© 
:2 المشروع القومى للترجمة 
٠‏ 


المركز القومى للترجمة 


«99 


مشاركة فى مورد نادر 


عرض تاريخى وفنى لإدارة المياه 
ولقضايا اقتصادية وقانونية 


ترجمة وتقديم: توفيق على منصور 


نهرالئيل 


مشاركة فى مورد نادر 


المركز القومى للترجمة 


إشراف: جابر عصفور 
- العدد 1468 


- نهر النيل (مشاركة فى مورد نادر) 
- بىء بىء هاويل وجى. أ. آلان 
- الطبعة الأولى 2010 


هذه ترجمة كتاب: 
الامو ]1 م5031 2 ع لامقطذ نع 1زلط عط ]1 
اعلة /لا 01 جعاباع ]1 لدع اصطءء 1 مه لدع11مادل8 م 
5عناةة لدعع.آ 20ه ع للامطضمعط 1ه له الاعدرعع 2 ده 3/1 
محالخة .ث.ل لطة أأء صصح .ظيط ببإا 
4 ووعءم لإأزورع لونلا مم0 7طة) © 
03102110 01 أاورع نالتنا عط أه عتمع ال صباك دوع عط باط لعطوناطن”! 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة. 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة ٠‏ القاهرة ت: 50501051-510/504554 فاكس:14 51752500 
كلق ) ملخلديكر) أن[ عكنات]1] ممم () .عاك الجللتطن) انآ 
27351554 بح 273541526 2735:5241 جلء 1 تان طق 62١‏ ا صنت أحرووك ااتلملة .1 


نهرالئيل 
مشاركة فى مورد نادر 
عرض تاريخى وفنى لإدارة المياه 
ولقضايا اقتصادية وقانونية 


تحرير: بى. بى. هاويل وجى. ا. الان 
ترجمة وتقديم: توفيق على منسور 


2010 


بطاقمٌ الفهرسم 
إعداد الهيئن العامي ثدار الكتب والوثائق القوميي 
إدارة الشكون المنيي 

نهر النيل: مشاركة فى مورد نادر (عرض تاريخى وفنى لإدارة 
المياه .ولقضايا اقتصادية وقاتونية / تحرير: بى. بى. هاويل» 
جى. آلان؛ ترجمة وتقديم : توفيق على منصور. 
ط١‏ - القاهرة: المركز القومى للترجمة, . 
4 صء. 112" سم 
١‏ - نهر النيل 
>" - مصادر المياه 
9- المياه الإقليمية 
() هاويل, ٠بى.‏ بى. (محرر) 
( ب) آلان. جى. بى. (محرر مشارك) 
( ج) منصورء توفيق على (مترجم ومقدم) 
( د )العنوان “المع ,اوه 

رقم الإيداع 5١١١/9660!‏ 

الترقيم 00 0006 0 0 -978 د 5 10 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه يها . والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم , ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


إهداء 


إلى الأستاذ الدكتور صلاح عبد الجاير عيسى 
أستاذ الجغرافيا - كلية الآداب جامعة المنوفية 


ا مترجم 


هذا الكتاب 


أكي"“قارية الدركة ”قن تسوك النيل تقينا أن هئ الماء' االكريمن لا فى نطالن 
الحياة العصرية من الماء. نظرا للاحتياج السريع المتنامى إليه. ويتناول هذا الكتاب 
عنصر البيئة والأمور المعقدة فى تقييم وإدارة الموارد المائية الدولية لنهر النيل. كما 
يعرض الموارد المائية الدولية والإقليمية؛ ويركز على تخطيط هذا المورد النادر فى 
حوض النيل خلال القرن الماضى؛ ويستشرف الاختيارات فى المستقبل. قام بإعداد 
مكازة#تخنة مخ اهلها النيكة والقيراء لد الحكزناك والتخصيصين فى المواري الماشة 
فى كل من الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية بالإضافة إلى المهندسين المهتمين بالبيئة 
والموارد المانية. ويناقش أيضا القضايا الاقتصادية والقانونية المتعلقة بتنمية هذا 
الورة الصدوى: 
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الفصل الأول - نهر النيل: أصله وتطوره 


رشدى سيعيد 110000 |1 |[ 2:10 
الفصل الثانى - تاريخ إيرادات النيل 
تى. إيفانز 1[ 1[ 1-0000 
الفصل الثالث - تاريخ الاستفادة من المياه فى السودان ومصر 
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إدارة التيل والعوامل المؤثرة على إدارته فى المستقبل 
الفصل السادس - تغير المناخ العالمى وحوض التيل 


إم. هيوم ال ل اوعنمو لوو او مادم ا ل 245 
الفصل السابع - البيانات المائية المطلوية للتخطيط لإدارة النيل 
جى ساتكليف, وجى. لازينبى 1 اا 0 
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الفصل التاسيع - تخطيط الموارد المائية فى السودان 
دى. نوت؛ وآر. هيوبت مك م اعم وا اا دام مع كدق و مو ولاه عم مد مه ماقام 
الفصل العاشر - إمكانات الرى وتوليد القوى الكهرومائية والاحتياجات المائية 
فى أوغندا: وصف موجز 
بى. كابانداء ويى. كاهانجير ا 
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ز١٠٠آ.بيت‏ مقو او المع 11 اح عه لطن ماه اموا ما ليا 
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جى. 1 آلان «لطك عي يواه ره قزنة اهو اه 6ل عرق هوا مدر طره قره ال امي ور م رعاو ماه نك عفرن 
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سمير أحمد مال لضام جو امطاق عه امسو م ع 3 
الفصل الثامن عشر - القانون ونهر النيل: القواعد الدولية المستحدثة والشريعة 
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النيل وحسن إدارتها 

حنن: !+ آلان #اتطكب انج سه سوط 
ثبت الاختصارات ا ا ا ا ا ا 
ثبت المفردات ل ااا 0 
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مقدمة المترجم 


يتميز هذا الكتاب عما صدر من كتب عن نهر النيل بعدة اعتيارات أهمها: 
المائية والرى وتوليد الطاقة الكهربائية وطبيعة التضاريس وجيولوجية الأرض 
وطبيعة المناخ وتوزيع السكان وظروف البيئة والقانون الدولى والمعاهدات, وغيرها. 

"- أن اللذين جمعا هذا الحشد الهائل من العلماء والخبراء والباحثين والدارسين 
والأساتذة اثنان من المحررين اشتهرا بالعلم الوفير والخبرة الطويلة فى حوض 
الثيل وهما: 
أوغندا حتى عام .157١‏ شارك فى هذا الكتاب - إلى جانب التحرير - بدراسة عن 
منطقة السدود وبيئتها وطبيعة سكانها من واقع خبرته كرئيس لفريق دراسة مشروع 
قناة جونقلى. وكان رئيسا لقسم الدراسات الأفريقية فى جامعة كيمبريدج. 
(ب) الدكتور جى. آ. آلان: البروفيسور بمعهد الدراسات الشرقية والأفريقية 
بجامعة لندن. شارك فى هذا الكتاب - إلى جانب التحرير - بثلاث دراسات. 
من كبرى الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العالمية البريطانية والأمريكية والألمانية 
والمصرية والإثيوبية والأوغندية والكينية؛ وهم: 
(أ) الدكتور زيودى آبيتء المدير العام لهيئة الدراسات لتنمية أودية إثيوييا 
ورئيس وكالة حماية البيئة فى إثيوبيا. 
(ب) السفير سمير أحمد, مصر. 


(ج( البروفيسور جى ٠»‏ 5 (تونى) الان» معهد الدراسات الشرقية والأفريقية, 
جامعة لندن. 


13 


(د) البروفيسور روبرت أوكولينزء قسم التاريخ» جامعة كاليفورنيا. 

(ه) الأستاذ جيرمى لازينباى» جامعة لندن. 

(و) الأستاذ بيتر تشيزويرثء: جامعة كيمبريدج. 

(ز) الأستاذ تيرى إيفائزء جامعة كيمبريدج. 

(غ) الأستاة ديفيد توت جامعة لتدقة: 

(ط) الدكتور بول هاويل؛ جامعة كيمبريدج. 

(ى) الدكتور مايكل هولم» جامعة إيست آنجليا. 

(ك) الأستاة بيزاؤا ل كاناندا بوزارة قسة اليا لفان رفت 

(ل) الاستاذ باتريك أوزبيرت كاهانجاير. وزارة تنمية المياه والمعادن. أوغندا. 

(م) الدكتور مايكل لوك؛ جامعة لندن. 

(ن) الدكتور شلبى ملاط. قسم القانون, معهد الدراسات الشرقية والأفريقية, 
جامعة لندن. 

(س) البروفيسور أوديدى أوكيدى. جامعة موى. كينيا. 

(ع) الدكتورة إيفون باركس. معهد الموارد المائية. جامعة لندن. 

(ف) البروفيسور رشدى سعيدء معهد الدراسات العلياء برلين. 

(ص) الدكتور جون ساتكليف, جامعة لندن. 

(ق) الأستاذ روى ستوئرء معهد دراسات الرى؛ جامعة سوثاميتون. 


فالكتاب لهذا السبب يحمل كثيرا من وجهات النظر التى لا تتوافر للكتاب الذى 
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هناك عدة اعتبارات ضعت لاختيار المترجم والمراجع لهذا الكتاب أهمها: 

(أ) تقدم مترجم هذا الكتاب بدراسة وثائقية إحصائية مدعمة بالخرائط تبحث 
عن ناشر وموضوعها: «تخزين مياه الفيضان الزائدة عن الحاجة فى منخفضات 
الصحراء الغربية من توشكى حتى القطارة» صدرت فى مجلة كلية الآداب -- جامعة 
المنوفية )25٠١9(‏ ثم عرضت هذا الكتاب: - وعتنهة88 وع)و50 8 ومأمهطة زواثلا و15 
على الأستاذ الدكتور جابر عصفور رئيس المركز القومى للترجمة طالبا ترجمته, فوافق 
على تكليفى بالترجمة بعد الحصول على موافقة الناشر الأجنبى. 

وترجمة مثل هذا الكتاب تتطلب قدرا من المعرفة بجوانب علمية وسياسية 
واقتصادية وقانونية: إن أعتقد أنها تقتضى إلماما يموضوعات متشعبة مثل علم قراءة 
الخرائط (الطبوغرافيا) وعلوم المياه والرى والبيئة وتوزيع السكان (الديموغرافيا) 
والاقتصال والقاتون الدولى :وما إلى ذلك 

(ب) هناك علوم درسها المترجم ودبج مقالات عنها بل ترجم كتبا خاصة بهاء 
وهناك علوم أخرى يتعين عليه أن يدرسها قبل آن يتصدى لترجمة هذا الكتاب. 

درس المترجم الجغرافيا الاقتصادية فى كلية التجارة جامعة إبراهيم باشا 
[فن "اتعى بحاككا )»شر الجدرافا الشنائمنة والستكرية والطيوغر افيا ا(قراء#الخر انل 
فى الكلية الحربية المصرية. وترجم كتيا عن البينة 53/15 لونم :0101 وعن قراءة 
الخرائط 8680109 م103 وهو الكتاب الذى تدرسه الآكاديميات العسكرية فى الولايات 
المتحدة. وآألف كتبا عنهاء وقام بتدريسها فى الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية 
والجامعات فى مصر والمملكة العربية السعودية. وقد درس القانون باللغة الإنجليزية 
لطلبة كلية الحقوق جامعة المنوفية وأصدر كتابا بعنوان: /04ة ا 7/ دوع/بااء© ١‏ (د5أاودع. 
فترجمة هذه الموضوعات سهلة ميسورة ليس فيها من مشكلات. 

(ج) آما موضوعات الموارد المائية والرى (الهيدروليكا) فهى التى تستوجب 
الدزاسة وإتقان مصطلحاتها الفنية ومراجعتها مع آهل الخبرة بها فماذا تم فى هذا 
الشان؟ 


-١‏ صعدت الدرج إلى دار الكتب المصرية واطلعت على ما فيها وفى غيرها من كتب 
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أكاديمية وغير أكاديمية تتناول موضوعات الرى وهندستة, وجعلت أقرؤها 
وادرسرا وانقل ملاتا عاض عالق على أيوان الامتمانات واف .ا 


صادفنى من كتب هى: 
٠‏ (1) د. محمد عيد الرحمن الجناينى؛ د تعسو لدي الهيدرولوجيا وميادى 
هندسة الرى (الإسكندرية). 


(ب) محمود محمد خليل: أزمة المياه فى الشرق الأوسط والأمن القومى العربى 
والمصرى (القاهرة: المكتبة الأكاديمية, .)١1994‏ 


(ج) د. عبد الفتاح إبراهيم إبراهيم عبد الفتاح: الآمن المائى المصرى فى 
القرن الحادى والعشرين (ا159). 
(د) د. عبد الله الأمين: هندسة الرى والصرف. 
(ه) د. عبد العظيم أبو العطاء د. مفيد شهاب: ثهر الثيل: الماضى والحماضر 
والمستقبل. 
(أ) د. محمد عوض محمد: ذهر الثيل (القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب). 
والمستقبل (القاهرة, دار الهلال. 1997). 
"- قمت بزيارات متعددة إلى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية والمركز القومى 
مؤتمر المياه الأفريقى 19 - من ٠١‏ مايو إلى ١‏ يونيو ١159‏ - القاهرة) واستعنت 
منها بالمعاجم الآتية: 
(أ) قاموس المصطلحات الفتية للسدود وملحق الكلمات والعبارات المتعلقة 


مالية من منظعة اليوسكق طباعة متطبخة النعام): 
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28/396 8/10 7 أأون !| ذه بررودروناء2 أوء عع 7 /هنا 9 1// ]نالا 
عربى - إنجليزى (القاهرة: اللجنة الدولية للرى والصرف - اللجنة المصرية 
للهيدرولوجيا والمصادر المائية ومنشات الرى والصرف). 
:- قمت بزيارة للسفارة السودانية واطلعت على الخرائط الحديثة للسودان الشقيق 
وخاصة مناطق السدود والدول المجاورة وغيرهاء ودونت ملاحظاتى عنها. 
وكان مديرا لولايات الجنوبء وتناقشنا كثيرا حول منطقة الأنهار ومنطقة السدود 
وأسمائها. وقام بتصحيح المنطوق اللفظى لبعض المصطلحات التى يلتبس الأمر 
عند ترجمتها مثل: 
مشراع الرق و56 ,ع هعطدعاا 
خشم القربة 668 اع تصطدقط»ا! 
منقلة هالهومهما! 
خور فولوس 5نااد5 .>ا 
مستنقعات ماشار 5علم,3الة ,قلاءدالا 
قناة جونقلى 8081© ذاودوهل 
وغير ذلك من المصطلحات التى تلتبس فيها الشين مع الكاف والجيم مع القاف 
عند نطقها بالإنجليزية وترجمتها إلى العربية. 
-١‏ وأما عن الترجمة السياسية والفنية والبيئية والإحصائية والاقتصادية والسكانية 
فقد استعان المترجم بما لديه من خبرة وسابقة أعمال بعضها مؤلف وبعضها 
مترجم, إلى جانب عدة معاجم وثائقية مثل: 


.6 ,رموممناء/2 عوعااهت وإرهلاا بسدول| ع'رع1و0علالا - 
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6 بوموممناء 0 يموت 2017 وارع 00376 - 
196 برروممناء/2/ 5[لومع 2110 بره رناال/ 27817515 - 


7 , 211/003 7798© 6 م1]/313 
- الموود. إنجليزى/ عربى. 
- المعجم الوسيط. 

/ا. وبعدء فاإن ما تجة ت من عناء فى نقل المصطلحات وترجمتها يجعلنى أبادر 
بجمعها فى ثبت للاصطلاحات والمفردات التى تخدم الباحثين فى كل نواحى 
المعرفة التى تناولها هذا الكتاب» وأقوم بالحاقه فى آخره. 

فكثير من الباحثين والدارسين والمترجمين وطلاب الدراسات العليا يلاقون 
صعابا عند البحث فى المراجع الأجنيية عن المعلومات الواردة فى هذا الكتاب: فلعل 
هذا الثبت يكون عونا لهم فى تحقيق مبتغاهم. وقد سبق أن شاركت فى مناقشة 
الدكتور صلاح عبد الجابر عيسى فى قسم الجغرافيا جامعة المنوفية وعنوانها «تباين 
مرادفاتها الإنجليزية؛ ولهذا أبقيت على الأصول الانجليزية للسهولة والوضوح, 
واكتفيت بالتعريف بها. 


5- ولا يفوتنى آن أشكر كل من أسهم فى إخراج هذا الكتاب» وأخص منهم الأستاذ 
الوكدور حامر عمنقون والأعنفاة “للحة الكناين والذككورة كتموة مسري امن 
العالم, فى المركز القومى للترجمة على إجازة نشر هذا الكتاب. كما أتوجه بخالص 
الشكر إلى الأستاذ الدكتور أحمد هلال ياسين السيد على جهوده فى مراجعة 
الترجمة. وأتوجه كذلك بالشكر إلى إخوتنا وأخواتنا العاملين والعاملات بالمركز 
القومى لبحوث المياه. وإخوتى الذين ذكرتهم من البلد الشقيق جمهورية السودان 
الديموقراطية» وهينة التحرير والإخراج الفنى والطباعة. 
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قال تعالى: 
((أَنزْل من السماء ماء فسالت أوديَةٌ بقدرها فَاحتَمل السيل رَبدا رابيا ومما 
يُوقدُونَ عليه في الثّار ابتقاء حليّة أو مَنَاع ربد مله َلك يَسْرِبُ الله الْحق والباطل 
ناماءالريي مدهي جقاء ونا ما ينف الاين فتمكة في الأردن كدال يتصرف الله 
الأمَْالَ)) (17: الرعد) ا 
صدق الله العظيم 


كضين! لحزيدة فى لا ساون د + 


د. توفيق على منصور 


تقديم المصرين 


تنم التغيرات المناخية مؤخرا وما نجم عنها من تذبذب فى الموارد المائية فى 
حوض نهر النيل عن أن الافتراضات التى سادت فى النصف الأول من القرن 
العشرين فيما يتعلق بالموارد المائية المتاحة ربما تتطلب الآن إعادة النظر على نحو 
جذرى. فقد نقص معدل التصريف السنوى من 84 مليار متر مكعب ١9..0(‏ - 
6 إلى "7 مليار متر مكعب (//191 - ,.)١19417‏ وحتى هذا المعدل نقص نقصً 
شديدا ما بين سنتى ١941‏ و ١1417‏ إلى أقل دن 05 مليار متر مكعب. 

ومن منظور تاريخى شهد القرن الحالى تذيذبات ضخمة فى موارد النهر 
المائية, إن تراوح الإيراد السنوى ما بين ٠٠١‏ مليار متر مكعب كحد أقصى )١911(‏ 
و"؛ مليار متر مكعب كحد أدنى (11454). فالنيل الأزرقء الذى ظل فى معظم سنوات 
القرن يسهم بنحو 85// من إجمالى الإيراد. انخفض إيراده انخفاضا ملحوظا فى 
السنوات القليلة الماضية -- فيما عدا سنة 19184 - نظرا لقلة الأمطار على هضبة 
إثيوبيا. وعلى الجانب الآخر نجد أن النيل الأبيضء نتيجة لغزارة الأمطار بشكل غير 
مالوف فوق بحيرة فيكتوريا ومعظم هضبة أفريقيا الشرقية منذ باكورة الستينيات, 
زادت إيراداته زيادة كبيرة على مدار الستين سنة الماضية. وإيرادات النيل الأبيض 
المرتفعة هذه. وخاصة فى الستينيات وبداية السبعينيات عندما كانت إيرادات النيل 
الأزرق متوسطة أو فوق المتوسط عوضت إلى حد ما العجز فى الإيرادات المائية من 
روافد إثيوبيا. بيد أن المياه المتدفقة من مجمعات الأمطار فى شرقى أفريقيا لا نلمس 
لها ثمة تأثير نتيجة تبددها فى مستنقعات إقليم السد كالمعتاد. والواقع الذى نلمسه 
بجلاء منذ باكورة عقد الستينيات وما بعدهاء أنه كلما زاد حجم الإيراد المتدفق فى 
هذه المنطقة زاد قدر الفيضان النسبىء وارتفعت النسبة المئوية للفاقد نتيجة عمليات 
التبخر والنتح فى تلك المنطقة ولتقليل هذا الفاقد. طرحت فكرة مشروع قناة جونقلى 
كثيرا على بساط البحث وهو المشروع الذى قدر له الفشل والإخفاق. 
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وتهدف المادة العلمية التى يجمعها هذا الكتاب بين دفتيه إلى إرساء الأسس 
التى يحتاج إليها كل من يرغب فى فهم الظروف البيئية التى صاغت أنماط الموارد 
المائية المتاحة واستخدامهاء إبان القرن الماضى وخاصة أثناء الثلاثين سنة الماضية. 
ففى هذه الفترة الأخيرة اتخذت أعظم التدابير دقة للسيطرة على موارد النيل المائية 
لصالح أكبر المستفيدين من مياه النيل. وهى مصر. فقرار الحكومة المصرية الذى 
اتخذ فى أواخر الخمسينيات لبناء السد العالى فى آسوان وضع حدا لفترة طويلة من 
المناقشات عانى فيها المهندسون والسياسيون معاناة شديدة فى المفاضلة بين نشر 
منشات السيطرة على طول الحوض وبين تركيزها داخل الأراضى المصرية. وكان 
قرار بناء السد متمشيا تماما مع المعلومات المتيسرة عن إيرادات النيل حتى هذا 
الموضع ويبدو أنه لم يكن يتناقض مع مصالح دول الحوض الآخرى إذا اعتبرنا مبدأ 
أسبقية الدول الأخرى فى استخدام المباه بمثابة أساس معقول لضبط توزيع مياهه. 
إلا أن ما شهدته العقود الثلاثة الأخيرة من تغيرات بيئية قد غير من أنماط التوقعات 
المقصودة على إيرادات النيل. وآسهم إلى حد كبير فى تفشى الوعى بعجز كميات 
المياه المتاحة عن الوفاء على نحو فعال بمطالب المستويات الحالية للطلب على الماء, 
بغض النظر عن الزيادة المطردة فى الحاجة إليه. 

إن انخفاض معدل التدفق من روافد إثيوبيا بمقدار /5١‏ فى الثمانينيات لفت 
انتباه المجرى بشدة إلى القيود الواقعية التى تفرضها البيئة على خياراتها الاقتصادية 
القومية. فهذا العنصر البيئى الذى يشكل أحد عناصر العملية المعقدة المتعلقة يتقدير 
حجم الموارد المائية الدولية للنيل وإدارتها هو الموضوع الذى يتناوله هذا الكتاب. 
والدليل الذى طرحناه يحض على قيول النظريات الآخيرة المتعلقة بالتغيرات المناخية 
فى شمال شرقى أفريقيا. وفى حين آنه ينبغى التسليم بعدم وجود دليل قاطع على 
توقع انخفاض طويل الأمد فى معدلات سقوط الأمطار على هضبة إثيوبيا. أو على 
هضبة أفريقيا الشرقية؛ فيبدو أن الظروف المواتية نسبيا فى النصف الأول من القرن 
العشرين ينبغى ألا تعد أساسا للتخطيط وإدارة الموارد المائية على المدى الطويل. 
سواء أكان ذلك بالنسبة للنظام المائى الشامل أو حتى القطاع المستغل بكثافة من 
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مجرى النهر. ورغم هذا فإن البيانات الهيدرولوجية المتعلقة بالنصف الأول من هذا 
القرق هن ديو النواناك القن ارتكن علدها”قرار"ركاء اليف العالق: 

ولا تؤال الخشكك المندسية اللقناقة السينطزة على "سنا الندل تتركر فى لابنمانين 
فى كل فن:مصر: والسودان: وفى المنشات التى يتاقش هذا الكتاب تاريخها ووظائفها 
الكخاله كيا ارفيها 3 الفلا ع الاقتصباوص الركيس الد 'تخطى داه الفحل شق 
قطاع الزراعة: وآن العادة جرت بأن تكون للزراعة آولوية عند تحديد القرارات المتعلقة 
بالتسكم فى المناوطق التو الولف «ويتقم وزاك ان الرعية فر شيو الوارن 
الثافية فى.ظل القيون: النينية والاتجاة :الى ظرية المطالب هر لكيام غلى صو الكوزية 
السكانى, لا يتفقان. وآنهما فى حاجة إلى تغيير حاد فى الأساليب الوطنية والدولية 
لاسي والتتظيى > الخنا راق المتموحة اماجدول محري الكور طحق بالتفصين: آنا 
الذرايفة لقو نة هن اللدؤلة الك نيقدقق مننيا أكقر طون لايق اناه تسر لاع 

ونظر! إلى أن تقييم حجم الموارد الماثية للنيل فى تلك المنطقة لم يتم بصورة 
شناملة فى كاف القريث'فإن هذا الكتاب يكيل غلن متافقة التخلفية السيفنة 
للدراسة العلمية التى أجريت فى الخمسينيات بقصد تحديد الاحتياجات المستقبلية من 
موارد النيل الماتية اللازمة للزراعة ولتوليد القوى فى دول هضبة أفريقيا الشرقية. 
ويعد عدم الايفاء بمعظم المطالب المتواضعة التى اقترحت حيننذ ملمحا ذا مغزى ينم 
ع الحاكة انج إلى :قت الفظدرة الشائلة إزا*الحظط الوطفية الحالية المطلفة 
بالمياه. 

وبما أن هناك جماعات علمية ومتخصصة تهتم بالنيل وإمكاناته فى كل من 
دول حوض النيل نفسهاء وعلى الساحة الدولية. فقد طرحنا المادة العلمية فى قسمين 
يتناول أولهما أوجه هيدرولوجيا المياه على المستويين الدولى والإقليمى التى تلقى 
الضوء على كفيات المناه المتاحة واستخداماتها غيز التاريخ وفى الوقت الحالى. كنا 
يدرس كذلك حال التخطيط للموارد المائية فى حوض النيل وأهميته على مدار القرن 
المنضرم: فضلاً عن تحديد الخيارات فئ المسمتقبل: وتوخينا كذلك أن تنطوى المادة 
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العلمية المطروحة على أهمية كبيرة لجمهور عريض من علماء البيئة والمسئولين فى 

الحكومة والمتخصصين فى الموارد المائية فى كل من الهيئات الوطنية والدولية فضلاً 
عن المهتمين بالبيئة وبالهندسة المائية فى المجتمع الأكاديمى. 

ويختص القسم الثانى من الكتاب بمؤضوعات تتعلق بالمجال الاجتماعى - 
الاقتصادى وهى موضوعات يصعب إحصاؤها كميا. وفى هذا الكتاب تم فحص 
' الجانب الاقتصادى عند تنمية هذا المورد:النادر. هناك من يحتج نآن اتباع ستياسبات 
اقتصادية محددة وسليمة من وجهة نظر البيئة“ويمكن تطبيقهاء يعتبر عنصرًا حيويا 
لأ تياس التخضيض الوارن :ا لاقة سواء على المسدوئ القوس أو التولى: وعلى 
الرغم من أن الماء مورد نادر فى كل مكانء أو سوف يكون كذلك فى خلال عقد أو 
عقذيق: قإن فاك حاحة ملحة لاعتنازه أحب العناضر فى المزنج الذى يمكن الاقخضاد 
من النمو. ومن الضرورى كذلك توزيع هذا العنصر النادر بأمان وعدل على القطاعات 
الإنتاجية التى تأتى بعائد اقتصادى دائم. ويمكن دراسة مشكلة الندرة بالعمل على 
زيادة ترشيد استهلاك الماء طبقا لسياسات التوزيع الحالية أو لسياسات توزيع جديدة 
ترتكز على مبادئ اقتصادية. وهذا التحديث يصعب تذنفيذه بسبب الجمود السياسى 
والتكاليف الاجتماعية المتوقعة لهذا التحول فى الأولويات الاقتصادية, وتفاقمت المشكلة 
كذلك شبن هذا الالتواء التقليدى يكامين :احتياطئ من الغذاء المحلى نون الإقران 
بعدم صلاحية هذه السياسة للتطبيق بسبب عدم قدرة الموارد البيئية على دعمها. 

وتعكس الفجوة الغذائية فى مصر عجرا فى الموارد المائية يبلغ نحو /"٠‏ من 
الموازد الماكية السفكدنة جالناقن اللزراعة . وقد :اشطظرت مضدربالفبعل إلى 
الاستعاضة بمصادر أخرى للدخلء تتضمن المساعدات الدولية. كى تسد هذه الفجوة, 
ولا نعتقد أن هناك وسيلة أخرى أمام مصر فى المستقبل. 

وتعد حالة مصر مثالاً على أهمية البعد السياسى للمياه على المستويين الوطنى 
والدولى: ويتناول الجزء الثانى القضايا السياسية المتعلقة بالمياه التى صحبت عملية 
تخصيض متاة الثيل واشككدامها ومن العداصر الوية فى القضنايا السباهدة 
المتعلقة بالمياه فى أى نهر دولى عنصران. هما: القياس على القضايا السابقة, 
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والاتفاقيات الدولية. وقضية النيل مشابهة لمعظم قضايا تلك الأنهار - حيث أبرمت 
بعض الاتفاقيات ووقع عليها الحاضرونء إلا أن تلك الاتفاقيات لم تكن شاملة بالقدر 
الكافى لتناسب آليات الظروف الاقتصادية والسياسية. وحيث إن إثيوبياء التى تعد 
مصدرًا رئيسًا للمياه. لم توقع على اتفاقية مياه النيل المبرمة فى ,١1109‏ ولا تشعر 
بأى التزام إزاعهاء فإتها تنتوى الشروع فى تنفيذ مشروع استثمارى طويل الأمد عبر 
الكسةة هتة القادمة مزكاته أن تشبكر روافك الكيل فيها لتولمة الطاقة وللزراعة: 
والخطوات المبدئية للتوصل إلى اتفاق من شأنه وضع أسس التنمية السليمة المتبادلة 
لتمضى قدماء كما تتوالى الاجتماعات الدولية المتعاقبة سرا وعلانية للتوصل إلى 
خطوات أولية ضرورية لإعادة إحلال أجهزة المراقبة المائية والبيئية اللازمة لتشكيل 
قاعدة معلومات قوية تعمل على تيسير المباحثات وتحديد مواضع المصالح المشتركة 
وتفعيلها. 

والمؤتمر الذى عقد فى 111١‏ والذى بنيت عليه فصول كل من أجزاء الكتاب 
كان واحدًا من عدة مؤتمرات علمية مطولة عقدت فى لندن لبحث موضوع النيل؛ وكان 
كذلك أحد العوامل المهمة فى مسيرة الاتصالات الدولية التى تسارعت فى نهاية 
الثمانينيات نتيجة للقلق الناتج عن قلة الموارد المائية فى منتصف ذلك العقد. وهناك 
اتجاهان أساسيان يدور حولهما الجدال الحالى؛ أولهما: ذلك الاتجاه الذى يتمثل فى 
المبادرات المصرية فى أواخر الخمسينيات؛ وهى المبادرات التى أدت إلى إنشاء السد 
العالى فى أسوان بغرض تأمين الموارد المائية اللازمة لمصر فى المستقبل المنظور, 
وثانيهما: ذلك الاتجاه الذى يناقض المبادرة المصرية وأعنى به الاتجاه إلى إدارة 
الموارد المائية للنيل على مستوى دول الحوض بأسره. وهو الاتجاه الذى يضع فى 
الاعتبار اختيار الموقع الأمثل لتخزين الموارد المائية بغية تقليل الفاقد من التبخر 
وعوامل إهدار المياة الأخرى. 

وفى العقد الأخير من القرن العشرين سوف تتاح الفرص للتفاوض والنقاش 
حول الخيارات الجديدة, واتشٍاذ الإجراءات المتبادلة بما يتم عن اعتبار الماء وحده 
كعملة؛ و>ذاك التلميح المتبادل بالمقايضة بموارد أخرى مثل استثمار رؤوس الأموال 


25 


فى مقابل تأمين الموارد المائية وهذا الصراع الناشب بين أسلوب إقامة المنشآت محليا 
وأسلوب تبنى سياسة مشتركة على امتداد دول الحوض لن ينقضىء كما أن الجدال 
الذى سوف تشهده منابر ومنتديات أخرىء سواء سرا أم علانية. سوف يدور على 
أغلن االستتويافة 

ولن يستحوذ هذا الموضوع على اهتمام المتخصصين فى الموارد المائية 
والسياسة فى المنطقة ذاتها فحسبء بل سوف يصبح مثار الاهتمام الشديد لدى 
العفينمن المسكولين والعلماء الذين يقدمون المقنؤرة الى الهيئات الذولية التى تعد 
اللوسبحاك الوعيدة القادرة على تنريل انراد الرنينة الغالية من سراحل إدارة 
الموارد المائية فى حوض النيل. 

وق لفك السمعنة الجخرافية الملكة فهر اا رافا'فز شهد امكفاء العلماء بالنيل 
على مدى ما يزيد عن قرن بدءا بما يتعلق باكتشاف منابعه, التى استهلها سير 
ريتشارد بيرثون فى عام ١6057‏ وبصحيته رفيقه الذى صار فيما بعد هدفا لاتهامات 
ظالة: وهنو حون فانيت :سبيك» الذى اكتشف بعد ذلك فى عام 1811 مخارج بخيرة 
فيكتوريا عند شلالات ريبونء التى أسماها باسم رئيس الجمعية فى ذلك الوقت. 

كما قدمت الجمعية الدعم والتأييد للمحاولات الكشفية للسير صمويل بيكر التى 
تمخض عنها اكتشافه بحيرة ألبيرت والشلالات فى تلك البقعة من النيل المؤدية إلى 
تلك البحيرة التى أطلق عليها اسم مورشيسونء وهو اسم رئيس الجمعية فى ذلك 
الوقت. وفيما بعد وفى عام ,.١18164‏ كلفت الجمعية ليفينجستون بتاكيد أو رفض 
النظرية الخاطئة التى كان يدافع عنها بيرتون: والتى تدعى وجود منبع آخر يقع بعيدا 
فى أقصى الجنوب يصب فى آخر الأمر فى بحيرة ألبيرت؛ وفيما بعد عندما اعتقدت 
الجمعية آنه ضل طريقه. آرسلت بعثة للبحث عنه وتحديد مكانه. 


ومنذ بداية القرن العشرينء. وجهت الجمعية جل اهتمامها ليس فقط لدراسة 
الظواهر الجغرافية لوادى النيل. بل للقضايا المتعلقة يسبل التحكم فى موارده المائية 
لتطوير الرى وتوليد القوى الكهربائية من تدفق المياه. وكان من أبرز إسهاماتها 
الباكرة فى هذا الصدد هى الدراسة التى قدمها السير ويليام جارستين بعنوان: 
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خمسون عاما من الجهود الكشفية لنهر النيل وبعض النتائج -لاع ع|الم له عروه/ا برفاع 
55 11 أه 50/1716 3/110 0781/07/م والتى نشرت فى المجلة الجغرافية فى عام 
8 ولم تكن هذه الدراسة تهتم كثيرا بالجهود الكشفية بمعنى المحاولات التى 
جرت فى القرن السابق: ولكنها اهتمت بتوصيف الملامح الهيدرولوجية الرئيسة 
وبنتائج هذه البعثات والدراسات الشخصية للمؤلف. وخاصة فى إقليم السد. وكانت 
المقالة دليلا قاطعا على المام المؤلف بجوانب المعرفة الهندسية المتخصصة الماما واسعا 
ومعرفته الشاملة باسالبب السيطرة على الموارد المانية والحفاظ عليهاء بما فيها خطط 
تقليل الفاقد من الماء فى المستنقعات بشق القنوات. وآعقبت هذه الدراسة دراسات 
آخرىء ولم يتغير اهتمام الجمعية بدراسة الظواهر العلمية لحوض النيل. وفى ١9/5‏ 
عقدت الجمعية مؤتمرا حول موضوع تاثير قناة جونقلى فى السودان عط أه أعومما 
0ن ع5 مأ اهمق6 أعاودمل الذى كان يمثاية حافز لاعداد كتاب عنه صدر فى 
54 تعن إجراء مزيد مق البحوكا:وهذا المشروع بالإضافة إلى أنباء عن كغيزات 
غير مالوفة فى إيرادات النيل دفعا الجمعية إلى عقد مؤتمر تطرح فيه وجهات النظر 
الحديثة حول إعادة تقييم الموارد المائية والطلب على المياه وفرص توافرها فى 
المستقبل على يساط البحث. 


ومعهد الدراسات الشرقية والأفريقية مومه 300 اقأمع 001 أه إممطء5 ه15 
(5085) 500165 التابع لجامعة لندن: تآنسس فى 1117 فى أواخر فترة الاستعمار 
البريطانى لأفريقيا. ومنذ استقلال الدول الأفريقية - وهى الفترة التى تتنارلها فصول 
هذا الكتاب فى الخمسينيات والستينيات -- زاد أعضاء هيئة التدريس زيادة كبيرة 
وخاصنة فى العلوء الاجتماعية والبيثية: وفى عام 194 كان العاملون يتركز 
الدراسات للشرق الادنى والشرق الأوسط التابع لمعهد الدراسات الشرقية والأفريقية 
يعدون لعقد اجتماع لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية ٠‏ المائية والقانونية 
المتعلقة بالموارد المائية للنيل. لقد كان قرارا صائبا ومنطقيا أن يقر عزم مؤسستين 
علميتين على عقد مؤتمر على مدار يومين للمناقشة والتشاور فى آمر الظواهر المناخية 
الآخيرة وقضايا المشاركة فى الموارد المائية المزمنة فى منتدى ذى توجهات علمية 
وأكادي:- * ععنهنة: كان اعد الافعامات الث حخطيف بالأولوية تذون حول إتاهة 
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الفرصة أمام ذوى الخبرة والمعرفة من دول حوض النيل لحضور هذا المؤتمر؛ 
فا موضوعات المطروحة للبحث لم تكن تنطوى على القدر نفسه من الأهمية لهم جميعًا 
وإن كانت ذات أهمية حيوية؛ ولولا حضورهم لانتفت اللمسة الواقعية لموضوع البحث. 
ولذا فإننا نعرب عن امتناننا على نحو خاص للاستجابة بالغة السخاء التى تمت فى 
الإسهامات المالية فى نفقات السفر والإقامة للمشاركين من أبناء وادى النيل وهى 
الإسهامات التى قدمتها إدارة التنمية فيما وراء البحار» والمجلس البريطانىء والبنك 
الدولى وضاهب السمى الملكى الآمير محمد الفيضل ولجئة النْحوث والنشر فى معهد 
الدراسات الشرقية والأفريقية. ونحن نكن التقدير الخاص للعون الذى قدمته حكومات 
دول حوض النيل بما أبدته من تأييد مشاركة بعض المسئولين الذين حضروا المؤتمر 
وقدموا أوراقهم البحثية وشاركوا فى المناقشات. وكان الدعم الذى قدمه السيد إتش. 
سان جون بى أرميتاج (088©) يعز على التقييم. 

وما كان بالإمكان توزيع النشرة الابتدائية على المشاركين فى المؤتمر بدون 
توافر النية الصادقة لدى المشاركين» إذ أرسلوا دراساتهم مقدماء وهو عمل لا يستهان 
به بالنسبة للمتخصصين المشغولين ودائمى التنقل بين الدول. ونحن مدينون بالفضل 
لأعضاء البعثات البريطانية ومكاتب المجلس البريطانى فى عواصم دول حوض النيل 
على مساعداتهم فى تأمين وصول الدراسات المشاركة إلينا فى لندن فى الوقت 
المناسب سواء بالفاكس أو عن طريق البريد. وهؤلاء الأعضاء أنفسهم تعاملوا مع عدر 
لا يحصى من التفاصيل الإدارية التى مكنت المراقبين والمشاركين من السفر إلى 
المؤتمر. كما أن الشركات الهندسية الاستشارية فضلاً عن إسهامها بوقت أعضائها 
المتخصصينء قامت أيضا بالتمويل كى تتيح للمؤتمر أن يعقد جلساته بسهولة ويسر. 
ونخص بالشكر مدير الجمعية الجغرافية الملكية. الدكتور جون همنج والعاملين فى 
الجمعية على تقديم المساعدات فى اليوم الأول. وكذلك مدير معهد الدراسات الشرقية 
والأفريقية السيد مايكل ماكويليام والعاملين على ما قدموا من خدمات ودعم تقنى لا 
غنى عنه. وهناك عدد من الأشخاص شاركوا مشاكة فعالة فى إعداد النص والرسوم 
الإيضاحية فى هذا الكتاب. 
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ويود معدا هذا الكتاب أن يعبرا عن تقديرهما العميق لجون وايلد الذى بذل 
جهدا مضنيا فى إخراج مادة الكتاب فى أبهى صورة. فقد قام بإعادة رسم معظم 
الرسوم التوضيحية؛ كما اضطلعت كاترين لورانس من قسم الجغرافيا فى معهد 
الدراسات الشرقية والأفريقية بمهمة رسم الخرائط البالغة وإخراجها على أكمل وجه. 
لقد تمثلت مهمتنا فى جمع الدراسات المقدمة للمؤتمر فضلاً عن دراسات أخرى فى 
شكل كتاب. والهدف من هذا الاجتماع الذى أوحى بإصدار هذين الجزئين هو تشجيع 
تبادل المعلومات على أعلى المستويات الرسمية والتقنية. والكثير من هذه المعلومات 
يدور حولها قدر كبير من الجدال. وسبق أن نوقشت على نطاق واسع فى مواضع 
حرم 

نامل أن تكون الظروف الأكاديمية التى سمحت للمتخصصين والمهندسين 
والعلماء أن يجتمعوا معًا فى هذه المناسبة فى لندن داعمة للفهم المتبادل. الذى من 
شأنه أن يحقق تقدمًا حقيقيًا وإن كان متواضعًا فيما يتعلق بتنمية العائد من موارد 
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حظيت مبادئ «الخكفاظ: على الموازد» بالتانيد فى عغضون'الستوات المشثثر 

الماضية. ولكن التعبير عنها كان قويًا وبليغا منذ عدة قرون خلتء وذلك فى حديث 

ياسرك شطره الأول يبساطته المتناهية فى التعبير عن مفهوم الحفاظ على الموارد, 

بينما يطرح شطره الثانى مفهوما آخلاقيًا يشجعك على انتهاج السلوك الحميد اللازم 

لإدارة الموارد الطبيعية المتجددة على نحو صائب: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أيدا. 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا». 

حديث نبوى شريف 

شرحه طى مبارك 

)١8441١ (مايى‎ 


النيل: مصدر دوتى مهم يقع تحت ضفوط 

يصرف النيل تقريبا ,.٠١‏ من مياه قارة أفريقيا ويضم جميع أراضى تسع دول 
ذات سيادة أو أجزاء منها. وتعتبر عملية تخصيص أنصبة موارده المانية وتنظيمها 
بين الدول المشاركة فى الانتفا ع بها بالغة التعقيد. وتكاد تكون مشحونة بالتوتر فيما 
يتعلق بحقوقها فى المياه. ومن المحتمل أن تزداد حدة التوتر فى المستقبل. فالعلاقات 
الدولية الراهنة ونمط توزيع الموارد المائية وإدارتها يحكمها الوضع الحالى؛ أى حجم 
الموارد المائية ونوعها من جهة؛ ومن جهة أخرى المواقف المتوقع اتخاذها من جانب 
الحكومات والشعوب إزاء مورد يتغير سنويًا وملكيته غير واضحة المعالم. 

ونهر النيل نظام طبيعى ينقل الماء والغرين من المواقع الجبلية فى منابع أعالى 
النيل إلى بقاع منخفضة ممتدة إلى مسافات شاسعة حول مجراه الذى تعيش عليه 
شعوب وتبنى حوله اقتصاديات. وعلى مدى أكثر من ستة آلاف سنة. ظل عدم الثقة 
فى موارد النيل المائية هو الشغل الشاغل للمجتمعات التى تعيش على مياهه واختلاف 
الموارد من عام إلى آخر ومن موسم إلى موسم مسجل منذ آلاف السنين. فمعرفة 
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مصر بدورات السنين العجاف السبع التى تعقبها سنوات الرخاء كانت جِرْءًا من نمط 
الحياة الذى ألفته الشعوب التى تقيم فى وادى النيل الأدنى قبل أن تمتلئ بحيرة 
ناصر فى النوية فى الستينيات. وفى الوقت نفسه يعلم ملايين البشر فى جميع أنحاء 
العالم أن عدم الثقة فى موارد النيل مبنى على معتقدات دينية مصدرها ديانات 
التوحيد فى الشرق الأوسنط التى ذكرت جميعها قصة مصرء والتى شكلت جزءًا من 
ترائها الثقافى. 

ومنذ السبعينيات, طرح نقص الماء فى النظام تحديًا أمام المهندسين ورجال 
السياسة: وتوضح الفصول الكالية ما أنركه بعض المسكولين ورجال السياسة فى 
حكومات دول حوض النيلء من أن العلاقات الدولية بعد إجراء تعديلات جوهرية فيها 
سوف توفر الاأستكنارات اللازمة 'لتامين الموآرد اثائية المتاحة على 'امكدان الخوض: 
وزيادة كميات المياه التى ينقلها النظام. ومن أهم الأهداف التى نتوخاها من طرح 
المعلومات والتحليلات الواردة فى الفصول التالية هو تبيان حجم القيود المانية. والآثار 
البيئية الناتجة عن تكثيف استخدامات المياه. وكذلك التأكيد على أهمية المبادرات 
السياسية الضرورية لرفع كفاءة الاستغلال الأمثل لموارد النيل المائية من المنظور 
الاقتصادى والمنظور البيئى. وفى حين أنه ثبتت إمكانية تقسيم إقليم حوض النيل إلى 
مناطق؛ وتأكيد السيادة الإقليمية للكيآنات المختلفة» وإن كان أمرا أثار الكثير من 
الجدال ويعد إجراء حدينًا نسبيًا من منظور حضارة حوض النيل التى تمتد عبر ستة 
آلاف سنة - فإن الإجراء الأصعب قد تمثل فى استنباط إطار يوافق عليه الجميع» أو 
وضع أسس قانونية للتنسيق بين الأعضاء فى المشاركة فى الموارد المائية. ومن منظور 
التاريخ الحديثء أى أثناء فترة المائة والخمسين سنة الماضية؛ فإن تقسيم الأراضى 
اتخذ فى بدايته شكل مستعمرات أو مجمعات للإمبراطورية البريطانية فى آواخر 
القرن التاسع عشر. وإلى كيانات وطنية ذات سيادة حلت محل المستعمر البريطانى 
فيما بعد. وفى الوقت نفسه كانت الترتيبات التى وضعها المجتمع الدولى لتخصيص 
موارد النيل المائية, لا تزال بدائية جد ولم تأخذ عبرة من الترتيبات السابق إجراؤها 
أكناء“الفترة الاستعمارية عتييا كانت العزووف السيات تمن موري ,شين ا 
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مصدر السلطة كيانًا لم يكتب له البقاء. وهو الإمبراطورية البريطانية (الفصول ه و١١‏ 
0 

وملكية المياه السطحية المتدفقة فى الأنهار: وفى المياه الجوفية التى تحتفظ بها 
الطبقات الصخرية تحت سطح الأرض أصعب بكثير فى إثباتها من ملكية الأرض 
وممارسة السيادة عليها. ويجب ألا تصيبنا الدهشة عندما نعلم أن الاتفاقيات الدولية 
المبرمة حول المشاركة فى مياه النيل عفى عليها الزمن. فحتى العقد الماضى لم تكن قد 
وضعت موضع الاختبارء وذلك لأن مشكلة زيادة الطلب على المواد الغذائية المترتبة 
على زيادة السكان لم تطل برأسها قبل منتصف السبعينيات حينما لفتت نظر 
المتخصصين فى شئون المياهء والقيادات الوطنية والهيئات الدولية الخاصة بدول 
حوض النيلء إلى العجز الشديد فى الموازنات المائية لهذه الدول. وهكذا تضافر عنصر 
ضعف مستوى التنمية العامة الاقتصادية فى دول حوض النيل عامة مع عنصر ندرة 
الأموال المخصصة للاستثمار المترتب عليه فى استحالة الاستفادة من التقنيات المطبقة 
فى هذا الصدد. وحالت دون التوسع فى استخدام المياه فى هذه الدول. ومن ناحية 
أخرى أدى التطبيق الانتقائى للتقنية» مثل بناء السد العالى فى أسوان فى الستينيات, 
إلى تأمين أكبر المستفيدين من مياه النيل لمدة وجيزة وهى مصرء ضد العواقب 
الوخيمة للموارد السنوية غير الموثوق بها. وكان مقدرا أن يجنب السد مصر أزمات 
المياه حتى نهاية القرن على الأقل. وبات من المؤكد أن المخزون المائى الحديد فى 
بحيرة ناصر فى النوية حل بصفة مؤقتة مشكلة مصر المتمثلة فى نقص واردات المياه 
السنوية غير المضمونة فى السبعينيات. كما بلغ دوره حد الإعجاز فى الثمانينيات. 
وقد مكن السد والنظام المائى الجديد مصر من أن توفق أوضاعها مع حالات الوفرة 
.أو الندرة فى فيضان النيل السنوىء وتسمح كذلك بإدخال نظام الرى الدائم فى بقية 
أقاليخ مصر العليا (الصعيد)؛ حيث كان نظام الرى الحوضى لا يزال يطبق حتى 
الستينيات بسبب عدم كفاءة نظم التحكم فى المياه فى هذه المناطق حتى إتمام بناء 
السد العالى. وفى الوقت نفسه. ظلت دول حوض الذيل الأخرى وخاصة السودان 
تستخدم ماء النيل. وتفصح علنًا عن حاجتها إليه. 
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ولكن مع بداية عقد التسعينيات» فرضت الظروف الطبيعية حدًا أقصى لموارد 
النيل لا تتخطاهء. كما عجزت المنشآت الهندسية التى أقامتها مصر على النيل عن 
الإيفاء بالاحتياجات المائية لمصر؛ المستهلك الأكبر للمياه. إن تعرض الحد الأقصى 
للموارد المائية المتفق عليه فى اتفاقية مياه النيل المبرمة بين مصر والسودان للمزيد من 
الانخفاض نظراً لزيادة استغلال الماء فى دول أعالى النيل» ينطوى على جوانب 
سياسية واقتصادية خطيرة بالنسبة لمصر. وطرحت هذه الظروف أمام الحكومة 
المصرية ومصادر تمويلها الدولية تحديات بالغة الخطورة تتعلق بمشكلات التكيف 
الاقتصادى: وهى مشكلات يستحيل حلها على المدى القريب. وسوف نوضح أن هذه 
الشكلة التى تواجة الحكومة المضزية سوف تواحة أيةيؤلة فى حوكن الديل تخطط 
لاستخدام حصة كبيرة من الماء. وأن ثمة حاجة لإدخال تعديلات اقتصادية وسياسية 
علق تد مناء إذا 'أزادت هذه النظم الاقتضادية الوطتية أن تحسن من مستوى المعيشة 
لأعداد سكانها الآخذ فى الازدياد. 


النيل: ظاهرة التضاريس الجغرافية والهيدرولوجية وما يصحبها من تحديات 
تتعلق بالإدارة 


النيل نهر طويلء ويعتبر أطول أنهار العالم بيبعض المقاييس. ولكنه بالمقارنة 
بغيره لا يعتبر نهر كبيرا بالنسبة إلى حجم الماء الذى ينقله كل عام من الهضبة 
الرطبة فى أفريقيا الشرقية والقرن الأفريقى كى يصب فى البحر المتوسط. والنيل 
يحظى بالأهمية؛ لا لطوله وسعته. بل لانحداره من الجنوب إلى الشمال. ماراً بعدة 
مناطق مناخية ومناطق ذات غطاء نباتى يحدد طبيعتها المناخ السائد. وآخر المناطق 
التى يعبرها تقع فى الحافة الشرقية لأكبر منطقة صحراوية على وجه الأرضء وبذا 
يمنح الإقليم مياهه التى لولاها لاستتحال إعماره وسكناه. ومنذ آلاف السنين وهو 
يهيئ أسباب العيش لملايين البشر. وفيما مضى؛ وحتى عصر النهضة الصناعية 
الحديثة. كان ما يزيد عن /5٠‏ من سكان مصر يعتمدون مباشرة على إيرادات النهر 
من المياهء فلولا هذا النهر لكانت مصر خاوية على عروشها جدباء, مثلها فى ذلك مثل 
بقية المناطق الصحراوية المحيطة بها. ساعدت موارد مياه النيل مع وجود مواضع فى 
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وسط الصحراء تسودها درجات حرارة مرتفعة فى تهيئة ظروف جد رائعة للزراعة 
أثناء العصور القديمة, وهى ظروف لا تزال تتيح لمصر تحقيق معدلات إنتاجية تجعلها 
تتبوأ منزلة رفيعة فى أى اجتماع لاتحاد دولى للإنتاج الزراعى. لقد ظلت مياه النيل 
تحظى بالأهمية منذ فجر الحضارة: وقد مهدت مياه النهر لانبثاق واحدة من أعرق 
الحضارات على ضفافه. ولا تزال الآثار والصروح المعمارية فى طيبة وممفيس تشهد 
على طول الحقبة الزمنية التى اضطلع أثناءها النيل بدوره العظيم فى تاريخ البشرية. 
والقضية التى تبحث فيما إذا كان بمقدورنا افتراض أن موارد النيل الحالية يمكن أن 
تصل إلى المستويات التى تحققت فى الماضىء. هى موضوع لفصل حرره فيوم 
(الفصل السادس). ويوضح التحليل الذى أورده هيوم, أن الوقت لم يحن بعد لإعطاء 
إجابة محددة, ولكنه توصل إلى نتائج مفادها أن الأمطار التى تسقط على همضبة 
القرن الأفريقى تبدو مماثلة لتلك التى سادت فى القرن التاسع عشرء وأن القرن 
العشرين حتى الستينيات كان رطبًا على غير العادة» وأن موارد النيل كانت مرتفعة 
بشكل غير مالوف بالمقارنة بما كان شِابَعًا على المدى البعيد. 

ان الكذيدت فى هه الموارو المافية فى النظاء يفكدن مشكلة عبن العصنور 
التاريخية المختلفة. ولكن النظام الموسمى للنيل الذى كان دائم التذبذب مازال يشكل 
التحدى الأعظم لأى شعب يقرر أن يعيش على موارده المائية. وتُعرَى هذه الطبيعة 
الموسمية إلى كونه نهر تهب عليه الرياح الموسمية القادمة من المحيط الهندى وتغذيه 
أساسا الأمطار التى تسقط على هضبة إثيوبيا فى الصيفء حيث تفيض قنوات النيل 
الأزرق والروافد الأخرى التى تنبع من إثيوبيا. ولكن لو كانت مياه إثيوبيا وحدها هى 
مصدر مياه النيل؛ لما كان النيل يشكل مثل هذه الظاهرة الاقتصادية والتاريخية؛ ولما 
استطاع أن يضطلع بهذا الدور الملحوظ فى نمو الحضارة البشرية؛ فالقحط الشامل 
الذى كان سيميز كل موسم شتوى كان جديرا بأن يحول دون الاستيطان الدائم 
وتطوير الأنظمة الزراعية والحضرية التى توفر سبل العيش الدائم. 

ومن حسن الطالع للفلاحين فى مصر وفى الاقليم الشمالى من السودان؛ أن 
موارد المياه الإثيويية تكملها موارد مياه تتدفق بانتظام من هضبة أفريقيا الشرقية, 
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التى إن كان يقل حجمها .عن حمس ما يرد من إثيوبياء فإنها منتظمة طوال العام. 
وهذا النظام الماتى المساعد يزود المدن والقرى فى شمال الخرطوم بِزاد دائم, حتى لو 
مرت فترات لعدة سنوات متلاحقة يقل فيها معدل التدفق المعتاد من إثيوييا. وعلى أية 
حال فإن:متعظم الماء المتدفق من :نظام اليل الآززق كان يتضرف فى الجتخر) حدن 
أقيمت منشات التنظيم لمواجهة تحديات التحكم والاستفادة بنصيب أكثر وفرة من 
المياه الموسمية. وبنى المهندسون فى عهد محمد على فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر قناطر على الدلتا تقع إلى الشمال من القاهرة ببضعة كيلو مترات. 
فازدادت رقعة الأراضى التى تزرع بالرى على نحو مطرد (على مبارك ١7.5‏ ه - 
5م ). كانت عملية استصلاح الأراضى -- وهى الوسيلة التى ترجع إلى عصور 
دين كلت عه الوُسدلة الساكدة حى :القرن العشرئن: إن كافك تعد الوسيلة 
الأساسية للانتفاع بقدر من المياه يزيد عن ذلك القدر المستخدم لو تمت زراعة 
الخاصتل ف الآراحن الى يخمره اليل كل سكة عدن فيكنانه: أدى ابكار وسائل 
للاستفادة بالماء فى نهاية فترة الإغراق السنوى إلى اتساع رقعة الأراضى الزراعية 
وتخزين قدر أكبر من المياه لرى المزيد من المحاصيلء بدلاً من إهداره فى البحر 
المتوسط. وتروى الفصول التالية قصة التحكم فى مجرى النيل فى بقاعه الصحراوية 
بقدر أكبر من التفصيل. وهى القصة التى سطر فصولها مهندسون متخصصون منذ 
نهاية القرن الثامن عشر. وتعد الإسهامات العلمية والهندسية المتميزة من جانب 
الباحث والمهندس والفيلسوف على باشا مبارك ١١١5(‏ ه - 1885م). بمثابة سجل 
رائع لجهود المهندسين والفلاحين أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر لتوزيع 
المياه وتنظيمهاء وتكشف عن اهتمام الطبقة الحاكمة والمتخصصين بمياه النيل 
وإه كانات استغلالها. وعبّر المهندسون الفصحاء الذين كتبوا بأسلوب واضح عما 
اضطلعوا به أثناء العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من 
القرن العشرين من عمليات تنظيم إيرادات النيل من المياه. وعمليات استصلاح 
الأراضى. وعما لمسوه من حقائق تتعلق باستصلاح الأراضى «لم نكن ندرى مدى 
المصاعب التى تكتنف عملية استصلاح الأراضى» (ويلكوكس وكريج .)١111١7‏ وخرجوا 
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. من هذه التجربة وقد ازدادوا إدراكًا واحترامًا لقدرة الفلاح المصرى والمسئولين عن 
إدارة المياه والزراعة. 

وقد استحوذ النظام الهيدرولوجى الجبار للنيل على أذهان وعقول أجيال عديدة 
من العلماء والمهندسين المصريين والبريطانيين (جارستين .١6١١‏ هرست ويلاك 
وهاي 1515-1486 ريق عع صو كل خيم قو وهارئل عمو 
وهاويل وآخرون 15488: وموريس وآلان .)١1909‏ كما شغل أذهان نظرائهم فى 
السودانء» وشغل اهتمام المهندسين فى إثيوبيا ودول آفريقيا الشرقية فى أعالى النيل. 
فى الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من اتساع أرجاء النيل. فهو نظام تحظى آلية عمله 
بالفهم الجيد بالمقارنة بغيره من الأنظمة المائية». حيث تتوافر سجلات عن موارده المائية 
ترجع إلى أكثر من ألفى سنة كما يشير الفصل الثانى. وفضلاً عن هذا القدر الكبير 
من المعلومات والإسهامات التى ترمى إلى تحقيق فهم أفضل للنيلء فإن ظاهرة النيل 
جذبت إليها اهتمام عدد كبير من العلماء (كولينز 1950). 

وقد تحدد المنهاج الذى سلكه الباحثون عند إجراء دراسات عن النيل وفقًا 
لجنسيتهم واليلد الذى أتوا منه. فالمهندسون والعلماء البريطانيون بنيت دراساتهم على 
أساس أن تأمين الموارد المائية المتدفقة إلى مصر يحتل موضع الأولوية. ففى النصف 
الأول من القرن العشرين كان لبريطانيا نفوذ سياسى على ثلاثة أرباع منطقة حوض 
النيل تقريبًاء كما كان لها نفوذ سياسى على متخذى القرار فى مجال هندسة موارد 
النيل المائية» ونتيجة لذلك كان لرؤية المهندسين البريطانيين أهمية كبيرة. وما كانت 
اتفاقية مياه النيل المبرمة فى 19>9 إلا نتيجة لهذا الوضع.؛ فهى الاتفاقية التى 
خصصت حصة ضئيلة جدًا من مياه النيل للسودان» ومنعت مستعمراتها فى هضبة 
أفريقيا الشرقية من الاستفادة بماء النيل (الفصل الرابع). كما وضعت مصالح مصر 
فى الاعتبار فى ذلك المنهاج الذى صرح به على وجه خاص هرست 6قانالا والذى 
يشمل جميع دول حوض النيل (هرست وبلاك .)١5956‏ وهو المنهاج الذى يحبذ تخزين 
المياه فى مواقع باردة فى أعالى النيل فى جنوبى الحوض بغية تجنّْب فقدان المياه 
نتيجة عوامل البخر والنتح. وكانت الدراسة سليمة من وجهة نظر علم المياهء ولكنها 
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كانت غير مقبولة لأسباب سياسية فى مصر فى أواخر الخمسينيات؛ فلجأ المهندسون 
المصريون والزعماء السياسيون إلى الاختيار الأكثر أمذا من الناحية الاستراتيجية, 
وهو بناء السد الغالى فى أسوان بالقرب من الحدود مع السودان للسيطرة على 
كميات من المياه يبلغ حجمها تقريبًا ثلاثة أمثال الإيراد السنوى للنهرء كى تستفيد 
ها مصبر فقظ: وغنوااتكان هذا القران: كان :طو عصس أن تقبلالفاق: من :الإيران 
السنوى للنيل الذى يقدر بنحو /١١1‏ نتيجة التبخر فى البحيرة» وهو الوضع الذى لم 
يعد أمرا مقبولاً مع ازدياد العجز فى موارد مصر المائية. 

دأب المهندسون والدبلوماسيون المصريون على الدفا ع على نحو صريح عن 
مصلحة مصر القومية وانتهجوا - ولا يزالون - سياسة فى تخصيص الأنصبة المائية, 
واسكزاتيحنة فن الإزازة الماقية تتبكن على اسهد العالى: رفي الوق نقسة مؤيدوة 
حقًا وبشدة فكرة إنشاء نظام رصد شامل يمكن الاعتماد عليه فى جمع البيانات 
المناخية الهيدرولوجية يغطى منطقة حوض النيل بأسرها. إن ما سوف تفصح عنه هذه 
البيانات من صواب الرأى القائل بوجوب تخصيص المياه وإدارتها وفقًا لاستراتيجية 
تستهدف تقليل السعة التخزينية عند أسوانء. وتوضيح مبررات زيادة التخزين 
السطحى فى أعالى النيل» يضفى على موقف مصر قدرًا من التناقض لم تتضح 
أبعاده تماما حتى الآنء وذلك لأن دول أعالى النيل تعتير عملية الإمداد بالمعلومات 
الهيدرولوجية والمشاركة فيها مسألة ذات أبعاد سياسية. ويؤكد جميع علماء المياه, 
سواء أكانوا من دول الحوض أم من المتخصصين العالميين» وجوب تطبيق نظام 
الرصد لجمع البيانات (الفصل السابع). ولكن لسوء الحظ تتوافر لدى كل من مصر 
والسودان فقط بيانات يمكن الوثوق بها بالدرجة الكافية لتطبيق نظام شامل يحقق 
أقصى قدر من المنفعة, ويعتبر أساسًا لتوزيع إدارة مياه هذا المصدر الآخذة فى 
التناقص (وحتى السجلات السودانية قد أصبحت أقل دقة فى العقد الماضى نتيجة 
الاضطرابات السياسية فى جنويى البلاد). إن غيبة الاتفاق على أسلوب العمل فى 
مجال الرصد والمحاكاة يحول دون تطوير نظام على امتداد الحوض يدعم اتخاذ 
القرار على 'المستوئ الدولي: 
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ودول أعالى النيل أقل حماسا من مصر بكثير لتطبيق نظام شامل للمراقبة, 
فدول أعالى النيل لا تنتفع كثيرًا بماء النيل فى الوقت الراهن. وعلى أية حال فهى غير 
مستعدة للتنازل عن ملكيتها للمياه التى تنبع أو تمر عبر أراضيها بدون تحقيق بعض 
المكاسب المتبادلة. فعرقلة إنشاء قاعدة معلومات يعتمد عليها كأساس عند إبرام 
الاتفاقيات التى من شاأتها أن تسحب منها حصة دائمة من المياه. يعد تصرفًا حكيمً 
ع وشية نظن نول أغالئ التيل المشاركة فى الحوكن: 

وتعرض فصول القسم الأول من الكتاب تحليلاً للمعلومات العلمية المتاحة عن 
الموارد المائية للنهر فى الألفى سنة الماضية؛ وعن كيفية قيام دول الحوض بإدارة 
أخضنتها مخ المباه الكى وفبتيع الطبيعة إياها فى القرق الماضيي: كما تشتفل علن 
دراسسات تفضيلية لطبيعة:النيكة فى إقليع السبد.فى إطان المتاح :هن المياه للتنمية 
17 15 وهى استراتيجية يبدو أنها محفوفة بالمخاطر من الناحية البيئية والسياسية, 
فاستفلال مياه جديدة من منطقة السد للانتفا ع بها فى القطاع الشمالى للسد وفى 
مصر طبقا لمبادئ المشاركة فى الاستثمارات والأرباح التى نظمتها اتفاقية مياه النيل 
المبرمة فى 1505.: تمت دراسته بالتفصيل. ونستنتج من هذه الدراسة أن قسمًا 
محدودًا من الماء يمكن تدبير سحبه من مستنقعات السد والاستفادة منه بدون حدوث 
آثار كبيرة على البيئة. أضف إلى ذلك أن الموقف الدولى فى الأراضى الرطبة التى 
تعتبر منطقة السد نموذجا بيئيًا لها ويتخذها مثلاً عالميًا قد تغير كثيرً خلال العقد 
. الأخيرء ونتيجة لذلك تقل احتمالات تلقى مساندة من الهيئات الدولية المعنية بالتنمية 
لدعم خطة تصريف مياه السد فى المستقبلء وبيناء عليه يتعذر التمويل الدولى 
لإنجازها. 

كما أن هناك عرضا لموقف إثيوبيا ووجهة نظرها فى تنمية الموارد المائية فى 
العقود القادمة. فالانطباع الذى عبر عنه مؤلف الدراسة عن إثيوبيا وهو العالم «ريودى 
آبيت» يتلخص فى أن المتخصصين المسئولين عن توزيع الموارد المائية وإدارتها فى 
إثيوبيا يعلمون علم اليقين بمزايا تنظيم مياه الروافد الإثيوبية للنيل بما يتمشى مع 
الخطة الشاملة الموضوعة فى دول الحوض بأكملهاء واضعين فى الاعتبار مصالح 
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جميع الأطراف المشاركة (الفصل العاشر). ولكن من أجل أن تدخل البيانات 
الضرورية فى نظام معالجة المعلومات: يتعين أن يكون هناك تغير فى موقف الدولتين 
الموقعتين على اتفاقية مياه النيل فى ١109‏ -- وهما مصر والسودان - يكون من شأنه 
الاعتراف بحق إثيوبيا فى استخدام المياه. ولن تتحقق طموحات إثيوبيا فى تنمية 
مواردها المائية ما لم تتوقف الصراعات الداخلية التى اندلعت فيها فى الثمانينيات. 
فالمؤسسات الإثيوبية لن تتوافر لها القدرة الكافية ولا الموارد المالية اللازمة لإقامة 
البنية التحتية اللازمة للتحكم فى روافد النيل الأزرق طالما استمرت الاضطرابات. كما 
أن الهيئات الدولية وكبار الرأسماليين الوطنيين لن يُقدموا على التمويل اللازم بدون 
بعض الضمانات بتغير المناخ السياسى فى إثيوبيا. ولا تملك دول حوض البحيرة فى 
هضبة أفريقيا الشرقية سوى القليل من المخططاث للاستفادة بمياه النيل» ولكنها حتى 
لو قامت بتنفيذها فلن يكون لها من آثار مثلما تكون لمثيلاتها التى تقيمها إثيوبيا 
للانتفا ع بمياه النيل الأزرق. فالفاقد من التبخر فى منطقة السد يقلل من أثر استخدام 
دول أعالى النيل لمياه النيل الأبيض بنسبة .0/ز. 

ويتضح من الدراسات التى قدمها الباحثان الأوغنديان «كاباندا وكاهانغير» 
(الفصل العاشر) أن توليد القوى هو الاستثمار الرئيسى فى أوغنداء وفى الوقت نفسه 
هناك إقرار بالحاجة الملحة إلى إعادة تأهيل شبكة الأرصاد المناخية الهيدرولوجية, 
ودعم أجهزة حصر الموارد الطبيعية وتخطيطها؛ حتى يمكن وضع خطة استراتيجية 
للموارد المائية تغطى العقود القادمة. إلا آن عدم توافر الأمن والاستقرار السياسى 
كان ينطوى على عواقب سلبية خطيرة للغاية على الاقتصاد الأوغندى خلال 
السبعينيات والثمانينيات» ولكن من المتوقع أن تشهد التسعينيات استقرارا فى 
الاقتصاد السياسى يهيئ الفرص للتنمية؛ بما فيها تنمية الموارد المائية للنيل. وعندما 
نتناول موضوع الحفاظ على الموارد كعنصر ختامى فى هذا العرض السريع لبعض 
الملامح الخاصة بعلم المياه والتضاريس الجغرافية لحوض النيلء فإنه من الأهمية 
بمكان أن نؤكد بعض الخصائص المهمة لتضاريس النيل التى تجعل منه موردًا قيما 
متميرًا للمياه بالنسبة للمجتمعات الزراعية فى كل من مصر والسودان. فوادى النيل 
تكون من الترسيب السنوى لطمى إثيوبيا على كلا جانبى مجرى النهرء وهذه 
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التكوينات ثبتت خصويبتها ومناسبتها للزراعة المروية. ولكن خاصيتها الأكثر أهمية 
تكمن فى قدرتها على التصريف التى تعنى أن تربة الوادى تربة قوية تتحمل الرى 
المتكرر. والتربة كذلك جيدة من حيث إنها لا تضعف من خواص الماء الذى يتسرب من 
السطح إلى الطبقة الصخرية تحت السطح. وعندما أقيمت منشات التحكم على النيل 
فى مصر فى الثلاثينيات كانت المياه التى تنصرف فى البحر المتوسط تمر بكثير من 
التكوينات الرسوبية وهى فى طريقها إليه متدفقة من أسوان. وهذا النمط من أنماط ٠‏ 
الاستخدام قد تأكد منذ بناء السد العالى» ونتيجة لذلك تعتبر كفاءة استغلال الماء فى 
الزراعة بنظام الرى المصرى عالية جد بالمقارنة بالمستويات العالمية. فالماء الغزير أو 
الخواطن المندزة والتكوينات الرسويية من الترية القوينة جعلت هق الديل وتصتاريستةه 
الخصدية حوزن دوز ل إعاكة اكور |التتسيي يه وهم كلاه سضيره لسن هنال 
الآن نا يؤكد توافر آلماء الكافن على المدى المتوسط لرى الأراضى اللزروعة حالنا فى 
مصرء أكبر المستفيدين من مياه النيل» لذلك تسعى مصر جاهدة إلى ضبط 
منتاوناكها : نما تفتتر يه اللوازه إلقائنة الاخيل: 


والتجرية المصرية مهمة لعدة أسبابء منها المثال الذى تضربه للشركاء 
الآخرين. فمصر قامت بإدارة مياه النيل وتخصيصها مثلهم. حتى عهد قريب جداء 
دون وضع التأثيرات البيئية والكفاءة الاقتصادية الناتجة عن هذا الاستخدام موضع 
الاعتبار. وعندما نضع فى الحسبان الحصة المحدودة من مياه النيل على الدى البعيد, 
فسوف يتعين على المؤسسات المصرية أن تجرى عددًا من الضوابط؛ وأن تتمثل مبادئ 
مثل الحفاظ على الحياة البيئية والعائد من الماء عند وضع السياسات المائية 
وتنفيذها. والسودان هو أول من سوف يحذو حذو مصر فى هذا المجال ومن المحتمل 
أن تعقبه إثيوبيا. وفى الوقت نفسهء نأمل أن تطبق تلك المبادئ قبل أن تستفحل آثار 
العجز فى إيراد الماء على القطاعات المنتفعة به فى اقتصاديات هذه الدول. ومن الممكن 
أن يكون هذا هو الموقفء إن إن المهندسين المتخصصين شرعوا بالفعل فى دراسة 
ضرورة نشر المبادئ البيئية والاقتصادية كنساس لإعادة النظر فى توزيع الموارد 
الطبيعية وإدارتها (آبيت 1595). 
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الثيل: بصفته مورد) اقتصاديا 


ظل النيل عبر التاريخ المورد الاقتصادى الأساسى للمجتمعات التى تعيش 
وتسعى لكسب أسباب العيش فى المنطقة الصحراوية من حوضه فى كل من مصر 
والسودان. وموارد النيل المائية قليلاً ما تنتفع بها الدول السبع الأخرى فى الزراعة؛ 
نظرًا لوفرة الأمطار اللازمة للزراعة فى هضبتهم الرطبة. ومنذ الخمسينيات» تمكنت 
أوغندا من استغلال الماء فى توليد القوى, وتلبى المحطة المائية لتوليد القوى من 
شلالات أوين جزءًا كبيرًا من احتياجات أوغندا من القوى الكهربائية كما تسهم فى 
تزويد كينيا بجزء آخر. وتؤكد الدراسة أن الموارد المائية للنيل سوف تظل مصدرا 
اقتصاديًا حيويًا فى الدول الصحراوية» وسوف تصبح ذات أهمية كبيرة فى إثيوبيا 
فى قطاعى الزراعة وتوليد الطاقة. ولكن درجة أهميتها ستكون أقل فى دول أفريقيا 
الشرقية. 

وسوف تتغير طبيعة الأهمية الاقتصادية لمياه النيل» بما يتمشى مع معدل 
التحول فى:اقتصاديات دول حوض النيل. فقد ظل قطاع الزراعة دائْمًا المستفيد 
الأعظم فى الماضىء فيما عدا أوغنداء إذ يحظى بنسبة “2/١‏ من جملة الموارد» ولكن 
الدور الذى يلعبه الماء سوف يتغير نظراً إلى أن الموقف النسبى للزراعة يتراجع فى 
الاقتتصاديات الوطنية. وسيظل الماء محتفظًا بأهميته فى قطاعات الزراعة. وسيظل 
الطلب على الماء دائمًا فى الزراعة بسبب ضغوط الزيادة السكانية التى نلمسها فى 
جميع دول الحوضء ومصر هى الدولة التى ضربت المثال الذى تحتذيه دول الحوض 
الأخرى. فإسهام قطاع الزراعة فى إجمالى الدخل القومى فى مصر قد تناقص 
باطراد أثناء العقود الماضية حتى بلغ فى بداية التسعينيات حوالى /١‏ فقط. وفى 
هذه الظروف التى أصبح فيها الماء مصدرا نادراء فإن السؤال الذى ينبغى طرحه هو: 
فل يقطئ الا "أفقدل عاك اقتصنادى مشكن عندنا يخضصى للزذراعة» وعرث انمق 
الواضح أن الإجابة ستكون بالنفى؛ فإن الماء سوف يخصص لاستخدام قطاعات 
أخرى فى المستقبل. مع حلول عقد التسعينيات, فرضت الظروف الطبيعية حدًا أقصى 
لموارد النيل لا تتجاوزه. كما عجزت المنشآت الهندسية التى أقامتها مصر على النيل 
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عن الإيفاء باحتياجاتها المائية. وهى البلد الذى يعد المستهلك الأكبر للمياه. إن تعرض 
الحد الأقصى للموارد المائية المتفق عليه فى اتفاقية مياه النيل فى عام ١505‏ بين 
مصر والسودان للمزيد من التخفيض نظراً لزيادة استخدام المياه من قبل دول أعالى 
النيل» ينطوى على جوانب سياسية واقتصادية خطيرة بالنسبة لمصر. وطرحت هذه 
الظروف أمام الحكومة المصرية ومصادر تمويلها الدولية تحديات بالغة الخطورة تتعلق 
بمشكلات التكيف الاقتصادى. وهى مشكلات يستحيل حلها على المدى القريب. ونظرا 
إلى أن المشكلة كانت تعد مشكلة نقص فى الموارد أكثر من اعتبارها مشكلة تكيف 
اقتصادى واجتماعىء فإن هذه الوجهة فى النظر كانت حجر عثرة أمام وضع 
استراتيجية واقعية للتنمية الاقتصادية فى مصر. وهذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن 
بناء القدرة على استيراد المواد الغذائية بتعزيز القطاعات التى تجلب العملات الصعبة 
بالإضافة إلى رسم السياسات التى تكفل تراجع الزيادة السكانية من أجل خفض 
الاستهلاك فى المواد الغذائية. حيث إن إنتاج المواد الغذائية هو المستهلك الأعظم 
للموارد المائية الشحيحة فى مصر. 

أما قضية الزيادة السكانية» فإن الفصول التالية تتناولها فى إيجاز. وخلاصة 
القول. إن الزيادة السكانية هى أكبر مشكلة فى بلد يحاول جاهدا التكيف مع العجز 
الشديد فى الموارد المائية» وهى المشكلة العامة الكبرى التى تواجه جميع دول الحوض 
وخاصة مصر. كما اتضح أن إيرادات النيل منذ أوائل الثمانينيات عجزت عن الإيفاء 
بالاحتياجات المائية على نحو مطردء حتى ولو كانت العائدات المائية من رافدى كلتا 
الهضبتين, النيل الأبيض والنيل الآزرق» تتفق مع المعدل البعيد المدى للسنوات الثمانين 
الماضية - وهى الفترة التى اتخذت بياناتها أساسًَا للتخطيط الافتراضى لتصميم 
السد العالى. وضاعف النقص فى الموارد المائية أثناء الثمانينيات الذى تمثل فى حجم 
من الموارد //٠0‏ فقط من متوسط العائد على المدى البعيدء من قلق الحكومات 
والهيئات الوطنية المعنية بتنظيم المياه فى دول مجرى النيلء كما عجل بإنشاء الوعى 
على نطاق واسع بأبعاد أزمة المياه فى فترة مبكرةء وذلك قبل عقد على الأقل من 
الوقت المتوقع. ولا يزال الوعى محدودًا بأن السياسة الاقتصادية لمصر - بصفتها 
أكبر المستفيدين - هى التى تحدد تأثيرات العجز فى الموارد المائية للنهر. 
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ولدى مصر استراتيجية يعيدة المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية 
لأسباب تتعلق بالأمن القومى. وهذه السياسة بعيدة المنال ولكن إذا وضعت موضع 
التنفيذ فسوف تلحق أضرارا بالوضع السياسى المائى لمصر. فهذه السياسة تحدد 
على نحو حاسم تطلعات المسئولين وقراراتهم عن توزيع الإيرادات المائية وإدارتها على 
جميع المستويات فى مصرء بدءًا من أعلى مستويات صنع القرار السياسى حتى 
الفلاح فى حقله. وفى الوقت نفسه. فإن الفجوة الغذائية فى مصر التى كانت آخذة فى 
الاتساع خلال السبعينيات والثمانينيات والتى تمثلت فى زيادة وارداتها من المواد 
الغذائية. كانت تضاهى تماما ازدياد فجوة العجز فى الموارد المائية الوطنية. وتتمثل 
هذه الفجوة فى المجال الغذائى المائى على نحو نمطى فى المعونات الدولية التى 
تتلقاها مصر سنويًا وخاصة من الولايات المتحدة. ومصر هى الدولة الوحيدة من بين 
دول حوض النيل التى فاقت احتياجاتها المائية على نحو خطير مواردها المائية مع 
بدايات التسعينيات. 

وفى داخل مصر ذاتها نجد أن السعى لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتى من المواد 
الغذائية كانت له آثار سلبية عميقة على سياسة تخصيص ال ياه للقطاعات الاقتصادية 
المختلفة. وخاصة أن أداء القطاع الزراعى لا يخضع للدراسة الاقتصادية العميقة. إن 
عدم خضوع قطاعات الزراعة فى العالم كله. سواء فى الدول النامية أو فى الدول 
الصناعية, للدراسة الاقتصادية لمعرفة جدواها الفعلية لا يجعل الأمور أكثر يسراً 
بالنسبة لمصر كى تتكيف مع ذلك النوع من الفجوة الغذائية الذى بلغ درجة كبيرة من 
السو 

ونظرا إلى أن الإنتاج الزراعى لا يقدر بقيمته الحقيقية فى الاقتصاد الوطنى 
المصرىء فمن الصعب تحديد الممارسات الاقتصادية التى تتسم بالكفاءة أو تنفيذها. 
ونظرا إلى أن دول حوض النيل لم تواجه حتى الآن مشكلة فى نقص الموارد المائية 
فإن سياساتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية ليست لها آثار خطيرة حتى 
الآن على مخصضصاتها من المياه. على مستوى كل دولة على حدة. ولكن تلك 
السياسات الوطنية سوف يثبت فى الوقت المناسب أنها ضارة بتطوير ممارسات 
الإدارة والتخصيص للمياه المبنية على أسس بيئية واقتصادية سليمة على المستوى 
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الدولى. وهو ما نلمسه فى السياسة الوطنية المصرية التى انطوت على عواقب وخيمة 
لحقت بالاقتصاد المصرى نتيجة لخلل مخصصاتها المائية بين قطاعات متنوعة فى 
اقتصادها الوطنى. 


وتوضح الفصول التى تدرس النيل على أنه مورد اقتصادى أن النهر لم يكن 
عنصرًا لتحقيق الوحدة من منظور التجارة الدولية؛ إذ إن عناصر التكامل بين 
الاقتصادات الوطنية فى دول حوض النيل ضئيلة؛ وهى العناصر التى يمكن أن تشكل 
قاعدة لعلاقات تجارية ذات فاعلية. وحتى ما نلمسه من عناصر تكامل اقتصادى لا 
ترقى إلى مستوى الصفقات التجارية؛ حيث إن تكاليف النقل من مصادر الإنتاج إلى 
الأسواق فى دول حوض النيل الشاسع باهظة. والنهر ذاته لا يخلو من تعقيدات تحول 
دون النقل: والشركاء الأساسدوة فى التهارة مسن والسود او لا مقلق النقل 
النهرى بينهما من العوائق حتى قبل بناء السد العالى؛ وحتى بعد بنائه» تاكدت 
مشكلات النقل النهرى فى مجرى تعترضه صخور بازلتية وأخرى بركانية وتشكل ما 
يسمى بالجنادل (الشلالات) فى وادى النيل. 

وضعف جميع الاقتصاديات فى جميع دول حوض النيل يشكل عائقًا خطيراً 
آخر أمام التجارة. إذ بلغت عناصر الإنتاج الإضافية التى تهيئ الاستغلال 
الاقتصادى الأمثل للموارد الطبيعية من الضعف فى جميع اقتصاديات دول حوض 
النيل (فيما عدا الاقتصاد المصرى المدعوم من الخارج). مما يجعلها جميعًا تواجه 
مشكلات حادة فى تنفيذ سياسات الإدارة السليمة لمواردها الطبيعية. والموارد المائية 
ليست نادرة فى جميع دول الحوض التسع., ولكن المستفيد الأعظم, وهو مصرء دخلت 
مرحلة من الشح فى الموارد المائية لا رجعة منهاء إذا لم تغير سياسات التوزيع المانئى 
تهاء والسودان المستفيد الثاتى يمكن أن يضل'يسرغة إلى دن الندرة: إذا استقز 
اقتصاده السياسى, وإذا بدأت طموحاته فى مزيد من التنمية تأخذ سبيلها إلى 
التحقق مرة أخرى. ويندر أن تستغل المياه فى دول أعالى النيل. وهى لا تنظر إلى 
حجم الموارد المائية للنيل على أنها قيد يعرقل التنمية» ولذلك فهى نظرة خطيرة تدعو 
إلى عدم استقرار الأوضاع فى المستقبلء إذ إنه فقط حين يشعر المسئولون عن إدارة 
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المياه فى الدولة بندرتها يسارعون بوضع مبادئ الحفاظ على المياه فى جدول أعمالهم. 
وفى الوقت نفسه. يمكن أن تلقى مصالح شعوب دول أعالى النيل واقتصادياتهاء التى 
لا تؤثر على سيادتها على أراضيهاء قدرا من الاعتبار من جانب الفلاحين والمسئولين 
عن تنظيم الموارد المائية فى هذه الكيانات المقيدة اقتصاديًا فى دول أعالى النيل. 


النيل فى إطار الملاقات الدوئية: التكيف الوقتى مع ظروف التدرة 

غاليًا ما يصاحب التقسيم الإقليمى حساسيات متوقعة من جانب الهيئات 
الوطنية ذات التنظيم المركزى: حتى ولو كانت هذه الأنظمة السياسية الوطنية تفتقر 
إلى المؤسسات الحكومية الضرورية لإقامة دولة قومية ذات فاعلية؛ وتتوافر لدى 
حكومات هذه الكيانات الوطنية جميعها بعض الإمكانات العسكرية؛ كما يمكنها أن 
تعتمد على إرادة شعويها لتدعم نشر قواتها العسكرية إذا علمت بتعدى أحد الجيران 
على أراضيها. والواقع: أن النزاع على الأراضى محدود بين دول حوض النيلء ولم 
يشكل أى منها حتى الآن خطرً يذكر. أما التوتر الدولى. فقد حدث أساسا نتيجة 
للاضطرابات البيئية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن تحركات اللاجئين عبر 
الحدود. وهذه المجتمعات المهجرة تغدو بؤرة المعارضة المنظمة التى يمكن أن تدعم 
القوى المناوئة لحكومات الدول التى اضطروا إلى الفرار منها. والدعم المتبادل بين 
حناغات العارضة والحكومات اللجاوزة كان :الست الركضتى للتوذر البولئ الذى عقن 
العلاقات وصعب المباحثات فى القضاياء ومنها قضية المياه. 


وغياب الصراع حول الأراضى - بالمقارنة بالتوتر الدائر حول الموارد المتحركة 
من البشر والمياه - يفسره فى الأساس وقوع الحدود الدولية فى الأقاليم النائية 
والمناطق المهجورة أو ذات الندرة السكانية التى لم يثبت بعد احتواؤها على ثروات 
معدئية. كما أثنا لاايمكننا أن نعتبر دول خوض الثيل.دولاً ذات مساحات محدودة: 
فنلههها تمد وبين أشيكه المول فى العاله مناغ رشعة والكلم فسا حة ققع قوق 
أكثر من نصف مساحة المنابع فى مناطق تخضع لظروف تتراوح بين شبه القحط 
والقحط الشديدء فإن المياه تكتسب أآهمية غير عادية للشعوب التى تقطن هذه البقاع 
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الجافة أسفل مجرى النهر. ولذلك. فنظرة البشر إلى الماء منذ آلاف السنين تختلف عن 
نظرتهم إلى الأرض. 

كان التوافق مع التذبدب فى إيرادات النهر من الماء هو المطلب الرئيسى 
للكنكون القن 'استخدمت مداة التهن عير شكة الآف من الشدين حون الماضس القريت: 
وفى حين أن مشاعر القلق حول استخدام دول أعالى النيل للمياه كانت مشاعر حقيقية 
منذ أن بدأت الحكومة الاستعمارية فى السودان تخطط على نحو جاد لرى السهول 
الطينية فى العشرينيات» فإن مصالح مصرء المستخدم الأعظم للماءء قد أخذت فى 
الاعتبار على نحو صريح. وذلك فى اتفاقية مياه النيل المبرمة بين مصر والسودان فى 
عام :١1559‏ إذ نصت هذه الاتفاقية على أن يحصل السودان فقط على أقل من ه٠/‏ 
(5,/1/) سنويًا من متوسط الإيرادات المائية للنهر على المدى الطويل. واتفقت 
المضافح المصرية مع مصالح المستعمر البريطاتى الذى كان قد بادر في الوقت نفسه 
بتنفيذ مشروع رى منطقة الجزيرة ومشروع إقامة منشات التحكم على النيل الأزرق 
لضمان توافر الموارد المائية التى يعتمد عليها مشروع الجزيرة. وتعكس الفصول 
الخاصة بالعلاقة بين سياسات دول حوض النيل وسياساتها المائية وجهات نظر 
المؤلفين ودوفهم. أما المسئولون والمتخصصون من دول أعالى النيل» فهم يجاهدون من 
أجل إعادة النظر فى الاتفاقيات ولا يجدون مبرراً ملحا لإقامة أنظمة شاملة لجمع 
المعلومات عن البيئة تغطى الحوض باأكمله؛ أو إجراء تحديد دقيق لكميات المياه التى 
تغنر الحدؤك. أما المسكولون والمتخصضون من دول مجرئ التيل الأذتىء. هم يدافغون 
بشدة عن مبداً إرساء الممارسات الحالية وفقًا للأوضاع السابقة؛ ومراعاة الاتفاقيات 
الحالية, كما يحرصون بشدة على إقامة أنظمة معلومات دولية للإدارة البيئية. 

أما الفصول التالية» فتتناول بالتفصيل طبيعة التغيرات التى طرأت على الموارد .١‏ 
المائية للنيل. وضغوط الطلب المتزايد على مياهه نتيجة الزيادة السكانية لدول حوض 
النيل قاطبة. مع ما يصحبها من زيادة مطردة فى الطلب على المواد الغذائية. وتواجه 
دول النيل كذلك تحديًا عاجلاً يتمثل فى الحاجة إلى إجراء تعديل فى استراتيجياتها ٠‏ 
المتعلقة بإدارة مواردها المتجددة, والماء بكل المقاييس يعد أهم هذه الموارد المتجددة. 
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وهذا التعديل فى الاسكواتيجية سوف يشكل جو مخ تخيين شامل فئ الأولويات 
ينبغى تحقيقه فى مصر أولا ثم فى دول الحوض الأخرى فى النهاية -- وإن كان من 
غير المحتم أن يتم هذا فى المستقبل القريب -- وذلك بالاتجاه إلى إنتاج السلع الزراعية 
والصناعية التى تمكن الاقتصادات الفردية من الاندماج فى التجارة العالمية بعيدًا عن 
الاعتماد على الموارد الطبيعية الوطنية. فالنيل ليس موردا كافيًا يصلح لإعاشة الأجيال 
القادمة فى الدول التى تعتمذ عليه الآن. 

وتشمل المادة التى يحتويها هذا الكتاب بين جنباته سجلاً بالتاريخ البيئى 
والعلوم البيئية. والأطر الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والكيانات السياسية فى 
دول حوض النيل فى الوقت الحالى. إن البعض ربما كان يود لو أن تحرير هذا الكتاب 
اتخذ منهاجًا يتسم ظاهريًا بقدر أكبر من الموضوعية يضع الأقسام المتعلقة بتخطيط 
وتخصيص وإدارة موارد النيل المائية فى إطار متناغم؛ ويذا يضفى قدرًا من الاعتدال 
على آراء المشاركين بمقالاتهم بما يتفق مع سياسة اقتصادية مائية محددة. ولكن مثل 
هذا المنهاج كان سيفتقر إلى الواقعية؛ ويقود إلى الخوض فى مناقشات غير هادفة 
وإلى افتراضات لا ترقى إلى مرتبة الحقائق. أما البديل الذى سرنا على نهجهء فهو 
تجميع الفصول التى شارك فيها العلماء والمسئولون من ذوى الخبرات الشديدة التنوع 
والتباين» والذين تعكس دراساتهم اهتماماتهم القومية التى تنعكس أحيانًا فيما يبدر 
عنهم من تحيز علمىء أو على الأقل فيما يبدر عنهم من تحبيذ لأحد التفسيرات غير 
واضحة المعالم. شعر المحرران كذلك بأهمية تسجيل قدر الحماس الذى صحب الحجج 
التى طرحها الكتّاب المشاركون من دول الحوض التى ينتمون إليهاء وذلك بغية إعطاء 
فكرة موجزة عن العلاقة بين السياسة التى تنتهجها دول الحوض وسياساتها المائية 
حتى ولو كانت الحجة المطروحة قابلة للمناقشة العلمية» وذلك رغم أنه فى مثل هذه 
الحالات يقدم المحرر تعليقًا على هذه الآراء والحجج. ومن الواضح أن هناك الكثير من 
القضايا المتعلقة بالبيئة لا تزال فى حاجة إلى قرار علمى محدد,ء وهذا الموقف يجعل 
من التفسيرات العلمية المتضارية باعفًا على استقطاب الآراء الذى بدوره يدعم 
الأوضاع السياسية التى تتبناها الجماعات ذات المصالح المتباينة. فعلى سبيل المثال 
تظل قضية التبخر من مستنقعات منطقة السدود وأهمية هذه الرطوية المناخية للطقس 
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الإقليمى فى منطقة القرن الأفريقى فى حاجة إلى حكم فاصلء كما أنها تشغل أهمية 
بالنسبة لعلاقة السياسة بالسياسات المائية لدول حوض النيل. حتى لى اعتبيرت قضية 
صغرى فى جدول أعمال أولئك المهتمين بفهم ما يطرأ على المناخ العالمى من تغيرات. 
وحتى يستقر القرار على رآى علمى لا يقبل الجدل فى هذه القضية. فسوف تدافع 
إثيوبيا وحتى جنوبى السودان عن مصالحهما بحماس مطالبين بعدم التدخل مستقبلاً 
فى الموارد المائية فى إقليم السد والمناطق البيئية المماثلة فى المنطقة. إلا أننا عجزنا 
إلا قليلاً عن تحقيق ما كنا نطمح إليه من تقديم عرض يغوص بنا إلى الأسباب 
الحقيقية وراء التوترات القائمة بالفعل أو المرتقبة فى المستقبل حول الموارد المائية 
للنيل. وذلك لسبب أساسى وهو أن الفصول تتناول موضوعا عامًا. ومن المفهوم أن 
يتبنى محررو هذه الفصول فى دول الحوض بوجه عام منهاجًا ينأى بهم عن حلبة 
الصراع. فالفصل الذى كتبه آبيت» على سبيل المثال: يؤكد بشيدة الحاجة إلى التعاون 
وإلى المبادرات الدولية التى تستهدف تخصيص الموارد المائية للنيل وإدارتها على 
الوجه الأمثل. ولكنه يلتزم الحرص ويتحاشى الإدلاء برأى قاطع عندما يتناول القضية 
التى تهم الشركاء من دول المجرى الأدنى» ونعنى بها ما تتمتع به إثيوبيا من وضع 
جغرافى متميز وكميات المياه المحتمل أن توجه إلى الرى وإلى توليد القوى داخل 
حدودها. هذا الموقف من جانب آبيت فى حد ذاته يفصح عن طبيعة العلاقة بين 
الظرزوف السياشية السنائدة والسيانسات المائة الثى تنتهكها نول الحوفن» فلس من 
المتوقع أن يدلى مسئّول ببيان عام يمكن أن يعد إحدى الدلائل التى تطرح فى 
المباحثات بين الدول المتشاطئة, أو عند الاختصام إلى إحدى هيئات التحكيم الدولية, 
وذلك إذا بلغ الأمر بالنزاع على الموارد المائية النادرة للنيل حدا يدفع أحد الأطراف 
إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى أو إحدى المحاكم الدولية. 


المراجع: 
-اهلاع 302 وأم0أطاع مأامعملممواإعلاع0] و5ع0]نا50 86 )316//ا .(1993) .2 ,عأوطم 


-200) ومتصمواط عأنشيط 300 عممعممعاط أمعوعرط أ0 ممأأدنا 
[16855م 19] ,. كأمع0 


49 


اه أهازم )م .(لاة 8/1889 1306) (اأدتخطنلةا عطعدط ألق) علتوطبالةا ألم 

أملاوع آه بإعبصن5 >عالاببج 1 ببعل! ع1) ,ه30/0ل-/3 قلزأاو 11لا 7 

-©6 لع لاوأاطيام ,عوانا8 ,ؤوام/ا 20 ,(5عوشااثأن/ا 300 15اللا10 15 300 
82/1886-1889 1304-1306 ورمعلا 


كأةلإلنال !١‏ طاقطأ #الالطوصدق 5أل2ل-اج «طقط5' .(1893) عكلهقطنلا ألم 

كأقصصة "ا “انلق أطاع ذ! اه هللا ,363030 لاذاأئ13 واأعصمة'3كا 

1891 لإزولة ,10 .مص ,4 .املا ,مودمقم/ق ,33030 ألاممةآ] 
-309.مم 


-3/و0//ط/6 377012120 307 :ع//لا/ ©17 01 د/ع21/ا ©7776 .(1991) .0 .8 ركد ااه 
.5 لو أأطناظ اأء2 عصموتا رحعلمم ا برام 


لامع 0 أمعع71/// 176 01 706/8/75م 50776. ,1905 ,.لالا 1أ5 ,مناه 0 
0150 ,حلمم ا مع 1و وره 


00 أع3ملا 15 لمق أععزمعط عأألظا 0121 21باوع ع1 .(1953) 2ط ,اإعيرومنم 
.33-52 .مم ,119 ١/01.‏ /قم/نامل أوء//م660913 ,030لا5 عطا 


171031 :/9 03/0 ع/079ل ©77 .(1988) .5 ,ط٠طه0©‏ لمق .لا ,.كاعما.ط ,اأعبوملنا 
للأأ5ع/الملا عو0(طصون) ,عول(طصدي ‏ ,زاامل,0م 06‏ 30 
.ووم 


- 17/51/93 /00/09/22/ز ]7‏ 07 أ#لومه7 .(2.)'79 .8 كاعوا8 لمق عل ,انالا 
ع2 برج 7ق1 نالا ع//١/‏ 01 ©0/0171/ 0117ا1)/777 1773 ©1/77 الات 0/7 1/0/7 
.5002/1 ©1776 3/0 أمبروط م/ امع 77رممإ/عباء0 ,م] ع/طاه|أهلات 17306 
؟5أ/ا بأملاوع أ0 مذاطنامع8 ,لإألوطاثقةم ألج اع 5300 156 ,لون 
2655 


-83 ع/// 7/7 .(1931-1966) .لا لا ,وعالةطاأاد لم3 .8.2 بعاعوا0 عن باونلا 
عالطباظ 01 لإلأواضاما ,0لةي) ,5اأامعتمرعامصناك 5نام .ؤام/ا 10 .7/ى 
.(10 املا) ممللهوض| أه لإنأداوألا موتأملزوع .(1-9 .ؤوام/ا) يعارملا 


-0/ /791/مل 177 01 5أرومه 7 .(1946-1954) تيوه 1آ درولأوولأأدعيلما أعاووصمل 
001112111 50081 138 ,اناما تقطك»ا .77/ه 7 519210/7علا 


50 


«باط ع1 مطلآأان عط م1 ومتممواط :(1959) ,أ .للا ,مذااة لمح .لاملا رععاوملا 
تعم23 ,لحملمما .لإعالهل/ا عاثلطا عط أ0 أمعصممماعناع0 عأانة 01 
,2270/76/5 إأ/اأن 01 عآل]]]5 | 156 01 0//795ععع270 ,6372 .ولا 

.6 -01| مم ,1959 ععطم1ن0 14 


بالك 310 .177/9310 3/7 أملزوغ .(913) ,.ا.ل وني 0مق .طلا ,ككاعمن| للا 
0 , 02008 ا 


51 


الجزء الأول 
تاريخ البيئة وإدارتها 
فى حوض النيل 


الفصل الأول 


نهرالنيل: أصله وتطوره 
رشدى سعيد 


مقدمة 

فى هذا الفصل نقدم عرضًا موجرًا لنشوء نهر النيل: فيبدو أن النهر تطور 
تقح الاتميالات المكادلة بين عدد هن الأمواكى الأثياز التفشلة: #التيل الصري 
معروف بأنه مر بتغيرات كبيرة منذ أن بدأ بحفر مجراه فى أواخر عصر الميوسين 
8 ااتخذ نهر النيل شكله ومجراه الحالى منذ ٠١‏ آلاف سنة فقط أثناء الحقبة 
الرظة الت نادت أفريقنا بعن اتستان الحقنة الخليدنة الأخيرة: 


فشكل الخل الحدية خا تضحة تطور حومة حواء هو اكن مريسلة من مراخل 
الحالية. 


ومن المرجح أن تكون المناطق الأربع الجنوبية تشكلت داخليًا منذ زمن بعيد, 
وكان طريقها إلى البحر فى معظم حقبها التاريخية شاقًا تمامًا. ففى أزمنة الأمطار 
الغزيرة كانت تمتلى" وتتخذ أبعادًا هائلة, وتفيض عن شواطئها وتصل إلى أحواض 
أخرى. وفى أزمنة الأمطار الشحيحة كانت تتقلص أو تجف تمامًا. وتنتمى المناطق 
الثلاث الجنوبية إلى منطقة هضبة البحيرات الجبلية ذات الأمطار الغزيرة (١٠١١مم‏ 
فى السنة). بينما تضم المنطقة الرابعة التى تمتد من جويا إلى الخرطوم جزءًا كبيرا 
من السودان, وهذا الحوض يصب اليوم فى النهر عندما يعبر النوية ثم يتدفق إلى 
ون :و لجعو د لمفييظ عو لتيل هد الكقاد ل 
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الشكل رقم :)١(‏ منظر للنيل باقسامه 


لقعاوء 0 
مس5 
ليل كنا 


ويبلغ طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط 51537 كم (الشكل 
رقم .)١‏ ويوضح انحدار النهر التغيرات المهمة التى مرت به فى مناطق كثيرة ذات 
انحدار خفيف ارتبيطت جميعها بالأنهار ذات الانحدارات الشديدة. والشكل رقم ” 
يوضح مقطعًا طوليًا للنهر من البحيرات الاستوائية إلى البحرء شاملاً خمس مناطق 
هى من الجنوب إلى الشمال: بحيرة فيكتورياء وبحيرة كيوجاء والامتدادات من بحيرة 
ألبيرت إلى نيميول» ومن جويا إلى الخرطوم؛ ومن وادى حلفا إلى البحر المتوسط. 
وامتدادات النهر التى تصل هذه المناطق بعضها ببعض شديدة الانحدارء. تعترضها 
شلالات وجنادل. شبابية فى مظهرها وعمرها. وقبل أن يشق النهر مجراه الحالى: 
يبدو أن هذه المناطق المختلفة كانت تشكل أحواضا مستقلة منفصلة عن بعضها 
يعدا وكان كل جوضن متها كديع بتخعدائمن ذاتية كميؤة وق الحجم والمقطع 
العرضى وكمية المياه التى يحتويهاء وأهم من هذا كله تاريخه الجيولوجى وتطوره. 

والاتصال المتبادل بين هذه الأحواض المختلفة وامتزاجها فى نظام تصريف 
واحد ما هو إلا ظاهرة حديثة نسبيًاء لأن النيل ليس نهر واحدًاء بل هو فى الحقيقة 
مجموعة من الأحواض والأنهار التى اتصلت ببعضها بعضا فى وقت جد قريب لتشكل 
النظام الحالى. وقد توافرت اليوم الأدلة القوية على أن نهر النيل تطور إلى هيئته 
الحالية منذ ٠١‏ آلاف سنة. 

وترتبط نشأة هذه الأحواض المتعددة التى يتكون منها النهر الحديث ارتباطًا 
وثيقًا بتاريخ القارة الأفريقية. فحوض منطقة السدودء على سبيل المثال. من الأحواض 
القديمة التى تطورت. مثل كثير من أحواض القارة التى تنصرف داخليًاء نتيجة 
للتجريف الذى استمر زمنًا طويلاً ينحر من الأراضى المرتفعة فى أفريقيا. وبينما 
استطاع هذا الحوض والأحواض الأخرى فى أفريقيا أن تشق طريقها إلى البحرء فلا 
يزال يعضها الآخر ينصرف داخلياء مثل أحواض تشاد وإيلارى أنةاع 300 6520. 
ونهر النيل ذو التاريخ الأكثر تعقيدًاء يجرى من اتجاه الجنوب إلى الشمالء ويصرف 
المياه من أكثر من حوض ويغطى أكثر من "٠‏ خط عرضء ويصرف مساحة تقرب 
من ؟ ملايين كيلو متر مربع؛ ويربط مناطق تختلق فيما بينها فى التضاريس والمناخ 
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الشكل رقم (؟) 


مقطع طلولى للنيل 


والتكوين الجيولوجى. والمنابع الرئيسة للنيل الحالى هى هضبة البحيرات الاستوائية . 
الذى تشكل الازتفاغ الكذوئى المتاحه لهوضل السودات: وفهبية أثنوييا الثى تعتير 
جزءًا من سلسلة الهضاب المتصلة فى شرقى أفريقيا والتى يشقها الأخدود الأفريقى 
العظيم. 


تيل مصر 

ونيل مصر الذى تنصرف إليه أحواض النيل لتصب فى البحر المتوسط له 
تاريخ فريد. فمنذ بدايته فى أواخر عصر الميوسين 18106606 وحتى بداية عصر 
البلايستوسين ©5اأء51©1510 كان يصرف مياه المرتفعات الشمالية الشرقية لأفريقيا. 
ولم تكن له صله تذكر بأفريقيا الاستوائية. وترجع نشأة الوادى الحديث إلى أواخر 
الميوسين حين بدأ النهر فى حفر مجراه فى واديه التركيبى الحالى يعمق كبير يتناسب 
مع المستوى الهابط لقاع البحر المتوسط؛ الذى نشاً فى ذلك الوقت نتيجة لانفصال 
البحر المتوسط عن شبكة المحيطات العالمية. وعندما ارتفع منسوب البحر المتوسط 
ثانية فى أوائل عصر البليوسين 51106606 غمرت مياه البحر العالية الوادى الذى شقه 
النيل إلى نهر حقيقى؛ نتج عن ذلك امتلاء الوادى بالمياه وتكوين الانحدار الذى يمكن 
مقا نتيا تتحدا نالفل الحالى: 


ما قبل النيل: الاتصال الأول بأفريقيا 

من لجح أن حكوة أول:اكنتا ل واقريفيا فك خوة افده فتن ١:‏ التستية 
والشكل رقم ؟ يوضح بإيجاز تاريخ تطور النيل منذ أن حقق الاتصال بأفريقيا. 
فالنهر الجديد - ونسميه هنا ما قبل النيل - تكون نتيجة لنمط التصريف الجديد الذى 
نشاً بعد آن اتخذت تضاريس مرتفعات إثيوبيا وهضبة البحيرات شكلها الحالى إلى 
هدرم وذلك نقيجة العركاق الأزشرية الواكلة لذن واعيت ذلك العصدو شيف هده 
الحركات الأرضية فى ظهور بحيرة تانا والصدع الرئيسى فى إثيوبياء وكذلك بحيرة 
فيكتوريا. وجلب النهر الجديد كميات هائلة من الرمال الخشنة التى تراكمت فى 
الوافقوالذلةا بونذ اميق فى طووي فشا رين كنا تدرفنا فو الوقف العالى» 
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الشكل رقم (؟): مقياس زمنى للنيل. 
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النيل الجديد: تشأة النظام الحديث 

مرت بالنهر حقبة جديدة من التطور منذ نحو ٠٠١‏ ألف سنة عندما أصبح 
اتصاله بإثيوبيا ضعيفاء وعندما انقطع هذا الاتصال كلية كاد النهر يتلاشى: إذ 
يستمد موارده المائية من الوديان المحلية التى تنشط بفعل الأمطار الغزيرة التى كانت 
تجلب معها كميات هائلة من الحصى. وفى أوقات أخرى كان الاتصال يُستأنف, ولكن 
الرواسب التى يحملها كانت تختلف عن تلك التى كان يحملها النيل القديم (ما قبل 
الحيل) وكات معظمها من الطمى الذئ يقنية ماما ما نحيلة النيل الحديت. وكات 
هناك أربع مراحل طميية رئيسة للنيل الجديد: (ألفا - بيتا - جاما - دلتا). ففترة ' 
النيل الجديد ألفا / بيتا تميزت بطول المدة نسبيًا عن الفترات الأخرى التى فصلت 
المراحل الطميية الأخرى, إذ كانت فترة تتميز بانخفاض منسوب النيل وارتفا ع معدل 
الأمطار المحلية (فى الحبشة وفى الصحراء). وترسبت جميع رواسب الطمى الأخرى 
فى فترات الجفاف الشديد فى مصر. فيما عدا ما رسبه النيل المنخفض فى فترة 
ألفا/رييتا. 

استغرقت الحقب الطميية الثلاث الأخيرة مدة ٠١‏ ألف سنة الأخيرة: وكانت 
تفصلها فترات من البخر. أما طبقات الطمى التى ترسبت فى الحقبتين الآخريين (بيتا 
وجاما لأنهار النيل الجديد). فقد ترسبت تحت ظروف مشابهة تمامًا لتلك التى رسبتها 
الأنهار الأخرى المتماثلة فى النظامء بينما طبقات الطمى التى ترسبت فى الحقبة 
الثالثة والأخيرة فقد رسبها نهر ذو نظام يبشر بالنيل الحديث. 

هناك تواريخ محددة للفترة الأخيرة من الحقبة بيتا للنيل الجديد هى 57 ألف 
سنة من وقتنا هذاء أما تاريخ الفترة الأخيرة من الحقبة جاماء فهو من ٠١‏ ألف إلى 
١‏ ألف سنة: وأما تاريخ بداية النيل الجديد من حقبة الدلتا فهو ٠١‏ آلاف سنة من 
وقتنا هذا. فالنيل الجديد فى حقبه الثلاث (بيتا وجاما ودلتا) تكون أثناء العصر 
الجليدى الأخير والعصر التالى له. وأصبح موسميًا فى فترات درجات الحرارة الأقل 
انخفاضًا والأمطار ذات المعدل المنخفضء ويفيض فى فترات ارتفاع درجات الحرارة 
ومعدلات أعلى للأمطار. 
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وتشير الدلائل المتاحة إلى أن النهرين القديمين تكونا فى فترة الأمطار الأقل 
غزارة: وأنهما كانا موسميين بطبيعتيهما بما يشبه فى النظام نهر عطبرة الذى يرتفع 
فى موجات أثناء أوقات الفيضانات ويكاد يجف فى موسم الجفاف. بينما تكون أحدث 
نهر أثناء الحقبة الرطبة؛ التى تُسمى الحقبة النبطية (العصر الحجرى الحديث) مهلا 
(عنطانامع/ا) 130) الرطية: التى هيات له الجريان على مدار السنة. فالنيل الحديث فى 
حقيقة الأمر هو وليد تلك الحقبة. 


والنيل الجديد طوال معظم حقبتيه بيتا وجاما كان معاصرا » حين كانت طبقات 
الك تفطى مساحات فناسغة فى متاطق الثقاء قارات: أورويا واسبا وامريكا 
الشمالية. وكان مناخ مصر آنذاك أبرد مما هو عليه الآن» وكانت الثلوج تغطى العديد 
من قمم جبال أفريقيا الاستوائية. وهناك أدلة كافية بالنسبة للتضاريس والأزهار 
والنباتات تدل على أن العصر الجليدى الأخير كان يتميز فى أفريقيا بفترة جفاف. 
وفى هذه الفترة كانت منطقة المنابع العليا للنيل تتلقى كمية من الأمطار تقل كثيراً عما 
يسقط عليها حاليًا. والتحليل الطيفى لحبوب اللقاح فى ذلك العصر يدل على أن 
تجمعات نباتية معظمها من الحشائش كانت منتشرة فى منطقة هضية البحيرات, 
بينما تقلصت مساحات غابات أفريقيا المطيرة. ولم تعد ثانية قبل حوالى 65.٠‏ ؟١‏ 
سنة من الآن حين حلت أشجار الغابات محل الحشائش. وكانت أحواض بحيرتى 
فيكتوريا وألبيرت - وهما من المصادر المهمة للنيل الأبيض - أحواضًا مغلقة قبل 
سنة من الآن. وأصبحت منطقة السدود أكثر جفافًا ولا تتلقى إلا النزر 
اليسير من الأمطارء فتحولت إلى سلسلة من البحيرات المالحة. وسدت الكثبان الرملية 
تجرى الثي ل الأبيك كله أو أجزاء هن جدويى القرظوم بحس :2 ؟١‏ سد هن الآ 
حين اجتاحها عصر الهولوسين 68©6ه010!! المبكر. ويبدو أن النيل الأبيض لم يسهم 
بإضافة أآية كميات تذكر من الموارد المائية إلى مجرى النيل الجديد فى حقبتيه بيتا 
وجاما. فهذه الأنهار القديمة كانت تستمد مياهها بشكل يكاد يكون تامًا من هضبة 
إثيوبياء بينما خنقت الكثبان الرملية النيل الأبيض الذى لم يسهم فى إيرادات النهر 
بأى قدر من المياه. ومن المحتم» أن هذا كان من شأنه جفاف الأنهار بشكل يكاد يكون 
ثاما فى فصل الشتاء: 
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أما هضبة إثيوبياء فقد نقصت فيها الأمطار كذلك فى العصر الجليدى الأخير, 
ولكن الآدلة التى تؤكد ذلك غير قاطعة. 


النيل الحالى 

وصل النيل الجديد إلى مصر منذ نحو ٠١‏ آلاف سنة بعد فترة انتقالية 
استمرت على الأقل لمدة ألقَىْ عام. وتلك الفترة الانتقالية التى امتدت من ؟١‏ ألفًَا إلى 
٠‏ آلاف سنة من الآن شهدت تقلبات مناخية شديدة فى منطقة البحيرات» أحدثت 
زيادة هائلة فى حجم مياه النهر الجديد 116فلا-8»0 9800513 الذى كان يعانى من نقص 
مطرد فى مياهه. فرفعت مستواه إلى منسوب لم يبلغه من قبل وحتى الآن. وأعقبت 
فده الفترة القصيرة من الفيضياتات القاكلة غين المالوفة فثرة من التحة؛ أدت إلى 
ظهور النيل الحديث الذى يماثل فى شكله ومجراه النيل كما نعهده الآن. وعلى عكس 
الأنهار الموسمية السابقة؛ فإن مياه هذا النهر الحديث كانت تنساب طوال العام رغم 
اختلاف شدة الجريان فى الفصول المختلفة, وكان يتلقى مياهه من هضبة إثيوييا 
بالإضافة إلى الهضبة الاستوائية مرورا بالنيل الأبيض الذى كان قد تخلص حينئذ من 
الكثيان الرملية التى كانت تخنق مجراه. وتلعب عملية تصريف المياه من كلتا 
اليختفين انوارا مخشلقة ناما فى تلاح الندل العديك» فاليهية الانتكوائية تبنم 
بقدر ضئيل من المياه. وإن كان على نحو منتظم فى نيل مصر على مدار السنة؛ فإذا 
ما انقطعت هذه الإمدادات - كما حدث بالنسبة للنهرين السابقين - فمما لا شك فيه 
أن النهر سوف تنضب مياهه فى أشهر الربيع. ومن جانب آخرء نرى أن الأمطار التى 
تسقط على هضبة إثيوبيا هى أمطار موسمية وتتخذ شكل فيضان. وهذا الفيضان 
يحلب لمصر أكثر من /8٠١‏ من إيرادات النهر بالإضافة إلى كميات هائلة من الشوائب 
العالقة التى تترسب فى السهول الفيضية. 

واستغرق انحسار الجليد, الذى بدأ فور وصول العصر الجليدى الأخير إلى 
ذروته منذ حوالى ١١‏ ألف سنة, نحو 70٠٠١‏ سنة. وارتفعت درجة الحرارة السطحية 
لمياه المحيطات ارتفاعًا سريعًا فى الفترة من ١١.5.٠‏ سنة حتى ١١.6.٠‏ سنة من 
الآن. وانعكست هذه الزيادة فى درجة الحرارة فى منابع أعالى النيل. حيث تراجع 
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عدد الأنهار الجليدية الجبلية عما وصل إليه فى الماضى من حدود قصوىء وقبل 
,5 سنة من الآن كانت الثلوج التى تغطى جبل روينزورى 1201 /لانا9. ]لاا قل 
انحسرت بالفعل. وبتراجع الثلوج مرت هضبة البحيرات بفترة من الأمطار الغزيرة, 
سببت ارتفاعًا فى مستوى بعض البحيرات بلغ أكثر من ٠٠١‏ مترء وإن كانت هذه 
الفترة تفتقر إلى تحديد دقيق. بيد أن هناك أدلة كافية على حدوث تغير درامى فى 
الطقس قبل حوالى ١7١.6٠٠‏ سنة من الآن: كما كانت هناك تغيرات كبيرة فى الغطاء 
النباتى فى الهضبة الأفريقية الشرقية فى غضون هذه الفترة. وتشير التحاليل التى 
أجريت على حبوب اللقاح التى تم العثور عليها فى حفر فى قيعان منطقة البحيرات 
الاستوائية إلى أن حبوب لقاح أشجار الغابات حلت محل حبوب لقاح الحشائش التى 
كانت تسود المنطقة فيما سبق. وفاضت مياه بحيرتئ فيكتوريا وألبيرت فى مجرى نهر 
النيل منذ ١١.6٠١‏ سنة تقريبًا من الآنء كما نشطت شلالات كباريجا (ميرتشيسون) 
(مهكنطء:دالا) هوع:369؟! أثناء تلك الفترة. وأدى فيضان المياه من البحيرات 
الاستوائية إلى تطهير مجرى النيل الأبيض من الكثبان الرملية التى كانت تخنق 
مجراه أثناء فترات الجفاف السابقة؛ مما أدى إلى وصول مياه الفيضان إلى مصر 
بكميات هائلة. أدت هذه المياه بالإضافة إلى موارد أنهار هضبة إثيوبيا إلى فيضان 
النهر فى مصر وترسب كميات كبيرة من الطمى الذى نحتته الأمطار من تربة أراضى 
أعالى النيل التى تفككت بفعل عوامل التعرية؛ وتم إرساب هذه الطبقات من الطمى فى 
مصر فى المراحل الأخيرة للنيل الجديد فى الحقبة جاما وهو آخر الأنهار الموسمية, 
حيث تراكمت فوق طبقات الطمى التى سبق ترسبها فى فترات سابقة والتى بلغ 
منسوبها قدرا من الارتفاع لم يكن له نظير فى أى نهر من أنهار النيل الجديد من 
قبل. سجل منسوب هذه الطبقات الطميية "٠‏ مترا فوق السهل الفيضى فى أسوان 
و١‏ أمتار فى قنا. وكانت هذه هى حقًا فترات الفيضانات الجارفة. 

ولءاتسته ل كلل الآمدتان الاشتوانية الساكرة لفقو هلو لف نبل تاقصرت يعن 
5 الف نتن فن الآ واعفقيتها فتوة من الأمطار فيمااءين 12 الافديننة وة لاف 
سنة من الآنء وهى الفترة التى عرفت بالفترة الرطبة فى العصر النبطى (الحجرى 
الحديث). وأثرت هذه الفترة على مناطق شاسعة من القارة الأفريقية. فبحيرة تيركانا 
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8 (رودلف) التى كانت منخفضة بعد 5" ألف سنة من الآنء ارتفعت منذ 
نحو..4.,6 سنة إلى المنسوب الذى يسمح لها بالإفاضة فى النيل عن طريق نهر 
سوياط. بينما ارتفعت منأسيب بحيرتّئ كيفو 100كا وتنجانيقا 8غاالا71809860 فى ذلك 
الوقت من (-- ٠٠١‏ متر) فى العصر الجليدى الأخير إلى نحو ٠٠١‏ متر فوق منسويها 
الحالى. وفى مصرء تميزت هذه الفترة بميلاد النهر الحديث, الذى ترجع أقدم 
إرساباته من الشوائب إلى ٠١.٠٠١‏ سنة من الآن. 


ولم يقتصر أثر حقبة العصر الحجرى الحديث الرطبة (النبطية المطيرة) على 
أعالى النيل فقط؛ بل تجاوزها إلى شمالى السودان والنوية والصحراء بأسرها يما 
فيها الامتداد الصحراوى لمصر. وهناك دلائل كافية تشير إلى أن الصحراء فى هذه 
الفترة كانت تغطيها مناطق الحشائش التى كانت تسعى وراءها قبائل البدو الرحل من 
الصيادين إثر سقوط الأمطار. ومعظم الدلائل على وجود هذه الحقبة الرطبة هى دلائل 
واكتشافات أثرية مثل المشغولات المصنعة التى وجدت فى المناطق الصحراوية التى 
يستحيل على الإنسان العيش فيها فى الوقت الحاضرء وكذلك النقوش التى وجدت 
على الصخور لفصائل من الحيوانات التى لا يمكن أن تعيش سوى فى مناطق 
السفاناء وجذور نباتات» وجذوع أشجار متحجرة فى قيعان الوادى ومنخفضات 
الصحراء التى لا تنمو بها الأشجار حاليًا. وظلت الفترة الرطبة فى العصر النبطى 
(الحجرى الحديث) غزيرة الأمطار؛ حتى تناقصت فى نحو عام 5,55٠‏ قبل الميلاد فى 
نهاية عصر الأسرة الخامسة فى مصر القديمة. وتدل بعض الدراسات على أن 
الصحراء فى جنويبى مصر وشمالى السودان شهدت هذه الحقبة التى استمرت ما بين 
٠‏ آلاف سنة و.٠.4,ه‏ سنة قبل الآن. قطعتها على أقل تقدير حقبتان قصيرتان 
اتسمتا بكميات من الأمطار أقل نسبيًا فيما بين 1.6٠٠‏ سنة و 5,70٠+‏ سنة وما بين 
٠‏ سسنة و١١٠,7,‏ 0 سنة من الآن. 

وعند مطلع الموجات الجديدة من الأمطار منذ نحو ٠١‏ آلاف سنة: اتخذ النهر 
شكله الجديد؛ وبدأ فى إرساب طميه شمالى أسوان مكونًا الطبقة الزراعية الخصبة 
الشهيرة فى أرض مصر. إلا أنه فى النوبة استمر النهر مثل غيره من الأنهار القديمة 
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فى حفر مجراه. ويرجع تاريخ أقدم طبقة من طبقات الطمى الحديث إلى ٠١‏ آلاف 
سنة قبل الآن» وتقع على ارتفاع ١"‏ مترًا فوق السهل الفيضى فى وادى حلفا. وعلى 
هذا المذوال حفر النهر مجراه فى النوية على منسوب خمسة أمتار فوق سهله الفيضى 
الحديث أثناء عصور ما قبل الأسراتء ثم واصل فعله فى النحر على نحو اتسم 
بالتذبذب إلى نحو ثلاثة أمتار فى عصور الأسرات المبكرة» حتى بلغ منسويه الحالى 
فى عهد الدولة الحديثة: أى منذ نحو 7٠٠١‏ سنة. ولم يحدث فى النوبة منذ ذلك الوقت 
إلا قدر ضئيل جد من النحر. 
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الفصل الثاتى 


تاريخ إيرادات النيل 
تى. إيفائنز 


مقدمة 


لم تشهد السجلات الحديثة جفافًا مثل الذى اجتاح معظم دول الساحل 
الأفريقى فى العقدين السابع والثامن من القرن العشرين. والغرض من هذا الفصل 
هو 'مفقازئة سلسلة الفيضاتات المتتفضية فلثيل التى حدكت مؤخرا نما وزذ فى كني 
التاريخ من دلائل على معاناة مصر فى الماضى من فترات قحط وجدبء وهى محاولة 
لوضع إيرادات النهر فى هذا القرن فى سياق تاريخى. 

وأول ما يتبادر إلى أذهان المهندسين والمخططين والسياسيين سؤال يدور حول 
احتمالات استمرار هذا الجفافء وما إذا كان تعاقب السنوات ذات معدلات الأمطار 
المنخفضة على دول الساحل ليس سوى دليل آخر على صحة “ظواهر هيرست” 
الطبيعية التى تشير إلى أن سلسلة إيرادات النيل المنخفضة تميل إلى التعاقب مع 
سلسلة من الفيضانات العالية» أم أن ما يحدث نتيجة نشاط الإنسان وتدخله, مما 
يعنى أنه ريما يكون أحد مظاهر ارتفاع درجة حرارة الأرض الذى ينتج عنه حدوث 
تغيرات دائمة أو شبه دائمة فى الدورة المناخية العامة التى تؤثر فى مناخ القارة 
الأفريقية. 

فمنطقة الساحل تتسم بمعدلات سقوط للأمطار جد متباينة؛ إذ نجد أن معدل 
سقوط الأمطار يتناقص من: ١‏ مم إلى أقل من >١٠‏ ممء إذا انتقلنا إلى منطقة أخرى 
تبعد بضع مئات من الكيلومترات فقط. وينتج عن التغيرات الطقيفة فى الدورة المناخية 
فى هذه المنطقة مشكلات جسيمة: بينما القدر نفسه من التغيرات لا يخلف آثارا 
ملحوظة فى مناطق مناخية أخرى. 
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والنيل مهد لعلم ديناميكا المياه, فلم يقدم نهر آخر مثلما قدم النيل من ثروة فى 
المعلومات. وترجع السجلات المتيسرة عنه إلى ما قبل ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. فاعتماد 
الحضارة المصرية اعتمادًا كبيرًا على حجم فيضانات النيل وما نجم عنها من سنوات 
عجاف أو سنوات وفرة ورخاءء بالإضافة إلى قدرة مجتمع الأسرات المصرية على 
تسجيل هذه الأحداث للأجيال التالية يهيئ فرصة نادرة لدراسة الموارد المائية للنهر 


الانبهار التاريضى للإنسان بالنيل 


بهر النيل الفلاسفة والجغرافيين والمؤرخين والمهندسين ورجال السياسة من 
جميع الملل والأجناس على امتداد قرون عديدة؛ منذ أن وقع بصر الإنسان على صفحة 
مائه. فمنذ أربعة آلاف سنة ازدهرت ثلاث حضارات كبرى.: هى: حضارة قدماء 
المصريين فى وادى النيل. وحضارة السومريين فى بلاد ما بين النهرين (الدجلة 
والفرات) وحضارة الهرابين ١18800805‏ فى وادى نهر السند. وظهور الحضارة 
المصرية العريقة منذ فجر التاريخ واعتمادها الفريد على الفيضان السنوى السخى من 
مصدر مجهولء أثار حيرة الباحثين ودهشتهم البالغة على مر العصور. وصف 
هيرودوت «أبو التاريخ». مصر فى عام 45٠‏ ق.م. بأنها لم تكن لتوجد لولا النيل» فهى 
هبة نهر النيل. وبلغ اشهازالقلاسقة اليوكاضين يدور الثيل 1 أخاط ب من قموفن هدا 
دفعهم إلى الاعتقاد بأنه لم ينشاً كما نشات الأنهار الأخرى, بل ولد مع نشآة العالم. 

ولغز النيل لم يكن يكمن فى غموض مصدره وحسبء بل فى غموض الأسباب 
وراء هذا الارتفا ع والانخفاض فى فيضانه؛ مما حكل القتيق بابر اواتة' مستحيلا .,وكان 
طاليس من مبيليتوس 5ه80!ذال! 04 708195 أحكم الحكماء السبعة فى اليونان القديمة 
يعتقد أن رياح إيتيزيا الشمالية 1205 5185180 بما اتسمت به من قوة تمسك النيل 
قبل أن ينطلق المارد المحبوس إلى البحر المتوسط. ولكن هذه الفكرة نبذها كل من 
هيرودوت وسينيكا الإسبانى؛ نظراً لعدم توافق بداية هبوب هذه الرياح وخمودها مع 
فترة فيضان النيل. 


0م 


وبعد قرنين من هيرودوت. وصف إيراتوستينيس 5,81081568565 (1/5؟5- 
4 قمم.) منابع النيل بقدر أكبر من الدقة والصحة؛ إذ فصل النيل الأييض عن النيل 
الأزرق ووصف منيعه بأنه يحيرات تغذيها الأمطار الصيفية. إلا أنه سبق هذا 
الوصف. تصوير الجغرافيين الإغريق القدماءء. من أمثال هيكاتيوس ١16681105‏ من 
ميليتوس للعالم محاطًا بالأوقيانوس 0688005 وهو منيع النيل والبحر الذى تصب فيه 
الأنهار العظمى الأخرىء مثل الدجلة والفرات والسند (انظر الشكل رقم .)١‏ 

وتعددت النظريات عن منابع النيلء منها ما حددت منبعه قى مناطق فى ليبيا 
وما ربطته بنهر النيجر فى غرب أفريقيا. ورسم بطلميوس, الفلكى والجغرافى 
الرومانى الذى أقام فى الإسكندرية فى القرن الثانى الميلادى. خريطة لحوض النيل 
(انظر الشكل رقم ؟). موضحا بها البحيرات الثلاث: تانا وفيكتوريا وألبيرت. كما 
أوضع المنابع الأصلية للنيل الأبيض فى جبال القمرء وهى جبال تكلل هاماتها الثلوج 
ضمن سلسلة جبال روينزورى 13096 60201[1للانا8. وكان |ايسخيلوس 5نالاتاعوعم 
(00٠5ق.م.)‏ قد وصف حصول مصر على المياه من الثلوج . 


الشكل رقم :)١(‏ فكرة الأوقيانوس الذى يحيط بالعالم ومنابع نهر النيل 
(المصدر: 8158/85,1972) 
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الشكل رقم (؟): خريطة بطلميوس عن حوض النيل 
(المصدر: 5 ,دل هنء طباه1/30) 

إن استكشاف منابع النيل قصة ملحمية أسرت خيال العالم وستظل كذلك فى 
غضون السنين القادمة. وعلى الرغم مما يحيط بالنيل من ألفاز فلا يجاريه نهر آخر 
فى غزارة المعلومات والبيانات المتعلقة بمناسيبه. وترجع السجلات المتاحة عنه إلى ما 
قبل عام ٠٠٠١‏ ق.م. ولكن قبل أن نناقش بإيجاز تلك المعلومات دعونا نلقى نظرة على 
دلائل تحدد طبيعة المناخ فى العصر الباليوسينى 258136061102316 التى طفقت تترايد 
بسرعة فى العقود القليلة الماضية. 


الدلائل المتعلقة بطبيغة ال مناخ فى اتهصر الباليوسينى 
يعتقد الباحثون أن حوض النيل الحديث كان مقسما فى منتصف الفترة 
الجيولوجية الثالثة التى سيقت تصدع أودية الأخدود إلى خمس مناطق منقصلة 
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الجدول رقم :)١(‏ مقياس الزمن الجيواوجى 


الجدول رقم (؟): مقياس نهاية العصر السينوزوى 
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(8056,1968!! 300 #عغانا8)؛ فمجموعة بحيرة فيكتوريا كانت تصب فى حوض 
الكونغو. والحوض الواقع جنوبى الخرطوم والممتد حتى حدود إثيوييا وأوغندا متضمنا 
منطقة السدود» كان يصرف مياهه داخلياء بينما المنطقة المحصورة بين وادى حلفا 
ونهر عطيرة (والمعروفة بحوض الهوار :101/8!) كانت تصرف مياهها شرقا فى البحر 
الأحمر عن طريق وادى عديب 0815 . أما المنطقة الواقعة شمالى الجندل الثالث 
بالقرب من وادى حلفا فهى الوحيدة التى تصب فى البحر المتوسط. 

ومن اللختمل أن كلامن حوضى إكنوبنا وهوار كانا يُضرفان ميافهما فى 
البحر الأحمر حتى منتصف حقبة البلايستوسينء على الرغم من أن نهر كبير الحجم 
كان يصب فى البحر المتوسط غربى القاهرة فى أواخر حقبة الأيوسين. ويظن البعض 
أن حوضى النيل الأبيض والنيل الأزرق لم يتصلا أو يندمجا حتى أوائل 
البلاستوسينء كما أن هناك ما يدل على أن فيضان الصيف لم يكن يحدث منذ 
0 ألف سنة من الآن. وبناء على هذاء فإن نهر النيل فى مصر والنوية نهر قديم» على 
الرغم من أن الحوض المائى الحالى حديث نسبيا. 

انتهى عصر الجليد الأخير فجأة منذ نحو 16 ألف سنة بارتفاع فى درجة 
الحرارة يقترب من ؟ درجاتء ثم تحققت ظروف مناخية مثلى منذ 7٠٠١‏ سنة من 
الآن (انظر الشكل رقم "). ويعتقد بعض الباحثين أن انخفاضا تدريجيا أدى إلى 
الدخول فى عصر جليدى آخر بدأ فى ذلك الوقت. وفقا لدورة ربما تكون تكررت 
عشرين مرة أو أكثر فى المليونى سنة الأخيرة. 

وتوصف باكورة حقبة الهولوسين «بالعصر الذهبى» (8066415,1989) وهى 
حقبة لم تكن التربة أثناءها عرضة لعوامل التعرية وتاكل التربة» وعاش فيها إنسان 
العصر الحجرى الأوسط على ما تنتج الأرض من ثمار دون أن يبذل جهدا بدنيا أو 
يتكبد عناء. وفى النصف الأول من حقبة الهولوسين أعادت الطبيعة تشكيل ذاتهاء بعد 
أن نفضت عن كاهلها آثار العصر الجليدى أو القحط الجليدى. وفى غضون 5.٠.٠١‏ 
سنة الماضية حمل الإنسان مسئولية إعمار الكون.:فإذا قسنا هذه الفترة الزمنية من 
منظور الأجيال المتعاقبة لتحددت بأقل من ٠٠١‏ جيل فإن هذا التحول يعتبر مذهلا 
مهما كانت وجهة نظل المرء إؤاء إتجازات الإنسان قئ. هذه الفثرة, 
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الشكل رقم (3): التغير فى درجات الحرارة ونسب ثانى أكسيد الكربون منذ 
ا سنة من الآن (بناء على دراسات عن عينات من الجليد) 
(المصدر: 3202018/2[/,1989! 300 اعوطأوع0) 


1 مجع داه مله ميد 103 7 
سج ل 


: 

! 

1 

أ 2 اسم جح سمس شعم بس ص ممت عا 2 م طخس مس طصص مسح 

30 25 20 15 
صه ار *ان ذواء 


عمذم الاعموعم 


الشكل رقم (4): رسم بيانى يوضح مناسيب البحيرات فى أفريقيا الاستوائية فى 
فترات مدة كل منها ألف سنة 
(المصدر: 6701/6,1977 00ج أعت:51 عملاقااه) 


 .-‏ ظ ء الال 


!7 256 )هعم وعمهدوع؟ ؟ عا اوكطم 2 
2 1 كا 5 9 ففعن 200 100 000 5006 
الشكل رقم (ه): تزايد حجم البحيرات و / أو تصريف المجرى فى الصحراء الكبرى 
وأفريقيا الشرقية منذ 5.٠٠‏ عام قبل الميلاد 
(المصدر: 28,,1976انا8) 
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ويستخدم اصطلاح العصر الجليدى الصغير لوصف برودة الأرض التى حدثت 
ما بين القرون الوسطى (نحو 1١٠١ - ١١.١‏ ميلادية) وانتهت فى القرن التاسع 
عشرء وهو ما سجل أحداثه بالتفصيل ج.م. جروف ©#لاه:6 .11 .ل (15144). ويوسعنا 
أن نفترض أن زيادة تركيزات ثانى أكسيد الكربون وبعض التغيرات الأخرى التى 
حدثت بفعل الإنسانء ربما قد ساعدت على وضع نهاية للعصر الجليدى الصغيرء قبل 
الأوان. فضلاً عن ذلك فإن العجز عن التحكم فى معدلات الزيادة الحالية فى ثانى 
أكسيد الكريون أو إغفال آثارها فى القرن القادم سيؤدى إلى مضاعفة هذه التركيزات 
قبل حلول عام 2٠٠٠١‏ مع ما يصحبها من ارتفاع درجة حرارة الأرض: يقدر بنحو ”7 
إلى ه درجات مئوية. وكما يتضح من الشكل رقم ؟. فإن مثل هذه الظروف سوف 
تتجاوز فى تأثيراتها ما شهده العالم طوال ال١١‏ ألف سنة الماضية وأن الأرض سوف 
تغمرها مياه لا يعلم مداها إلا الله. 

وعلى الرغم من الكشف عن تاريخ مناخ الأرض وفترات الرطوية العالية 
والجفاف الشديد التى مرت عليها فلا يزال الجدال محتدما حول العلاقة بين درجة 
حرارة الأرض وكميات الأمطار الكلية التى تسقط عليها. فدرجات الحرارة المنخفضة 
تؤدى ببساطة إلى معدلات تبخر أقل مما يؤدى بدوره إلى سقوط كميات أقل من 
الأمطار والعكس صحيح. وقد اقترح بوديكو 0خ1أهدا8: عالم المناخ الروسى الشهيرء 
على سبيل المثال. بأن تدفئة الكون عمل يجب تأييده بناء على القياس الذى أجرى 
مؤخرا على أن العالم يشبه بيت النباتات المحمية (الصوية). وهو المناخ المثالى منذ 
سنة مضت, وهى الفترة التى يعتقد معظم علماء المناخ أن الصحارى أثناءعها 
كانت جد قليلة فى أفريقيا وشهدت سقوط أمطار غزيرة. وبناء على ذلك توقع زيادة 
فى معدل سقوط الأمطار السنوية تبلغ ٠٠١‏ مم فوق المناطق القاحلة فى أفريقيا. وفى 
عام 19174 ألقى كل من ويليامز وآدامسون الضوء على الجدال عما إذا كانت إيرادات 
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النيل المائية أكثر وفرة أثناء العصر الجليدى الأخير أم لا وعما إذا كان العصر 
الجليدى مرادفا للقحط والجدب آم لا. وجمعت البراهين من مواقع ما قبل التاريخ على 
امتداد النيل الأبيض جنويى الخرطوم. وتشير التحاليل الكيميائية للأرض وبقايا 
الكائنات الحية المتحجرة إلى أنه فى الفترة منذ ١4,6٠٠‏ سنة حتى ١7‏ ألف سنة من 
الآن لم يكن لبحيرة فيكتوريا مخرج للتصريفء وأن مناخ المنطقة كان جافا. ومنذ نحو 
ألف سنة من الآن فاضت بحيرة فيكتوريا وارتفع إيراد النيل الأبيض من الماء. 
والسمرف إيزادات" التي الأنيخن فى الارتفا هيما نين ١‏ الف سكة حدن 4 سينة 
من الآن. وبعد 8٠٠٠١‏ سنة من الآن أخذ منسوب النيل الأييض فى التناقص حتى 
العصر الحجرى (وهو افتراض غريب غير مؤكدء طرحه كل من ويليامز وآدامسون فى 
193) وأدى هذا الجفاف فى المناخ إلى تسارع الاتجاه نحو الظروف شبه 
الصحراوية. وتؤيد هذه النتائج الرأى القائل بأن الجفاف فى حوض النيل مرادف 
للحقب الجليدية بينما تتوالى الحقب الرطبة فى درجات الحرارة الأكثر ارتفاعا. 

ويؤكد هذه النتائج كل من 8.1.,1979 ,6,016 300 أ5]:66 06إ3ا8م فى عرض 
مفصل وتمحيص موثق علميا عن تذبذب مناسيب البحيرات منذ ٠١‏ ألف سنة من 
الآن. ويوضح الجدول رقم ” والشكل رقم ؛ موجرًا لبعض النتائج المتعلقة بأفريقيا 
التى توصلا إليها. 
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الجدول رقم :)١(‏ تذبذب مناسيب البحيرات فى أفريقيا 
(المصدر 7.,1979 .م بعاه61 لمق اعم 52 عملزوام) 


أحوال الأمطان فى أفريقيا 


بداية الأحوال الجافة فى أفريقيا الاستوائية. 

انتشار الجفاف فى أفريقيا فيما عدا شمال غربى الصحراء 
الكبرى. 

زيادة حدة الجفاف. 


ارتفا ع منسوب البحيرات يما فيها بحيرة تشاد والبحيرات 


الاستوانية. 


ارتفع منسوب البحيرات ارتفاعًا حادًا وفقًا لنمط اتسم 


بالاتساق وذلك بعد ٠١.٠٠١‏ سنة قبل الآنء على الرغم من أن 
شمال غربى الصحراء الكبرى ظل جافا على غير العادة. 
بدء جفاف اليحيرات منذ حوالى ١٠٠../اسنة‏ من الآنء ولو أن 
إثيوبيا تعرضت لمؤثرات مناخية اتسمت بقدر أكبر من 
الرطوية. 

بدا الاتجاه إلى الجفاف الحاد منذ ٠5.٠‏ 4:سنة من الآن فى 
أفريقيا الاستوائية. وانحسر المنسوب العالى للبحيرات نحو 
خط الاستواء وإن شهد تغيرا فى اتجاه هذا الانحسار جد 
ضئيل فيما بين 705٠.٠‏ و١١٠٠‏ سنة قبل الآن. 


يبدو أن الألفية الحالية أكثر الفترات جدبا فى الفترة 
الجيولوجية الرابعة. 
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وفى دراسة عنوانها «الحضارة المائية المبكرة فى مصر» قام بوتزر 6عانا8 
(19175) بالنظر فى المؤشرات البيئية المتاحة التى أثرت على عصور الأسرات فى 
صصدو ونين الشكل رق + ككران السحجلات الرتفعة والتحفضة فى متاسيي 
البحيرات. إذ يوضح حقبة رطية متذيذبة منذ سنة 50.٠‏ ق.م. حتى "7٠٠١‏ ق. م 
بلغت أدنى درجاتها فى السنوات 45.٠١‏ و .3!"0 و 7٠١‏ ق. م. وبعد عام 27٠١‏ ق.م. 
انخفضت مناسيب البحيرات وإيراداتها انخفاضا ملحوظا حتى عادت الأحوال الجوية 
الرطبة فى حوالى ١66٠١‏ ق.م. وقدر عمق بحيرة رودولف 800011 عكاها بما يفوق 7١‏ 
مترا عما هى عليه الآن: كما أنها كانت تفيض فى حوض النيلء» وأن منسوب نهر 
النيل الأبيض كان أعلى مما هو عليه الآن بمقدار ؟ -5 أمتار وأن إيراداته ريما كانت 
أكثر بمقدار ه ٠١-‏ أضعاف إيراداته الحالية (1974 ههدمد0ه ممه عدأ ائللا), 
وانتهت هذه الحقبة الرطبة فى حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. بالجفاف الكامل لبحيرة نيفاشا 
3 816 1. أما فترات الرطوية التالية فقد كانت قليلة الأهمية نسبياء وكانت 
مقصورة على حوض تشاد وعلى أراضى إثيوييا الوطيئة وشهدتها الفترة فيما بين 
السنوات ٠٠٠١ - ٠٠١‏ ميلادية فى الوقت الذى كانت فيه بحيرة رودولف أعلى من 
منسويها الحالى بنحو "١‏ مترا. 


والواضح تماما أنه أثناء أى تغير مناخى طويل المدى مثل ارتفاع درجة 
الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية فيما بين نهاية العصر الجليدى الأخير منذ ١8.٠٠٠‏ 
سنة من الآن و١٠٠١‏ سنة من الآن (انظر الشكل رقم ؟): كانت تصاحبه توجهات 
عكسية عديدة: وتذبذبات وفترات ثبات» وكذلك دورات مناخية قصيرة المدى وأخرى 
نعو الو وات سد مهنا متلق والقيوات جتوولة اند اند اتحره عو الت 
السنين. 


والبحوث الحالية التى تتناول ظاهرة ازدياد درجة حرارة الأرض باستخدام 
نماذج الدورة المناخية العامة والتحقيقات فى نموذج الدورات المركبة للمحيطات التى 
تلعب مثل هذا الدور المحورى فى تحديد الظروف المناخية من شأتها أن تجيب عن 
كثير من الأسئلة المهمة المطروحة حاليا. ويعتمد قياس هذه النماذج على دلائل أحوال 
الطقس فى العصر الحجرى التى تعد من أكثرها إثارة» ذلك الينيوع الهائل من 
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الللوماك عن الأعوال كاش ف الماضى المطمورة تحت طبقات الجليد فى المنطقة 
القطبية الجليدية الجنويية وفى جرينلائد. 

وتخليق الأنمح الأكوان الناكنة قن السب الحمترى كفيك نقنة الدولة 
المصرية فى عام ٠١٠٠١‏ ق.م. بمصدر فريد للسجلات التاريخية. إذ قاس المصريون 
القدماء بانتظام أعلى منسوب لدورة الفيضان وسجلوه فى سجلاتهم الملكية؛ وذلك 
نظرًا لاعتمادهم الكلى على مياه النيل. ونناقش هذه المعلومات بإيجاز فى القسم 
التالى. 


سجلات النيل فى عصر الأسرات 

لم يحظ نهر آخر بهذا الفيض من البيانات المسجلة أكثر مما حظى نهر النيل. 
إذ نقشت سجلات دورة الفيضان السنوى على عمود حجرى كبير بدءًا من الأسرة 
الأرلق مكو هام 4 و حم عاء 1600 نولوط الفط [جها عكر عليه دو 
قطع صغيرة من هذا العمود الحجرى أعظمها شأنا هو حجر باليرمو 581650 الذى 
ستمى والسم يتقف بالمردوالذى يضهه كالنا والشكل رقم 5 يوضن تخطينل 
لسجلات أعلى المناسيب السنوية مستقاة من حجر باليرمو ومن سجلات حجرية قديمة 
أخرى. ويحتوى المقياس على تدريج صفر ثابت افتراضىء ولهذا فهو غير متوقع 
للقياسء فإذا ما افترضنا وصول الماء إلى منسويه فإن ذلك يدل على انخفاض فى 
واودات الحدل: وهو جا يكوا بجع أحماء الياء اللعروفة فى التجيية راكظو الشكل 
رقمه). كما أن توزيع السكان وتناثرهم فى مناطق متفرقة فى حقبة الأسرة الأولى 
تقواعم والنرااتالسكلة إلى يانه مان ولو انه اقل من فى الحدة شن شتاكر السكان 
المسجل فى أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين التى يعتقد أنها غير متطابقة 
مع النيانات المستحلة. وتوحد ملومات اخري ذات:قينة على هيئة علامات :وكتابات على 
المباثى والصخور تدل على مستوى الفيضان: ومن هذه السلسلة من الكتابات المسجلة 
قينا نين عامى 0 00 قممء ما 'يوجد“فئ سيمنة 56009 بالقرب من الجندل 
الثانى. ش 
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نشأة الدولة المصرية (0٠6١؟ق.م.)‏ عصر الأسرات القديمة (.97؟- 
"ق.م.) من الأسرة الأولى حتى الثالثة. 

الدولة القديمة (ه5017--5؟١"ق.م.)‏ من الأسرة الرابعة إلى السادسة 
الفترة الوسطى الأولى (74١7--14١7ق.م.)‏ من الأسرة التاسعة حتى 
الحادية عشرة. 

الثالثة عشرة الفترة الوسطى الثانية (.-1714١-615١ق.م.)‏ من الأسرة 
الخاوينة عشرة حضن الميادعة عقدرة: 


الدولة الحديثة (0٠156--٠7١٠ق.م.)‏ من الأسرة الثامنة عشرة حتى 
العشرين. 

الفترة الوسطى الثالثة (.1١١->الاق.م.)‏ من الأسرة الحادية 
والعشرين حتى الخامسة والعشرين. 

الفترة الأخيرة (؟5١/75-10"ق.م.)‏ من الأسرة الخامسة والعشرين 
حتى الثلاثين شاملة الفترة الفارسية الأولى والثانية. 


| البطلمية (7-775.ق.م) الأباطرة الرومان (”.ق.م- 590 ميلادية). 


الفترة البيزنطية (510-5964 ميلادية). 
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ومن البيانات المهمة الأخرى ما تشتمل عليه المعابد وأساسات المبانى والمنشآت 
ودرجات الشلاله المتحدرة إلى فياه النيل فى القلاع الخنيدة على ضيفتى تهر النيل: 
ويحافظ علماء الآثار والمؤرخون على هذه الذخيرة من المعلومات يغرض تحليلها. 
واعتماد الحضارات المصرية التام على حجم فيضانات النيل وتوالى الارتفاع 
والانخفاض فى إيراداته المائية. عنصر بالغ الأهمية فى تفسير أسباب ازدهار 
الأسرات المصرية واضمحلالها. فعصر الظلام الأول فى مصر الذى شهد نهاية 
الأسرة السادسة المزدهر وانهيار الدولة القديمة فى ١٠١7ق.م.‏ تقريبا من المرجح أن 
يكون سبيه فشل النيل فى الوفاء بفيضانات لمدة ريما بلغت 50> عاما. فقد جمعت 
الباحثة 'بيل' ١اه8‏ (19370 و ١191/1١‏ و )١1970‏ قرائن ذات قيمة تدل على أن عصر 
الظلام الأول الذى بدأ نحو عام 5١٠١‏ ق.م. وعصر الظلام الثانى (١١2١ق.‏ م.) 
اللذين اضمحلت بعدهما مصر لردح طويل من الزمان حدثا نتيجة تتابع سنوات قليلة 
من القحط الشديد يمكن مقارنتها بتلك التى حدثت فى الثمانينيات (انظر الشكل 
رقمه). 

وأعدت بيل )١19170(‏ عدة وثائق شاملة تؤكد أن فترة الدولة الوسطى والفترة 
الوسطى الثانية من ١159١‏ حتى ١١1١‏ ق.م. شهدتا فترة فيضانات عالية. وأهم هذه 
الوثائق بالتحديد مناسيب الفيضانات التى سجلت فى سيمنة عند الجندل الثانى 
وعددها 16 فيضاناء والتى نظرا لارتفاع مناسيبها عن الفيضانات الحالية بمقدار 4 
1١‏ متراء ققد تعر كلها (انظن الشكل رقم )+ وفيهما مضدئ كاحت مو هذه 
الظاهرة عمومًا إلى النحر فى قاع المجرى وخاصة النحر فى صخور الضفتين التى 
كانت فيما يبدو تتكون من الحجر الرملى الناعم (1935 ,8:010ل). ولكن “بيل” رفضت 
هذا التفسيرء واستنادًا إلى أدلة تثبت أن خسائر الفيضان تحدث عندما يبلغ المنسوب 
0 مترًا فوق متوسط سطع البحر وأن المعلومات الجيولوجية الحديثة عن بطء معدل 
النحر فى صخور قاع المجرى وهى صخور نارية من الديوريت توصلت 'بيل' إلى 
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نتيجة مفادها أن منسوب الفيضان قد تحقق نتيجة التذبذب المناخى القصير الأجل 
الذى استمر بضعة عقود قليلة. ويمكن تقدير ذروة التفريغ بحوالى ". ” مليار متر 
مكعب فى اليوم بتمديد منحنى المعدل حتى كاجنارتى/68[031!. وهذا الحجم من 
الفيضان قدر بنحو ” -4 أضعاف أعلى فيضان تم تسجيله فى أواخر القرن التاسع 
عشر. بيد أن معظم الدراسات الموثقة الأخرى تشير إلى أن فيضانات أخرى حدثت 
تمائل تلك التى سجلت فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ويبدو من 
معلوماتنا الحالية عن التذيذب فى منسوب النيل آن سلسلة من الفيضانات العالية بهذا 
القدر تعتبر بعيدة الاحتمال: فمن المحتمل أن هذه المناسيب قد تحققت نتيجة اتحاد 
عاملين هما حدوث عملية نحر ضخمة صحبتها سلسلة من الفيضانات الأقل غزارة, 


ويقول ليونز 28ولاا )١11١1(‏ إن لى جران «اة:6 ١8‏ .ا وجد فى الكرنك فى 
عام 1456 سجلاً بسلسلة من ١؟‏ فيضانا نيليا عاليا منقوشة على جدران مرفاً المعبد 
العظيم,؛ ترجع إلى نحو عام 6٠١‏ ق.م. وآن متوسط الارتفاع فى منسوب الفيضان 
النيلى العالى كان ٠”؟.‏ 75 مترًا فون مستوى سطح البحرء بينما المستوى الحالى (أى 
فى سنة )١1107‏ هو 71,97 مترًا. وهذا يدل على ارتفاع فى قاع مجرى النهر يبلغ 
0٠‏ متر فى 28٠٠١‏ سسنة, أى بنسبة ٠١‏ سم كل قرن. وهذه المناسيب تبين إبرادات 
للفيضان كبيرة الشبه بإيرادات الفيضانات فى السنوات الأخيرة. 

وعلى الرغم من أن قدرا كبيرًا من المعلومات بشأن هذه الفيضانات يحمل طابع 
التخمين ولا يمكن الربط بينها وبين الظروف الحالية» فإنه من الواضح تمامًا أن 
فثرات الكفاف والفيضداتات القضدرة اذى التعاقنة كاقث ملنيها كزاتكا لخو الفيل 
فى فترة الحضارة المصرية فى عصر الأسرات. وكانت ذات آثر عظيم فيما صادف 
هذه الأسر من نجاحات أو فشل وسقوط. 
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(المصدر: بيل» .) 


مقياس النيل فى الروضة 
الوصف 


كان يوم ارتفاع منسوب النيل ورى السهل الفيضى الخصب الثرى أهم يوم فى 
التقويم المصرى, فالمصريون القدماء كانت حياتهم تعتمد اعتمادًا كبيرا على فيضان 
النيل» ووصول مياهه إلى الذروة أى ١١‏ ذراعًا وهو المنسوب الذى إن فاقه الفيضان 
يتيح توفير المواد الغذائية اللازمة لإعاشة الأمة طوال العام القادم. ولتسجيل هذا 
الحدث أقيمت منشات تضم مقاييس لقياس المناسيب وصفها الإغريق القدماء بأنها 
مقاييس النيل. وتعددت المقاييس المنشأة: ولكن أشهرها وأطولها عمرا فى مجال 
التسجيل كان مقامًا على الحافة الجنويية لخزيرة الروضة ف سقابل حى القاهرة 
القديم. 


مقاييس لمياة النيل؛ إلا أنه لم تتوافر تفاصيل موثقة عن هذه المقاييس حتى حلول عام 
1لم. ويعتقد أن المقياس الحالى قد شيد أو أعيد تشييده فى هذا التاريخ. ويرجع 
تاريخ بعض السجلات المبكرة المدونة على مقاييس مختلفة فى جزيرة الروضة إلى عام 
١م‏ وعام ١11م.‏ 

ويتكون المقياس من قائم ذى ثمانية أضلاع من الرخام الأبيض مقسم إلى 
أذرع وقراريط (أصابع). موضوع فى بئر تصله بنهر النيل قنوات توصيل (انظر 
الشكلين رقمى 8 و 5). ويرجع تاريخ الوصف العربى لهذا المقياس إلى أحمد بن 
التفاصيل. ولم يتيسر إجراء دراسة شاملة لهذا المقياس سوى إبان حملة نابليون 
(14لاخ -١1.ىام).‏ 


مصداقية السجلات 


للبيانات. حيث قدما تقديرات متشابهة: وإن لم تتطابق كلية عن مناسيب الفيضان 
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طوال فترة 4874 عامًا ( ما بين عامى ١141م‏ و515١م).‏ وتتناول الإحصائيات عن 
بيانات مقياس الروضة ثلاث فترات محددة: الأولى من ١151م‏ حتى >:1677١مء‏ والثانية 
من 675١م‏ حتى ١181م‏ والثالثة من ١161م‏ حتى (1951 ,عمم20). ومعظم 
الاحصائيات وتحاليل ديناميكية المياه التى تتضمنها هذه السجلات القديمة تستند إلى 
البيانات التى ترجمها ونشرها الأمير عمر طوسون فى عام 1170١م,‏ كما أن معظم 
الدراسات والأيحاث تفترض أن تداريج المقياس نفسها وكذلك صفر القياس التى 
وصفها الفرنسيون فى عهد نابليون كانت مطبقة طوال هذه الفترة بأسرها. وكما 
يحدث مع السجلات الحديثة لقياس منسوب النهرء فإن مشكلة رئيسة تنش عندما 
يحدث تغير غير معروف فى وضع الصفر على المقياسء مما يتسبب فى قراءات غير 
متجانسة. وما لم يتم التعرف على هذه التغيرات فإن القراءات وفقا لهذه السجلات 
تقل قيمتها إلى حد كبير. ويساور البعض شك فى أن مقياس الروضة أعيد بناؤه عدة 
مرات (90615,1913!|ذللا). ويرى ك. د. غالب عند مناقشته إحدى الدراسات التى 
عرضها جارفيس )١19560(‏ أن قاعدة المقياس أساءت حملة نابليون إعادة بنائها إذ 
أفقدت الذراع الأسفل 7" سنتيمترا من ارتفاعه. كما أشار إلى الخطا الذى ارتكبه 
الباحثون الفرنسيون عندما اتخذوا الذراع الأعلى للمقياس على أنه السادس عشر 
بينما هو فى الحقيقة التاسع عشرء وربما كانت الزيادة الكبيرة فى قراءة مناسيب 
الفيضانات أثناء القرن التاسع عشر ترجع إلى حد كبير لهذا الخطأ. 

ومهما يكن من أمرء فمما لا شك فيه أن أعظم الدراسات استفاضة وشمولاً 
عن مقياس النيل فى الروضة هى التى أجراها العالم بوير فى عام .١90١‏ وهشى 
الدراسة التى خلص فيها إلى نتيجة مفادها آن هناك ثلاثة مقاييس مختلفة كانت 
مستخدمة فى الفترات الثلاثة المذكورة أعلاه. فبالنسبة للسجلات الباكرة التى وضعت 
قبل عام ١162م‏ أوصى باستخدام مقياس مركب يتالف من ذرا ع طويلة تتكون من 
6 قيراطا (أصبعا) (أى 559. ١‏ متر) وذراع قصيرة تتكون من 5 قيراطا (أى 
”1 . ٠متر).‏ ومنذ عام ”167١م‏ حتى 16810 كان يستخدم مقياس مركب ولكن ذو 
ذراع قصيرة تتكون من 5> قيراطاء أى ما يعادل ٠ ,51١‏ متر فوق منسوب الذراع 
التاسعة, أما فى الفترة التى تلت عام :1867٠‏ فكانت أبعاد الأذرع العليا تبلغ نصف 
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أبعاد الذرا ع الطويلة. فضلا عن هذا فإن صفر المقياس كان يقدر على آساس أنه 
ارتفع عن تدريج الصفر ٠ .٠‏ متر وهو ما كان مطبقا فى الفترة ما بين ١141م‏ 
و1077م إلى ١.77‏ متر فى عام 1677م, وفى 1470م انخفض إلى ٠.11‏ متر. 
ضمن بوير (1101) كل هذه التغيرات فى سجل جديد بناه على دراسة عميقة فى 
أصول الكتابة العربية وعلى كل ما توصلت إليه الدراسات السابقة المتيسرة من نتائج. 
ولسوء الحظء فإنه رغم أن البيانات الجديدة أعيدت معالجتها إحصائيا لمقارنة نتائجها 
بالتحليلات السابقة: فإنه لم ينشر مجموعة البيانات الكاملة المنقحة ضمن دراساته. 

ورغم أن المشكلات المتعددة المتعلقة بدقة السجلات على النحو السابق شرحه 
يمكن أن تلحق أضرارا كبيرة بعملية تحليل بيانات السجل بأكمله باعتباره وحدة 
واحدة. فإننا نظن أنه من المحتمل أن قراءات منفصلة فى هذه السجلات على مدار 
فترات زمنية أقصر ربما تتسم بقدر أكبر من الدقة عما تحظى به الكثير من البيانات 
التى تجمع اليوم من مختلف أنحاء العالم. وكانت بداية فيضان النيل تعتبر فرصة 
عظيمة لعقد الاحتفالات, فإذا ما بلغ منسوب النيل ١1‏ ذراعا كانت الاحتفالات بأعياد 
وفاء النيل بمثابة إعلان عن غمر مياه الفيضان للأرض الوطيئة؛ وتخلص مصر من 
شبح المجاعة حتى العام القادم. وإذا ارتفع المنسوب إلى 18 ذراعا غمر الفيضان 
الأراضى المتوسطة الارتفا ع وبدأت الاحتفالات بأعياد النيروز اليوم الأول فى السنة 
الزراعية الجديدة. أما إذا وصل المنسوب إلى ٠١‏ ذراعا ارتوت الأراضى المرتفعة 
المنسوب واحتفل الناس بعيد الصليب. ونظرا إلى أهمية هذه الاحتفالات الدينية, 
وارتهان تحقيق الرخاء وبقاء الشعب ذاته بارتفا ع منسوب النيل وانخفاض»ه؛ فإن 
القراءات الفعلية كانت تؤخذ وتسجل بدرجة عالية من الدقة. والهدف الرئيسى من هذه 
الدراسة فى تمحيصها السجلات الماضية هو دراسة فترات الاستدامة والتذبيذب فى 
فترات قصيرة الأجل للمقارنتها بالأحداث الشديدة الوطأة التى شهدتها السنوات المائة 
والعشرون الماضية. ورغم المشكلات التى تواجهنا عند الاطلاع على السجلات القديمة, 
فإن البيانات التى يتيحها لنا مقياس الروضة توفر أدلة فريدة فى هذا المجال. 
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(المصدر: يوين»1901) 


858 


تحليل سجلات الروضة 
إرساب الطمى فى قاع النيل 

ظلت دلتا النيل تتكون باستمرار إرساب الحمل الثقيل من الطمى والرواسب 
التى يحملها النيل الأزرق من أثر النحر فى ترية هضبة إثيوبياء حتى تم بناء سد 
أسوان العالى. وعلى مر القرون شق النيل مجراه ببطء وترسبت التربة الصالحة 
للزراعة وصارت أحد المعالم المنتظمة فى نظام النهر. قدر طوسون فى سنة ١976‏ 
ارتفاعا قدره ١."‏ متر فى غضون آلف سنة (55/ا - 4857م حتى 11/77 - 451ام) 
أى بلغ متوسط الزيادة كل ٠٠١‏ عام ١١‏ سمء وافترض ويلكوكس )١1517(‏ أن معدل 
الزيادة قدره ١١‏ سم كل ٠٠١‏ سنة. بينما يرى مؤلفون أخر أن المعدل ٠١‏ سم كل 
٠‏ سلئة. 

وهناك عناصر أخرى جديرة بالاعتبار فى عملية الإرساب. ففى هذا القرن 
ارتفع منسوب سطح البحر إلى معدل ١٠سم‏ كل ٠٠١‏ سنة على أقل تقدير. ومن 
المحتمل - رغم أننى لم أطلع على سجلات تحقق صحة هذا الرأى - أن مناسيب 
البحر انخفضت أثناء العصر الجليدى الصغيرء (من ١٠5١م‏ حتى ١٠7١م)‏ بعاه:6) 
(1988, وبذا خفضت من معدل الإرسابء مع يقاء جميع العناصر الأخرى ثابتة. 

وبرهن ويلكوكس (5؟١19١)‏ أن معدل الفيضان انخفض من 5.5 أمتار فى 
القرن السابع إلى 1,١‏ أمتار فى القرن الثالث عشر قبل أن يرتفع إلى "١7‏ أمتار فى 
القرن التاسع عشرء مستندا إلى مجموعة بيانات الروضة التى استخدمها كريج .ا.ل 
9. وعلل هذا التغير بانتقال رأس الدلتا وانقسام النيل إلى فرعى دمياط ورشيد 
وتحرك رأس الدلتا جنويا فى اتجاه القاهرة حتى القرن الثالث عشر ثم تراجعها 
بعدئذ إلى وضعها الحالىء إلا أنه من الصعب تصور مثل هزه الأحوال بدون حدوث 
تغير كبير فى نظام الإيرادات المائية. وربط مثل هذا السيناري بالتغيرات فى مستوى 
سطح البحر يستلزم ارتفاعا فى مستوى سطح البحر فى القرن الثالث عشر يستمر 
فى الانخفاض حتى القرن التاسع عشرء وهو ما لا يتناقض تماما مع أحداث العصر 
الجليدى الصغير. ش 

وقدر بوير فى ١10١‏ معدلا عاليا للارساب بلغ “سم كل ١٠٠سنةء‏ مستندا 
إلى التحليل الذى أجراه لمجموعة من البيانات قام بتحقيقها عن أعلى الفيضانات. 
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وترجع نسبة كبيرة من هذه الزيادة إلى الزيادة التى افترضها بوير فى صفر القياس 
بمقدار 1 , ٠‏ متر فى الفترة ما بين ١6177‏ و/10/417١م.‏ ونتيجة لذلك قدر معدل الإرساب 
١1‏ سم كل سنة فى الفترة من /041١م‏ حتى 770١م‏ و1 هسم فى الفترة من ١٠1ام‏ 
حتى ١٠11م.‏ ويمكن مقارنة هذا المعدل بالمتوسط ١١سم‏ فى القرون الثمانية المتبقية. 
وهذه النتائج الشاذة تلقى بظلال الشك على صلاحية مجموعات البيانات المعدلة التى 


الدورات 

فى عام ١97177‏ نشر بروكس 8/0015 .5 .2 .0 دراسة عن دورات الفيضانات 
فى النيل بناها على سجلات مقياس الروضة التى أعدها كريج ويبين الشكل رقم ٠١‏ 
رصد أعلى القياسات السنوية للفيضانات. ولا مناص فى تلك الدراسة من التعرف 
على عدد كبير من الدورات فى مناوبات مخطلفة. وجميع هذه المناويات عرضت زيادات 
محدودة بلغت ذروتها فى 7.5١سم‏ عن الدورة السنوية البالغة 71.4 عامًا. ويمكن 
مقارنة هذا الرقم بالرقم “دسم الذى يمثل الانحراف المآلوف فى جميع البيانات. 
فالمناوبات إذن لا تضيف إلا قليلا إلى التذبذب السنوى فى المستويات. سواء أكانت 
حقيقية أم غير ذلك؛ ولا يمكن أن تكون ذات قيمة حقيقية كبيرة فى التنبؤ بإيرادات 
النيل من المياه. 
تكرار فيضاتات النيل المنخفضة 

فى دراسة نشرتها مجلة ضبط الخيل اه0071 1/8// للسير ميردوخ ماكدونالد 
04 ع3 ه1100 81 فى عام ١15151١‏ حلل هيرست 10:56ا اتحرافات مناسيب 
فيضان النيل عن متوسطاتهاء وخلص إلى نتيجة مفادها أن المنسوب المنخفض فى 
المحدد للفترة من ١771‏ حتى 19720 بمقدار 7,77 متر. وفى الفترة من ١114م‏ حتى 
١ه‏ تم رصد فيضانين اتسما بمعدل إيراد فى المياه مماثل فى الانخفاض. بينما 
كان فيضان 9727 أشد قسوة؛ إن نقص عن هذا القدر مترا كذلك. فإذا وضعنا فى 
فيضان 1577 كان أقل فيضان طوال فترة ١7٠١‏ عاما. وعلى الرغم من أن فيضان 
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الشكل رقم :)١١(‏ انحراف قياسات مقياس الروضة عن متوسط المناسيب 
السنوية فى فترات مختارة 
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لمم كان يقل بما يزيد عن ؟ أمتار عن متوسط فيضانات المدة من 14١‏ حتى 
١‏ فقد كان أقل 44, ١امتر‏ فقط عن متوسط فيضانات المدة من 977 حتى 
١آم.‏ 

أشار ويلكوكس فى 151١7‏ إلى انخفاض حاد بلغ ١4‏ و١١‏ مترا فى فيضان 
8 مالا أن هذا الرقم - فيما يبدو - قد تجاهله هيرست وعلماء آخرون. لذا فإننا 
العالى بسعته الكبيرة لعدة سنين (تخزين قرن) يمنح مصر الآن الأمان ضد هذه 
الأحداث السنوية غير المتوقعة . وأهم من ذلك الآن بكثير تكرار مسلسل سنوات 
الفيضان المنخفض أو علامات اتجاه محدد نحو انخفاض نظام الإيرادات المائية فى 
حوض النيل. حسب هيرست الانحرافات المعيارية فى مناسيب مقياس الروضة عن 
المتوسط فى فترات كل منها ١٠٠عام‏ بدءا من عام ١15م.‏ ومن هذه النتائج التى 
حصل عليها والموضحة فى الجدول رقم 5 خلص هيرست إلى نتيجة مفادها أن 
التذبذب فى فيضان النيل قد زاد زيادة ملحوظة فى الفترة الأخيرة من ١817‏ حتى 
7مم. 
باعداد الرسومات مستندا إلى قاعدة بيانات طوسونء ويوضح الشكل رقم )١١(‏ ثلاث 
رصدات. وتشير الفترة من 1٠١‏ حتى ١"لام‏ إلى إمكان التغير مع قدر من الثبات 
يتضح فى استقرار البيانات لمدة عشر سنوات تقريبا. ولم تلاحظ أية اتجاهات محددة. 
سنوية أكثر اتساعا من كل ما عداها حتى بدء ١751‏ وما بعدها حتى وقتنا هذا. 
وتوضح الفترة من ١67”‏ حتى ١117م‏ أكبر تذبذبات فى الفيضانات السنوية فى كل 
الفترات ذات الأعوام المائة, وهى مصحوية كذلك بالدليل على فترات ابتة أطول مدى. 
وتعرض الفترة الثالثة الممتدة من ١١517‏ حتى ١12١م‏ ذلك النوع من الانحراف الأكثر 
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(بيانات 1١4‏ عاما) 
(المصدر: هيرست) 


تلمع 
.6م 
١غ/ا-.غ5‏ 
١٠.١5١‏ 
١١25-1.“‏ 
١١25-11‏ 


١١85-١751 


مغ -وغع:]١‏ 


١/2١15 
ا١مكت-1/5‎ 


ام 


حيث ن - عدد السنين المسجلة 
- الانحراف المعيارى لأعلى منسوب سنوى للنيل (بالمتر) 
ر > الفرق بين أعلى منسوب وبين المتوسط (بالمتر) 
ك - معامل هيرست (انظر القسم التالى) 
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انحراف فيضاتات النيل على أساس مناسيب مقياس الروضة 

إذا أردنا ربط بيانات فيضانات النيل التى تم جمعها منذ عام ١147م‏ ببيانات 
مقياس الروضة: فيتعين علينا تحديث سلسلة البيانات الأخيرة؛ فقراءات مقياس 
الروضة أصبحت محدودة الأهمية بسبب التنفيذ التدريجى لتنظيم وضبط مناسيب 
فيضان النيل وإيراداته المائية الذى بدأ بإنشاء القناطر الخيرية على رأس الدلتا فى 
عامى ١81”‏ و١181‏ فى عهد محمد على والى مصر وانتهى بإنشاء سد أسوان 
العالى فى .١1977‏ وحل الرى الدائم محل رى الحياض الذى كان يعتمد على مناسيب 
فيضان النيل. فالتقليل من أهمية مقياس الروضة يظهر فى عدم نشر مناسيب هذا 
المقياس ضمن تقارير حوض النيل. ونظرا إلى أن الهدف الأساسى من هذا الفصل 
هو وضع إيرادات الفيضانات المانية لهذا القرن فى إطارها التاريخى؛ فمن الضرورى 
أن نستكمل بيانات طوسون )١1590(‏ فيما بعد .197١‏ 

وتمت مقارنة الإيرادات السنوية فى أسوان بأعلى مناسيب فى مقياس الروضة 
عن الفترة من ١6417١‏ حتى .1972١‏ ومن محصلة 0١‏ قراءة مسجلة أمكن تحديد معامل 
ارتباط قدره ؟4, .. ومما لا شك فيه أن هذه النتيجة يمكن تحسينها إذا استخدمنا 
قيم السنة المائية للتصريف بدلا من قيم السنة التقويمية؛ فمعادلة الانحسار الناتجة 
استخدمت لتحويل إيرادات النيل السنوية إلى أعلى المناسيب فى مقياس الروضة بعد 
عام ١؟15١.‏ ويوضح الشكل رقم ١‏ النتائج؛ ويمكن مقارنتها بنظيرتها الموضحة 
بالشكل رقم .١١‏ 

وبعد حساب العلاقة التقريبية بين أعلى المناسيب السنوية فى مقياس الروضة 
. والحجم الكلى للفيضان السنوى المقاس فى أسوانء أمكن تحويل المسلسلات الطويلة 
من مناسيب الروضة إلى إيرادات مائية سنوية للنيل. وتم هذا بالفعل والنتائج مذكورة 
فى الشكل رقم *”5. 

تم التعامل مع كل فترة مدتها ٠٠١‏ سنة على حدة على أنها سلسلة متجانسة 
وتم تصحيح الإرساب فيها بإضافة معامل موازنة الميل إلى ارتفاع مستوى قاع 
المجرى. والفرق بين متوسط مناسيب ال١٠٠‏ سنة المسجلة فى كل مسلسل وبين 
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متوسط أعلى منسوب فى الفترة من ١677‏ حتى 197١‏ تم اختياره لهذا الغرض. 
ومعاملات كل فترة مدونة فى الجدول رقم ١‏ . 

وأعدت قائمة حسابية توضح النسبة المئوية للانحراف عن المتوسط لكل ٠٠١‏ 
سنة لحالات الجفاف التى استمرت لمدة سنة والتى استمرت ه سنوات متتالية و 6 
سنوات و ١١‏ سنة و5١‏ سنة: لمقارنة الزيادة والثبات فى سنوات الجفاف فى هذه 
المسلسلات. 


الجدول رقم (: معاملات التصحيح لموازنة الميل إلى الإرساب فى قاع المجرى 


”5م ١-١‏ وا 
١5١-1١‏ 
١/١111‏ 
لحك س0 


١51١-1١51 


١5١-١7 
١5١-١55 
١5١-11 
١١١١-1١. 
١.5١م‎ 
و51١ 51م‎ 
كا اكلم‎ 


اكلا 
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وهذا الأسلوب الذى يفترض أن الميل إلى رفع مناسيب النيل يرجع إلى 
الإرساب فى قاع المجرى لا يمكن تأكيده؛ ولكن تخضع كل هذه المسلسلات للافتراض 
المعقول؛ فالانحراف الفعلى عن متوسط منسوب الفيضان بين فترات ٠٠١‏ سنة كل 
على حدة يمكن أن يحجبه هذا الأسلوب. أما والأمر كذلك. وعلى ضوء هدفنا 
الأساسى وهو مقارنة التذبذب والثبات فى سنوات الإيرادات المائية الضحلة؛ فيمكن 
اعتبار هذا الافتراض افتراضا مقبولا وبحساب متوسط الفيضان السنوى لكل فترة 
٠‏ سنة نجده يتراوح بين 97 و 959 مليار متر مكعب فقط. 

ويوضح الشكل رقم "” الانحرافات السنوية ومتوسط الجريان لمدة ه سنوات 
عن إيرادات النيل فى فترات ثلاث: من 77 حتى ١1الام؛‏ ومن ١1/576‏ حتى ١1471م,‏ 
ومن ١65”‏ حتى 11417م. أما الفترة من ١52٠١‏ حتى 715١م‏ فلم تتوافر عنها 
البيانات الكافية اللازمة لتقدير قيم متوسطات الجريان المطلوية. وتشير آولى الفترات 
المسجلة من >*؟5 حتى ١؟لام‏ إلى ثبات أقوى وانحرافات سنوية عن المتوسط أكبر 
وذلك فى معظم فترات ٠٠١‏ سنة حتى ١105م.‏ أما الانحرافات عن المتوسط فتزيد 
كثيراً فى الفترة التى تبدأ بعام ؟757١م.‏ 
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الجدول رقم (/): سلسلة الإيرادات الماثية المنخفضة للنيل لفترات 
منقردة مدتها سنة ىه وة ىوها و5١‏ سنة متتالية 


سد ه سنوات : 6 سنة 5 سنة 
السنة (مليارم؟) السنة (مليارم؟) السنة (مليارم؟) السنة (مليارم؟) 


1506م 
م/اةا .كم 
1١15.‏ .كم 
1١‏ 
1 


م 


تغط حلي سن السافع القى يعوظييها :| المناول رض ]انمقو الأر ومن القرة 
العشريق 1-1 وساجعدها اعقو امكتاك فيبا د يقدلق سلبة لتر اواك االتتفمة: 
بمسلسل ١4‏ سنة متتابعة» نجد أن أقل مسلسلين انخفاضًا فى إيراداتهما يقعان 
تاقيا' فى الطفه الال دين اللقترى يفوي رفي لجسيل دراك كف اق 
الإبزانات الكمسن اتشفا ضاف :هذا القرق: 

ويلزم التركيز هنا على أن تحليل مسلسلات مقياس الروضة المسجلة هنا 


58 


الثوابت السنوية والتوجهات الممكنة. ذكر معظمها فى سجلات القرن العشرين, 
بافكراكى فبولستخلات الزوعئة باعكيارها «اكمت الايقدر عستيل" بن اللاقة لقن 
تحديد مناسيب السسينوات المتعاقية. 


كميات التخزين فى بحيرة ناصر وفقا لسجلات مقياس الروضة 


تمخض تكريس هيرست حياته لدراسة الموارد المائية لنهر النيل منذ عام 19.5 
حتى السبعينيات وإسهاماته الرائعة فى علم المياه كنتيجة لهذا التفانى عن توفيقه فى 
تحليل احتياجات التخزين المطلوب لتحقيق تنظيم شامل للنيل؛ بغية القضاء على 
نزوات الفيضانات التى تتمثل فى سنوات ندرة مائية» تتبعها سنوات إغراق أى 
سنوات القحط والمجاعة يتبعها سنوات الوفرة والرخاءء. وهى المتناقضات التى لعبت 
دورا حيويًا فى مصائر الأسرات فى مصر القديمة؛ إذ ربما كان السبب فى تردى 
|الختسيعات المسنتقرة فى هزوة الفوضى السشابجلة أثنا عضو الللام (نهو + + 
٠‏ ق.م) هو معاناتها من تعاقب فترات قصيرة نسبيا من سنوات الجفاف (بلء 
.لاقل الاحل, ولاوا). 

بدآ اهتمام هيرست بتخزين مياه النيل على المدى الطويل نحو عام ١977‏ 
عندما كان منكبا على دراسة بيانات تقييم الأعمال التى اقترحها السير ميردوخ 
ماكدونالد مستشار وزير الأشغال العامة (1920 ,ا08128© هاالا) وأشار التحليل الذى 
أجراه على مناسيب فيضان النيل المسجلة فى مقياس الروضة عبر ٠١8١‏ سنة إلى 
أن تكرارها يتمشى مع توقعات جوشيان 68055138 العادية. واكتشف كذلك أنه رغم 
أن حالات الفيضان الفردية تخضع لقوانين الاحتمالات العادية, فإن سلسلة 
الفيضانات العالية والمنخفضة المتعاقبة تميل إلى أن تندرج سوياء قام هيرست ربما 
بوحى من الدراسة التى قدمها جارفيزء بتحليل ما يزيد عن ١٠١٠١‏ مسلسلا طويل المدى 
لحالات طبيعية تشمل إيرادات النهرء ومناسيبه. ومناسيب البحيرات والفاقد والحرارة 
والضغط الجوى والبقع الشمسية والأدغال والأشجار (انظر الجدول رقم 4). 
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الجدول رقم (4): خصائص معامل هيرست للظواهر الطبيعية 


العقتصس 


الأرصاد المائية 


مقياس الروضة 
تناكف التينوالتصيراك 
الأمطار 

فاقد البحيرات 

2 يحون ساك 

- موين وتاميكا مينج 
- كورنيتوس وهيليبيرى 
المناخ 

2 ذرجات العرازة 

ا الشيفطة الحوين 
-البقع الشمسية 

- حلقات الأشجار 
ودليل شجر التنوب 


- إحصائيات الأرصاد المائية 


- فاقد البحيرات 
- المناخ وحلقات الأشجار 


المجموع الكلى والمتوسطات 


الفترة الزمنية 
بحساب الستين 
0 
كن 
.م١‏ 
غ: - كل/ا١‏ 
ا 
2 ديرن 
م 1١»...‏ 
م6- .همح 
56 .14 
ادك اين 
4ع 1١5.‏ 
م6-..4ه 
00 


100 


عدد مجموعات 
البيانات 


>23 


أو 


يدن 


1١ 


المتوسط 


الاى. 


ألاره. 


ا . 


الار. 
علارةء 
الار. 


اكلا . 


فى إطار جدول توزيع جوسيان العادى لحالات مستقلة عن بعضها بعضنًا فإ 
العلاقة بين الاختلافات الكامنة خلف الانحرافات التراكمية عن المتوسط فى كل 
مسلسلء والقياس المعيارى للانحرافات الفردية وعدد الحالات, تعير عنها المعادلة 
التالية: 

قكا)ن(١."؟هدر‎ 

حيت زع اغلى فرق بين الانخرافات عن المتوسط (انطر الشلكل رقم *1) 

ن > عدد الحالات 

ك - معامل (أس) - ه,. 
بالطؤامو التابيعية اكعى معاملة زالينا )لأكين مله :"ركان متويسط القينة 09 : 
ومتوسط الغائلة العامة ويح كت زن) الاق 
لتنظيم إيراداته على الوجه الأكمل فى هذه الفترة يقدر ب05 ق بدلا من 58 ق وهو 
فى الجدول رقم ف وعتدها خالل عيرسك شكلات كجموعات فرهة همن +4ااسلة 
قلطن مشكلة الحفرر اق فى نان مقناسن"الروضية إلى الحد القن 

بنيت اتفاقية مياه النيل )١19105(‏ على أساس متوسط الإيراد الطبيعى للنهر 


بهذه الإيرادات أجرأة فيرست وآخرون (1555): 


الجدول رقم (5): إحصائيات هيرست عن إيرادات النيل لتقدير 
المخزون فى بحيرة ناصر 


1١865 - ١م.‎ 
1١5905-05. 
1١9505 - .الما‎ 


وعندما كانت ن - ٠٠١‏ سنة - ر - ٠١‏ مليار متر مكعب من الاحتياطى 
المخزون - ك - ٠."‏ (قيمة متوسطة استنتجها هيرست من السجلات الكاملة للنيل 
ومختلف المسلسلات الزمنية للظواهر الطبيعية)؛ فإن انحرافا معياريا مقداره 4؟,ه 
مليار متر مكعب من إيرادات النيل كان مطلويًا لضمان التنظيم الكامل. وهو رقم يقل 
كثيرا عق الرَقْم الذى ستجل عق الفدرة من +/141 حقى 1553:]لا'أنه عتذما كانت 
قيمة المعامل ك - 0. . (كما تم حسابه لإيرادات النيل من ١١٠١‏ حتى 1501).؛ فإن 
طاقة تخزين يبلغ مقدارها ٠١‏ مليار متر مكعب كانت تكفى لتنظيم جميع الإيرادات. 

ويوضح الشكل رقم ١١‏ (ومصدره هيرست )١15150‏ رصدا لإيرادات تراكمية 
ويعرض الفرق الشاسع بين أنظمة الإيرادات بين الفترة من ١47١‏ حتى ١489/‏ 
والفترة من ١699‏ حتى 1107 والتنوع الكبير فى احتياجات التخزين الذى يرتهن 
بالفترة المحددة من بين الفترات الثلاثة التى يتم اختيارها. فاذا أمكن خفض 
الإيرادات السابقة على ١1499‏ بنسبة 7/8 (هيرست وفيليبس 1975): فإن احتياجات 
التخزين للتنظيم الكامل للنيل فى الفترة من ١855‏ حتى ١161‏ كانت ستخفض من 
٠‏ مليار متر مكعب إلى "٠١٠‏ مليارات متر مكعب. 

افترض هيرست فى تحليله حدوث فاقد من التبخر يقدر ب١٠/‏ من فاقد 
الاحتياطى المخزون بنهاية السنة. كما افترض سحبا سودانيا عند أسوان. ولتحقيق 
ستحب اقل مق مخوسشط إيزاه القن توضيل منْيْيْسَ إلى اللعادلة الشالية. التى 
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استخلصها من 58 مثالا لمسلسلات زمنية للظواهر الطبيعية (تنطوى العلاقة ضمنيا 
على قيمة ك - ؟/, .)٠‏ ش 

لو س/ررح- -4... - ١.١٠6‏ (م- ب)/رق 

حيث س - التخزين لضمان سحب أقل من الإيراد المتوسط 

ر - المخزون اللازم لتنظيم الإيراد المتوسط 

م > الإيراد المتوسط 

بح قيمة السحب 

ق - الانحراف المعيارى للإيرادات المتوسطة 

وها تكو 23 ا ركنة ب كن زح لد اودر عذكاياد 
". . (يفرض أن ر - )55١‏ فإن كمية السحب الآمن المحسوب هى 25 مليار متر 
مك وبالتشيئة لإيزادات الفكرة سن > 5ص 1505 (باغبار :وك 14 ) كان فى 
الإمكان إجراء سحب آمن قدره ٠١‏ مليار متر مكعب. وبهذا يتوقع من أى خزان عند 
أسوان بطاقة تخزين حى 4١‏ مليار متر مكعب أن يحقق سحبًا يتراوح بين 85 و 1٠‏ 


م ْم ١‏ م بتر 1 
17 1999 0 2 اللا _الشفمد مجهام 
: وي سم سسي لي ساسا ريا 


سس لماه هزية 


7 
١‏ 
ع 
3 5 
3 .+ 
1 كَّ . 
طايه سند لشت الهم] 300‏ اه 
0 : 0 - 
0 6 5 2 
1 | 2 
0 0 89 
ا 4 1 2 
/ : | 9ه 
1 |1 ات 
5 + وح 200 1 
ا ل | 5 
1 0 | 5 
٠ |‏ 1 2 
ٍ إ ١‏ 3 
1 أ ع 
١ 5 5‏ - 
ْ 5 ل “5 
7 تدم ع بكم و هه كر بِبسة < 100 
١‏ 9 : 3 
أ ا 
1 أ 
ن جه 3 دع يد جم حص صوغ 0 
1 ا ا 1 لني ا 5 
! ا 
وو 000 7< امنا 00 موه 9 1 190 1900 إثييلا موه 1 نون 


(المصدر: هيرست ويلاك وسلامالكاء 19575) 
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لف 


٠ 
مولع 1933 - عمم‎ 


بره ومعبوءءم 


5 930000؟ 


الشكل رقم :)١7(‏ انحرافات تراكمية سنوية ١1410(‏ - 1145) 

أكد هيرست هذه القيم بتشكيل ٠١‏ مجموعة لمسلسلات الإيرادات لمدة ٠٠١‏ 
سنة وتوصل إلى نتيجة مفادها أن خزانًا ذا سعة تبلغ 4١‏ مليار متر مكعب يمكن أن 
يحقق تصريفا قدره 85 مليار م" بدرجة ثقة 17/. ويوضح الجدول رقم ٠١‏ إمكانات 
هذا الخزان. 

وقد قام المؤلف بتحديث تحليلات هيرست بحيث تشمل السنوات حتى ١949‏ 
(الشكل رقم ؟١).‏ ومن آثار الجفاف الذى ضرب الساحل زيادة المخزون الكامل 
للتنظيم من 5.٠‏ مليار متر مكعب وهو الرقم الأصلى الذى قرره هيرست إلى 35٠١‏ 
مليار متر مكعبء ولو أن أثرها الشامل خفت وطأته بكميات التصريف العالى الذى 
شهده العقدان الخامس والسادس فى القرن العشرين. فإذا قدرنا قيمة المخزون الحى 
فى بحيرة ناصر بأنه 4١‏ مليار متر مكعب واستخدمنا تحليلات هيرست بعد تعديلها 
لتشمل حتى عام 1948 لأدركنا أن التصريف الآمن سوف ينخفض من:87 إلى ٠8‏ 
مليار متر مكعب. 
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الجدول رقم :)٠١(‏ طاقة التخزين فى بحيرة ناصر 


. المنسوب بالمتر فوق | السعة (مليار متر المواصفات الملاحظات 
سطع البحر مكعب) 
الم -5غ]١‏ صفر - 5٠١‏ - .57 كرون :منت الحد الأدنى لتوليد القوى 
مهيا لاستخدامه فى الطوارئ 
5 ولا١ا‏ نح ا مخرون !حت يستغل حسب المخطط 
١١<152-35١0[1 178-310‏ | تخزين فيضان تخزين فى مفيض توشكى 
ما الما /ا1 ١59-‏ -75 مَكْرين قيضنان أعلى منسوب مسموح به 


153 6 -.8؟ - الا قمة السد 


وتحليلات هيرست وتحديثاتها أعمال أكاديمية أكثر منها عملية. فاذا حدث 
تغير فى المناخ على إثر نشاطات الإنسان جزئيا أو كليا فى القرن الحالى فإن 
التقديرات عن تصريف النيل يجب إعادة النظر فيها بتسلوب جديد لا محالة. إلا أن 
أسلوب هيرست كان محاولة أصيلة لتحليل الكميات المنصرفة من الخزان تضع فى 
الاعتبار سلسلة التعاقيات الشاذة من مناسيب منخفضة أو عالية تحدث فى مسلسلات 
زمنية للظواهر الطبيعية. ولذا فإن هذه الطريقة (باستخدام معامل ك - ٠,7”‏ ) ينبغى 
أن تعلل التأثيرات العشوائية الكثيرة الناتجة من داخل المنطقة أو من خارجها بما 
فيها عمليات التغذية العكسية قصيرة الأجل للكائنات الحية مثل انحسار الغطاء 
النباتىء وازدياد التصحر وانتشار العواصف الترابية المصحوية بالجفاف وقسوة 
الطبيعة الناجمة عن متغيرات مثل رطوية التربة (1977 بععماميده8 لمق مع كلاق للا). 

فمعادلة هيرست تصلح بالتأاكيد لتعليل ما حدث أثناء عهدى يوسفء ونوح 
(عليهما السلام) الذى نتج عن آليات محددة مثل اندلاع البراكين وتقلب تيارات المحيط 
وإعصار النينو 9100 اعا والعمليات الكونية الخارجة عن نطاق الأرض مثل الانفجارات 
الشمسية ودورات المد طويلة الأمد وغيزها من الأحداث التى ربما تعلل جزئيا ظاهرة 
أثر الفراشة 981861 /إ46171]ناط وهى أحد الملامح الأساسية لنظرية الهيولى 5205© 
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(المادة اللامتشكلة المفترض أنها سبقت نشوء الكون): وأى أسلوب جديد يطبق لإعادة. 
تقييم إيرادات حوض النيل يجب أن يضع فى الاعتبار أنظمة سقوط الأمطار 
والدورات المميزة والمختلفة التى تسود منابع النيلين الأبيض والأزرق. 

وتذهب جميع دراسات الموارد السابقة إلى تحليل إيرادات نهر النيل 0 
أسوان. فسجلات الإيرادات فى العقدين الماضيين تسوق البراهين. إن كان هناك ثمة 
حاجة إليها على أهمية دراسة كل من النيل الأزرق والنيل الأبيض على انفراد. ويبحث 
القسم التالى الإيرادات الحديثة وتأثرها بهذه المشكلة. 


بيانات النيل الحديثة 
سجلات الإيراد 


سبق نشر إيرادات نهر النيل عند أسوان )١19487 - ١41/١(‏ فى مجلدات 
«حوض النيل» الصادرة فى عام .١1417١‏ ويوضح الشكل رقم ١4‏ الانحرافات السنوية 
عن متوسط الإيرادات المطبعة أى الإيرادات المسيطر عليها لكى تسمح بالسحب, 
والفاقد من الاحتياطى المخزون وغير ذلك. والسجل غير عادىء ففيه ثلاث فترات 
تتحدد معالمها بوضوح. 

ففى الفترة من ١41١‏ حتى ١89/8‏ كان متوسط التصريف ٠١"‏ مليار متر 
بكي اقفن ىبل مار سم مكض ني الفشرة بن 44 جحي ك1 فلل أن 
ينخفض إلى /الا مليار متر مكعب فى الفترة الأخيرة من ”191 حتى 154873. وفى 
الفترة من ١505‏ حتى 1177 كان هناك مسلسل للإيرادات فوق المتوسط يبلغ 84 
مليار متر مكعب. 

وكانت الإيرادات قبل ١14.0"‏ تعتمد فى تقديرها على مقياس أسوان المعاير 
قاين الطفى الثايرة:ويعد ينا اول خران تاسوان اتشكه قتمات تصويف قت 
معايرتها بتفريغها فى خزانات كبيرة فى مجرى النهر خلف الخزان. وذكر المجلد 
الرابع من كتاب «هوض الذيل» 5251 0/1/6 776 (1933) أنه ثبت بالدليل القاطع 
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وبمقارنة مقاييس أآسوان بمقاييس وادى حلفا قبل عام 19١0”‏ ويعده أن تقديرات 
إيرادات النيل عند أسوان قبل ١16١7‏ كانت تنطوى على مبالغة مقدارها 28 تقريبًا. 
ويوافق كل من تودينى وأوكونيل (1979) ,ااعمده0'6 300 أ5أن0ه7 على هذه الخلاصة, 
وفى الشكل رقم ١5‏ تتضح هذه التخفيضات فى إيرادات ما قبل .١19.5‏ 

ومن اتماح بتاء شد أسؤان العالئ فى 15537 استخدمت تقفاييس الإيرادات 
عموما فى دنقلة لتقدير تصريفات النهر الواردة إلى مصر. والموازنات المائية فى بحيرة 
تاضير تمك مق اختتاز تقديزات هذة الايزاذات اخقياوا قيماء وهناك :ليل على أن 
استخدام منحنى المعايرة التقليدى فى دنقلة يعطى تقديرات للايرادات أكثر دقة من 
المعايرة السنوية الفردية المبنية على قياسات الإيرادات التى نحصل عليها كل عام 
(السير م. ماكدونالد وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أمعصمهاءعبع0 عمو نأهلة معانمنا) 


(1988 ,2 2 لا لا ,عممموءوموعصط 


بدأت بيحيرة ناصر فى التخزين فى عام ١937‏ بعد بناء سد أسوان العالى؛ 
الذى هيا لمصر تنظيما كاملا لإيرادات النيل السنوية ومكنها من التخزين الكافى على 
مر العام لتسحب حصتها وقدرها ٠50‏ مليار متر مكعب بدرجة عالية جدا من الكفاءة 
مقا مااي كناك نف القدن البو جاه عبر بوالستوو الى وكات 1ق يحلل 
البحيرة بالاحتياطى المخزون بانتظام وكانت نسب النشع والتبخر مطابقة للنسب 
لقوق :ولعي شةعاء 1410/6 الالويشيرة فالصر مشركة كماما ظلاقة تخوية 5 علبار 
متر مكعب. وبدأت المناسيب تنخفض بحلول عام 19174 فى بحيرة ناصر (انظر 
الشكل رقم .)١6‏ ومنذ 154١‏ لوحظ انخفاض حاد جدا فى حجم المياه. ونظرا 
لظروف الجفاف التى بدأت فى أواخر الستينيات أو أوائل السبعينيات والتى يمكن 
تحتتهاء كان نوهد ا "الساشيل مشام ال اريت الأيقات.:واتسي لراش على 
أية حالء هو أثر موجات الجفاف التى أصايت الدول الساحلية فى 1١9059 1١945‏ 
على مناسيب البحيرة وكانت مصحوية بالعجز فى المحاصيل والمجاعات فى إثيوييا 
الول الساكلية الأخري: 


107 


0025 م بوم جر حسم 
-118721 1 0 


صوعةا وماصميه عوع؟! 5 0000 | اليل السييء ‏ كلكا 
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الشكل رقم :)١4(‏ انحرافات عن متوسط الموارد السنوية عند أسوان 
(ثلاها - كموا) 
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نيلا 


الشكل رقم :)١١0(‏ التخزين الحى فى بحيرة ناصر 
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مهد هنر ه26 ور بيخمب 


إيرادات النيلين الأزرق والأبيض 

أسهمت الدراسات السايقة للايرادات المانية لحوض النيل فى تحليل الموارد 
المائية لنهر النيل عند أسوان. وتشير سجلات الموارد المائية فى العقدين الماضيين 
بوضوح إلى أن نظم الأمطار التى تسقط على منابع النيل الأزرق تختلف كثيراً عن 
نظم الأمطار التى تسقط على منابع النيل الأبيض. وأهمية هذا الاختلاف بالنسبة 
لموارد النيل عند أسوان تقل إلى حد ما فى الظروف العادية نظرا إلى أن النيل الأزرق 
ونهر عطبرة يسهمان فى المتوسط بكميات مياه تقدر بنحو 77٠١‏ من الموارد فى أسوان 
تزاد الى 856/ عند إضافة تصريف نهر سوياط. وفى هذه الحالة يمكن مقارنة أثر 
أنظمة الأمطار المختلفة فى الشكلين رقمى ١١7‏ و ١7‏ حتى يتضح الموقف تماما. وفى 
الفترة ما بين ١1977‏ و 1986 زادت إيرادات النيل الأبيض بنسبة ”755 أو 8 مليارات 
متر مكعب عن متوسط إيرادات الفترة من ١1١*‏ حتى .1531١‏ حدث هذا عندما 
نقصت إيرادات النيل الأزرق ينسبة 2/١٠١‏ فى الفترة من ١9710‏ حتى 194857 أو / 
مليارات متر مكعب عن المتوسط فى الفترة من ١9١7‏ حتى 1155. وفى هذه الفترة 
الأخيرة بلغت نسية إيرادات النيل الأبيض 58/ من إيرادات النيل الرئيسى عند 
الخرطوم وهى زيادة كبيرة. 

ومن دراسة الشكلين رقمى ١7‏ و18 يمكن أن نتوصل إلى نتيجتين: أولاهما. 
أن المناسيب العالية فى بحيرة فيكتوريا ساعدت على إنقاذ مصر من أخطر الآثار 
الناجمة عن الجفاف الساحلى. وثانيتهما. أن تصريف البحيرة تناقص إلى درجة 
تقرب من المتوسط بعيد المدى بما يمائل ما حدث فى ال0٠‏ سنة الأولى من هذا القرن. 
والأثر الطيب للمناسيب العليا لبحيرة فيكتوريا ربما لا يتيسر فيما بعد لتعويض العجز 
فى تصريف النيل الأزرق مستقبلا. وعلى ضوء هاتين الخلاصتين يجب أن تستند 
تقديرات التصريف المستقبلية من بحيرة ناصر عاى الوارد من النيل الآبيض والوارد 
من النيل الأزرق كل على حدة. 
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إيرادات النيل الأزرق 


ينبع النيل الأزرق من هضبة إثيوبياء ويسمى نهر أباى أةطهمه ع»81, على 
كعات كين 0 امعروين متلق امناقم تقو بسوالى 048 كلو م عرس 
فإذا قارنا النيل الأزرق بالنيل الأبيض لوجدنا منطقة منابع الأول أصغر نسبيا. فبحر 
الغزال وحده تصل مساحة حوضه إلى 051.٠٠٠‏ كيلو متر مربع. ونظرا إلى ارتفاع 
معدل سقوط الأمطار إلى ١٠٠.١مم‏ يسقط معظمها ما بين شهرى يوليو وسيتمبر 
فإن النيل الأزرق يعتبر المصدر الرئيسى لإيرادات النيل الرئيسى. فإذا أضيف نهرا 
عطبرة وسوياط إلى النيل الأزرق ظهرت أهمية تذيذب معدلات سقوط الأمطار على 
إثيوبيا. ويركز هذا الفصل فقط على تصريفات النيل الأزرق وتذيذباتها عبر السنين, 
ويوضح الشكل ره :51 الاتكقاض السكمر فى تصريفاتةمنة تلام الإيرادات العالنة 
ف معت سوكرام وحن لتتهمف للدت وناك .ونا يكنا جنا هوا انما ده 
الحفاف جتن عام 14 


نهاو! تونشدوجة د 
حقعلا وكتمما8 نهولا 5 - - 
5'7. وعقويد ص ع1[ وده ] 
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الشكل رقم :)١1(‏ انحرافات عن متوسط الموارد السنوية المعتادة للنيل 
الأزرق عند الخرطوم (؟١151--1145)‏ 
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الشكل رقم :)١7(‏ انحرافات عن متوسط الموارد السنوية المعتادة للنيل 
الأبيض عند مقرن )١1946- 1١91١5(‏ 

وتعكس إيرادات النيل الأزرق تماما معدلات الأمطار الساحلية؛ والواضح أن 
هذه الإيرادات تحددها التغيرات فى أنماط الدورات الكونية العامة التى تعتبر السمة 
المناخية السائدة فى منطقة الساحل فى القرن الحالى. 

وهذه العلاقة الوثيقة تيدو مثيرة للدهشة إلى حد ما إذ إن هضية إثيوييا 
بتضاريسها الجبلية الواضحة. | لات اصع علماء المناخ إلى اتنتتتاة إثيوبيا من دراساتهم 
عن منطقة الساحل المتجانسة إلى حد كبير والممتدة عبر القارة الأفريقية. 


إيرادات النيل الأبيض 

نشر معهد فيبدرولوجيا المناد !١1‏ - لاوهاه :للا ؟ه عأنااتاكصا مؤحرا دراسة قيمة 
عن الهيدرولوجيا المائية لبحيرة فيكتوريا ١144(‏ و 11485): لخصها بايبر وآخرون 
(1945) اقاهك #عمأه . ففى تقرير المعهد عام ١5145‏ تبين أن الارتفاع الحاد فى 
المتاسيب بين 15341931 يمكن إعادة تكراره مثل المناسيب السابقة واللاحقة 
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بزيادة معدل سقوط الأمطار بنسبة 7.0/. وباتباع إجراءات موازنة الرطوية فى 
التربة, أمكن تقدير المياه الجارية فى المنبع عن الفترة التى لم تكن الموارد المائية تقاس 
فيها. وتم تقديم تقديرات واقعية للمناسيب فى بحيرة فيكتوريا عن الفترة من ه15١‏ 
حتى 19178. وأصبح معلوما أن الارتفا ع فى مناسيب البحيرة فى الفترة من 1١551١‏ 
حتى 19375 لم يكن فريدا من نوعه وأن حدوثه يمكن تكراره باستخدام نموذج 
الأمطار/ الجريان استنادًا إلى سجلات الفترة من ه97١‏ حتى 1975. وقد استخدم 
المؤلف نتائج هذه الدراسات عند دراسته الموارد المائية للنيل الأبيض. 


طبق المؤلف نموذجا مبسطا للموازنة المائية الشهرية لبحيرة فيكتوريا. وبنى 
التحليل على بيانات منشورة تختص بالوارد إلى البحيرة والمنصرف منها منذ عام 
, بعد تحديثها حتى منتصف عام 1987. واستنتج الواردات إلى البحيرة من 
التقديرات المنفصلة للأمطار المتيسرة عن الفترة من ١9760‏ حتى ١97/8‏ (معهد 
هيدرولوجيا المياهء .)١11465‏ 
1 أما الفترة السابقة من ١6.١‏ حتى ,.١1975‏ والفترة التى تلت عام ١9174‏ فقد 
' استعانوا فى تقدير الواردات إلى البحيرة أثناءها بتقييم مناسيب البخيرة فى نهاية 
الشهر عند جينجا 0[8ال. 

:.وفى لب النموذج المستخدم برزت تقديرات المنصرف من سد شلالات أوين 

وأأوع 060 ولهذا السبب تم رسم المنحنى المتفق عليه. واستخدامه على مدى 
فترة /41 سنة كاملة. 

وبالإضافة إلى المنصرف الشهرى كان المخزون فى البحيرة يتناقص بفعل 
التبخر ولكن الأمطار فوق البحيرة كانت تعوضه. أما الدراسات اللاحقة الصادرة عن 
معهد هيدرولوجيا المياه فى عام ١480‏ فقد افترضت معدلا ثابتا للتبخر المرتقب فى 
السنة مقداره 60964١مم.‏ وقدر النموزج الفاقد بالتبخر والعائد من الأمطار بتقدير 
مساحة سطع البحيرة الحالى. أما منحنيات الحجم والمساحة والارتفا ع فى البحيرة 
فقد رجع فيها المؤلف إلى هيئة الأرصاد الجوية العالمية أهءأوهاه:معا»18 10ءه للا 0لاللا 
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0 ودراساتها الصادرة فى عام .١1948١‏ وحصل المؤلف على التقديرات 
الابتدائية للفاقد الكلى فى كل شهر من هذه السلسلة بقياس مساحة السطح فى مطلع 
الشهر ثم يتبعها بقراءتين متتاليتين مستخدما وسائل تدقيق متتابعة عن المخزون / 
المسطح فى ذلك الشهر. 

وبعد تطبيق عملية معايرة مرضية استخدم المؤلف هذا النموذج لاختبار مدى 
حساسية البحيرة للتغيرات عند بدء قياس المنسوب عند جينجا. ويوضح الشكل رقم 
19 نتائج خفض الحجم الابتدائى فى ديسمير 6 إلى ١١.5‏ مترا (وهو مستوى 
يتمشى مع المستوى فى ديسمير 19487). وقد بين هذا التحليل أن منسوب البحيرة لا 
يتوقف على المنسوب الابتدائى بعد فترة تبلغ نحو ” - ١١‏ سنة. هذا بالإضافة إلى أن 
هذا التحليل أوضح أن الطفرة الهائلة فى المناسيب التى حدثت فى الفترة ما بين 
١‏ 19789 لم تكن السيب وراء المناسيب العالية التى استمرت فى البحيرة فى 
السبعينيات, ولكن المناسيب العالية حدثت عموما بسبب الزيادة فى كمية الأمطار التى 
سقطت فوق بحيرة فيكتوريا وحوضها. وهنا يدور سؤال حول احتمالات تعويض 
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الشكل رقم :)١19(‏ مناسيب بحيرة فيكتوريا ومحاكاتها ابتداء من 
المنسوب ١١,05‏ مترا (بيان جينجا «01أدك 2[مال). 

العجز فى الموارد المائية فى فترات الجفاف التى اجتاحت أفريقيا بكُسرها من السنغال 
إلى إثيوييا بما فيها السودان والتى نقصت فيها موارد النيل الأزرق» وذلك بمعدلات 
الأمطار فوق المتوسطة على هضبة البحيرات وسلسلة الجبال المحيطة بها من مرتفعات 
كينيا وجبال موفمبيرو «"أطهدا/نااا فى أوغندا. فإذا صح ذلك الاحتمال كان من 
المرجح ولو بنسبة ضئّيلة تعويض النقص فى موارد النيل الأزرق الذى يحدث فى 
أوقات الجفاف فى الساحل. ومن المرجح كذلك أن تعود المناسيب العالية التى شهدتها 
بحيرة فيكتوريا فى الستينيات والسبعينيات. 

ظل بعض علماء الهيدرولوجيا المائية لوقت طويل يدرسون ظاهرة هيرست 
الطبيعية (التى تعنى الميل إلى اتخاذ الموارد المائية للنيل شكل مسلسلات من الموارد 
العالية والموارد المنخفضة التى طال أمدها واشتدت حدتها عما تتوقع الإحصائيات 
النظرية العاد دية) نتيجة فى الغالب الأعم لكميات المخزون الهائل فى بحيرة فيكتوزيا 
الذى يستطيع أن يحافظ على شيط الموارد المائية الوفيرة أو الشحيحة فى فترات. 
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طويلة. ولكن الحقيقة القائلة بان المناسيب تميل إلى التوازن بعد 5 - ؟١١‏ سنة. مهما 
كان ارتفاع المنسوب الابتدانى فى البحيرة خليقة بتفنيد صحة هذا الافتراض. 

وقدمت حسابات الموازنة المائية لبحيرة فيكتوريا سلسلة من الواردات إلى 
البحيرة عرضة لاجراء تحليل السلسلة الزمنية عليها. فسلسلة التحليلات الزمنية التى 
أجراها كايت 1186»ا فى عامى ١98١‏ و985١‏ كانت مقصورة على دراسة مناسيب 
البحيرة» ولم تتوصل إلى نتائج محددة. 

وتشمل هذه السلسلة كلا من الأمطار التى تسقط على البحيرة وواردات 
الروافد إليها. وبإضافة الموارد المائية التى سبق حسابها بموجب هذا النموذج عن 
المدة من ١١٠١‏ حتى ١555‏ والمدة من /ا/51١‏ حتى 1981 إلى ما ذكر من أمطار 
وموارد مانية فى الفترة من 1570 حتى 19177. يمكن التوصل إلى سجل سنوى 
للواردات عن مدة 81 سنة لمقارنته بسجلات محطات القياس فى المجرى على النيلين 
الأبيض والأزرق. 

والموارد المائية السنوية لبحيرة فيكتوريا مقدرة بمليارات الأمتار المكعبة 
موضحة فى الشكل رقم ٠١‏ فى مقابل الموارد المائية للنيل الأزرق حسب القياس عند 
الخرطوم فى الفترة من ١5١7‏ حتى 1986 (أى مدة 5/ا سنة). وأمكن حساب معامل 
ارتباط إيجابى مقداره .١٠ , ١5‏ مما يدل إحصائيا على أن الارتباط بين ما تفيض به 
منابع النيل الأزرق فى مرتفعات إثيوبيا وبين ما يفيض به حوض بحيرة فيكتوريا 
يمكن إغفاله. وهذه النتيجة لها أهميتها من حيث إمكانية افتراض وجود ارتباط 
سلبى. على أثر ارتفاع مناسيب المياه فى بحيرة فيكتوريا فى السبعينيات وما صاحبه 
من جفاف وقحط فى إثيوبيا. فلو كان الأمر كذلك. لكان من المتوقع تعويض النقص 
فى موارد النيل الأزرق بالتصريف الغزير للنيل الأبيض. 
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الشكل رقم :)5١(‏ رسم تخطيطى متنائر لتقدير الوارد السنوى 
إلى بحيرة فيكتوريا فى مقابل تصريفات النيل الأزرق عند الخرطوم. 
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الشكل رقم :)5١(‏ انحرافات عن المتوسط لأعلى المناسيب السنوية 


عند مقياس الروضة ١855(‏ - 15417م). 
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الشكل رقم (:؟): المنصرف من متوسط تدفق النيل السنوى (بالمليارات) 
فى الفترات: 5775-١5/ا‏ و1551-1755 و1141-148517م. 
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إلا أنه على قدر ما تيسر من أدلة يمكن أن نفترض بغير تجاوز أن العلاقة بين 
إيرادات النيلين الأبيض والأزرق تكاد تكون علاقة عشوائية: فإن - كما يتضح فى 
الفصل الأول - ثمة نتائج دراسات أجريت مؤخرا عن نموذج الدورة العامة توحى بأن 
ازدياد درجة حرارة الكون ربما تزيد من الأمطار فوق منابع النيل الأبيض بينما 
تنقص من كميات الأمطار فوق منابع النيل الأزرق. وهذه النتائج تتعارض والبيانات 
المذكورة فى الشكل رقم ."١‏ ومن الممكن أن يكون تأثير تدفئة الكون بدأ فى العقدين 
الأخيرين فقط فى الظهور على أنظمة الأمطار فى المنطقة. 

ولدراسة مدى تأثير المناسيب العالية فى بحيرة فيكتوريا على تآمين مياه النيل 
قن كلمن السودان ومتكوهيك المواقية الركينة لعفاف الساحلي اقبت ف 
المناسيب العالية فى البحيرة ووضع بدلا منها مسلسل للموارد المائية يشبه من الناحية 
الإحصائية ما حدث قبل 1577. 

وأوضحت النتائج المستخلصة من هذا التحليل أنه إذا استمر الجفاف 
الساحلى بالقوة نفسها التى شهدناها فى الفترة من ١95348‏ حتى 1١91/17‏ فسوف 
تنخفض الموارد المائية المعتادة عند أسوان من 85 مليون متر مكعب إلى /ا/ا مليون 
متر مكعب. إلا أنه إذا أصبحت سلسلة القحط الأكثر حدة التى حدثت أثناء الأعوام 
(1518- 15417) هى المعيار فسوف تنخفض الموارد المعتادة عند أسوان إلى "7 
مليار متر مكهب. وفى كلتا الحالتين سوف يحدث مثل هذا الاتخفاض انعكاسات 
خطيرة على الزراعة فى حوض النيل مما يحتم اتخاذ إجراءات الحفاظ على الماء مع 
استخدامه باعظم قدر من الكفاءة. 

ومن الواضح أنه يستحيل مع فهمنا الحالى للعمليات التى تحدد سقوط 
الأمطار فوق حوض النيلء أن نذكر على نحو منهاجى السبب وراء الزيادة الملموسة 
فى اختلاف كميات الأمطار فى حوض النيل خلال ال١٠٠‏ سنة الماضية وخاصة 
السبب وراء سنوات الجفاف المتعاقبة فى هذا القرن. إلا أنه استنادًا إلى المعلومات 
الحالية التى توافرت كجزء من البرنامج العالمى لدراسة ظاهرة تدفئة الكون يتضح أن 
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هذه الظاهرة من صنع الإنسان. ويعتقد أن المعدلات المختلفة لتدفئة المحيطات التى 
تتحكم فى الدورة العامة للطقس إلى درجة كبيرة هى المسئولة بخاصة عن هذه 
الظاهرة (فولاند وآخرون ,1986 ,31 ]© 10113070). وهذا بالطبع أحد مظاهر الزيادة فى 
غازات تدفئة الكون وآولها ثانى أكسيد الكريون. 


النتاكج والملاحظات 

-:١‏ حدثت عدة تغيرات سريعة فى المناخ فيما بين العصر الجليدى الآخير قبل 
٠‏ سسنة من الآن والمناخ المثالى قبل 7٠٠١‏ سنة من الآن (الشكل رقم ؟). 
ومرجع ذلك إلى الظواهر الطبيعية التى تحدث. مثل عملية التغذية العكسية 
وعمليات كارج خطاق الكرة الأرشمية [مثل التفيراك فى خركة الأرهن] آ ىكذا 
عشوائية مثل فورة البراكين التى ليس لها علاقة بما يصنعه الإنسان. 

"- بليغت أحجام البحيرات وإيرادات النهر فى أفريقيا ذروتها فى نحى 8٠٠١‏ سنة من 
الآن قبل الجفاف الذى حدث أثناء العصر الجليدى الأخير ويعده (الشكل رقم؛). 
وعلى نطاق أوسع (الشكل رقم ه) كانت مناسيب البحيرات عالية بصفة عامة ما 
بين عامى 50.٠١‏ و ٠٠٠١‏ ق.م. تخللتها فترتان قصيرتان من الجفاف حدثتا نحو 
سنة 10١‏ ق.م. وسنة ١٠٠٠١‏ ق.م. ويقال إنهما السبب فى حدوث «عصرى 
الظلام فى مصر». وتشير الأدلة المستمدة من علم دراسة المؤثرات المناخية إلى أن 
الحدود القصوى فى كميات سقوط الأمطار وإيرادات النهر منذ عام ٠٠١‏ ق.م. 
كانت متواضعة فيما عدا القرنين الأخيرين. 

*- فى عصر الأسرات المصرية منذ سنة ٠٠٠١‏ ق.م. كانت سجلات الفيضان على 
النيل عموما تتوافق وتوقعات اليوم. وهناك على أية حال: حالات استثنائية مثل 
فيضانات سيمنا المدونة على الجندل الثانى التى تزيد عن الفيضانات الحالية 
بمقدار يتراوح بين 4 أمتار و ١١‏ مترا ويصعب تفسيرها. 

:- تمت مراجعة سجلات مقياس الروضة كما آجريت بعض التحليلات الإضافية. 
فمناسيب مقياس الروضة تحولت إلى دراسة التصريفات؛ وأجريت دراسات عن 
مسلسلات القحط. ويبدو أن الموارد المائية للنيل أصبحت منذ عام ١5/اام‏ أكثر 
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تنوعا وأن مسلسلات الإيرادات المرتفعة ومسلسلات الإيرادات المنخفضة كانت 
أكثر حدة وثياتا. وتميز العقد الأول من القرن العشرين بموجات الجفاف غير 
العادية التى يمكن تفسيرها على ضوء الزيادات المتفاوتة فى درجات حرارة البحر 
بين نصف الكرة الشمالى ونصفها الجنويى. والارتباط القوى بين درجة الحرارة 
وثانى أكسيد الكربون المتكون فى المناطق الجليدية يدل على أن زيادة كبيرة فى 
درجة حرارة الهواء المحيط بالأرض يجب توقعها مع مضاعفة كميات ثانى أكسيد 
الكربون فى الغلاف الجوى. 

ه- تتيح سجلات مقياس الروضة فرصة طيبة لإجراء البحوث. ومن المسارات البحثية 
مقارنة التغيرات المناخية قصيرة الأمد الناتجة عن المناطق الجليدية يسلسلة الموارد 
الماشةابتاء عن فقياس الزوضة ومن المفيد كذلك إغذادساشلة منققة مق متااسين 
مقياس الروضة شاملة بحث بويبر (1901) مع تحويل هذه المناسيب إلى موارد 
مائية نيلية. 

1- عرضنا تحليلاً لموارد النيلين الأزرق والأبيض مؤخرا. وظلت مصر إلى درجة 
كبيرة بمنأى عن خطر الجفاف بفضل المخزون الحالى فى بحيرة ناصر الذى 
استغرق تخزينه سنين عدداء وساعدت عناصر أخرى على تقليل آثار القحط؛ ومن 
هذه العناصر الارتفاع غير العادى لمنسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا الذى ساعد 
على الحفاظ على معدلات أعلى لإيرادات النيل الأبيض. ويرجع السبب فى ارتفاع 
هذه المناسيب إلى غزارة الأمطار التى هطلت فى المدة من ١131١‏ حتى 1١977‏ ومن 
تغدل الافطار فوق التوسط من هذا القاريع عملت الإيراوات الأعلى للخيل 
الأبيض على تعويض الإيرادات المحدودة للنيل الأزرق الذى تأثر تأثرا عكسيا 
بالجفاف فى إثيوييا. وزادت حدة الجفاف الساحلى منذ عام 1918 (بخلاف 
الفيضان الذى حدث فى عام )١1144‏ الذى قلل المخزون فى بحيرة ناصر إلى حد 
بعيد. وصاحب انخفاض إيرادات النيل الأزرق انخفاض فى منسوب بحيرة 
فيكتوريا الذى عاد نظامه إلى الأحوال السابقة على عام 1977. وكان نتيجة ذلك, 
أن إيرادات النيل الأبيض السنوية انخفضت عند مقرن 109:68 إلى منسويها 
السابق قيل 1957. 
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/ا- تدل دراسة هيدرولوجيا المياه فى منابع النيل العليا على أن الأمطار التى تسقط 
على منابع النيل الأزرق لها ارتباط جد ضعيف بالأمطار التى تغذى بحيرة 
فيكتورياء وبالتالى فمن باب المصادفة البحته لحسن الطالع أن تظل بحيرة 
فيكتوريا تعطى إيرادات فوق المتوسط فى أيام القحط الساحلى فى السبعينيات 
وأوائل الثمانينيات (هذا الاستنتاج يخالف ما حصلنا عليه من نتائج دراسات 
نموذج الدوريات المصرية (ا0ع 11006 0هإ11هاداء01 «هزامبرو» الأخيرة). 

6- نظرا إلى احتمالات اشتداد حدة الجفاف يصبح من اللازم وضع إجراءات الحفاظ 
على الماء موضع التنفيذ للاحتفاظ باحتياطيات مخزونة منه وابتكار تقنيات لإدارة 
المياه للتخفيف من الآثار المدمرة لنقص تصريفات النيل. 
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0112111 ,5ع1هلالا 01 لإلأواضالا ,.أمعما لوءنأدلاطط ,معرنه 0 
.0655 


أهعأؤلاطط ,مءعنه0) ١١٠١‏ ,85/7 عء//ل/ 756 .(1933) وم |االطط.لمة ع.لا أونم 
.21655 ألاع 301/10 ,5كا1 ولا أ0 لإاأواصااا ,.أمع0] 


عت آه بروماممبرط ع1 01 الاوزناع, ل .(1984) )١١1(‏ لإاومامللالا أه عأنأتأدما 
.(1!) ل 0أوصاالةلا لمت 0108 ,حمهولدما .رماعلا 


01 بزو0/0/0نزد[ 17 07 الاعاباع/ رع لاع .(1985) (1!) لإوهأ0للانا أه عالأتاكما 
(ا) 0ل 10وصاالد/لا لمق 008 ٠0500,‏ ,ور,ماعزلا 3/6 


-7/32520 بعاللا يعبااظ عط أ0 05ممع؟: ع51590 21000 .(1935) .0.5 ر5ألصول 
لاط ,1/10/© 79/72 اللالت 01 برزأء 501 4/7727 ه15 07 درمزلا 
1013-1.هم ,1935 أوناولالهم ,1944 


رام .وقماءالا عاقا أه أعنعا عطا مأ 5عوقضهطء أمععع8 .(1981) للاءع ملكا 
233-243.مم ,(26)3 /3/نامل وع©7ع30 أو 1و0/ه0 


-501 اقعأاوم/,0بزام .و5اعلاعا ورماعالا عاها أه ذ5أؤلالهممة .(1982) للااع م1نكا 
.00.233-243 ,(26)3 ,/2 نامل دع مه 
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-83 ىأ 3870 /ع/81 1/8 176 01 /ز/م09/3/دلزام 786 .(1906) .2.6 ,ؤضملاا 
بعلن /م71م2 ع//1 :(1921) .7ط 51 ,210م0ناء113 .مرأج0 ,ضلى 
6 الع ممع01 6 .وكاروللا عناطنظ أ0 لإراساصنايا 


- 1776/01/6 3/10 131/0/7//أط و7285 .(1988) 5أعمضوط لوق .ا أ5 ,لأهودمجاءدل/ا 
بوعأق 0 منالانا/ناظ8! .05م 3 ا 0/0 م/ بررعبازاع0 /ع1هنلا 01 أمع 77 
.5ع 650 إعأولالا لمن ك5اءمللا علطن" أه بصأسىتاوماما 


1١ 9/3-‏ 12070 /6/112 671/10/11 7796 .(1989) /[3/لا300 ا لمق .ذا .أعوطو5ع 0 
4004م الإعااللا.داعء577 ع0 370 دره0 


/73الامل ,3رماءألا عاق ا 01 ع5313560 31لا ع1 .(1986) /3 )© .8.5 رعمامط 
6 )31 ,ع70م 50 أوعايزم/ه وبر 01 


6865 5ما لمد بإزإعلاءع8 ,/عأاع77مع/ل! مون 756 .(1951) .للا .عمممم 
.2855 2أمنه]ألة 0 أه لإأتورعرازملا 


01010 ,لمق0عأكمة .جرزكو8 عإ/إلا/ ع5 07 بزو0/م/ برط .(1985) .1 ,مأصقطهك 
.اع أناعواء .ملاكاه 1 .ارول بعلم 


07 31/07انا ”5/7 لو 1وم/مرلبراع .(1979) .بط ,العصممتن'0 لمق .ع .أصأ0ه] 
أمومع8 الوعتمطععة 7 عااللا وذاج) كاتا 1اأ//ا8 1١‏ ,رعدودوول(/ 6/ج ا 
.(10ل03 ,15 


بعالا باتلا دل عئتمةةواطنا أباى عأأممعلةا .(1925) .نم0 ععوملرط .نم1055 
يم 


من عالنأوأ0م أأهك5 أ0 أععأع عط1 .(1977) .8ط رمع امورو 300 .ل ععااللا 
-اناول بزابع9/3/1 .اع7200 لوعأم20! 2 صأ الهأصتة لمة صمأتدان هاه 
.29-6 .مم ,103 ,بزراءاع50 أوءزومإ/ه,مواع// أويره 17 116 01 /72/ 


300 حمولهها .و6 أوو7/ 30 اصبروع .(1933) .!.ل ,ونة :© لمة .للا .5كاع وت !اللا 
.مم5 ,كأكملا بوزع لا 


٠|316 516510006 065103-‏ (1974) .0.8 درمذمموق60 لوق .ل.ق.ا/طا. عمق ]ألا 
197 انزمط) 248 ,عنأجلم .عائلا عانطلقا معطا ومماج مم1 
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الفصل الثالث 


تاريخ الاستفادة من المياه فى السوادن ومصر 
بى. إم. تشيزويرث 


مقدمة 

أرسى النيل قواعد التنمية الزراعية فى كل من مصر والسودان منذ بدء 
الزراعة فى المنطقة قبل 7٠٠١‏ سنة خلت. فالرى بالآلة بدأ منذ ما يقرب من 5.٠.٠١‏ 
سنة واستمر ثابتا لا يتغير حتى مطلع القرن التاسع عشر. عندما بدأت الاستفادة من 
مياه النيل تتخذ مجالا أرحب. وفى نهاية القرن التاسع عشر كان يحد التوسع 
الزراعى كسة المياء المتاحة فئ مؤواسهم التشاريق خين يتخفض انراد الفين :وهذا 
بدوره أدى إلى تهيئة وسيلة للتخزين السنوى بإنشاء أول خزان عند أسوان فى عام 
٠١7‏ وتعليته التالية فى عام ١9١7‏ ثم التعلية الأخيرة فى 1575. كما تهيأت وسائل 
تخزين أخرى بإقامة سدود فى سنار (0؟19١)‏ وفى جبل الأولياء (1171) وفى 
الروصيرص )١5111(‏ وفى خشم القربة (1111). وفى السنوات القليلة الماضية كانت 
الرغبة فى الاستفادة من مياه النيل طوال العام بدلاً من الإيراد الموسمى بعدئذ هى 
الحاقؤ والسيب الرفستى وراء اليذه فج :تشيين السد العالى فى أضواق (14507 )وهنا 
المخزون الضخم أمام سد أسوان العالى الاحتفاظ بالموارد المائية للنيل على اختلاف 
مقاديرها من عام إلى عام لتستقر استعدادا للاستفادة بكل إمكانات النيل. ومنذ عهد 
قريب تزايدت الاستفادة من مياه النيل تدريجياء لتواكب الزيادة فى الكثافة السكانية. 
إلا أن مصر والسودان كانتا حينئذ تواجهان احتمالات استمرار الزيادة السكانية, 
بينما كان المتاح من مياه النيل اللازمة للتوسع الزراعى لا يزال محدودا. 

قدر علماء المياه كمية المياه التى يصبها النيل فى البحر المتوسط بدون أى 
تدخل بشرى بحوالى 2١‏ مليار متر مكعب فى السنة. وهو ما يعادل أقل من ؟ مم من 
مياه الأمطار التى تسقط سنوي على منابع الذيل بأكملها وتبلغ مساحتها 5." مليون 
كيلو متر مربع (أى عشر مساحة أفريقيا). وحيث إن الأمر كذلك فليس بمستغرب أن 
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تختلف الموارد المائية السنوية للنيل اختلافًا كبيرًا حين تتعرض منابعه لتغيرات صغيرة 
نسبيا فى كميات الأمطارء وبالتالى تحدث نتيجة لها تغيرات كبيرة فيما تتدفق به 
المنابع. أما مياه الأمطار التى لا تتدفق صوب البحر فنعللها بالنتح من النباتات 
والتبيخر من أسطحع البحيرات والنهرء والاستغلال الرئيسى للماء فى الزراعة, أما 
الاستخدامات الأخرى فتتجه إلى الأغراض الصناعية والمنزلية» كما أن تبخرا إضافيا 
عدت المكزون أناء الحندوه:وفى القخوات الى ههه الأسئان. قدن .ها يفده 
الدووهالنا من مناه فى البكن بحوالن 1 مليان مكر مكعن: فإذا عرفنا الاستفانة 
بمياه النيل بأنها تقليل الموارد المائية المهدرة فى البحر نتيجة لتدخل الإنسان» فإن 
إجمالى الماء المستغل يبلغ حوالى ٠١‏ مليار متر مكعبء أى ثلاثة أرباع الموارد المائية 
الطبيعية. 


وتقتصر الدراسة فى هذا الفصل على الاستفادة بالمياه فى السودان وفى 
مصر نظرا إلى أن هذين البلدين هما المستفيدان الرئيسان بمياه النيل حتى الآن» 
بينما الدول الأخرى لا تستفيد منها فائدة تذكر حتى اليوم. 

وحتى إتمام بناء سد أسوان العالى كان الاهتمام الأكبر بالاستفادة بمياه النيل 
يبرره ما يمكن تسميته بالمياه المؤقتة» التى تعرف بالمياه اللازمة لتلبية الاحتياجات 
أثناء فترة التحاريق من فبراير حتى يوليو حين تعجز إيرادات النهر الطبيعية عن تلبية 
المطالب ويتم سحبها من المخزون. وبعد إتمام سد أسوان العالى بطاقته التخزينية 
الهائلة لم يعد اصطلاح المياه المؤقتة مناسباء بل تركز الاهتمام على جملة الاستغلال 
السنوى للمياه. ولهذا كانت أرقام الاستغلال السنوى للمياه قبل عام ١977‏ مجرد 
تقديرات تفتقر إلى الدقة؛ مبنية على بيانات الأرض المنزرعة والتعداد السكانىء بينما 
تيسرت بيانات رسمية عن إجمالى الاستهلاك من المياه بعد عام 1557. 


مصر 
تقنمية الموارد الماثية فى المصور الماضية 


كان النيل فى مصر فى العصور القديمة يفيض فى أوقات الفيضان عن ضفتيه 
ويغرق مساحات كبيرة من الأراضى المجاورة له. وعندما يهداً الفيضان يعود التنهر 
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النمتهراة الظبحكن مخلقا وراءه طبقة من الغريق فو الأزاهسى القن الا ولف عليه 
الخور الآرابيواول تفناظ وراعى فى بتر بحدك #كزما ودر /السكاق يدؤزهم على هده 
الأراقس وكات الفيفيانات الطبوعتة كتولاها بالوض والتسفيدوتشسن الولاكل الأرية 
إلى أن هذه الزراعة بدآت نحو عام 55٠٠١‏ ق.م. ,رده5ل:قطءا8 ,لإمبعاءا؟ بمقممهام6) 
.(1973 


وبدأت أول ثورة زراعية فى مضر باستخدام وسائل الرى الاصطناعية بما فيها 
التحكم فى الفيضان والتصريف عن طريق السدود ذات البوابات واحتواء الماء بسدود 
طولية وعرضية. وهذا النوع من رى الحياض بدآته الأسرة الأولى ٠٠60(‏ ق.م) وأول 
دليل عثر عليه منقوش فى رأس صولجان الملك المسمى الملك العقرب نحو عام 
٠‏ ق.م (الشكل رقم .)١‏ وتوضح رأس الصولجان الملك العقرب (سمى بهذا الاسم 
نظرا إلى أن عقربا كانت دائما تتقدم موكبه) وهو يشق قناة للرى كانت تتفرع حينئذ 
إلى فرعين ويبدو أنها كانت تغذى حقلا مروياء تهيمن عليه نخلة واضحة المعالم. 

ووقة أن هذا" الفحكه فى نيا الفيقيان انكل قدر "من الفكييان فى ممارقة 
الاعتماد الكلى على تقلبات فيضان النيل السنوى وأهوائه. فقد كانت الاختلافات فى 
مناسيب الفيضان بين سنة وأخرى خطيرة: كما لم يكن بوسعهم الرى إلا فى أوقات 
الفيضان (محاصيل الشتاء فقط). وجاءت الثورة الزراعية الثانية بإدخال الرى بالرفع. 
فآول آلة استخدمت للرى بالرفع كانت الشادوف (الشكل رقم ؟) فى عصر الأسرة ١8‏ 
15١7- 1660(‏ ق.م.) ثم تبعتها الآلة الفارسية الدوارة الأكثر تطورا وهى الساقية, 
القادرة على رفع كميات كبيرة من الماء. التى أدخلت فى بداية عصر البطالمة (757 - 
٠‏ ق.م). سمحت هذه الآلات الرافعة بزيادة الاعتماد عليها فى الرى فى سنوات 
الفيضانات المنخفضة:. كما أدخلت محاصيل صيفية محدودة. واقتصرت المحاصيل 
الصيفية أساسا على محاصيل البساتينء وذلك لأن هذه المحاصيل الصيفية كانت فى 
حاجة إلى مخصبات زراعية لم تتوافر فى غيبة المخصبات الطبيعية التى يأتى بها 
النيل فى فيضانه. وظل نظام الرى ثابتا لا يكاد يتغير حتى منتصف القرن التاسع 
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ويوضح الجدول رقم ١‏ والشكل رقم ” تقديرات التعداد السكانى فى مصر فى 
العصور الماضية. وبلغ عدد السكان ذروته فى القرن الأول الميلادى لمواجهة متطلبات 
النشاط الزراعى المكثف من عمالة مسخرة لإمداد روما بالمواد الغذائية. وتناقص 
التعداد سريعا فى مصر فى أواخر العصرين الرومانى والبيزنطى وأوائل العصر 
الإسلامى نتيجة الأوبئة والصراعات الداخلية والفيضانات والمجاعات. وظل هذا 
التعداد ثابنًَا إلى حد كبير حتى باكورة القرن التاسع عشر. وكانت الأرض الصالحة 
للزراعة فى مصر فى العصور الماضية تقدر بحوالى ؛ إلى ه ملايين فدان. وتختلف 
الممناكة المؤروعة كل اشتة كثيرا اعتمارا "على مناسين الفيضيان والاحدياجات عن 
اللؤارة الكذائية واتعفالة التسدرة. ويعتقن أن النسية نين غير السسكان ومسساحة 
الأراضى الزراعية كانت فدانا فى المتوسط لكل فرد. 


الجدول رقم :)١(‏ النمى السكانى فى مصر القديمة 
مقدر) بالمليون 


(المصدر : 1966,ااع55ن5 لقع 1976 ,ععدأن8 ( 
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بدايات التطور والتحديث 


وضع نواة التنمية الحديثة جندى ألبانى سعيد الحظء هو محمد على باشاء 
الذى أصبح حاكما على مصر فى عام .١186٠00‏ تبين محمد على أن عائد البلاد يتحقق 
أساسا من الزراعة. فأصدر فرمانات بتوزيع الأراضى الصالحة للزراعة على الناس 
وآدخل زراعة محاصيل ذات قيمة أعلى مثل قصب السكر والخضراوات والفاكهة 
والقطن بصفة خاصة. وتطلب إنتاج القطن تغيرا جذريا فى نظام الرى: حيث كان 
يلزم البدء فى زراعته قبل الارتفا ع الطبيعى لمياه الفيضان:ء كما يحتاج إلى الرى 
المنتظم مع حمايته من طغيان مياه الفيضان. ولأول مرة يصبح ضبط الرى مطلوياء 
ولكن الاختلاف الطبيعى فى مناسيب الماء فى نظام النهر أثار مشكلات كبرى. ولذا 
طلي محمد على من مهندسيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلات, وتمخضت 
الدراسات عن بناء أول منشأة من صنع الإنسان تقام على مجرى النيل (قناطر الدلتا 
أى القناطر الخيرية)!'). وهذه القناطر أنشئت على رأس الدلتا عند تفرع النيل إلى 
فرعى دمياط ورشيد لترفع مناسيب المياه الصيفية المنخفضة إلى المستوى الذى تتدفق 
منه إلى القنوات المخصصة لمناسيب مياه الفيضان الأعلى. بدأ بناء القناطر الخيرية 
فى عام 1447 ولكن الصعويات الهندسية المتنوعة حالت دون تقدم العمل؛ فلم تستكمل 
قبل عام .١147١‏ ولحسن الحظ استطاع المهندسون أن يثنوا محمد على عن تنفيذ 
اقتراحه باستخدام أحجار الأهرامات فى بناء القناطر (حسين رشدى باشاء .)١1951/‏ 
ومات محمد على فى عام 14844 قبل استكمال بناء القناطرء ولكن على الرغم من أن 
وظيفتها فى رفع منسوب المياه أسندت إلى قناطر أخرى بنيت فى 11595: فما زالت 
قناطر الدلتا القديمة تستخدم كجسر للمرور عليه. وهى تقف شاهدا شامخا على ماثر 
مؤسس نظام الرى الحديث فى مصر. ويعد استكمال القناطر الأولى بدأت عمليات 
إعادة تحديث أنظمة القنوات حتى صارت إلى ما هى عليه اليوم إلى حد بعيد. 


)١(‏ ليس هذا هو البناء الأول من صنع الإنسان على مجرى النيل. بل هناك على الضفة الشرقية 
للنيل آثار بالطوب اللبن يقال إنها سد أقيم على النيل منذ العصر الرومانى. (المترجم) 
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وإلى جانب التطوير الذى حظيت به أنظمة الرى تلقت زراعة القطن دفعة قوية 
بعد اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية وما نتج عنها من ارتفاع فى أسعار القطن 
المصرى. فزاد الإنتاج من ٠٠١ ,...١‏ إلى 2٠٠٠١...‏ قنطار (40 كيلو جرام) ما بين 
عامى ١850‏ و481754١‏ حتى بلغ 5.58٠ ,٠٠٠‏ قنطار فى عام .11.٠١‏ 

وينهاية القرن التاسع عشرء تأآثر الإنتاج الزراعى بعنصر آخر. فالموارد المائية 
الطبيعية المنخفضة لم تكن تكفى إلا لزراعة ١.٠‏ مليون فدان فى السنة المنخفضة 
الموارد المائية. وهذا العجز فى المياه فى غير موسم الفيضان الذى لم يكن يقى 
بأغراض الزراعة فى نهاية الموسم أو لزراعة المحاصيل الصيفية أدى إلى بناء أول 
منشآت التخزين على النيل وهو سد أسوان. 


الشكل رقم :)١(‏ الشادوف فى حقبة العمارنة من مقبرة نفرحوتيب فى طيبة 
(المصدر: 7,1976هوعان8) 
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الشكل رقم (5): الملك العقرب يفتتح إحدى شبكات الرى 
(المصدر: 2©:,1976آنا8) 


النصف الأول من القرن المشرين 

شهد النصف الأول من القرن العشرين تطورات هائلة فى أنظمة الرى 
المصرية. فخزان أسوان تم بناؤه فى 1107 بطاقة تخزينية ١‏ مليار متر مكعب, 
وعندما ثبت نجاحه أمكن تعليته فى 1917 ثم تعليته مرة أخرى فى 1154 لزيادة 
طاقته التخزينية إلى 0,١‏ مليار متر مكعب. 

وببناء خزان أسوان امتدت مساحات الرى الدائم بإنشاء قناطر أخرى فى 
أسيوط ١١١”(‏ وأعيد تخطيطها فى )١1958‏ وفى زفتى )١11١5(‏ على قرع دمياطء 
وفى إسنا ١104(‏ وأعيد تخطيطها فى ,١981‏ وقد حلت قنطرة أخرى محلها الآن)» 
وفى نجع حمادى (1170) وفى إدفينا )١190١(‏ على فرع رشيد للحد من التصريف 
الزائد للنيل فى اليحر. 
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النصف اثثاتى من القرن الهشرين 

يمثل إتمام بناء سد أسوان العالى فى عام )*/١19177‏ أحدث ثورة زراعية فى 
مصر. فالمخزون الهائل فى المستودع الذى هيأه السد العالى فى أسوان (إجمالى 
المخزون ١77‏ مليار متر مكعب والمخزون الحى ٠١7‏ مليارات متر مكعبء انظر الفصل 
الثانى الشكل رقم .)١١‏ يكفى لجعل مصر تقريبا فى منأى تام عن آثار تقلبات فيضان 
النيل السنوى عاما بعد عام. وبعد نحى ٠٠٠١‏ سنة قاسى فيها الفلاح المصرى من 
آثار الجفاف والفيضان السنوىء جاء السد العالى كى يحدث ثورة شاملة فى مجال 
الزراعة إذ حقق منافع هائلة تمثلت فى اتساع رقعة الأراضى الزراعية» وزيادة عدد 
الدورات الزراعية ووفرة المحاصيل. 

ويوضح الجدول رقم > والشكل رقم ؟ تقديرات التعداد السكانى والمساحات 
المنزرعة والمساحات المنتجة فى مصر منذ باكورة القرن التاسع عشر إلى وقتنا هذا. 
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الشكل رقم (؟): النمو السكانى فى مصر 


(*) تم بناء السد العالى فى أسوان فى عام .1917١‏ (المترجم) 
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الشكل رقم (4): النمو السكانى فى المناطق الزراعية فى مصر 


الحدول رقم 4): الخو الننكادى فق مصن والأرقى 
المزروعة والأرض المنتجة 


ْ 


المصدر: التعداد وبيانات المناطق المزروعة والمنتجة حتى ١51/6‏ (1979,ل”ناط/ع]للا) 
أما عام 1947 فالمصدر هو: (1988 ,لنارمعوما,د86 لاهده0 عدلة .10 516) 
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السودان 

جذا الراك فى سات السودا نف الوقم نفنه ووالشكل تقنيية الذى ينا فق 
مصرء إذ إن رى الحياض بدأ نحو عام ٠٠٠١‏ ق.م. فرى الحياض والرى بالرقفع 
بالشادوف ثم بالساقية استمرا من دون تغيير يذكر حتى بداية القرن العشرين. وتم 
أول تطبيق للرى الحديث فى زيداب فى عام 1١11١؛‏ حيث كان القطن يزرع باستخدام 
الستكات فن الرى: 


وفى عام ١5٠١‏ نظمت مجموعة من شركات النسيج الإنجليزية نقابة الزراعيين 
فى السودان التى بدأت أول نظام للرى باستخدام المضخات فى طيبة. وشجع النجاح 
المبكر الشركة غلى ؤيادة المشاحة المزوينة فى عام 1914 يمقدان +10 فدان فى 
بركات أعقبتها مساحة أخرى حوالى 15.5.٠‏ فدان فى حاج عبد الله و ١١...‏ 
فِدان فى واذئ التاو فى غاء ١1؟155والعلامة‏ البناززة فى تطوير الرئ فى السودان 
كانت هى إتمام بناء سد سنار على الثيل الأزرق فى سنة ١9”0‏ حيث أمكن رى 
مساحة قدرها ٠٠٠٠٠١‏ فدان فى الجزيرة. وتوسع مشروع الجزيرة تدريجيا حتى 
بلغ مليون فدان عند استقلال البلاد فى عام ١906‏ (جمهورية السودانء. ١900‏ 
و/101١).‏ وبعد الاستقلال مباشرة شرعت حكومة السودان فى تنفيذ مشروع امتداد 
مناقل 1/3039 وهو المشروع الذى زاد من المساحة الكلية لمشروع الجزيرة والذى 
كانت لا تزال تغذيه محطة واحدة؛ بحيث بلغت مساحتها الحالية التى تفوق مليونى 
فدان. تزامنت عمليات تطوير مشروع الجزيرة مع قيام مشروعات للرى بالمضخات 
على كلا النيلين الأزرق والأبيضء وهى مشروعات تخدم الآن مساحة كلية تقد 
يكوالي كلنون فذاق مق المشروغات الكيرى الأخرض الثن كم إنخازقا فى السنوات:, 
الأخيرة زراعة :.....٠.‏ فدان فى حلفا الجديدة فى الستينيات و 0100000 
فدان فى الرهد فى السبعينيات. ولا تزال ٠٠.‏ ٠؛‏ فدان تزرع فى شمالى السودان 
على النيل الرئيسى بنظام رى الحياض بالتناوب بين سنة وأخرى اعتمادا على 
مناسيب الفيضان. واعتمد التوسع فى مشروع الجزيرة وإتمام مشروع الرهد على 
المتيسر من المياه المخزونة فى زمن التحاريق فى خزان بحيرة الروصيرص التى نشأت 
مع الانتهاء من بناء سد على النيل الأزرق فى عام .١1517‏ وكذلك يعتمد مشروع حلفا 
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الجديدة على المخزون الذى يحتفظ به سد خشم القربة الذى تم بناؤه أيضا على نهر 
عطبرة فى عام 1517. وتبلغ السعة الأصلية لخزان خشم القربة ١,”‏ مليار متر 
مكعب ولكنها تتناقص سنويا بمقدار ٠؛‏ مليون متر مكعب نظرا لترسب الطمى فى 
قاع بحيرة الخزان (3001979 1978 ,310615ظ8 1136000210 .11 أ5). ويوضح الجدول 
رقم ” والشكل رقم ه التعداد السكانى حسب التقديرات والأراضى المزروعة 
والآزاضيئ المنقحة (ياستكداء مياه النيل) فى السؤدان مقة ساكورة القن العشرية 
إلى يومنا هذا. 

كما أقيم سد أيضًا فى عام 1971 عند جبل الأولياء على النيل الأبيض فى 
موضع يسبق مباشرة نقطة التقائه بالنيل الأزرق. وتكون أمام هذا السد خزان يشكل 
مستودعا للمياه بطاقة تخزين أصلية قدرها ه. " مليار متر مكعب, وكان يستخدم 
لامداد مصر بمياه الطوارئ (316ثالا بإا©118) لزراعة المحاصيل الصيفية فى مصر 
(انظر الفصل التاسع). 


الجدول رقم (؟)الندؤ السكاتى والأراضى المتززعة 
والأراضى ا لمنتجة فى السودان 


الأرض الصالحة 
للزراعة عدد مرات 
ارا 7 الزراعة(/) 


المصدر: عدة مصادر. 
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الشكل رقم (ه): التمو السكانى والأراضى المروية فى السودان 
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تبخر المياه فى الخزانات 


نتيجة لبناء السدود لتخزين الماء يتبخر الماء لا محالة من سطح المخزون ويحدد 
الجدول رقم ؛ قيما تقريبية لمتوسط الفاقد من المياه سنويًا نتيجة تبخر المياه فى 
الخزانات فى الوقت الحالى. 


الجدول رقم (5): الخزانات والسدود فى مصر والسودان 


الخزان/ السد 


بحيرة ناصر/النوية 
سستار 


الروصيرص 


خشم القربة 
جبل الأولياء 


المجموع 


ملاحظات 
ل 
3 الفاقد بالتيكن يضناف إلية القاقن بالتيخ: من مجر التهن الطبيعى: 


المصدر: (10,1988ا 5رعم231 8 لأهمهاعدالا! .ةا أ5) 
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استهلاك المدن من المياه تلشرب وأغراض الصناعة 

لا يتيسر من البيانات عن الاستخدام المدنى والصناعى للماء إلا القليل. ولكن 
التقييزانا التسورة عن سير يوفبكها الصيول رق 6 وار :الأسفال الجامة: 
0 وصافى المستهلك للأغراض المدنية والصناعية المذكور فى الجدول رقم ه هو 
مجموع المياه المسحوية لهذه الأغراض دون حساب موارد الصرف الصحى يعد 
تدويرها('. وفى بعض المناطق (مثل الإسكندرية) لا تتيسر موارد الصرف الصحى 
المعالفة لافار استكدامها نح يتء ضرفي مناشترة إلن النهزذا. 

ولا تتيسر بيانات مماثلة عن السودان: ولكن التقديرات تشير إلى أن مجموع 
المذاد مفو ليذم الأغزا شن تقل 132 + ملدان كر كس فى السدة: 


للأغراض المدنية والصناعية 


(مليار متر مكعب) | ٠٠٠١‏ (مليار متر مكعب) 
(الاستهلاك الفعلى) (الاستهلاك المتوقع) 


مياه صالحة للشرب 


المجموع 


المصدر: (وزارة الأشغال العامة فى مصرء )١98١‏ 


)نذا تشنقيل بحطة شرئ القائر» 1خالخة مياه الصرف المي وإعادة [امتكدامها كناك نال 
فى 154148: وجارى العمل فى محطة أخرى غرب الإسكندرية لنفس الغرض. (المترجم) 

(؟) بدأت شبكة الصرف الصحى فى الإسكندرية توقف تدفقها فى البحر ويتم صرفها حاليا فى 
البحيرات الجنوبية الغربية للمدينة. (المترجم) 
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- الاستفادة بمياه النيل طبقا لاتفاقية مياه النيل ثهام 1104 


من والسوذان القى شكلت إطارا للتعاون الضرورى :بين اللدين: 


خصصت الاتفاقية حصة لمصر قدرها 00,6 مليار متر مكعب وحصة للسودان 
قدرها 16.5 مليار متر مكعب مع تقدير فاقد من المخزون قدره ٠١‏ مليارات متر 


لل لاناسا 


الشكل رقم :)١(‏ كميات المياه المنصرفة من السد العالى فى أسوان .191 - /1541 
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خلال أعوام 151٠١‏ - /941١ا‏ 
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مكعبء وذلك بناء على المتوسط السنوى للموارد المائية الطبيعية للنيل عند أسوان 
وقدرها 45 مليار متر مكعب (فى الفترة من ١6٠١‏ حتى ,)١11505‏ كما سوف يأتى 
شرحه تفصيلا فى الفصل الخامس. وبموجب نص الاتفاقية تشكلت هيئة فنية دائمة 
مشتركة بين السودان ومصر للنظر فى قضايا التنسيق المتعلقة بمياه النيلء وتحتفظ 
الهيئة بسجلات عن استخدام المياه على النحو الذى حددته الاتفاقية. ويوضح الجدول 
رقم " والشكل رقم 1 تصريفات السد العالى بأسوان منذ 19170., التى تشكل نصيب 
مصر من المياه طبقا لاتفاقية 19601. 

ويوضح الجدول رقم والشكل رقم البيانات المماثلة لاستخدام السودان 
للمياه. أما الجدولان رقما 4 و 9 فيوضحان الانهيار الذى حدث فى مجال استخدام 
المياه مؤخرا فى عضو والسوداق على التوالن. 


الجدول رقم (3): تصريفات السد العالى بنسوان 191٠١‏ -/1941 
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الجدول رقم (/): مجموع كميات المياه المستخدمة فى السودان 


خلال آأعوام 197١‏ - 195417 (مليار متر مكعب) 


كوا / كدوا 
55و / اكوا 
وا /ر اذا 
4 / وتوا 
55 / ءلاوا 
/ ألاكا 
الوا / كالاوا 
9 / اذا 
اموا / 4ل/اوا 
:/ا9١‏ // هلوا 
هلالا /ر ثلاوا 


“لاو /ر الوا 
لاا /ر لاوا 


عو / قلاوا 


واوا //ر .موا 
ا 
4 /'موا 
كموا/ كنذا 
كوا / :]4ذا 
44 / 46و9١‏ 
مهدا / 41ؤوا 
كوا / اموا 


المصدر: الهيئة الفنية الدائمة المشتركة © 7 ل م8 
الجدول رقم (6): تقديرات الاستخدام الحالى للمياه فى مصر (مليار م") 


الايراد 

المنصرف من آسوان 
المنصرف 

من إدفينا إلى البحر 


من نهايات الترع إلى البحر 
التصريف فى البحر 
التصريف فى الفيوم 
المجموع 
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الاستهلاك من المياه 
اللتتى والمباعي 
النتح النباتى (الرى) 
التمخرتنة انظ حاث المائية 
المجموع 
خلاصة التوصيات 
أرسى النيل أساس التنمية فى مصر والسودان منذ بدأت الزراعة قبل نحو 
٠‏ سسنة من الآنء وبدأت الاستفادة من مياه النيل على نطاق كبير فى القرن 
التاسع عشرء ولكن ظلت مشكلة تخزين المياه للاستفادة بها فى موسم التحاريق - 
وليست موارد نهر النيل الكلية هى العقبة الرئيسة أمام التنمية إلى عهد قريب. 
ويجب على السودان أن يستغل حصته الكاملة من مياه النيلء إلا أن الهزات 
الاقتصادية التى تعرض لها فى السنوات الأخيرة حالت دون تنفيذ مشروعات التنمية 
المقدر لها أن تستهلك بقية الحصة المتاحة فى وقت قصير. 
وقد قامت مصر بصرف حصتها من مياه النيل كاملة من أسوان فى السنوات 
الأخيرة كما يتضح فى الشكل رقم 5. وهذا لا يعطى تصوراً كاملاً عن كميات المياه 
المتاحة لمصر سنوياء حيث يعمل المخزون الهائل فى بحيرة ناصر على إخفاء آثار 
الكشيويقاف السكوية كل علن بعدة :ونب الشكلرعة: 16 فى الفهيل الفا كنيدت 
المخزون الحى أمام السد العالى فى أسوان منذ عام 1574. وهذا يوضح الانخفاض 
الحاد فى المخزون فى السنوات الأخيرة نتيجة الزيادة الكبيرة فى الكميات المنصرفة 
التى تفوق كميات الوارد إلى الخزان ناهيك عن الفاقد نتيجة التبخر. ويرجع الفضل 
إلى فيضان 19848 ذى المنسوب العالى على غير المالوف فى إنقاذ مصر من المعاناة 
المتوقعة من العجز الخطير فى المياه. 
ومما لا شك فيه أن كميات المياه التى يأتى بها النيل هى القيد الرئيسى على 
مشروعات التوسع فى رى الأراضى الزراعية فى كل من مصر والسودانء الآمر الذى 
يحتم بذل جهود مكثفة وعلى نحو عاجل للحفاظ على مياه النيل واستخدامها على نحو 
يتسم بقدر أكبر من الكفاءة. 
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الجدول رقم (4): تقديرات الاستخدام الحالى للمياه فى السودان 
(بيانات عن السنة المائية 1946 /ر 1987 مقدرة بالمليار م؟ عند أسوان) 


النيل الأبيض 
كنانة 
ححر عسلاية 
مشروعات الرى بالرفع 
الجمرع 
النيل الأزرق 
الجزيرة والمناقل 
حديد 
السوقى 
أبو نعامة 
شمال غرب ستار 
مشروعات الرى بالرفع 
الرهد 
الجيرم 
النيل الاصلى 
مشروعات الرى بالرفع 
رى الحياض 
الجمؤع 
عطبرة 
خشم القرية 
الفاقد بالتبخر من الخزانات 
تتتتان 
خشم القربة 
الرصيرص 
المجموع 
المجموع الكلى 


المصدر: الهيئة الفنية الدائمة المشتركة ©1لط 
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5003 أ0 عأاطنمع8 ع1 غرممء8 /وماع 


-77// 3/00 131/0/7// 762 .(1988) لعألمطنا كتعصفمدط 5 لأجدمماء1/3 .لا 5 

-ا/ .12/705 0/0 /١‏ 5187715 برك بربعبازاع()ا /عأهلالا 01 01/677171 

-طنا© أ0 لإلأوتمالما بأملاوع أ0 عالطنمع8 طوءظ .بزدالا غرممء8 /وم 
5 ع أة/الا لصه ارملا نذا 


-15لالره2) 5أععزم8 عاثلاا عط أن أرممع8 .(1920) أمعلمميع لام 6 موتاملزوع 
25 العام 001/1 . ,10ل03 .لماه 


- 601/111 ,انون ,| ©77ن/مل/ا ,/2010) 8/// .(1921) امعصصممع ه60 موتاملروع 
.2655 أمعمم 


.(طالطا//ا) روا بع 1د دار بعء1هلالا .(1981) ككاءوللا عتاطن2 أه بمأوتمالا ممتامبزوع 
4 اإتالاع/ترالالا .ملق© .ؤاملا 17 
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-/271/1/0 .(1973) .ل .2 مكل وطعاظ ,[اا .ل ,لإميطمما .8 .0 ,مقمل1ا60 
5©0أعطة عا كلة5 أ 7رمم/عباء(/ 197ؤلا/ا 3/10 نز(/جل0 /9 771 
لم000 0قة لمقطععس .لا للا 


.©2551 .0017مم ا ع//8/ 776 .(1952) .ع لا أوانالا 


ناطناط أ0 لإلأكتصلا/ا +مبروع ١‏ 779031/60/ .(1937) وطهوط لررزك مزعوونلا 
.أملاوع .ندادا8 رووع22 المعمولوع/ا001) ,5كا رولا 


-76/ .(1959) أرعمرمماعلاع0] 320 لمتأعناءأ د ممعع8 10١‏ علموظ لحدمأتجهمعاما 
,01 500311 01 07زدد ال ألهء عع 7 01186 01م 


.(1987) أتقعرمواع/اء0 300 (وشأأعنمأدممعع8 ه10 كالصوق8 لوممنأجمرعادا 
كامة8 لاتمللا عط1 .مماللع [ارنمع .(1987) دوع/ط3 7 لإرملانا 
-50©10 ,أقع10 همع كلألمصمعط ‏ أودرمأأه معام لصة 

.لأ5ألاأنا 0313 عتصوحمووع 


- 805 .09/1/ل79260/1-50 31/07ل/شباع أع9م77/ .(1980) كامت8 أهممأهممعاما 
بأععز50 وملاهولما دما 


لالأوأطتالا عط 1 .انامأ نقطكا .1/0/7ه9/ 5/037 .(1957) مولنا5 أ0 وزاطينمةع8 
بأعنزا0 معلأععاع-مللاط لمق مملأهوا أ0 


60 0356 ©7756 :للأأوعن0 5يعتهللا عاتلا عا .(1955) م3ل0ن5 أه0 عذاطنمع8 
-©8 503/15 176 3/0 أمبروع 10 56و22 17 3/10 5003/7 1/76 
عاعع ع - 11/00 300 21921092 أ0 للأوأاصاللا ,لنامايقطكا بزام 

إعررامم 


.300.565 .ل بأمبروطع أهاء0ع// آه 100أوانمه8 772 .(1966) .ن) .ل .العوو8 
.5 ,أملاوع .امع 


بزوماه0بزل! ,21 بع 7رمعء53 يعأهلالا ١‏ 5ا771/مم/ع/ا6/ .(1985) .1/7 .مأطفقطك 
.ملكا 1 -ا؟70 الاعا-030-01<)1010 'عأكملظ .8235/7 ه/أل]/ 156 01 
.ععأناعواع 
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-بنا5 عازهلا بعلا يرع// هلا ع/إلا/ 16 01 5ع 1اأومم/ مزع .(1979) .ل .للنطمعأج للا 
.855 لإأأواع/اأدلا عولاع3] 


1 3870 | ©7إناأ هلا ,1921/0/1 1/9/7م/زوع .(1913) ٠.‏ .ل ون08© , .للا ,5وكاعون| اللا 
5 نمم5 لمق لكا مممك5 .لا .ع بع عاتملا بيعلا لمق وحملدهم ا 
مأو الع طصة ك0 
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الفصل الرابع 


احتياجات دول أفريقيا من المياهه مشروع النيل الاستوائى 
واتفاقية مياه النيل فى 1179. مراجهة تاريخية موجزة 


بى. هاويل 


منذ عام 1694 حتى نهاية الأربعينيات من القرن العشرين يكاد الاهتمام 
الكامل بمياه النيل يتركز على احتياجات الرى منها فى كل من مصر والسودان. بينما 
تجاهلت الاتفاقية الاحتياجات المستقبلية المحتملة لإثيوبيا التى تنبع منها بالكامل أنهار 
بارو / سوياط والنيل الأزرق وعطبرة والتى تمد مصر بما يزيد عن //٠‏ من مياه 
النيل عند أسوان, إذ فرضت قيودًا على حرية استغلال مصادرها المائية. وكذلك الأمر 
بالنسبة لدول أعالى النيل الآأبيضء التى تسقط عليها أمطار غزيرة سنوياء فلم يدخل 
فى الحسبان أنها آراض ريما تحتاج إلى الرى» بغض النظر عن احتمالات عدم 
سقوط الأمطار وعدم توزيعها بانتظام؛ حيث يمكن أن تغمر الأمطار مناطق منها بينما 
تعانى مناطق أخرى من الجفاف الشديد. إلا أنه منذ باكورة الخمسينيات ساعدت 
اقتراحات مصر للتخزين فى البحيرات العظمى ومشروعات أوغندا لتوليد الطاقة 
الكهربائية من مساقط المياه فى شلالات أوين على دفع عجلة الدراسات لتحديد 
مصادر المياه فى شرقى أفريقيا بصفة عامة وتلبية احتياجات الرى بصفة خاصة, 
وكذلك الحفاظ على معدل تصريف منتظم خلال التربينات لتلبية الحاجة المتزايدة إلى 
الكهرياء والتخطيط المستقبلى لمحطات القوى. وتم توظيف مجموعة عمل من المحترفين 
فى وظائف المستشارين والأعضاء فى إدارات تنمية الموارد المائية فى كل من الدول 
الثلاث فى شرقى أفريقيا ليقفوا على قدم المساواة مع نظرائهم الرسميين فى دول 
مجرى النيل. كما تم إجراء عدد من الدراسات وأعمال المساحة اللازمة لدراسة 
العوامل الفنية والاقتصادية المتعلقة بهذه السيالة ولإلقاء الضوء على خلفية احتياجات 
أوغندا من المياه واحتياجات جارتيها كذلك كينيا وتنزانيا يجب التعرض لتاريخ 


107 


المباحثات حول مياه النيل فى الفترة من ١944‏ حتى استقلال كل من هذه الدول مع 
ربطه بمستقبل المباحثات فى هذا الشأن. 

استندت حسابات الموارد المائية إلى سجلات إيرادات النيل منذ 16١6‏ (أو فى 
بعض الأحيان من 1444) حتى منتصف الخمسينيات. ولم يوضع فى الحسبان 
بطبيعة الحال الارتفاع الهائل فى مناسيب بحيرة فيكتوريا والتصريف المتزايد عند 
شلالات أوين 068 منذ عام 1131١‏ فصاعداء الآأمر الذى جعل معظم الحسابات التى 
جرت فى تلك الفترة باطلة؛ رغم أن المبادئ التى بنيت عليها هذه الحسابات تظل ثابتة 
لا تتغير. 

أما الخطط المتعلقة بإمكانات زيادة التخزين فى بحيرة فيكتورياء أو المتعلقة 
على وجه خاص بإقامة سد عند مخرج بحيرة لبيرت فقد أبطلها إحكام السيطرة التام 
غلى غياة اليل فى مجراء الذئ أتاحة شرع الس العالى فى أسوان فئ عام 
6. بيد أنه مع مرور الزمن سوف تزداد الحاجة إلى التخزين فى نظام النيل 
الأبيض وتتزايد أهمية وسائل مضاعفة إيراداته المائية نظرا لتزايد الطلب على المياه 
لتلبية احتياجات النمو السكانى, أو ربما لتناقص إيرادات النيل الأزرق بسبب التغير 
فى المناخ (انظر القصلين 7 و"١).‏ وربما لا يضيف وصف موجز للدراسات التقنية 
التى أجريت فى أوغندا وكينيا وتنجانيقا منذ +٠‏ سنة مضت إلى تاريخ مياه النيل 
فيما يتعلق بدول أعالى النيل فحسب, بل يقدم أيضا حلولا لعدد من العوامل التى ربما 
تؤثر على مستقبل المباحثات حول احتياجاتها المائية!'). 
اتفاقية سد شلالات أوين 

بدأت المباحثات حول سد شلالات أوين بين مصر والحكومة البريطانية (التى 
كانت تمثل أوغندا فى الأساس ولكنها كانت تمثل أيضا كينيا وتنجانيقاء حيث إن 
مصالح جميع الدول المطلة على بحيرة فيكتوريا كانت ستتاثر بإقامة هذا السد) فى 


عام 1944 وانتهت فى 1107. ويتلخص نص الاتفاقية فى بيان صحفى صادر فى 
٠‏ يناير 1907 كالآتى("): 
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حكومة المملكة المصرية: 

-١‏ تتحمل نصيبها فى تكلفة إنشاء سد شلالات أوين الذى تدعو إليه الحاجة لرفع 
منسوب بحيرة فيكتوريا ولاستخدام بحيرة فيكتوريا مستودعا لتحزين المياه. 

”-- تتحمل دفع التعويضات المباشرة إلى المتضررين من إنجاز المشروع أو تتحمل 
تكاليف خلق ظروف من شأنها تهيئة إقامة منشات وتوفير سبل بديلة للعيش لتلك 
النظمات والأشتخاصن التخدررية وتكلفة كك الاعمال اللازمة لمات استمرار 
توفدن طرف ففاكل سا كات كانه قبل انيل فى اشرو على أن تخد خسان هده 
التكاليف طبقًا للترتيبات التى يتم الاتفاق بشأنها بين الحكومتين المعنيتين. 

"- تدفع إلى هيئة الكهرباء فى أوغندا مبلغا قدره 18....٠‏ جنيه إسترلينى 
كتحويض الحقسوا فى الطافة العووداكة ‏ الكولدة عن انا الناعم عك إفاينة 
المشروع على أن يحدد تاريخ دفع هذا المبلغ بوقت بيع التيار المتولد تجاريا من 
شلالات أوين. 

6د توافق على حساب التعويضنات الواردة بالققرة (؟) على أساس اعتبان جميعغ 
الفيضانات التى تحدث حول بحيرة فيكتوريا فى نطاق الارتفا ع المتفق عليه وهو 
ثلاثة أمتار جاءت نتيجة تنفيذ المشروع. 

وتضمنت المذكرات المتبادلة رؤوس مسودة الاتفاقية التى سبق التوصل إليها 

على المستوى التقنى فى ١544‏ حيث إنها تشير إلى تخزين المياه فى بحيرة فيكتورياء 

وتحدد من بين ما تحدد أن يسمح بالتخزين مع رفع المنسوب تدريجيا حتى ١١"‏ متر 

فوق أعلى منسوب سبق تحقيقه (بمقياس عنتبة) فى إطار ؟ أمتارء وتقوم إحدى 

الشركات الاستكتارية الهخدسية البريطانية الثى تدددها مين بالدراشة اللازمة 

لتقدير التعويضات نظير الخسائر التى لحقت بمصالح المنتفعين حول البحيرة» ولا يبدا 

التخزين فى بحيرة فيكتوريا قبل مرور ه سنوات على دفع التعويضات, وآثناء هذه 

الفترة "المؤقتة' أو "المبدئية' (أى التى تسبق بدء التخزين) سوف يكون التصريف عند 
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شلالات أوين فى المجرى الطبيعى للنهر. وتم الاتفاق كذلك ضمنا - رغم أنه لم يدخل 
ضمن أى من الاتفاقيقين ب على أن يكون الحجم الداقم للتصريف يعد الفترة المبدكية 
هو 005 أمتار مكعبة فى الثانية وهو رقم يرتبط ارتباطا وثيقا بالتعويض عن الفاقد 
فى القوى المذكورة أعلاه. حيث إن ذلك الحجم أقل من متوسط التصريف السايق على 
هذا التاريخ. 

ويعتقو البعفن: أحيانا أن اتروع المصيزى التكوين تمي فقط الى بصيرة 
فيكتورياء ولكن رؤوس مسودة الاتفاقية تضمنت كذلك مشروعا تم الاتفاق عليه على 
المستوى التقنى للتخزين فى بحيرة ألبيرت - بعد بناء أحد السدود عند مطير «أأبالةا 
بشم بالتكزين إلوتحد رفع متسوب البحيرة إلى 55 مرا طن مقياس بوطيانا سدق 
©0309 11308 أى بمقدار متر واحد من أعلى منسوب مسجلء ولحماية السودان من 
الفيضانات الزائدة يسمح بالتخزين إلى أعلى منسوب وهو ١8,٠0‏ مترا ,اه أه غوءنالا) 
.(0.,1990 .اروص ااه 300 1946 

وحيث إن هذه القضية يمكن أن تحتل مركز الصدارة مرة ثانية فى إحدى 
الفترات فى المستقبل. فإنه تجدر الإشارة إلى أن المشروعات المصرية كانت تستهدف 
فى إحدى الفترات التخزين فى بحيرة ألبيرت حتى منسوب 50 مترا بمقياس بوطيابا 
وإلى إقامة سد فى نيمولا اناتةآلا على مجرى النيل على حدود السودان بدلا من سد 
مطير. ولكن أوغندا رفضت هذا المشروع رفضا باتا متذرعة بأن الفيضان حول محيط 
البحيرة سوف يلحق الضرر بمصالح كثير من الناس المنتفعين حولها؛ وكذلك 
احتمالات إغراق جزء كبير من حديقة مورتشيسون الوطنية. ويمتد السهل الفيضى 
لتيل البيرت بعد مظيز إلى مسافات كبيرة: وسوف يغهرها الفيضان ما لم ثثم 
حمايتها بتعلية ضفافه. هذا فضلا عن أن ارتفا ع شلالات مورتشيسون مهذنطء؟نالة 
التى تعتبر موقعا واعدا فى المستقبل لإقامة محطة توليد كهرباء عليه. كان سيقل 


بمقدار غ٠‏ مترا تقريبا. 
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التحكم الشامل فى النيل: الحفاظ على مياه النيل فى ا مستقبل 
مشروع النيل الاستوائى 

كان عنصر التخزين فى بحيرة فيكتوريا فى واقع الأمر أحد عناصر الخطة 
الشاملة للتحكم فى الذيل. وهى الخطة التى تبناها العالم هيرست (المدير العام لإدارة 
الموارد الطبيعية فى وزارة الأشغال العامة فى مصر) وشرحها فى المجلد السابع من 
كتابه 'حوض النيل .)١941(‏ فإذا ذكر النيل الأبيض ذكر معه مشروع الثيل 
الاستوائى (هيرست وآخرون: .)1١141‏ لم يتضمن هذا المشروع التخزين السنوى 
والتصريف المناسب لاحتياجات مواسم الرى فى مصر فحسب.ء بل تضمن كذلك 
التخزين لتأمين الموارد المائية المطلوية كل عام؛ والتصريف السنوى للمتوسط فى المدى 
البعيد. مع التباين لموازنة التغيير فى إيرادات النيل الأزرق. كما جسد مفهوم 
«التخزين للقرن». بمعنى طاقة التخزين الكافية لتأمين إيرادات افتراضية تكفى لمدة 
مائة عام فى المتوسط (201 - 199 .68 ,0.1990 .8 ,5ه1ااه2). 

لم تقترح الخطة الموضوعة فى ذلك الوقت التخزين فى بحيرتى فيكتوريا 
والبيرت فحسبء بل تنظيم الموارد المائية فى بحيرة كيوجا 8وه!! اها وإقامة شكل 
ما من الأحواض لتحقيق التوازن فى وصلة نيمولا - جويا بالنيل الأبيض كذلك للتحكم 
فى التيارات الشديدة التى تأتى على شكل فيضانات سريعة جارفة. معظمها من 
الشرقء وتسهم بقدر كبير غير متوقع من المياه (يقدر فى ذلك الوقت ؛ مليارات متر 
مكعب) فى موسم قصير نسبيا من السنة. 

وفى شمالى جويا يدخل النهر منطقة السدود حيث يفقد كميات هائلة من المياه 
تزواج نف التكدفهات: عمايؤنس إلى تقلتل الإجرا داف السحوية الى تح :210 فى 
المتوسط (25 .2 .1988 ,.ا3 اع ااعلااه!!). ولذا كان من الضرورى أن تشمل الخطة أيضا 
قناة جونقلى» وهى قناة تحويل ذات سعة مقدارها ٠50‏ مليون متر مكعب فى اليوم, 
بيه لثقل الما حصيو المج تاه بغ تقال القافد كير وكاتك القطط ف طتافلق 
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التخزين طول العام فى بحيرة تانا فى إثيوبيا وسدا وخزانا فى الروصيرص وسلسلة 
أخرى من السدود على امتداد النيل الرئيسى للتخزين والتصريف السنوى. 


التصريف اللؤقت عند شلالات أوين 

ما"إن أقيل ام ١920‏ حن طرات هدة اعذمارات غيرت أهداك أوغنا “فقن 
القام الأول ديد حجع التصريف:التفق علي أكناء فتوة الثاء وهو 4 سك مكف 
فى الثانية صالحا للتطبيق؛ حيث إن السد تم بناؤه ويجب أن يناسب تيار مجرى النهر 
كين الأتفاقية , ينن أنه يع وا ها على فنص عاجل أن سرعة حزاين ادلب علن 
الكهرباء» وأن التخطيط المستضلن لهركة كهرياء أوغثرا أكتاء الفكرة المؤقتة (0:منتوات 
بعد إتمام دراسة التعويضات). تتطلب رقما ثابتا يعتمد عليه بخلاف تيار مجرى النهر 
الذى يتراوح بين ١١2١‏ و ٠٠١‏ متر مكعب فى الثانية طبقا لتقديرات تلك الأيام. 
والهدف العاجل فى هذا المجال هو إبرام اتفاق على رقم أعلى وأكثر تحديداء بينما 
الهدف النهائى كان إبرام اتفاق على رقم تصريف دائم يقترب بقدر الإمكان من 
المتوبينة على اكذى العيد ولتحفيى هن الكانة ايكويقة مرك كرما أوعتدا اقيق 
معدل تتصريق ابت "موقت" فو 5*٠‏ متزا مكميا فى الكانية وهو اقتراح على 
المستوى التقنى يناسب المصالح المصرية ولكنه يخضع لشروط الاتفاقية: إن إنه لا 
يخول لأوغندا حقا مكتسباء بل إن التصريف فى آخر الأمر يعود إلى الرقم المتفق عليه 
وهو ه00 أمتار مكعبة فى الثانية!"). 

ووافقت الحكومة السودانية كذلك من حيث المبداً, مع التحفظ باحتمالات تأثر 
المجرى بالفيضان فى منطقة السدود وضمان وفاء أوغندا بدفع التعويضات إذا كانت 


الآثار مدمرة. 


احتياجات إضافية تللرى 
وفى المقام الثانى» ظهر جليا فى مطلع الخمسينيات قيمة الرى الإضافى فى 
زيادة إنتاجية المحاصيل حتى فى المناطق المرتفعة نسبياء ولكنها غير منتظمة فى 
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توزيع الأمطار. وكانت الهيئة الملكية لشرقى أفريقيا فى ١1064 / ١907‏ قد توصلت 
إلى نتيجة مفادها أن الزيادة السكانية وما تبعها من حاجة إلى التوسع فى الرقعة 
الزراعية تستدعيان الحاجة إلى الرى الإضافى. وفى أوغندا أعلنت مزرعتا ماضفانى 
أمهة1200 وميهتا 846513 -- المعروفتان بزراعة قصب السكر بالقرب من جينجا - أن 
التجارب أثبتت أن إنتاجية محاصيل قصب السكر زادت كثيرا بإدخال نظام الرى 
بالرشء كما تم تحديد عدة مناطق فى أوغندا يمكن زراعتها بتطبيق هذه الوسائل 
المطورة فى الرى. وبلغت أوغندا مرحلة الاحتياج إلى الماء للرى وكلفت شركات السير 
اليكزاندر جيب وشركائه 5810615 800 6166 81628006 51 لإجراء مسح شامل فى 
جميع أنحاء البلا للبحث عن الموارد المائية ولتحديد احتياجاتها من مياه الرى ومدى 
إمكانات استصلاح أراضى المستنقعات. 


اتفاقية مياه النيل فى ١979‏ 


لم يكن ماء النيل متيسرا لأوغندا ولا لأية دولة أخرى فى شرق أفريقيا إلا 
بموجب الاتفاق المسبق مع مصرء ومصدر هذا القيد هو اتفاقية مياه النيل المبرمة فى 
عام 0019794, وكان المصريون حريصين على تأكيد وجود هذه الاتفاقية فى افتتاحية 
اتفاقية شلالات أوين!". 

بدأت المباحثات فى ١12١‏ عندما عينت مصر هيئة مشروعات النيل: التى قدمت 
رؤيتها لاحتياجات مصر النهائية من المياه والاحتياجات الملحة للسودان فى مذكرة 
عنوانها: التحكم فى النيل (7؟15١).‏ واستمر تبادل المذكرات فترة طويلة بين اللورد 
لويد 4لإهل! 6:0! المندوب السامى البريطانى فى القاهرة وبين زيوار باشا وزير 
الخارجية المصرى حتى تم توقيع الاتفاقية ذات يوم هو 7 مايو 2١1559‏ تتلقى مصر 
بموجبها سنويا 44 مليار متر مكعب من المياه ويتلقى السودان 6 مليارات متر مكعب. 
كانت هذه الاتفاقية تفترضء مثل الاتفاقية اللاحقة لعام ,١909‏ متوسط تصريف مائى 
يقاس عند أسوان ومقداره 664 مليار متر مكعب. ويهدر الفارق وقدرة 56 مليار متر 
مكعب فى البحر. 
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وتعتبر مذكرة هيئة النيل - بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها - جزءًا أساسيًا 
من الاتفاقية, والجدير بالذكر أن هذه المذكرة تنص فى الخاتمة على أنه: 

«تولى الهيئة أهمية كبيرة لحقيقة أن التنمية المستقبلية فى مصر ربما تتطلب 
بناء منشات فى السودان والأراضى المجاورة مثل كينيا وأوغندا وتنجانيقاء وأنها 
تشعر بأن مصر تتوقع أن تتلقى جميع المساعدات من السلطات الإدارية فى السودان 
فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة فى السودان, وكذلك من الحكومة البريطانية فى جميع 
المسائل التى تخص الأراضى المجاورة». 

فالمصالح الحيوية المصرية واضحة تماما فى هذه الوثيقة. هذا فضلا عن أن 
اتفاقية ١954‏ بنص الفقرة ؟ (؟) تقول: "فيما عدا ما تنص عليه اتفاقية الحكومة 
المصرية السابقة, فإنه لا يجوز إقامة منشآت للرى أو إقامة محطات قوى أو تشغيلها 
على نهر النيل أو فروعه أو على البحيرات التى ينبع منها سواء أكانت فى السودان أو 
فى الدول التى تخضع للادارة البريطانية؛ بالطريقة التى تلحق أية أضرار بمصالح 
مصرء سواء بإنقاص كمية المياه الواردة إلى مصر أو بتغيير موعد وصولها أو خفض 
منسويها . 

وتستمر الفقرة الرابعة (5) فى نظرتها المتفائلة فتقرر: "ينبغى العلم بأنه فى 
سياق هذه العمليات المذكورة هنا آن الشكوك ريما تثار من حين إلى آخر بالنسبة 
للتفسير الصحيح لإحدى المسائل أو المبادئ أو التفاصيل التقنية أو الإدارية. فأية 
مسألة فى هذه الاتفاقية نأمل أن يتداولها الطرفان بروح من الثقة المتبادلة"(8). 

أما دول شرقى أفريقياء فقد نظرت إلى الاتفاقية على أنها اتفاقية مجحفة تم 
إبرامها منذ زمن طويل قبل أن تتطور إمكاناتهم وتتبلور احتياجاتهم المستقبلية» فهى 
اتفاقية أنكرتها تنزانيا بعد استقلالها وتبعتها بعد ذلك كينيا بموجب ما يسمى مبداً 
نيريرى» فى ١970‏ على أساس أنها ليست ملتزمة بمعاهدات أبرمتها القوى 
الاستعمارية السابقة. فلم تنظر اتفاقية ١174‏ إلى مصالح دول شرقى أفريقيا إلا 
قليلاء وكانت قيدا ومصدر حرج لأولئك الذين يفاوضون من أجل مصالحهم فى المياه 
أثناء الخمسينيات وأوائل الستينيات. 
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ويمكن بالطبع أن نحتج بالقول بأن إقامة منشات للقوى الكهرومائية لا تنطبق 
عليها نصوص الاتفاقية ما دام التيار الطبيعى للماء فى النهر فقط هو الذى يسمح له 
بالمرور خلال التربينات أو القناطرء حيث إن هذا لا يقلل من الموارد المائية ولا يؤثر 
على تاريخ وصولها إلى مصر. إلا أنه إذا أحكمت السيطرة على موارد النهر المائية 
وكان التصريف أقرب ما يمكن من المتوسط أمكن إنتاج قوى اقتصادية أكثر فاعلية. 
ويما أن مواقع إنتاج القوى فى أوغندا كثيرة وإمكاناتها هائلةا*). فإن هذا القيد كان 
ذا أهمية كبيرة حينئذ وكذلك فى المستقيل. 

وفى حالة الرى حتى عند سحب كميات قليلة من الماء فسوف تقل كمية المياه 
الواردة إلى مصرء رغم أنه يجب آن نضع فى الحسبان كميات المياه الهائلة التى 
يفقدها النهر أثناء مسيرته. وخاصة عبر منطقة السدود. 

ورغم القيود التى فرضتها اتفاقية ١959‏ على دول شرقى أفريقيا فيجب ألا 
نغفل أنها تنطبق على السودان كذلك؛ وهو البلد الذى كان ينتظر الخمسينيات للتوسع 
فى السحب للرىء ولكنه أصبح مقيدا بحصته المخصصة له وهى ؛ مليارات متر 
مكعب. وظل السودان فى الخمسينيات يحاول جاهدا مع مصر أن يتوصل إلى اتفاقية 
جديدة أملا فى تخصيص حصة أكبرء فضلا عن الموافقة على خطة بناء خزان آخر 
عند الروصيرص على النيل الأزرق للتوسع فى رى منطقة الجزيرة. 


لجنة دول شرقى أفريقيا للتنسيق فيما يتعلق بمياه النيل 

تأسست لجنة دول شرقى أفريقيا للتنسيق فيما يتعلق بمياه النيل فى عام 
06 لتمثل مصالح أوغندا وكينيا وتنجانيقا ولتضع سياسة مشتركة. تشكلت هذه 
اللجنة من الوزراء الذين تضمنت حقانيبهم الوزارية مسئولية تنمية الموارد المائية فى 
دولهم؛ على الرغم من أن مسئولية إدارة الأعمال المعنية كانت عادة تقع على عاتق 
الأمناء الدائمين تحت إمرتهم أو من يمثلونهدظ” '). 

وأول فعل بدر عن هذه اللجنة كان تعريف التصنيفات المختلفة للمياه التى من 
المحتمل أن تدور حولها المباحثات, وبيانها كالتالى: 
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-١‏ الماء الطبيعى أو الأساسى: وهو السريان الطبيعى للنهر الذى لا تعوقه إقامة 
منشات التحكم. 
؟- الماء الجديد: وهو الماء المخزن أو الذى أصبح متيسراً بوسائل صناعية عن طريق 
إنجاز مشروعات النيل الاستوائية أو أية وسيلة تحكم أخرى تنفذ لصالح مصر 
والسودان. 
*- الماء الإضافى: وهو الماء الذى يتوافر نتيجة أعمال استصلاح أراضى المستنقعات 
وأعمال مشابهة حول حواف البحيرات والذى لم يكن ليصل إلى مجرى النيل لولا 
هزه الجهور!'"). 
ويموجب هذا التصنيف وفى إطاره أعلنت حكومات دول شرقى أفريقيا حقها 
الجوهرى الذى لا يقبل النزاع فى الحصول على نصيب من الصنف الأول من المياه. 
وفى نصيب من العائدات من منشات التحكم التى تقام فى أراضيها والموضحة فى 
الصنف الثانى؛ وفى حق مطلق فى الصنف الثالث. وكانت حكومة صاحبة الجلالة قد 
احتفظت بحق دول شرقى أفريقيا فى التفاوض من أجل الحصول على نصيب متفق 
عليه من مياه النيل» وذلك فى مذكرة قدمتها إلى كل من حكومتى مصر والسودان فى 
"2 توقمير .١1560‏ 
وفى الوقت نفسه؛ بدأت أوغندا -- التى كانت فى ذلك الوقت لا تكمن مصلحتها 
الحيوية فى تحقيق تصريف دائم يضمن لها إنتاج القوى الكهربائية من مساقط المياه ' 
فحسبء بل كانت تحددها الحاجة إلى حصة فورية من المياه أكير من الدول الأخرى - ٠‏ 
تدرس عناصر المساومة المتاحة» وهى عناصر كانت مستعدة على نحو عرضى 
لاستغلالها لصالح دول شرقى أفريقيا على الإجمال. 


التخزين فى بحيرة البيرت 


الاستوائى. لا يزال أملا يداعب مصر والسودانء كانت قضية التخزين فى بحيرة 
ألبيرت قضية فى غاية الأهمية. وفى ذلك الوقت» أى فى 4» كان فريق بحث قناة 
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جونقلى الى شتكل لبزاسة اكز المقبروغ على المواطكن السبؤدافنين قن ؤادى الثيل: هذ 
أشار إلى أن التصريف الزائد فى أوقات الفيضان الكثيف سوف يهدد المشاريع 

البديلة المزمع إنشاؤها لتوفير أسباب العيش للسكان لتلبية مطالبهم من المراعى 
ش ومواجهة الخسائر الأخرى التى يتسبب فيها المشروع. وكانت حماية مصالح 
السودانيين من أخطار الفيضان من العناصر الحيوية: ولهذا اشترط تقرير الفريق 
على ألا يقل آعلى منسوب فى بحيرة ألبيرت عن 5" مترا (بدلا من ١186.٠5‏ مترا) 
حسب مقياس بوطياباء وهو رقم ينبنى على أعلى تصريف حتى ذلك الوقت قبل أن 
تعد الننادات الكيوة فى فدات 


وأبرز المعالم فى نظام التحكم الجديد فى النهر الذى وضعه المشروع المصرى 
هو أن يكون التصريف فيه «مرتبطا بوقت محدد» و «غير مرتبط بوقت» يما يناسب 
احتياجات الرى فى مصرء أو بمعنى آخرء بما يتناقض والنشاط الموسمى الطبيعى 
ككاسين الكودر سق ارتفا ع واتخماضن التو هدق المراعى:فن اغوي التحاروق قن 
السودانء وهى من المعالم الضرورية فى الاقتصاد الرعوى المحلى. والمشروعات التى 
كانت تهدف إلى علاج الآثار السلبية للمشروع والتى تمولها التعويضات التى 
ستدفعها مصر كانت تعد ضرورية لحماية المراعى السودانية من الفيضانات الجارفة 
(ككومة الشووا 3 3162اضن 2 301 شاويلة ب اشرو ع امو عر ل 
6). 


أما أوغنداء فكانت أول خطوة ينبغى عليها اتخاذها هى دراسة أثار 
الفيضانات عند رفع منسوب البحيرة إلى هذا الحد على الأراضى المحيطة بالبحيرة. 
واعتبرت عملية المسح على نطاق شامل بالاستعانة بمكتب استشارى غير ضرورية 
وباهظة التكاليف فى ذلك الوقتء وخاصة أن النص على أن يقوم منفذو المشروع يدفع 
تفقات مكل هذة الدراسة توف تتضمده آنه اتفاقية فى المستقيل: 

وبدلا من هذاء جاء الدكتور ستكليف ©(اءان5.لا .ل فى 1107 وترأس فريقا 
من إدارة تنمية الموارد المائية فى أوغندا لإجراء دراسة شابتها العجلة والتسرعء وإن 
كانت كافية تمامًا لتحديد مناطق الفيضان على وجه التقريب وآثاره على السكان 
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المحليين. وكان الغرض من ذلك المسح الكشفى الضرورى هو تحديد حجم المشكلة 
وطبيعتها بدرجة من الدقة تكفى للتوصل إلى قرارات مبدئية إذ كانت تستهدف: 
«الموازنة بين المعلومات المتيسرة منذ البداية. وتحديد الكنتورات الموضحة على 
الخريطة وإدراجها واستكمالها من الصور الجوية وتحديد الكنتور "١‏ مترا على 
الأرض كما حددته وزارة الرى المصرية فى ,١45١‏ للحصول على معلومات إضافية 
عن التربة والأرض المطلوب استغلالها بقدر ما يتيسر فى ذلك الوقت المحدود». 
وعرضت النتائج فى وثيقة (وهى سرية أيضًا نظرا إلى أن محتواها يتعلق 
بمفاوضات دولية حساسة) أوضحت بصفة عامة أنه رغم أن التأثيرات فى المناطق 
التى غمرها الفيضان كانت فادحة: فإنه باستثناء منطقة جونام 0085ل كانت هذه 
الأراضى تتسم بضعف الإنتاجية على وجه التعميم؛ وأن هناك الكثير من الأراضى 
الخصبة تصلح لإعادة الاستيطان: وكشف المسح عن أراض معرضة للفيضان عند 
مناسيب تتراوح من ١5‏ حتى 5" مترا وفقا لقياس بوطيابا ومنسوب الفيضان 
(” مترا) فيغطى أرضا تبلغ مساحتها ٠١١١‏ كيلو مترا مريعا يغمرها الفيضان 
دورياء منها 2٠٠١‏ كم" مصنفة على أنها جيدة آو جيدة جدا و 1١‏ كم" تزرع حاليا. 
وعدن المتقعورين ننه جه ب تلحسة: 
ورغم معارضة المديرين المحليين الذين اعتقدوا أن المقترحات عند فهمها سوف 
تواجه بمعارضة محلية شديدة:؛ فقد ساد اعتقاد أن الآثار الاقتصادية على أوغندا لن 
تكون بهذا القدر من السوء وخاصة عند موازنتها بالفوائد المرجوة من مياه النيل!""). 
وسوف تنص الاتفاقية على دفع التعويضات الكاملة عن الأرض المستغلة 
والأرض المحتمل استغلالها فى المستقيلء ونفقات إعادة الاستيطان بما فيها 
الاحتياجات من المياه للرى وكذلك تكاليف الأضول المادية الثابثة مثل منشات الميناء. 
كما سوف يكون لأوغندا حق المطالبة بالتعويض عن فقدان أعالى النهرء وبالتالى 
فيان الطافة الكؤقوة عزو كتلالوك نمو وى ركذا عن نقفات ادالة العاباك امت 
الأرض الغارقة لجعلها مصائد للأسماك. ويمكن استخدام التعويضات عن الفاقد 
لتنمية المنطقة التى كانت متخلفة حينئذ لنقص الأموال. ويمكن تحسين وسائل 
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المواصلات لأن عملية مد السكك الحديدية من سوروتى 59,081 إلى موقع السد ريما 
تكون ضرورية للبناء. وهو الامتداد الذى يمكن فيما بعد لشركة الخطوط الحديدية 
والمرافئ فى شرقى أفريقيا الحفاظ عليه. وما يتبعه من منافع لمنطقة غرب النيل حيث 
تقف قلة المواصلات حجر عثرة أمام التنمية الاقتصادية!""). 


وعرض هذا التقرير على المجلس التنفيذى فى أوغندا فى يوم ١4‏ مايى .١961/‏ 
وبعد الوضع فى الاعتبار جميع هذه العناصر والوضع التفاوضى النسبى الذى سوف 
يتيحه قبول مستوى أعلى من الحد الأقصىء وافق المجلس على أنه ينبغى تفويض 
المفاوضين. إذا دعت الحاجة. سلطة إجراء مباحثات مع دول المجرى حول التخزين فى 
بحيرة ألبيرت بحد أقصى 5 مترا بمقياس بوطيابا وفقا للشروط المذكورة أعلاه!!". 
والحقيقة كما سيتضح فيما يلى أن مثل هذه المفاوضات لم تعقد قطء لأن مسألة 
التخزين فى بحيرة ألبيرت حفظت عندما قرر المصريون فى ١9095‏ بالاتفاق مع 
السودان بناء السد العالى فى أسوان. 


احتياجات أوغندا من مياه الرى 

استكمل السير أليكزاندر جيب ورفاقه غملية مسح الموارد المائية اللازمة للرى 
واستصلاح المستنقعات فى سيتمبر .١1900‏ وخلاصة التوصيات أن ٠٠١57٠١‏ إيكر 
(الفدان: ١,١"‏ إيكر) جاهزة للرى وتحتاج إلى ه؟ه , ٠‏ مليار م؟ من الماء فى 
السنة. وهناك محصولان رئيسيان يمكن زراعتهما وهما قصب السكر والأرزء مع 
إمكان زراعة القطن العالى الجودة فى مناطق مختارة فى البلاد. ونظرا إلى أن أوغندا 
كانت لا تطبق حينئذ نظاما للرى على نطاق واسع؛ كان يلزمها إجراء العديد من 
التجارب الميدانية لتحقيق التنمية. وأوصى المختصون بإجراء مشروعات تجريبية 
للمحاصيل الثلاثة. وحدد التقرير كذلك 5١0...٠‏ إيكر من المستنقعات الغنية بالطمى 
التى سوف يؤدى استصلاح الكثير إلى تصريف الماءء. وهو الماء الإضافى المشار إليه 
عاليه. فى نظام النيل؛ ولو أن كميات هذا الماء الإضافى لم يقدم أحد على تقديرها 
(الحكومة الأوغندية. .)١110٠‏ أجرت كل من كينيا وتنجانيقا عمليات مسح مماظة قبل 
مايو 196017. وتمت الموازنة بين جميع هذه الأرقام وطبعت فى كتاب قضية شرقى 
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أفريقيا" هوه 5وق/45 :585 وهو وثيقة سرية تداولتها الإدارات التقنية المعنية 
وأرسلت إلى مكاتب وزارة الخارجية والمستعمرات فى لندن!١١).‏ 


تقديرات ( من 1407) لاحتياجات مناطق شرقى افريقيا 
من الماء لتحقيق التنمية فى ريع القرن القادم 

أعلنت نفس الوثيقة حق حكومات دول شرقى أفريقيا الأساسى الذى لا يقبل 
الجدل فى نصيب من مياه النيل "الطبيعية والأصلية", وتطالب بنصيب من العائدات 
من الماء الجديد الذى يتيسر بعد إقامة منشات التحكم فى أراضيها لصالح مصر 
والسودانء وحقهم المطلق فى "الماء الإضافى' الذى يتوافر من استصلاح المستنقعات. 
وتستمر الوثيقة قائلة: وتعتبر حكومات شرقى أفريقيا أن الاتفاقية المبرمة مع حكومتى 
المجرى تحتم حصول دول شرقى أفريقيا الثلاث على حصصها المقررة بناء على 
المذكرة الملحقة. 

وتركز الوثيقة على: (أ) أن هذه التقديرات يجب اعتبارها الحد الأدنى الذى 
يمكن قبوله فى ال0؟ سنة القادمة, (ب) وأن دول شرقى أفريقيا يجب أن يكون لها 
الحق فى نصيب آخر من المياهء وذلك إذا أدت الفيضانات إلى تهجير السكان 
المجاورين للبحيرة من أماكنهم نتيجة التخزين فى بحيرة فيكتورياء الأمر الذى يتطلب 
إعادة توطين السكان وإيجاد سبل بديلة للمعيشة تحتاج إلى الرى. 

وتشمل الشروط والتحفظات على المطالب أية مياه إضافية تتيسر بفضل 
المنشات التى تقيمها حكومات دول شرقى أفريقيا على نفقتها وتعتبر خارجة عن نطاق 
اتفاقية مياه النيل. والحق فى مراجعة دورية على فترات محددة؛ والحق فى التفاوض 
حول زيادة الحصة المخصصة من المياه فى أى وقتء والحق فى التصرف أى الحق 
فى استغلال الماء فى مشروعات أخرى تدر عائدا أوفر أو تحقق مطلبا أكثر إلحاحا 
فى حدود الحصة المتفق عليها. كما كانت هناك اشتراطات أخرىء تستند إلى أسباب 
سياسية إلى حد كبيرء بانتفاء حق دول المجرى فى تسكين مجموعة دائمة من المراقبين 
فى أراضى دول شرقى أفريقيا لمراقبة إدارة دول أفريقيا الحصصها المقررةل''). 
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الجدول رقم :)١(‏ التقديرات المؤقتة للحد الأدنى لاحتياجات 


دول شرقى أفريقيا من مياه الرى فى اله> سنة القادمة 
مقدرة بمليارات الأمتار المكعبة سنوي 


الجدول رقم (؟): التقديرات المؤقتة للحد الأدنى لاحتياجات 
دول شرقى أفريقيا لأغراض الصناعة والتعدين فى ال 0” 
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مذكرة ملحقة بقضية شرقى أفريقيا 


-١‏ لم توضع حسابات الاستهلاك البشرى والحيوانى فى الاعتبار نظرا إلى أن العرف 
جرى على استيعاد الماء اللازم لهذا الغرض ببنود اتفاقية مياه النيل. 


"- تقديرات المياه اللازمة لتوليد الطاقة الكهرومائية غير واردة نظرا إلى أنها تعود 
إلى المجرى بنسبة 2٠٠١‏ ولا تمثل سحبا أو تؤدى إلى نقص فى كمية الماء 
المتيسر. ويمكن موازنة التغييرات فى الموارد الموسمية اللازمة لمشروعات القوى 
المقامة على الأنهار التى تصب فى بحيرة فيكتوريا بعناصر أخرى فى البحيرة 
ذاتهاء مع إمكان إهمال آثارها على شلالات أوين لعدم أهميتها. أما قضية تنظيم 
التصريف عند شلالات أوين فتهم أوغندا مباشرة,» وتسعى حكومة أوغندا إلى 
انتظام التصريف عند شلالات أوين ليكون أقرب ما يمكن من المتوسط؛ كما تسعى 
بدرجة أقل إلى السحب اللازم لاحتياجات الرى والصناعة والمناجم بالمعدلات 
المذكورة أعلاه. 

"- وضعت تقديرات الاحتياجات من الماء لأغراض الصناعة والتعدين منفصلة. ويمكن 
اعتبار الماء المستخدم فى هذه الأغراض لا يندرج ضمن الشروط الواردة فى 
اتفاقية مياه النيل. 

5- يجب مراعاة مراجعة صحة جميع بيانات الرى المستخدمة فى حساب احتياجات 
شرقى أفريقيا بالتجربة كما أوصى بذلك السير أليكزاندر جيب ورفاقه. ويجب 
إخضاع جميع الأرقام المقدرة للمراجعة فى تاريخ لاحق. ولذا أدخل عنصر 
إضافى لتغطية الظروف الطارئة. 

ه- من المجموع الكلى للاحتياجات المائية (شاملا الصناعة والتعدين) الذى يقدر 
ب ١.717‏ مليار م" يسحب تقريبا 540, ٠مليار‏ م' من تحت شلالات أوين ويسحب 
الباقى كله وقدره ١.74‏ مليار م؟ من بحيرة فيكتوريا ومنابعها. وهذا يمثل خفضا 
نظريا مقداره 45 مترا مكعبا فى الثانية من المنصرف عند شلالات أوين. وتسعى 
حكومات شرقى أفريقيا إلى الحصول على موافقة بضمان معدل تصريف ثابت عند 
المتوسط مع خفض الماء المتيسر بالقدر الذى يسمح بالسحب لتلبية احتياجات الرى 
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والصناعة والتعدين المسجلة أعلاه, ولكن أيّا ما كانت نتيجة التوصل إلى اتفاق 

بشأن نظام يكفل الحد الأدنى للتصريف أو يثبته عند منسوب يزيد عن ٠05‏ أمتار 

مكعبة فى الثانية؛ فمن المعروف أن أية مطالب من قبل حكومتى مصر والسودان 

لتغيير الاختلافات الموسمية بالطريقة التى تخفض المنصرف عن ٠05‏ أمتار مكعبة 

فى الثانية سوف تقاومها حكومات شرقى أفريقيا!""). 

وفى الوثيقة نفسها طالبت حكومات شرقى أفريقيا بالتمثيل الكامل لدى أية 
هيئة معنية بالمفاوضات الدولية أو المؤتمرات التى تناقش قضايا التحكم فى النيل. 
وعلى وزارة المستعمرات البريطانية آن تداوم على إبلاغهم بأية اجتماعات تناقش فيها 
مصالحهمء وتشترط (بالتنسيق المتبادل) أن يقوم الأمين العام للجنة بالتنسيق وإخطار 
الحكومات الثلاث بأية اجتماعات تقنية أو سياسية: تعقد داخل دول حوض النيل 
وتطرح فيها مصالح الدول الثلاث على بساط البحثء وكان ذلك تعبيرا إلى حد ما عن 
الشك فى دور أوغندا التسلطى فى هذه الأمور؛ نظرا لاهتمامها البالغ بالتصريف من 
خلال التربينات التى قد تفرض قيودا على ما تسحبه الدولتان الأخريان لأغراض 
الرى. 
فى الوقت نفسه كانت الساحة السياسية فى دول شرقى أفريقيا تشهد تغيرات»: 

وحيث إن التشريعات التى كانت تحكم عملية المسح بغرض تحديد التعويضات اللازمة 
وتخصيص الأرض حول شواطئ: البحيرة كانت فى هذا الوقت خاضعة لموافقة 
الأعضاء غير الرسميين فى المجلس التشريعى الذين أثاروا القضيةا"'), فإن الوثيقة 
اشترطت أيضا ألا يسمح بالبدء فى دراسة التعويضات المتفق عليها فى اتفاقية 
شلالات آوين المبرمة فى ”110 ما لم تعترف كل من مصر والسودان مقدما بحق دول 
شرقى أفريقيا فى نصيب من مياه النيل. 


السد الهالى فى أسوان وتقرير عن مشروع وادى النيل 
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عبد الناصر. ويبدو أنه كان ينظر إليه حتى أثناء تلك الفترة على أنه قادر على أن يحل 
محل مشروع النيل الاستوائىء لما يمكن أن يحققه من تحكم كامل فى مياه فيضان 
النيل داخل الأراضى المصرية عند أسوان. فإذا جاز هذا التقدير كان التخزين فى 
بحيرة ألبيرت والتصريفات الموسمية المطلوية لتلبية احتياجات مجرى النيل غير ذى 
جدوى فى المستقبل المنظورء وبذا يبطل كإحدى النتائج العرضية لهذا المشروع أثر 
أقوى عناصر التفاوض لدى أوغندا. 

أما السودانيون فلم يكونوا راغبين فى بناء السد العالى؛ وبدلا منه كانوا 
يلحون قبل حلول عام ١154‏ فى تنقيذ مشروع وادى النيل؛ الذى وضعه موريس .م 
101 .للا الذى كان يشغل فى ذلك الوقت منصب مستشار الرىء وآلان -الهْ .لا .الا 
0 المستشار فى جمهورية السودان. وهذا المشروع كان تعديلا لمشروعات سبق أن 
وضعها هيرستء وباستخدام الحاسبات الإلكترونية أدخل عليها تحسينات بحيث 
أضحت خطة محكمة للتحكم فى مياه النيل فى جميع أنحاء الوادى. -له 0مق م6 1,والة) 
(138,1958 


ا مسحوب ثلرى فى شرقى أفريقيا مقابل التصريف 
المنتظم كتوئيد القوى: تصارع المصائلح 

مما يجدر ذكره عرضا أن كينيا وتنجانيقا أدركتا قبل عام 1109 احتمالات 
تصارع المصالح بينهما من جانب وبين أوغندا من جانب آخر حول التصريف المنتظم 
عند شلالات أوين. فالتخزين بغرض رفع الحد الأقصى للتصريف كان سيؤثر على 
مناسيب بحيرة فيكتوريا مستقبلاء ومن ثم سيؤثر على المنشات المقامة حولها وبعض 
المناطق الزراعية المحيطة بهاء وسوف يقلل المسحوب منها للرى» نظريا على الأقل» من 
حجم التصريف خلال التربينات عند شلالات أوين وأية محطات قوى تقام شمال 
الشلالات فى المستقبل. 

وسجلت لجنة تنسيق دول شرقى أفريقيا لمياه النيل فى جلستها المنعقدة فى 
نيروبى فى ١905‏ أن مياه الرى لا بديل عنهاء فى حين أن هناك مواقع إضافية 
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لمحطات توليد القوى المائية بين بحيرة فيكتوريا وبحيرة ألبيرت, ولهذا يحظى الرى 
بالأولوية إذا تصارعت احتياجات الرى مع متطلبات إنشاء محطات توليد قوى 
كهربائية. 

تجاهل هذا القرار السازج المفاجئ: اقتصاديات إنتاج القوى التى تتأثر - كما 
ذكرنا - بحجم التصريف المتاح, والقضية جديرة بالذكر هنا لأنه مع مرور الوقت ربما 
يتعين حلها بين دول شرقى أفريقيا التى استقلت الآن؛ والتى ربما تشمل رواندا 
وبوروندى؛ رغم أن انتفاعها بمحطات الكهرباء المائية يأتى فى المقام الأول!''). فعلى 
أية حال يعتير نهر كاجيرا أكير المصادر المفردة التى تمد بحيرة فيكتوريا بالمباه. فهذه 
الدول تعقد جل آمالها على مناسيب البحيرة فى المستقبل. 

تم التوصل فيما بعد إلى حل وسط يتسم بقدر أكبر من الاعتدال بفضل 
التعديل الذى أدخل على الفقرة لا؟ من قضية دول شرقى أفريقيا التى تضمنت 
عبارات من بينها: 

.. تقدر حكومات شرقى أفريقيا الأهمية التى تعلقها أوغندا على المعدل العالى 
الدائم للتصريف من أجل توليد الطاقة وتوافق الحكومة الأوغندية على متابعة إخطار 
حكومتى الدولتين الآخريين بمعدل التصريف الذى تنوى هيئة كهرباء أوغندا أن تبنى 
عليه خطط التطوير فى المستقبل, وتوافق أيضا على أن تخضع أية زيادة مقترحة فى 
التصريف للتشاور بينهم قبل بدء التفاوض اللازم مع دول المجرى. كما أن هناك 
إقرارا مماثلاً بأن أى تصريف دائم سوف يخضع للتفاوض بين دول شرقى أفريقيا 


عند الحاجة إلى مزيد من الماء المطلوب للرى أو أية أغراض أخرى!""). 


تقرير عن مشروع وادى النيل 
فى الوقت الذى كان السودان تكبله أيضا بنود اتفاقية مياه النيل فى ١979‏ 
المياه. وهناك مصادر أخرى (مثل .© ,1990 .0 .8 رومللامه ,1958 ,صهااة لمج عءمموالة) 
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560 6# 258 سد سحلت تاريخ تطور مشروع وادى النيل باستخدام تقنيات الحاسيات 
أنه «لم يكن مم كنا إجراء دراسة تتسم بقدر أكبر من الفاعلية وأفضل من المنظور 

فتمل المشتروع الآشازة إلى :متشت التحكم الكى سيق طرهها بعلن يستاط 
البحث بما فيها تلك التى كانت مجرد مشروعات أفكار لم تتبلور بعد. مثل الخطة 
المنقحة بإقامة قناة تحويل جونقلى, وهى عبارة عن قناتين متوازيتين طاقة تصريف كل 
منهما 5: مليون م" فى اليوه!'"). وخزان بارو على منابع نهر سوياط وسدود على 
بحيرة تانا والروصيرص وخزان فى أعالى النيل الأزرق وسد عند خشم القربة على 
نهر عطيرة وسدود على امتداد النيل الرئيسى وسد عال متطور عند أسوان. ويهدف 
المستقبل, إلى تخزين الماء فى مناطق يقل فيها التبخر بخلاف السد العالى فى أسوان 

وتضمن المشروع وسائل التحكم والتخزين فى البحيرات العظمىء بما يتفق مع 
مصالح شرقى أفريقيا. بمنسوب فى بحيرة ألبيرت يبلغ حده الأقصى 5" مترا على 
مقياس بوطيابا. مع وضع الاحتياجات الفورية للرى فى دول شرقى أفريقيا فى 
الاعتبار (قدرت ب ١.8‏ مليار م؟) . 

بنيت الافتراضات المائية بطبيعة الحال على أساس تقديرات الموارد المائية فى 
الفترة من ١94٠٠‏ حتى ١505”‏ كما سبق شرحه:؛ وهى الافتراضات التى عصفت بها 
كميات الأمطار المتزايدة بغزارة والارتفاع الهائل فى منسوب بحيرة فيكتوريا منذ 
5١‏ فساعدًا. والتى لم توضع فى الحسبان''') (1982..لا .6 ,6116), ولكن الموجز 
الذى أورده موريس عن الآثار المتوقعة فى أوغندا جدير بأآن يذكر نصا وتفصيلا. 
وجاء فى مذكرته؛ أن الحاسبات الالكترونية تستطيع بسهولة إعادة الحسابات وفقًا 
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أخر مشروع وادى الثيل على أوغندا 
مقدمة 


--١‏ وضعت أوغندا مشروع وادى الثيل بالاشتراك مع السيد آلان 81180 .ا ./لا وطبعت 
المجلدين اللذين يشرحانه بالتفصيل فى لندن. وسلمت نسخا منهما إلى وزير الرى 
والقوى الكهرومائية فى الخرطوم. وأتوقع أن يأمر فى وقت قريب بتوزيع هذا 
التقرير رسمياء وفى الوقت نفسه سلمت مجموعة من المجلدين إلى السيد هاويل 
ااعندولا .5.8 الأمين الدائم لوزارة الشركات والاتصالات الإقليمية فى أوغندا. 


؟-- والغرض من هذه المذكرة هو الشرح الموجز لكيفية تأثر أوغندا مباشرة بمشروم 
وادى الثيل وعلى من يرغب فى الحصول على المزيد من التفاصيل الاطلاع على 
التقرير. ويمكن ببساطة حصر هذه الآثار تحت العناوين التالية: 


أ- المناسيب فى بحيرة فيكتوريا. 

ب:: التصريف من بحيرة فيكتوريا إلى بحيرة كيوجا. 
ج- المناسيب فى بحيرة كيوجا. 

ع- التصريف من بحيرة كيوجا إلى بحيرة ألبيرت. 
ه- المناسيب فى بحيرة ألبيرت. 

و- التصريف من بحيرة ألبيرت إلى نيمول. 

وفيما يلى شرح لكل منها على التوالى. 


بحيرة فيكتوريا 


"- بنيت دراسة مشروع وادى النيل على تحليل 44 سنة. من ١1١00‏ حتى ؟1507. تم 
التوصل إلى صافى الوارد إلى بحيرة فيكتوريا بإضافة التصريف من البحيرة إلى 
الزيادة فى محتواها. وتم حفض التصريف عند شلالات ريبيون 6115 ممما 
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أمتار عن الرقم المنشور فى كتاب “حوض الثيل' تحسبا لوجود خطأ فى المعامل 
المستخدم فى حساب الأرقام الرسمية. أما الخطأ الحقيقى فربما كان أقل من ذلك, 
ولكنه بالتاكيد ليس أكبر منهء ولن تتيسر المعلومات الدقيقة إلا بعد أن تجرى إدارة 
تنمية الموارد المائية تجارب معينة. وفى الوقت ذاته تكفل الأرقام المستخدمة فى 
مشروع وادى النيل أن يكون أى خطأ فى جانب الأمان نظرا إلى أن حجم الماء 
المتيسر سوف يتم تقديره بأقل من حجمه فى الواقع. 

:-- يفترض مشروع وادى الثيل أن محتوى البحيرة سيكون عند بداية فترة التحليل 
مماثلا لمحتواها عند نهاية الفترة. إذ يسمح بسحب مياه الرى من البحيرة بمعدل 
ثابت قدره ٠,١١‏ مليار م" فى الشهرء أى ما يعادل 531 مترا مكعبا فى الثانية. 
وكان صافى متوسط الوارد إلى البحيرة وفقًا لطريقة الحساب المذكورة فى الفقرة 
السابقة 18١‏ مترا مكعبا فى الثانية. وعلى ذلك يظل معدل التصريف من البحيرة 
بعد إتمام تطوير نظام الرى 510 مترا مكعبا فى الثانية. 

ه- لا يسمح بانخفاض التصريف من البحيرة: كما يتضح من القسم التالى من هذا 
التقرير» إلى معدل أقل من 01/4 مترا مكعبا فى الثانية. وفى هذه الحالة يختلف 
منسوب البحيرة بمقدار ١.4٠‏ مترء أى ما يعادل الاختلاف فى محتوى البيحيرة 
وهو ١٠١‏ مليار متر مكعب. وهذا الاختلاف مستقل عن المنسوب عند البداية ويقل 
كثيرا عن ال؟ أمتار التى وضعت فى الحسبان من منظور الحيطة. فإذا وضعنا 
الافتراض المعقول بأن مستوى الماء فى البحيرة يتذبذب باتساق حول منتصف 
علؤفنة #ابكار ممكككلف الناسيى مانن 1 ان +195 مكرا قياس عنقة 
عططع 1 . 


التصريف من بحيرة فيكتوريا إلى بحيرة كيوجا 


5- يكفل مشروع وادى الذيل الحد الأدنى للتصريف وقدره 0195م" ر ث عند سد 
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الاتفاقية الحالية وهو .2م" / ث. ولا يمكن من الناحية العملية رفع هذا الرقم 
إلى أكثر من 0560م”/ ث» حيث تبين أن آية محاولة لتنفيذ ذلك ستلحق ببحيرة 
كيوجا أضراراً لا تحمد عقباها. 
- ويمكن أن يصل الحد الأدنى للتصريف إلى 1570م / ث إلى أن يبدأ الرى فى 
أغالى الثيل عن شلالات أوين: 
وسوف ينخفض باطراد حتى يصل إلى 014م؟ / ث مع تطور أنظمة الرى. 
وربما يتضح من التجارب المذكورة فى الفقرة ” عاليه أن الماء المتاح سوف يزيد عما 
يوفره مشروع وادى الثيل فى الوقت الحالى. فإذا ما حدث ذلك؛ ففى وسع الحاسب 
الإلكترونى أن يعيد الحسابات بسهولة وفقًا للأرقام الجديدة. وسوف ينتج عن ذلك 
زيادة طفيفة فى الحد الأدنى المضمون للتصريف. وبناء على ذلك. يضمن مشروع 
وادى الثيل 5.519 / ث أو معدل أفضل عند شلالات أوين. 
4- وسوف ينتظم التصريف فى شلالات أوين عند 01/5م7 ك/رث فى أوقات كثيرة, 
ولكنه سيزيد أحيانا وفى فترات كثيرة سوف يقرب من ١٠٠1م5‏ /اث وهو السعة 
المخططة للسد. 


بحيرة كيوجا 

اك باز تحتو بكيزة اكنوج ا قابقا تنكل الأسكا عو :علدا راكد وشوينا 
يعادل رقم لا/ا,١١‏ بمقياس ماسيندى 90296 188510501. ولأكثر من ثلاثة أرباع 
الوقت سوف تتراوح قراءة المقياس بين ١١.٠١‏ و0١05,؟امتراء‏ ويقل الحد الأقصى 
القيفة قليلا عن :0 ؟١‏ مكرا وهو ما تحدث كدت الظروف' الطبيعية فى 115117 
وللاحتفاظ بالحد الأدنى المطلوب للتصريف فى مجرى النيل (كما يتضح ذلك من 
لفقو الحائمة )ركان معد اظيا فى ليون فى بحيرة كيها هن اللنما 
بمقياس ماسيندى. 
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التصريف من بحيرة كيوجا إلى بحيرة البيرت 

-٠‏ سوف تتم تنمية هذه المنطقة فى آخر الأمر من أجل توليد القوى الكهرومائية؛ 
ولهذا فمن المرغوب فيه أن يظل الحد الأدنى للتصريف مرتفعا بقدر الإمكان. 
وبموجب مشروع وادى النيل وضعت خطط لمواجهة الحد الأدنى وهو 017م"//ث. 
ويعد الوضع فى الحسبان إمكانية السحب للرى من بحيرة فيكتوريا (انظر الفقرة 
6 أنغاؤة )ابض مفوسظ التصريقة كةم ره فالك الأننى الخطط يجلة 4ن9/ 
من المتوسط؛ وأى زيادة عن هذا الحد سوف تتمخض عنها مشكلات فى بحيرة 
كيوجا. 

-١‏ إذا كان من المقدر لمشروع تحويل كافو ل#1»! أن يتمء فمن المفضل تخفيض 
منسوب بحيرة كيوجا - وهذا من شأنه أن يقلل من الفاقد نتيجة التبخرء وبالتالى 
يزيد التصريف المتيسر إلى مجرى النيل. ولا يمكن تقدير تلك الزيادة ولو على وجه 
التقريب فى غياب المعلومات التفصيلية. إلا أن هذه الزيادة ريبما تكون ضخمة, 
ولذا فإن هناك حاجة ماسة لإجراء مسح دقيق للبحيرة وما يحيط بها من 
مستنقعات. 


- أثناء الفترة المؤقتة حين يتم تطوير الرى من بحيرة فيكتورياء ينخفض التصريف 
المتيشر.من بحيرة كيوجا تتريجيا من 5:3 إلى 0355 و؟/رث: ويضل الخد الأقصئى 
للتصريف من بحيرة كيوجا إلى 0٠151١م”ليرث.‏ ويزيد هذا قليلا عن السعة المخطط 
لها لسد شلالات أوين. 


بحيرة البيرت 


يسعى مشروع وادى الثيل إلى رفع طاقة التخزين فى بحيرة ألبيرت إلى 
٠‏ مليار م"؟: وهو ما يعادل 55 مترا تقريبا على مقياس بوطيابا. ويرجع السبب فى 
الاحتفاظ بهذا المخزون الكبير إلى أن رفع معدل التصريف وضمانه فى أعالى النيل, 
يجعل من المستحيل الاستغلال الأمثل لكل المخزون فى بحيرة فيكتوريا. ومن الحكمة 
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أن تحظى محطات القوى فى دولتى المجرى بقدر من الفائدة من طاقة التخزين فى 

البحيرات الاستوائيةء ومن الحكمة كذلك أن تتمكن أوغندا من الاستغلال الجيد 

لإمكانات نيل فيكتوريا فى توليد الطاقة الكهرومانية. ويمكن مزج الهدفين برفع طاقة 

التخزين بما فيه الكفاية فى بحيرة ألبيرت. 

8"- وبموجب مشروع وادى الذيل نادرا ما يمتلئ خزان بحيرة ألبيرت عن آخره. 
ولكن مناسيب 5" مترا أو نحوها بمقياس بوطيابا قد تكون عادية. وسوف 
ينخفض المخزون أحيانا عن ٠١‏ أمتار بمقياس بوطيابا. وسوف لا تكون 
الاختلافات فى المنسوب موسمية. ويسمح بالرى فى حدود ؟., ٠‏ مليار م؟ كل 


٠. سبهر‎ 


من بحيرة البيرت إلى نيمولا 

6- من المرجح أن يتم تشغيل هذه الوصلة بالطريقة التى تحمى جنوبى السودان من 
عن ١51١‏ م"/رث. فإذا كانت التيارات بين مطير ومنقلا 100098118 شديدة 
التصريف: فمن الضرورى تخفيض التصريف عند مطير إلى الصفر ما لم يكن 
هناك خزان للموازنة عند نيمولا. ولهذا فمن المفضل أن يكون هناك خزان» لضمان 

7- ومن الممكن توليد قدر معلوم من القوى الكهرومائية فى مطير, ولكن التصريفات 
والمخزونات يجب أن تكون متباينة إلى حد بعيد وآن يكون الموقع بعيدا. هذا فضلا 
عن أنه بدون خزان موازنة فى نيمولا فلن تكون هناك قوى ثابتة» وحتى مع وجود 
خزان الموازنة يمكن إغفال القوى الثابتة فى حالة انخفاض المخزون-:810 .8 .1ا) 
(1958 ,أكناوناق 18 رعططع ادع ,رأة أ أبسصه2 أوعأوه1هءلنزلا رهعملم!""). 


رحبت لجنة تنسيق مياه النيل فى شرقى أفريقيا بمشروع وادى النيل الذى 


الاحتياجات النهائية للرى فى شرقى أفريقيا 

كانت دول شرقى أفريقيا تعتزم حتى تلك الفترة تقديم تقديراتها الحالية التى 
أعدها السير أليكزاندرا جيب ورفاقه لمدة 6؟ سنة واتبعته بتنقيح؛ مع إمكان تقديم 
تنقيح آخر فى أى وقت إذا دعت الظروف إلى المزيد. وأيدها المستشاران السابقان 
وهما سى. جى. هاويس والسير دوجلاس هاريس على أساس أن دولتى المجرى 
المستفيدتين سوف تقبلان مطالبها فى الرى بالمياه التى ترتكز على خطط اقتصادية 
وتقنية جاهزة للتطبيقء» وأنه يتعين عليها أن تخضع إلى التحكيم الدولى إذا دعت 
الخترورة إلى ذلك: 

إلا أن موريس الذى عين مستشارا لحكومات دول شرقى أفريقيا فى 1504, 
كان له رأى مخالف محتجا بأن مصر والسودان سوف ترحبان بتقديرات 
لاحتياجاتهما بعيدة المدى. جاء فى نص المحضر رقم ؟١‏ / 01 فى إعادة تقييم 
الاحتياجات من المياه فى المستقبل ما يلى: 

قال السيد موريس فيما يتعلق بالمطالب من المياه إنه لم يكن مقتنعا بأن أفضل 
وسيلة لتامين المستقبل هى مراجعة المطالب على نحو دورى بهدف زيادة الحخصص 
المخصصة. وقال كذلك إنه أحس بأن من الخطأ تأييد الاحتياجات إلى مياه الرى على 
أساس اقتصادىء ورفض مشروعات أخرى جائزة التطبيق بحجة أنها غير اقتصادية. 
ومن وجهة نظره فإنه من المستحيل القول بأن أى مشروع يختص بالرى يمكن أن 
يكون غير اقتصادى فى فترة معينة فى المستقبل؛ وذلك لأن الظروف تتغير دوما". 

تضمنت توصيات موريس أن تكون المطالب على المدى الأبعد مبنية على أساس 
الأرض التى يمكن ريها فيما بعد فى منطقة التصريف بغض النظر عما إذا كانت 
بعض المشروعات المزمع إقامتها هناك سوف تحظى بالاستمرارية أم لاء ولذا ينبغى 


172 


أن تنبنى المطالب على أساس كمية المياه التى تتيسر للرى فى منطقة التصريف حيث 
إن الماء هو العنصر الحاكم!؛'. وعلى الرغم من أن كثيرا من المعلومات كانت متيسرة 
فى تقارير أليكزاندر جيب فقد اعتمدت دراسة موريس للاحتياجات النهائية كثيرا على 
مزيد من البيانات العلمية عن المناطق التى تتوفر فيها الأرض والمياه اللازمة لريها. 
أحد هذه الجوائب هو علم المياه وهو مطلب أوحى بالتاكيد إلى لجنة شرقى أفريقيا 
فيما بعد بأن تشرع - بعد مشاورات مناسبة مع مصر والسودان - فى مطالبة الأمم 
المتحدة بدعم عملية مسح فى هذه المنطقة لدراسة العلاقة بين التقلبات المناخية وكميات 
المباه التى بدأت فى عام ١5171‏ بتمويل من برنامج التنمية بالأمم المتحدة 08لالا وتحت 
إدارة منظمة الأرصاد الجوية العالمية وكانت واحدة فى الواقع من أهم المشروعات 
العالمية المشتركة بين دول حوض النيل على امتداد تاريخه فيما يختص بمياه أعالى 
النبل (294 - 287 .58 ,1990 ,.0 .8 روم أااه2). 


وفى الوقت نفسه لم تهدأ حمية الجدال الدائر بين مصر والسودان بشأن 
مراجعة اتفاقية مياه النيل المبرمة فى .١1574‏ ومما يجدر ذكره هنا - رغم أن هذا 
الفصل غير مختص بدراسة المباحثات بين البلدين - أن السودان أنكر أنه طرف فى 
اتفاقية مياه النيل لسنة ١979‏ التى أبرمت قبل استقلاله بمدة طويلة وأعلن عدم 
التزامه بها. وبات من المتوقع أن تعلن تنجانيقا قرارً مماثلاً. وهو ما حدث بالفعل فى 
: بوليو .١97”‏ ومن الجدير بالذكر كذلك أن مصر هى الأخرى فى فترة ما استتدكرت 
اتفاقية ١955‏ ووصفتها بأنها مؤامرة استعمارية خبيثة*", وما إن أتم السودان 
توسعة قناة الجزيرة الرئيسية فى ١964‏ حتى تجاهل اتفاقية 1979اتماما؛ وهى 
الاتفاقية التى عمل المصريون على إحيائها فى تلك الفترة بغية إحباط مخطط السودان 
للتوسع فى مشروعات الجزيرة وبناء سد الروصيرص. 

أما موريس الذى ذكر أن إثيوييا والكونغو البلجيكية (التى كانت تضم رواندا 
وبوروندى حينئذ) ليستا طرفا فى اتفاقية 1179» فقد أعلن فى رسالة بتاريخ 51 
يونيو 1105 «أن الوضع الحالى يدل على أن دول شرقى أفريقيا دون سواها هى التى 
تلتزم التزاما دقيقا باتفاقية مياه النيل... وأوصى بأن تسعى دول شرقى أفريقيا لدى 
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حكومة صاحية الجلالة كى تطرح اتفاقية مياه النيل أرضا بالضرية القاضية؛. حيث 
إنها لا تعنى شيئًا خارج حدود شرقى أفريقيا»!'"). 

وكثيراً ما فكرت الحكومة البريطانية ودول شرقى إفريقيا فى تجاهل الاتفاقية 
المشكلة فى عدم استعدادهم فى الوقت الحالى لسحب الماء بأية كمية. نظرا إلى أن 
أوغندا مستعدة لقبول التخزين فى البحيرات العظمى فى مقايل الاعتراف باحتياجات 
دول شرقى أفريقيا من مياه الرى وكذلك حجم مرض من التصريف فى نيل فيكتورياء 
كاك مسكعرة أيفنا لإعلدق ,بعك هنذا العركن إلى الأبد إذا لم قواقق ولت المجرئ 
على هذه المطالب خلال فترة محددة. 

دارت الأحداث فى مثلث سياسى عجيب منذ أن عقدت وزارة الخارجية 
البريطانية عزمها على دراسة إلغاء الاتفاقية بالنسبة لمصرء ولكنها كانت تتحاشى 
المخاطرة بالاساءة إلى السودانيين رغم أن السودانيين أنفسهم كانوا يحاولون إلغاءعها 
أو تحاشى تنفيذ بنودها. كما يجب علينا أن نتذكر أيضا أن الكثير من المناقشات 
ألقت عليها بظلالها. وكانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين مصر وبريطانيا ولم 
تستانف قبل عام 0١‏ وكانت المذكرات يتداولها الطرفان عن طريق طرف ثالث؛ أما 
المباحثات الفنية بين أعضاء لجنة تنسيق مياه النيل فى شرقى أفريقيا ونظرائهم 
العامة فى القاهرة الذى شغل فيما بعد منصب المستشار الفنى للحكومة المصرية الذى 
قام بزيارات لشرقى أفريقيا فى العديد من المناسبات. وكثيرا ما حضر هذه 
الاجتماعات السيد زغيرون الزين الزغيرون من السودان. 
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اتفاقية مياه النيل ثهام ١559‏ 


لم تستشر مصر والسودان بريطانيا ولا دول شرقى أفريقيا ولا إثيوييا ولا 
الكونغو البلجيكية بشأن الاتفاقية التى أبرمت أخيرا بينهما والتى أعلنت فى كل من 
القاهرة والخرطوم فى 5 نوفمبر .١9505‏ خصصت الاتفاقية 0. ٠4‏ مليار متر مكعب 
لمصر و 18.5 مليار م" للسودان كما سبق شرحه فى فصول سابقة مع استيعاد ٠١‏ 
لجار اناج اف المفوويظ كفافة بن التيس أناء السنة الال في أستواف واف 
السسوو اق غلى :د ال قطي زيادة تحضيكه وسوافعة مضو جد اشام مين" لررومسر من 

وكان رد فعل دول شرقى أفريقيا يتلخص ببساطة فى قناعتهم بأن دولتى 
المجرى قسمتا الموارد المائية للنيل البالغ متوسطها 65 مليار م" بينهما دون أن يتركا 
كنا لا لدول شري أفريقيا ولاالدول أغالن القيل الكفرم 0" جسبشروء الشين 
الاستوائى كما عدله مشروع وادى النيل - الذى كانت مصر تعارضه على الدوام - 
فى نمام والدق يقال إن هذه الاتفاقية أقبارت إلى مشر عاك لاستفافل الفاقد هذ 
المياه فى حوض النيل؛ وهى مشروعات تستهدف على وجه خاص الحفاظ على المياه 
فى منطقة الفيضان فى جنويى السودان (انظر الفصل .)١١‏ وتعنى إقامة قناة أو 
قنوات تحويل تتخلل منطقة السدود ومناطق المستنقعات المجاورة. إلا أن المرحلة 
الثافت عق كنا اسوشاج سوقت تتكيمزة المخر د فى 'مجيرة السوكة ومن تيدف 
الاتفاقية العودة فى النهاية إلى تخزين المياه فى البحيرات العظمى. ولكنها كذلك تشير 
على وه كا هن إلنى اقصناء القاد المنافن :دون دكن حقوق الدول القى كاةقدها هذه 
التكداكات ما الاعتراف حقو دول أعالن الكل فلم نس إلية إلا هرهس عن جاكيه 
ضرورة الموافقة على وجهة نظر موحدة فى المفاوضات معهاء فإذا تم التوصل إلى 
اتفاق بشاأن «قبول تخصيص قدر معين» لواحدة أو أكثر من دول المنبع» وجب 
استقطاع ذلك القدر من أنصبة الجمهوريتين بالتساوى محسويا عند أسوان. وعندما 
نضع فى الحسبان حالات عجز الموارد المائية نتيجة للظروف الطبيعية والحاجة 
المتزايدة للماء نظرا للنمو السكانى فى كل من مصر والسودانء والوضع فى جنوب 
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السودان ونشوب حرب فيه فإنه لا محيص عن العودة إلى تبنى مشروعات التخزين فى 
شرقى أفريقياء وعندها سوف يكون من الحكمة بالنسبة لمصر والسودان أن يجريا 
المفاوضات على نحو أكثر إرضاء لرغبات الأطراف الأخرى. 

كانت مياه النيل تعد أحد البنود المهمة على جدول الأعمال الدولى إبان الفترة 
التى سبقت إبرام اتفاقية 1904. وكان نائب الرئيس الأمريكى نيكسون قد زار أوغندا 
فى ,١1904‏ وشاهد سد شلالات أوين وتسلم مذكرة عن مشكلات النيل من الحكومة 
الأوغندية, وأبدى البنك الدولى اهتماما بالسد العالى فى أسوانء ولكن سرعان ما 
خمد عندما تعهد الروس ببنائه, ثم تقدم بعرض لتمويل سد الروصيرص فى السودان. 

وزار مدير البنك الدولى: يوجين بلاك. المنطقة بما فيها أوغنداء وفى هذا الوقت 
انعقدت الآمال على عقد مؤتمر دولى بغية حل جميع مشكلات حوض النيل. ولكن هذا 
الاهتمام تبدد بعد إبرام اتفاقية 01959). 

استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبريطانيا فى عام 147١‏ وعاد على 
إثرها أفراد البعثة البريطانية إلى القاهرة فى أبريل. ولأول مرة منذ خمس سنوات 
أمكن طرح قضية احتياجات دول شرقى أفريقيا من الماء مباشرة على المستوى 
السياسى. ويناء على ذلك طار إلى القاهرة فى أبريل كل من سعادة بروس ماكينزى 
وزير الزراعة والرى ممثلا كينياء ومؤلف هذه الدراسة ممثلا أوغندا بعد عودة السفير 
البريطانى السير هارولد بيلى بوقت قصير. ورحب بهم الوزراء المصريون وعلى رأسهم 
زكريا محيى الدين وزير الداخلية ورئيس لجنة السد العالى وأبدوا تفهماء وإن كان 
ظاهريا لطموحات دول شرقى أفريقيا فى الحصول على نصيب فى مياه النيل لأغراض 
الرىء وأبدوا اهتماما بالمذكرة التى تلخص قضيتهم والتى تقدمت بها هذه الدول من 
خلال سفارة دولة سويسرا فى مصر فى خريف عام .١9069‏ 
(*) أرى أن المقصود هو اتفاقية 1409 وليس 1975 فربما كان ذلك خطأ مطبعيًا أو سهوء لأن 


البنك الدولى وشخصيتى نيكسون ويوجين بلاك عاصروا الخمسينيات ولم يعاصروا 
العشرينيات. (المترجم) 
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كانت الزيارة ناجحة على المستوى الدبلوماسى. لأنها فى الأساس أتاحت 
الفرصة إبان تلك الفترة التى تلت أزمة السويس التى اتسمت بشدة الحساسية 
لمناقشة أمور لا تتعلق بتلك الأحداث المؤسفة. وصدر فى جريدة الأهرام تصريح 
صحفى علق عليه المحرر بقوله بأن "المباحثات كانت ودية ولم يثر وزراء الجمهورية 
العربية المتحدة أية شكوك أو قضايا غير متعلقة بالموضوع سواء أكان ذلك أثناء 
المباحثات أو أثناء المأدية التى أعقبتها"9"). 


بيد أن هذه الزيادة لم تسفر عن أية قرارات» واقترح الوزراء المصريون عقد 
اجتماع للهيئة الفنية المشتركة الدائمة الرفيعة المستوى ووجهوا الدعوة إلى ممثلى دول 
شرقى أفريقيا للمشاركة فى الاجتماع فى الخرطوم: فقبلوها. 

ورغم أن اجتماعات القاهرة كانت مشجعة؛ فإن مبعوثى دول شرقى أفريقيا 
سرعان ما تبينوا أنهم يتعاملون على غير ما كانوا يتوقعون مع نوع مختلف من 
المفاوضين فى مفاوضات صحبتها تاكيدات متكررة بأن المباحثات سوف تكون 'فنية 
وغير رسمية". ورغم ذلك اتسمت هذه المباحثات بقدر أكبر من الرسمية" ميزها عن 
المباحثات الفنية السابقة؛ وهو ما اتضح من طبيعة التمثيل المصرى أو السودانى. 
ومن هؤلاء رئيس اللجنة الفنية المشتركة الدائمة. محمد خليل إبراهيمء: عن الجانب 
المصرى ومحمود محمد جادينء رئيس الوفد السودانى. وحضر بالفعل جميع أعضاء 
الاجنة الفنية المشتركة الدائمة وحشدت حكومات دول شرقى أفريقيا وفدا قويا من 
الدول الثلاث!''). 


وطرحت قضيتان على بساط البحث: أولاهما وأهمهما محتويات مذكرة 
الحكومة البريطانية الصادرة فى ١١‏ أغسطس ١505‏ التى تشرح فيها مطالب دول 
شرقى أفريقيا بنصيب من مياه النيل واحتياجاتهم منها فى اله" سنة القادمة, 
تخضع لشروط المراجعة. كما سبق شرحه. وثانيتهما مطالبة دول شرقى أفريقيا 
بالاعتراف المؤقت بحقهم فى الحصول على قدر ضئيل جدا من الماء لمشروعات الرى 
ذات الأهمية العاجلة .١1(‏ . مليار متر مكعب لكينيا و ٠.044‏ مليار متر مكعب 
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لأوغندا). كما تضمنت المباحثات طلب أوغندا الخاص بالتصريف المنتظم الموقوت فى 
شلالات أوين('". 

وفى حين أن الصياغة اللفظية تختلف بقدر طفيف عما ورد فى المذكرة 
البريطانية الأصلية فربما يكون من الأهمية بمكان اقتباس النص الحرفى للبيان 
الافتتاحى الذى عبرت فيه دولتا المجرى عن درجة فهمهما لقضية دول شرقى أفريقيا 
وردود أفعالهما إزاءها: "ذكرت الحكومة البريطانية فى مذكرتها المؤرخة" أغسطس 
69 أن حكومات دول شرقى أفريقيا تطالب بحقوقها الآتية: 

-١‏ الحق الذى لا يقبل الجدل فى نصيب من الموارد المائية الطبيعية للنهر التى 
لا تتأثر بأية منشآت للتحكم. 

؟- الحق فى نصيب من الانتفاع بالمصادر المستحدثة للمياه الناتجة عن 
استخدام الأماكن الطبيعية فى أراضى دول شرقى أفريقيا لأغراض التخزين. 

7- الحق المطلق فى المياه الإضافية التى يتيحها تنفيذ أعمال إنشائية فى دول 
شرقى أفريقيا على نفقتها لاستغلال المياه التى لم تكن لتصل إلى مجرى النيل من أثر 
التبخر والنتح لولا هذه الأعمال الإنشائية. 

وبعد أن اعترفت دولتا المجرى - فيما يبدو - فى عبارات غامضة بحق دول 
شرقى أفريقيا من الناحية النظرية على الأقل فى الحصول على نصيب من مياه 
الصنف الأول. فإنهما شرعتا من فورهما فى دحض هذا الحق بقولهما إن هذا الماء 
كان خاضعًا للحقوق الثابتة لدول أخرى (يقصدان مصر والسودان) التى سبق أن 
استغلت هذا الماءء وبموجب هذا المبداً يصبح لدول شرقى أفريقيا الحق فى نصيب من 
الماء الإضافى فقط - إذا تيسر ذلك - الذى توفره الموارد المائية الطبيعية الواردة من 
البحيرات العظمى إلى أعالى بحر الجبلء ثم واصلتا قائلتين بن معظم (أو كل؟) 
موارد بحر الجبل تستهلكها كل من السودان ومصر؛ ولهذا فليس هناك ماء إضافى 
زائد متاح. 
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أما بالنسبة للصنف الثانى الذى قالوا عنه إنه يتعلق بمشروع النيل الاستوائى 
(والذى كان فى ذلك الوقت قد تم التخلى عنه عرضًا لصالح بناء السد العالى فى 
أآسوان. كما أنه يتعلق بالاستغلال المحلى لمياه الفيضان فى منطقة السدود لصالح 
سكان المنطقة الذين قرروا هم أنفسهم منذ فترة وجيزة تقليص عددهم إلى درجة 
ا 

كما يرتبط هذا الصنف من الماء باحتياجات الملاحة النهرية. وواصلا قائلين: إن 
"هذه العلاقات تشكل حقا ثابتا فى الماء وأن التحكم المستقبلى فى المياه فى منطقة 
السدود بالتخزين فى البحيرات الاستوائية سوف لا يزيد بحال من الأحوال كميات 
المياه الواردة إلى السودان؛ ولكنها فقط تساعد على تحسين وسائل استغلال الموارد 
المائية الطبيعية التى بنت الجمهوريتان عليها برامج التنمية". ومما يجدر ذكره عرض 
فى هذا الصدد أن أوغند! لم تكن قد وافقت حتى على إقامة أعمال التخزين فى 
البحيرات العظمىء وإنما وافقت فحسب على أعمال تخزين محدود فى بحيرة فيكتوريا 
بموجب اتفاقية شلالات أوين. ويبدو أن هذا الافتراض سايق لأوانه كما أن الادعاء 
بانتفاء الاستفادة من الماء الذى يتوافر من هذه المنشات, ادعاء باطلء وإلا فلماذا إذن 
يشار إليه بأنه نتاج مصادر جديدة للمياه؟ 


وحتئئة اققيسوا الفقرات و4 وه من اثفاقية فداء الثيل لنبندة 15555 التى 
قالوا عنها. إنها كفلت لهم الحق فى إقامة مثل هذه المرافق فى أراضى الحكومة 
البريطانية؛ مدعين أن الاتفاقية التى تم إبرامها مع السلطات المحلية وتختص 
بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية مصالحهم هى المطلوية دون سواها. ورفض الوفد 
الممثل لدول شرقى أفريقيا مناقشة نقاط الجدل هذه على أساس أنها تثير مسائل 
قانونية لم يفوضوا فى البحث فيها. 

وفيما يتعلق بمصادر الماء الإضافى كان الموقف المصرى أقل وضوحاء ولكن 
على الرغم من أنهم أكدوا أن الجمهورية العربية المتحدة لها حقوق أيضًا بموجب 
اتفاقية ,١979‏ فى إقامة مشروعات محلية ذات طبيعة مماثلة لصالحهاء فإنهم اعترفوا 
- فيما يبدو - بأن الماء الذى يمكن توفيره نتيجة أعمال استصلاح على مستوى 
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محدود للمستنقعات يحق لدول شرقى أفريقيا المطالبة به. وهو المصدر الوحيد المتاح 
لهم. وإن افترضوا دوم أنه إذا استخدمت هذه المياه فى الرى دون أن يؤثر على أى 
تنجو على الموارة المائية للخيل:فإنة يلزه استشازتهم:»مما كان يعنى ضهنا امتلاكهم 
سلطة الرفض. ويبدو أن دولتى المجرى كانتا غافلتين عن حقيقة واضحة وهى أن دول 
شرقى أفريقيا لم تكن تنوى سوى القيام بمشروعات استصلاح للمستنقعات فى 
أماكن محدودة؛ وعلى نطاق ضيق لأغراض الزراعة: وأن كميات هذه المياه لا تحيط 
بها الشكوك فحسب.ء وإنما أن يتأتى توفيرها من خلال أسلوب منهجى. وأدرجت تلك 
النقاط فى وثيقة سلمت إلى الحاضرين فى الاجتماع. 

فغر ممثظلى شرقى أفريقيا أقواههم دهشة وعجيًا إذ كان من المعترف به - فيما 
يبدو - أنهم نظريا يستحقون نصيبا من المياه التى نيعت من أراضيهم ومرت بهاء 
ولكن ذلك كان يعنى فقط ما يزيد عن احتياجات دول المجرى وليس هناك ثمة فائض, 
وفضلا عن ذلك لا يوجد فائض مما تخزنه المنشآت المقامة فى أراضيهم. وبناء على 
ذلك شرعوا فى الاستفسار عن وضع بيان دولتى المجرى والوثائق الملحقة به. وعما 
إذا كانت تمثل الرد الرسمى على المذكرة الرسمية التى تتضمن احتياجات دول شرقى 
أفريقيا المائية التى سلمتها الحكومة البريطانية فى عام 1504. وأجاب ممثلو دولتى 
المجرى بأنهم ليسوا ممثلين رسميين' ولكنهم يمثلون قاعدة للمباحثات". وبآنهم يرحبون 
باراء ممثلى دول شرقى أفريقيا. 

وآجاب ممثلو دول شرقى أفريقيا بأنهم كانوا قد أعربوا عن تحفظاتهم على 
احتياجاتهم من المياه منذ ١1107‏ وأعربوا عن احتياجاتهم ثانية فى عام 1509. ولذا 
فإنه إذا تم قبول الوثيقة المقدمة إليهم, ووجهات النظر التى تضمنها البيان المصرى 
والسودانى الافتتاحى كما هى دون تغييرء فإن هذا من شأنه أن يغلق الباب أمام 
مزيد من المناقشاتء ولذا فهى مرفوضة. 


وحينئذ تبنى ممثلو دولتى المجرى موقفا ينم عن الرغبة فى التعاون: وإن كان 
ضئيلاء وطلبوا الاستمرار فى مناقشة كل نقطة على حدة. أما فيما يتعلق بالمياه 
الأساسية (الإبرادات الطبيعية) فقد كرر ممثلو دول شرقى أفريقيا معارخ تهم لحق 


160 


يول الكرى قح سهيع الوارد الناقية لتيل بتعواء أكان كلل بالاشتهداء الخال أو 
وفقا للالتزام بالاتفاقية؛ إن إن حق دول شرقى أفريقيا فى نصيب من هذا الماء هو حق 
محفوظ من قبل إبرام اتفاقية مياه النيل لسنة 1509١؛‏ التى لم يستشاروا فيها ولم 
يكونوا أحد أطرافها. وستستمر هذه التحفظات حتى يتم التوصل إلى اتفاقية محكمة 
كحك الحم النورية والنيافة. 

ولا تقبل دول شرقى أفريقيا الحقوق المكتسية التى تتمتع بها دولتا المجرى فيما 
يختص بجميع المياه التى تدخل منطقة السدود فى السودان أو بجميع الموارد المائية 
الواردة من شرقى أفريقيا التى تزيد بالتخزين سواء فيما يتعلق بالماء الأصلى (الايراد 
الطبيعى) أو بالماء الجديد الذى يتيسر نتيجة للتخزين فى البحيرات الاستوائية. ولا 
تقبل كذلك الحجة القائلة بأن البنود ” و؛ وه (فى الواقع هى الفقرات " و؛ وه من 
البند الرابع) تعطى مصر "الحق فى إنشاء تلك المنشآت (أو أى نوع من مرافق الرى) 
فى الأراضى التابعة للحكومة البريطانية". فالفقرة " من البند : أعطت مصر حق 
الاعتراض على جميع منشات الرى التى تقيمها دول أعالى النيل والتى يترتب عليها 
المساس بمصالح دولتى المجرىء ولم تعطهم أية فقرة الحق الإيجابى فى إنشاء أى 
مرفق بدون الحصول على موافقة مسبقة. وغاية ما يمكن استنتاجه من اتفاقية ١9595‏ 
هو منحها تسهيلات لإجراء دراسات مائية». وسوف تستخدم بريطانيا سلطاتها 
لتسهيل إنشاء هذه الأشغال التى تبادر مصر بإقامتها والتى يوافق عليها جميع 
الأطراف المعنية فى المنطقة الواقعة تحت النفوذ البريطانى!""). وأضافوا - وهو ما 
دوعت على احسضتة اللدوابة غيم نط > أن شتروط الأثقافية متسل أن تكون مقنولة 
من جانب الدول التى استقلت حديثا أو التى فى سييلها إلى الاستقلال!؛'). 

وعندما نضع فى الاعتبار ملابسات الموقف فإننا نرى أن غاية ما كانوا يأملون 
تحقيقه هو التوصل إلى اتفاق لعقد مزيد من الاجتماعات والمباحثات التى تؤدى إلى 
التوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف. وتم الاتفاق على ذلك فى الحقيقة؛ مما 
يعد الإنجاز الوحيد الذى تحقق فى ذلك الاجتماع. 
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وواصل وفد شرقى أفريقيا قائلين بأنه فى الوقت نفسه هناك قضيتان سوف 
يرحبون بالتوصل إلى اتفاق مبكر بشأتهماء إن إن الاتفاق حول استخدام المبالغ 
المتواضعة المطلوية لإقامة مرافق عاجلة فى كل من كينيا وأوغندا سلفت الإشارة إليه. 
ويعنى قبول دولتى المجرى دفع هذه المبالغ الصغيرة أن يؤثر كثيرا على الرأى العام 
فى شرقى أفريقيا لصالحهما. واستخدمت الهيئة الفنية المشتركة الدائمة -- التى كانت 
فيما يبدو غافلة عن المكاسب التى تنطوى عليها العلاقات العامة الطيبة الناتجة عن 
قبول خصم هذه الحصص المحدودة - أساليب التسويف للمرة الثانية إن صرح 
أعضاؤها بأتهم مستعدون لمخاطبة حكوماتهم بهذا الشأن بمجرد إتاحة معلومات عن 
كميات هذه الاحتياجات وفترات الاستهلاك الكامل. 
واختتم المؤتمر أعماله بمجموعة من التوصيات صاغتها الهيئة الفنية المشتركة 
الدائمة. وهذه التوصيات هى: 
-١‏ تظل المناقشات الفنية والمباحثات غير الرسمية مفتوحة على أن تستائف فى أى 
وقت لاحقء وتعقد على فترات متكررة. 
"-- يمكن النظر إلى الاحتياجات العاجلة لدول شرقى أفريقيا عند ظهورها على أن 
تعرض على دولتى المجرى حيذئذ. 
"'- الاحتباجات النهائية وفترات التشغيل تترك للدراسة والتدقيق قيما 
4- ونظرا إلى أن قضية التنظيم الموقوت عند شلالات أوين تخضع لمزيد من الدراسة 
الفنية فسوف تناقش من قبل الطرفين بقصد التوصل إلى توصيات مرضية فى 
الاجتما ع القادم. 
0- يجب العلم بأن التوصيات المتفق عليها عاليه غير رسمية وغير ملزمة. 
ونجح المصريون والسودانيون فى ظل الهيئة الفنية المشتركة الدائمة بعد ثلاثة 
أيام من المباحثات فى تحاشى قول الحقيقة على نحو رائع: فالنجاح الوحيد الذى 
تحقق مع حكومة صاحبة الجلالة ودول شرقى أفريقيا هو نجاح فى إرجاء المباحثات 
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إلى اجتماع تال. وهنا تجدر إضافة آن اتفاقا غير رسمى أمكن التوصل إليه من حيث 
الوذ على هاش الأحسباء حول العراع أوفندا بالقده يظلت إلى بزتاضع الثلعية 
النات للامم الكحدة اويل غطلئة منشح لنحيرة فيكتوريا لدرانةة آتر التفيوات التاخية 
على مواردها المائية (وهو ما امتد فيما بعد ليشمل جميع البحيرات) وهو مشروع 
تيد بدا خقيذه في عام 1533 

وسبق الاجتماع الفنى التالى المنعقد فى نيروبى فى يوليو .١1517‏ اجتماع 
للجنة تنسيق مياه النيل المنعقد على مستوى الوزراء فى دار السلام» وكان متفائلا إلى 
حد ما عندما حدد أهدافه كالآتى: 

أ- الإبقاء على باب المباحثات غير الرسمية مفتوحا حتى يمكن استئنافها أثناء 
فترة الانتقال السياسية فى شرقى أفريقيا مما يتيح الاستمرار فى تحقيق الاتصال 
المباشر بالهيئة الفنية المشتركة الدائمة بشآن مياه النيل. 

ب- الاستمرار فى تطبيق الترتيبات التى تم التوصل إليها أثناء محادثات 
الخوطوء فى اككوين 14505 عنوها قو الأمفاق حاي "سكو لفض على إمكان نول 
شرقى أفريقيا الثلاث سحب الماء من مناطق تصريف النيل لتنفيذ تلك المشروعات التى 
يتسبب تأخير تصريح الحكومات المعنية باستغلال الماء فيها فى تعطيل خطط 
التنمية!؟"). 

ج- أن تطرح كأساس للمباحثات: وبدون تحيز رقما يمثل احتياجات دول 
شرقى أفريقيا على المدى البعيد (.: - 70 سنة). وترجع أهمية ذلك إلى أن إغفال 
ذكر هذا الرقم ينطوى على المخاطرة بإمكانية آن تدعى دول المجرى التى تشرع حاليا 
فى تتفي مكيروعا فرتفاظة ونفقة الجفاظة على جيذ النون مذحدها الثانث فى حميم 
كميات المياه. مع احتمال استثناء الكمية المطالب بها خلال القنوات الدبلوماسية فى 
السطين 155 واللسجلة ف المشوزة التبافة لكعناب "فكي شرق أفريقا .وهدة 
القبية عرو اكاء المقدرة ار ا مليان مقر بكسي حتعلو حدتوة امه »ينه القن مضنت 
منها ثلاث سنوات بالفعل. 
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د- محاولة البدء فى مباحثات مباشرة حول الرقم المعدل الخاص بالتصريف 
المنتظم عند سد شلالات أوين أثناء ما يطلق عليه بالفترة المؤقتة أى التى تسبق 
التصريح بالتخزين فى بحيرة فيكتوريا'". 

وقد حضر اجتماع نيروبى أيضًا ممثلون أشداء من اللجنة الفنية المشتركة 
الدائمة. وكان الهدف الأول لحكومات شرقى أفريقيا هو: الهدف (أ) المذكور أعلاه» وتم 
الاتفاق عليه. أى أصبح من المؤكد - فيما يبدو -- استمرارية المحادثات. وسوف تكون 
اللجنة الفنية المشتركة الدائمة مستعدة لمناقشة "الاحتياجات الفورية" أى الاحتياجات 
العاجلة. وليست الأرقام التى طرحت فى مذكرة ,)""١909‏ وذلك فى إطار برنامج 
يستغرق خمس سنوات يمكن تعديله حينما تعقد المباحثات الفنية غير الرسمية. وقد 
أضافت اللجنة طليًا غير متوقع - وهو "أنه كى يمكن الربط بين الاحتياجات العاجلة 
ومشروعات دولتى المجرىء فإنها تود أيضًا التوصل إلى اتفاق بشأن الاحتياجات 
النهائية". 

وبينما اتفق الأطراف على الاحتياجات العاجلة من المياه (التى عرفها بأنها 
المطلوية للاستخدام الفعلى فى السنوات الخمس القادمة)» فإنهم اعتبروا الاحتياجات 
النهائية - التى قدرها وفد دول شرقى أفريقيا مبدئيا به مليارات م" غير مقبولة على 
أساس أن القضية لم تكن تدعمهاء كما حظى من قبل بيان الاحتياجات الصادر فى 
أغسطس .١509‏ البيانات الفنية» أى دراسة الجدوى الفنية والصلاحية الاقتصادية 
مثلما حدث مسيقاء وهو رفض تنبا به كل من هوز وهاريس 9:815!! 200 ١13065‏ منذ 
وقت طويل. 

صرحت الهيئة الفنية المشتركة الدائمة أيضا بعزمها على تقديم رد على مذكرة 
5 ولكنها اعترضت ليس على الكمية المطلوية بل على أسلوب صياغة الطلب - أى 
على التحفظات والعجز عن الحسم. 

وتحسنت علاقات العمل كثيرًا فى اجتماعات الخرطوم بعد أن كانت حادة فى 
بعض الأوقات, إلا أنها لم تحرز تقدما يذكر فى التوصل إلى اتفاق حتى فى هذه 
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المناسبة. فأعلنت تنجانيقا رسميا نقض اتفاقية مياه النيل لسنة 9؟5١‏ كما سيق 
شرحه - وهو موقف تجاهلته الهيئة الفنية المشتركة الدائمة - ثم تبعتها كينيا بعد 
فترة وجيزة. ولم تتيسر معلومات أخرى عن أية اجتماعات تالية. 

ولم يعترف المصريون والسودانيون بما أسمته دول شرقى أفريقيا الاحتياجات 
العاجلة التى طالبت بها رسميا فى مذكرة ,.١1569‏ وكما بات متوقعاء. تجنبوا القضية 
التى أعدت على عجل بشأن الاحتياجات النهائية. حتى ولو كانوا قد طالبوا بذلك 
الرقم. 

كشفت هذه الفترة موقف مصر المتشدد بالذات الذى كان يتكرر كلما أثيرت 
موضوعات التنمية المهمة لدول أعالى النيل فى العقود التالية. وكان لقرار مصر تقدير 
القيمة بمعيار الاستفادة بالماء ودراسة الجدوى الفنية والصلاحية الاقتصادية بصفتها 
محورا لقضايا المباحثات أثر كبير على تصرفات دول أعالى النيل ودول المجرى على 
السواء. فمصر تضع دائما أولويات عالية للتسجيل والتحليل والتقييم لموارد النيل. 
وتتمتع كل من مصر والسودان بتاريخ طويل فى هندسة الرى الدقيقة وبمعلومات عن 
النيل الأبيض أعدها مهندسوهما بالإضافة إلى مجموعة من العاملين مغتربين منذ 
بداية القرن العشرين» وهو ما لا نجد مثيلا له فى أى نهر من أنهار العالم. 

ودول شرقى أفريقيا فى الجانب الآخرء كثيرا ما تشعر بالتضرر على الرغم من 
المعلومات التى هيأتها لها الأمم المتحدة من دراسات للأرصاد المائية فى منطقة 
البحيرات. كما أن عدم توافر مشروعات الرى العملاقة المستوفاة الدراسة فى بلادهم 
تجعلهم يحجمون عن كشف أوراقهم قبل استكمالها. 

وقدمت لجنة تنسيق مياه النيل لدول شرقى أفريقيا خدمات جليلة فى تقدير 
الاحتياجات إلى المياه فى المنطقة, فى المدى القريب على الأقل. وأصبحت هيئّة ذاخرة 
بالمعلومات قادرة على التفاوض على المستوى المهنى مع الهيئة الفنية المشتركة الدائمة 
فى مصر والسودان فى ذلك الوقت. فدول شرقى أفريقيا ذات المصالح المشتركة 
والمتضاربة فى مياه النيل تود آن تكون لها هيئة مماظة. وهيئة تنمية حوض البحيرة 
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(ذ 0 8 ١ا)‏ أأرمطأناه أمع0امماعلاء8 15أ885 216 ١‏ التى تشكلت فى كينيا فى 1١95/57‏ 
جديرة بالمساعدة الفنية والدعم المالى من مصادر الدعم الأجنبية. 
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ملاحظات هامشية 


-١‏ صنفت معظم الرسائل المتبادلة بين دول شرقى أفريقيا ووزارة الخارجية 


والمستعمرات فى لندن منذ ١554‏ - حين بدأت المباحثات مع أوغندا لتخزين 
المياه فى بحيرة فيكتوريا ولتوليد الطاقة الكهرومائية حتى استقلالها فى مطلع 
الستينيات - على أنها سرية وفقا للقانون البريطانى الذى يقضى بعدم الكشف 
عن الوثائق الرسمية قبل انقضاء ثلاثين عامًاء لذلك لم تكن متاحة لاطلاع 
المؤرخين الذين تخصصوا فى دراسة تاريخ المباحثات حول مياه النيل. ما بلى 
الراحل ه. أ. و. موريس (1465 ,18لا ,16©) المشار إليها فى مذكرات هاويل 
حتى 5و١‏ والمحفوظة فى روديس هاوس وفى أكسفورد وفى أرشيف وزارة 
الخارجية والمستعمرات لة وكان المؤلف رئيسا للحنة تنسيق مياه النيل فى 
شرقى أفريقيا (انظر كولينز؛ 2١550‏ ص )11١‏ منذ عام ١90557‏ حتى عام 1١971‏ 
سابقا للحكومة السودانية ثم مستشارا لوزير الخارجية البريطانى لتنون 
المستعمرات: فقمستشارا للموارد المائية فى دول شرقى أفريقيا الثلاث من +11 
حتى نهاية ١105‏ حيث توفىء وكانت وفاته مأساة لدول شرقى آفريقيا وجميع 
دول وادى النيل. أما المستشارون السابقون للحكومة الأوغندية فى الخمسينيات 
فكانوا: العميد سى. جى. هور (ع نذا ,عالة رعطات) والسير دوجلاس ها بس 


*- المادة 485 من معاهدة 1156., المرسوم رقم 15 5. 


"- انظر كذلك الملف السرى لقضية دول شرقى أفريقيا: مشروع النيل الاس : 'ثى 


واتفاقية مياه النيل لسنة )١19601( ١9598‏ مطبعة الحكومة. عنتبة: آوسسدا. 


ومذكرات هاويل وسجلات أرشيف وزارة الخارجية والمستعمرات. 
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5- كان المصريون حينئذ مهتمين بزيادة التصريف عن 000 أمتار مكعبة فى الثانية, 
ولكنهم بالفعل كانوا يرغبون فى حفظ مركزهم ورسالة المستشار الفنى (د. محمد 
أمين) بوزارة الأشغال العامة (فى /٠١ /”١‏ 1163) إلى وزير الموارد الطبيعية 
فى أوغنداء (والرسالة رقم » التى حملها مبعوث الخرطوم إلى عنتبة)» ورسالة 
وزارة خارجية السودان (فى ”/ /١١‏ 1907) إلى حاكم أوغندا وهاويل» ورسالة 
الأمانة الدائمة للاتحادات والاتصالات الإقليمية فى أوغندا (فى ”/ “/ر )١19048‏ 
إلى مستشار الرى بالخرطوم. مذكرات هاويل. 

ه- لابد أن يتذبذب التصريف مع اختلاف تحميل القوى؛ وهذا التذبذب يتكرر فجأة 
وبشكل مقبولء ولا يؤثر بأى حال من الأحوال على معدل التصريف نظرا لضبطه 
يوميًا ويعاد ضبطه نهائيا كل شهر للحفاظ على مجموع التصريف الشهرى فى 
الحدود المسموح بها. 


1- المادة ١1‏ من معاهدة 1959. المرسوم ؟؟51. 


- وافقت حكومة جلالة ملك مصر وحكومة جلالة ملك بريطانيا بموجب روح اتفاقية 
مياه النيل لسنة ١959‏ على إنشاء سد عند شلالات أوين فى أوغندا لتوليد 
الطاقة الكهربائية من مساقط المياه وللتحكم فى مياه النيل (القاهرة فى ٠١‏ مايو 
1565 امرش 31 

- المذكرات المتبادلة بين حكومة جلالة ملك المملكة المتحدة والحكومة المصرية بشأن 
الاستفادة من مياه النيل فى أغراض الرى. أمانة البلاط الملكى (9؟19). 
المرسوم /1؟5. 

9- ذو أهمية حاليا. فالطلب على الكهرباء فى كل من أوغندا وكينيا يتجاوز طاقة 
محطة شلالات أوين وأصبح الطلب ملحا لاتخاذ قرار بشأن إعداد الموقع التالى. 
وهذا يعتمد كثيرا على مناسيب البحيرات حيث إن الموارد المائية العالية تناسب 
بوجا جالى 3981إنا8 التى تقع بعد شلالات أوين بمسافة /ا كيلو مترات: أما 
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الموارد المائية المنخفضة فتناسب موقع شلالات مورتشيسون. وتتطلب 
المشروعات - مثل سابقاتها - معدلا للتدفق من بحيرة فيكتوريا يبلغ 77٠‏ مترا 
مكعبا فى الثانية. وهناك مواقع أخرى فى كامدينى 16801901 التى تقع على 
مسافة " كيلو متر قبل كاروما 16800613 على نيل فيكتورياء وموقع أياجو 390لام 
الذى يقع فى منتصف المسافة تقريبا بين جسر تشوبى 8,1496 08001 وشلالات 
مورتشيسون حيث يوجد موقعان مناسبان. بالإضافة إلى موقع مورتشيسون 
ذاته ويقدر إنتاجه ب١١٠١‏ ميجاوات. 

-٠‏ فيما يتعلق بأوغندا. تتابعت مسئوليات المؤلف (الذى كان رئيسا كذلك) فى ثلاث 
وزارات مختلفة. انتهت فى وزارة التجارة والصناعة فى ١9504‏ - التى مولت 
شركة كهرباء أوغندا وشركة الاتصالات الإقليمية لدول شرقى أفريقيا بما فيها 
السكك الحديدية والموانئ فى أفريقيا الشرقية التى تتأثر مرافقها بالمناسيب فى 
بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبيرت. 

.١5 قضية دول شرقى أفريقيا /1ه5١. ص‎ -١ 

-١١‏ وثيقة سرية. مشروع النيل الاستوائى واتفاقية مياه النيل لسنة 9؟151: قضية 
أوغنداء المجلد الثانى. آثار أعالى النيل على سد مطير المقترح إنشاؤه على نيل 
ألبيرت. )١1907 /*” /١(‏ الحكومة الأوغنديةء عنتية. مذكرات هاويل؛. وسجلات 
أرشيف وزارة الخارجية والمستعمرات. 

-١١‏ الشكل المقترح لتنظيم السد المزمع إنشاؤه ذو أهمية كبيرة فى تقدير الآثار 
والعلاجات المحتملة التى تطالب أوغندا بتفاصيلها فى المباحثات والضمانات. 
-١:‏ القانون الإدارى ٠٠١‏ لسنة /ا19560. مذكرة وزير الموارد الطبيعية. هاويلء الموارد 
الطبيعية (فى .)١1501 /5 /”١‏ رسالة هاويل إلى ماتيسون 8008© 8]01/ا وزارة 
المستعمرات بشأن الموارد الطبيعية. ورسالة من حاكم أوغندا إلى وزير الدولة 
لشئون المستعمرات رقم ل/5/188 بتاريخ ١4‏ مايو 1451. مذكرات هاويل 

وسجلات أرشيف وزارة الخارجية والمستعمرات. 
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.)١961/( قضية أفريقيا الشرقية‎ -١ 

7- لا يتضمن هذا مجموعة المصريين العاملين المتمركزين فى جينجا [«ال لمراقبة 
تنفيذ بنود اتفاقية شلالات أوين. 

-١١‏ قضية شرقى أفريقيا ,)١1961/(‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 
على حكومات دول شرقى أفريقيا بموجب اتفاقية مياه النيل لسنة .١579‏ وأثيرت 
القضية فى المجالس التشريعية والغرف التجارية وفى الصحافة. 
من١”/‏ ”“/ ١959‏ حتى ١‏ 5/ 1104 رقم المحضر ؟١١/‏ 5ه الفقرة (؟) 
الفقرة الفرعية (أ) مذكرات هاويل. لا يبدو أن كينيا وتنجانيقا تقدران قيمة المزايا 
التفاوضية لمشروع التخزين فى بحيرة ألبيرت التى كانت أوغندا مستعدة 
لاستغلالها لصالحها. 

.)١19601/( قضية شرقى أفريقيا‎ -٠2٠ 

-١‏ وهو ما يدعو إلى الدهشة. لأن موريس كان أول رئيس لفريق دراسة جونقلى, 
وكان يعلم (كما كان آن يعلم) بالآثار العكسية المحلية الناتجة عن تقليل الفائض 
المتدفق فى مستنقعات منطقة السدودء دون أن تذكر أية آثار على البيئة فى 
السودان. 

؟5"- فمثلاء زاد المنصرف السنوى من شلالات أوين من متوسط ٠١,3‏ مليار م7 
(.15 --1905) إلى ه. ٠0‏ مليار م" فى 195514. 


وك وزكراث هاويل: 


4- الاجتماع الخامس للجنة تنسيق مياه النيل فى شهر ؟١١/‏ 1909. محضر رقم 
/١١‏ 5ه مذكرات هاويل. ومما يجدر ذكره آن موريس فى هذا الوقت /١(‏ 6/ 
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8) كان لا يزال واثقا من أن مشروع وادى النيل هو الذى سوف ينفذ بدلا 
م مذكرات هاويل. 


5- رسالة ه. أ. وموريس إلى ر. كروفورد بينسونء أمين وزارة الأراضى والمناجم 
فى تنجانيقا فى 557/ 1/ 1105. مذكرات هاويل. 

- رسالة هاويل إلى موريس فى // “ار /115. مذكرات هاويل. 

ح- فى ١5505‏ احتج ج. ف. جلينى 6160016 .5.ل كبير المخططين فى إدارة تنمية 
الموارد المائية والرى فى تنجانيقا (وكبير مهندسى الرى فى دراسة جونقلى 
سايقا) بأنه لا يمكن التاكد من أن أآية تحويلات أو انشاءات تتعلق بالرى فى 
أعالى النيل فى بحيرة فيكتوريا سوف تغير توقيتات وصول المياه إلى مصر. 
وعلاوة على ذلك فاذا تم حجز المياه المنصرفة من بحيرة فيكتوريا وبحيرة ألبيرت: 
فان الموارد المائية عند أسوان فى أية سنة سوف تنقص فقط بمقدار يقل عن 
على دولتى المجرى ستكون قليلة؛ ويجب أن يعلم المصريون والسودانيون على 
فلوان مين كمي من مقاب لاريهنا" الشزقية. 

8 السير هارولد بيلى والوثائق التى حملها (من القاهرة) إلى السير روجر ستيفنز 
زقزال الخارجية فى 1550/4/13 وسملك اريف روارة العارجي 
والمستعمرات ومذكرات هاويل. 


قارها اللؤلف الذق عافن القيرق الأرسظ منتاسية عيلة مسا را 


1ظ5ظ1 


-١‏ محضر الاجتماع المنعقد فى الخرطوم فى يومى ١١‏ و لا١ا/ر 151١/٠١‏ بين 
ممثلى مصر والسودان ودول شرقى أفريقيا. مذكرات هاويل. 

- حكومة السودان (.1 1١.‏ .ل) فى غ1 وهاويل. بى. بى (محرر). مشروع النيل 
الاستوائى وآثاره على السودان. المجلة الجغرافية. المجلد ١١9‏ الجزء الأول, 
مارس ؟9607١1.‏ 


7- يبدو أن كلا من التقرير الشفهى الصادر من الهيئة الفنية المشتركة الدائمة عن 
نتائج الاجتماع والوثيقة الملحقة به قد أسىء تفسيرهما - ربما عن عمد - 
وخاصة فى مجال تبادل المذكرات بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة المصرية 
بشأن الاستفادة من مياه نهر النيل فى أغراض الرى. القاهرة فى لا مايو 
ا(المرسوم الملكى .)١١54/‏ تم نقل نص الفقرة ؟ (ب) بالكامل فى متن هذا 
النص. وتستحق بقية الفقرات المتعلقة بها أن تذكر هنا: 
الفقرة ؛ (ب): تبذل جميع المساعدات المطلوية للحكومة المصرية التى نفذت جميع 
الإجراءات المطلوية لإتمام الدراسة ولتسجيل البيانات المائية للنهر فى 
السودان. 

الفقرة : (ج): وإذا عقدت الحكومة المصرية العزم على إقامة أية منشات على النهر 
أو على أحد فروعه فى السودانء أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن 
تزيد الموارد المائية لصالح مصرء فيجب أن تحصل على موافقة 
مسبقة من السلطات المحلية عن تلك الإجراءات لرعاية المصالح 
المحلية. على أن تتم أعمال الإنشاء والصيانة والإدارة تحت السيطرة 
المباشرة للحكومة المصرية. 

الفقرة ؛ (د): تستخدم حكومة جلالة الملك فى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وأيرلندا الشمالية مكاتيها بكفاءة لتيسير أعمال المساحة والقياسات 
والأعمال ذات الطبيعة المذكورة عاليه فى الفقرتين السايقتين التى 
تقوم بها حكومات تلك الأقاليم تحت النفون البريطانى. 
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وتنطبق الفقرتان ؛ (ج) و ؟(د) على السودان وحده. 

4"- كانت تنجانيقا مستقلة, ثم تبعتها أوغندا فى 1977ء فكينيا من بعدها بفترة 
وجيزة. 

0 لم يكن ذلك مسجلا فى ,.1171١‏ ولكن ريما كان ذلك: كما هو الحال فى كثير من 
الاقف يتاء على اتفاق غير وى علن مامش اللمتما م: 

1-- رسالة اللواء ج. ك. إدواردز (كينيا) إلى ف. د. ويبر (وزارة المستعمرات فى 
ول 9/ 1957). مذكرات هاويل. 

بعت اخكلق الصريون والسودافوة فى تفسير الفارئ بين الاحتياجات العاجلة التى 
تمدى ههنة اله نعنة السجلاقي حذكزنة 553 (الرحيى فضنة يول شيرق 
أفريقيا) وبين الكمية الأقل المطلوبة للمشروعات العاجلة التى تنتظر التنفيذ. 
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الفصل الخامس 


التاريخ والسياسة المائية والنيل: 
التحكم فى النيل؛ أسطورة أم حقيقة9 
أن أى كولينز 


مقدمة 


أدى اعتماد مصر والسودان على مياه النيل يطبيعة الحال إلى التساؤل عن 
مصدر هذه الموارد المائية والتفكير فى الاستفادة منها على الوجه الأمثل - أى التحكم 
فى النيل.. ففى القرن التاسع عشر بدأ محمد على فى بناء منشات للتحكم فى مياه 
النيل لدفع عجلة استصلاح الأراضى فى مصرء بيد أن مصر لم تشهد حركة تشييد 
على نحو منهاجى للقناطر والسدود للتحكم فى الفيضانات وتنظيم الرى لاطعام سكان 
مصر الذين كان يتزايد عددهم باطراد سوى مع بدء الاحتلال البريطاني لمصر عام 
85" وفى أثناء الهيمنة السياسية للورد كرومر فى القاهرة وتفشى مفهوم الوحدة 
المائنية لحوض الذيل التى طرحها مستشاره للموارد المائية ويليام جارستين أصبح 
التحكم فى النيل من منيعه إلى مصبه فى البحر المتوسط حقيقة استحوذت على تفكير 
جماعات من علماء المياه والمهندسين البريطانيين والمصريين الذين شرعوا فى إجراء 
الأبحاث المطلوية لتنمية حوض النيل من أجل الاستفادة الكاملة من مياهه؛ و.خاصة 
بعد ضم السودان ومناطق شرقى أفريقيا إلى التاج البريطانى؛ بالإضافة إلى الهيمنة 
الديلوماسية البريطانية على أديس أبابا. 

سبق جارستين غيره فى النظر إلى التنمية المائية لحوض النيل فى 4 ,١50‏ 
ولكن دراسته القيّمة تبعها تمحيص من السير ميردوخ ماكدونالد فى كتابه «التحكم 
فى النيل» (١؟15).‏ وبعد فترة من الإهمال أثناء سنوات ما بين الحربين العالميتين» 
أذاع ه.ى. هيرست اقتراحه الشهير بشان الاستغلال الكامل لمياه النيل فى كتابه 


(*) بداية الجملة تناقض نهايتها: ففيها تحيز استعمارى مقصود. (المترجم) 


«الحفاظ على النيل فى المستقبل» .)١957(‏ وفيما بعد قدم لنا «ه.اً.و. موريس», و«و. 
ن. آلان» نموذجًا رياضيًا فذا للتحكم فى مياه النيل فى كتابهما «تقرير عن مشروع 
وادى النيل» (1104١)؛‏ وكان هذا النموذج الرياضى يعد أكفاً وسيلة؛ طُرِحَتْ للتحكم 
فى الثيل. إلا أن جميع هذه المقترحات أحبطت بسبب السياسات الضيقة الأفق التى 
انتهجتها الدول المتشاطئة فى النهر بعد زوال الإمبراطورية البريطانية عن وادى النيل. 
ومن المؤكد أن اتفاقية مياه النيل لسنة ١109‏ أزالت جميع العوائق التى كانت تحول 
دون إنشاء السد العالى وسد الروصيرص وقناة جونقلى, ولكن على الرغم من تشكيل 
الفئئة الفتنة المشنتركة الزائمة نين مصس والسودان لدراسنة المزيد من المشتروعات: التى 
تنظم التحكم فى النيل؛ أحبطت الاضطرابات المنتشرة فى دول أعالى حوض النيل 
عامة والحرب الأهلية فى جنويى السودان خاصة وكذلك إعلان دول شرقى أفريقيا 
وإثيوبيا عن حقها فى نصيب من مياه النيل؛ البحوث الرامية إلى تحقيق الاستغلال 
الكامل والكفء مياه النيل لصالح جميع شعوب حوضه العظيم. 

فالنيل أحد عجائب الدنيا الطبيعية. فهو أطول نهر يجرى من الجنوب إلى 
الشمال بطول 1.855 كيلو مترا ويقطع ما يزيد عن 5" درجة خط عرض. ويشمل 
حوضه ٠ه‏ كيلو متر مربع من أراضى أفريقيا الاستوائية وشمال شرقى 
أفريقيا. ويشهد مجراه جميع التضاريس الطبيعية من جبال شاهقة وهضاب تتسم 
بغزارة المياه إلى صحارى جدياء قاحلة. وعلى امتداد هذه المنطقة الشاسعة يرى 
الناس فى مصر والسودان مياه النيل الغنية بالغرين البنَيّة اللون تتدفق نحو الشمال 
لتصب فى البحر المتوسط وهم يتطلعون بشغف إلى الحياة التى تحملها؛ فبدون هذا 
النهر لن تكون ثمة حياة» بل صحراء قاحلة بصخورها ورمالها تهب عليها ريح عقيم لا 
تحمل أمطاراء إذ لا حياة للبشر بدون ماء ولا تناسل أو ذرية مع غيبة الأرض 
الخصبة؛ والنيل هو مصدر هذين العنصرين الحيويين لبقاء الإنسان. 

وهذا هو الذى يميز النيل عن بقية الأنهار العظمى فى العالم, ففى جميع 
المناطق الشمالية لمجرى النيل اعتمد الإنسان إبان حضاراته المتعاقبة على النيل 
كمُصدن للوتجود :"وق هذا الوكيم اتنا عند الاك الميدين: 
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وأحيانًا تطغى مياه النهر على ضفافه متخذة صورة فيضانات مدمرة تكتسح 
أمامها المساكن والمنشات التى تحتضنها ضفتاه. وأحيانا أخرى يضن بمائه فيحدث 
الفمظ وحم الحاقة فى النلق: ولهذا طق الأفحان مد أقري العضوز نيتائل: من اين 
يأتى الماء؟ وأية قُوَى تتحكم فى تدفقه بالحياة؟ فما من أحد شرب من ماء النيل أو 
عاش على ما يفيض به من خصوية فى جميع العصور والأعمار إلا وتبادر إلى ذهنه 
هذان السؤالان الأساسيان. 

فالاعتمان على شاء لتيل يقؤة طبيغة الحال الن السؤال هن أيق ناك آلناء؟ 
وطفق الناس يحزرون ويخمنون. وأرسل الفراعنة حملات تتقصى المنابع؛ وآمر نير 
وقبباط كيقن بالذفات إلى أغالن النون: 

ولكن الجميع منعتهم منطقة السدود من إتمام مهامهم. فهى منطقة مستنقعات 
رهيبة فى مجرى النيل؛ ولهذا ظلت التخمينات تدور فى الأذهان. ومثل جريان النيل 
فى خلوده الأزلى. تعاقبت القرون دون أن يعلم الإنسان مصدر ذلك الماء ينيوع 
الخصب والنماء وواهب الحياة. ومن المؤكد أن القس البرتغالى التابع لطائفة الجزويت 
بيدرو بايز 5862 60,0 طفق يحملق فى منابع النيل الأزرق عند ينبوع ساكالا -5818 
المقدس فى عام :١11١”‏ كما فعل جيمس بروس 8:66 8065ل فى ١71١‏ بيد أن 
ثمة سؤالاً حائرا ظل يلح على الأذهان: ما هو مصدر مياه النيل الأبيض الواسع 
الأرجاء الذى تنساب مياهه فى شموخ وعظمة قادمة من أفريقيا ومارة بالخرطوم فى 
سيرها نحو المصب؟ يقول سير هارى جونستون اختصاصى الشئون الأفريقية الذى 
عاش أثناء العصر الفيكتورى أن البحث عن هذا المنبع كان قد أصبح «أعظم لغز 
جغرافى استحوذ على الأذهان بعد اكتشاف أمريكا», (جونستون :,١1١00‏ ص/ من 
المقدمة). 

وفى الفترة ما بين عامى 1804١و ١41/‏ توغل مشاهير مستكشفى القارة 
الإفريقية وهم: بيرتون وسبيك وجرانت وعائلة بيكر وليفينجستون وستائلى فى ربوع 
أفريقيا ليرسموا خريطة للبحيرات الاستوائية التى ينبع منها النيل الأبيض. 
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ورغم أن مستكشفى العصر الفيكتورى ربما قد اكتشفوا منابع النيل؛ فقد 
كانوا على جهل بالحقائق المتعلقة بالنيل. ففى الحقيقة» وقبل حلول الربع الأخير من 
القرن التاسع عشرء كانت معرفتهم بالنيل تفوق قليلاً معرفة الفراعنة به. فيما عدا 
منابعه بطبيعة الحال. وغَيْر الاحتلال البريطانى لمصر فى عام 1887 كل هذاء وبحلول 
عام 184٠‏ أصبحت المعلومات عن الموارد المائية الطبيعية للنيل شغل المهندسين 
الشاغل فى القاهرة؛ إذ كانوا مسئولين عن زراعة الصحراء. وصارت المشكلات التى 
تواجه البريطانيين فى مصر ذات شقين أو مضاعفة. 

أولاها. أن إدخال نظام الرى الدائم فى أوائل القرن التاسع عشر على يد 
محمد على كان قد غير من شكل إنتاج الأراضى الزراعية فى مصرء وذلك بضمان 
إيرادات مستمرة من الماء عن طريق منشات تنظيم لزراعة محصولين أو حتى ثلاثة 
محاصيل فى السنة الواحدة. إلا أنه فى نهاية القرن كانت منشات التنظيم والقناطر 
التى بناها الوالى العظيم وخلفاؤه تكفى لزراعة ؟ ملايين فدان فقط بنظام الرى الدائم 
فى الوقت الذى زاد التعداد السكانى فى مصر زيادة يستحيل معها توفير الغذاء لهم. 

وثانيتهاء إنه قبل حلول عام ١1866٠١‏ كان اللورد كرومرء المندوب السامى 
البريطانى فى مصر قد أقنع رئيس الوزراءء اللورد ساليزبيرى بأن السيادة البريطانية 
على مصر أن تكون مؤقتة كما كان مفترضًا عند الاحتلال فى عام 1487. ولذا انصب 
اهتمام بريطانيا الأساسى فيما بعد على تأمين الموارد المائية لمصر بغية إحكام 
. قبضتها على النيل وقناة السويس. فإذا أرادت بريطانيا أن تحتفظ بمصر بدون منازع 
فلابد أن لا يعمل المهندسون البريطانيون على زيادة الموارد المائية المتاحة لرى 
الأراضى لإشباع حاجات التعداد السكانى المصرى المتزايد من المواد الغذائية 
فحسب؛ بل على درء أية أخطار تتهدد مياه هذا الشريان الحيوى على طول حوض 
النيل وعرضه لتامين الوضع الاستراتيجى البريطانى فى القاهرة والسويس. 

ولتحقيق هذين الهدفين جِنَّدَ السير كولين سكوت مونكريف 50004 (ذاه© ,زه 


616116 وكيل وزارة الأشغال العامة فى مصر مجموعة متميزة من علماء المياه 


158 


والمهندسين معظمهم من إدارة الرى الهندية للبدء فى إعادة إحياء شبكة الرى فى 
مصر. وفى الوقت ذاته. بدأ ساليزبيرى وكرومر فى بذل الجهود الدبلوماسية واللجوء 
إلى القوة المستكرية إذا لزم الآمن للعتقاظ على هياه الخيل مق الحيغ إلى مض فقن 
البحر المتوسط من آجل ضمان آمن بريطانيا فى مصر. وقد دفعت هذه الرغبة فى 
الاتكباف زريظاثما"كنا تخدندمء اللستكدفين فى العسمن الفيكتزري» الل الذفات 
إلى أعالى النيل» حتى أصبح حوض نهر النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا حتى 
الخرطوم فى قبضة الإمبراطورية البريطانية. 


الاستعمار الاقتصادى أو الاستراتيجى؛ التحكم فى النيل 


أولتك الذين يحتجون بأن الدافع وراء غزو بريطانيا مصر هو دافع اقتصادى 
وليس تأمين النيل والسويسء ينبغى عليهم أن يتدارسوا الأفكار والأفعال الصادرة عن 
كبا المستولين البريسانين فى حهامة القرن بحا مك الدواشي الكفيلة نإقاعيم بقن 
أكو جا لعل كان بات على ران ذافن الارلويات الذى تكفنائل احاسن نعم 
مدال بريفلانيا التقرئ فى حصن فاذا لقتسم هده النراسة لكيدتد شكوكيم 
فينبغى عليهم أن يتذكروا أن القوتين العظميين الحرتين فى أورويا؛ وهما بريطانيا 
وفونينا اننا طلن وكلة التؤدى رفن هوه القخال ميديها لوله القحناء على دونه الذن 
لوعنةالفوضسوة 1 التمذل من التحكم فى الشلبش فاشوؤة عام ارك بالفة 
الستكوية والامتطول البزيياضى يعاد المدران عدت كبتسس (قاتذ ايقن الإتجليزى 
المصرى المشترك الذى هزم قوات الخليفة عبد الله السودانية فى معركة أم درمان. 
وأرسل كيتشنر من فوره. عقب المواجهة التى حدثت بينه وبين الكابتن مارشاند 
131م63, السير ويليام جارستين. صديق كرومر ومستشاره؛ الذى كان 
يشغل حينئذ منصب وكيل وزارة الأشغال العامة فى مصر إلى أعالى النيل الأبيض 
لتقصى إمكانات الملاحة فى بحر الجبل فى منطقة السدود الرهيبة. وأفاد جارستين 
بأن السيادة البريطانية فى حوض النيل رهن بتطهير بحر الجبل فى منطقة السدود. 
وليس المال ولا الرجال هدقًا' بل الثيل والتحكم فيه هما الوسيلتانٌ؛الأساسيتان لحكم 
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مصر كما أعلن كرومر مرارا فى مراسلاته. وعقب ذلك قام السير ويليام جارستين 
كلت كنوت ايككاةة لحركى الضل الكملى الذى انهاه فضي البحيزا كن عا يي 
عامى 1459و 19.17. 


قَدمَ أول تقرير له فى 140١‏ واقترح فيه عدة اقتراحات تتعلق بالتحكم فى مياه 
النيل وترشيد استغلالها. ولاحظ بثاقب فكره أنه بدون الاستعانة بالبيانات الكافية 
تضيع 7/٠١‏ تقريبًا من المياه التى تدخل إلى منطقة السدود عند مونقالا 18اهوهه/ة, 
وهذه النسبة يمكن الحفاظ عليها بتعلية ضفاف النيل عند بحر الجبل لمنع المياه من 
التسرب كى تضيع بددًا فى المستنقعات الشاسعة. 

ويعد مزيد من رحلات الاستطلاع أعد كتابه القَيّمِ «تقرير عن حوض النيل 
الأعطى» .)16١4(‏ ويعتبر وثيقة متميزة استلهمت أفكارها جميع الدراسات التالية عن 
أعالى النيل التى تشير دوم فى الخاتمة إلى توصيات جارستين والنتائج التى توصل 
إليها. وفى ١1١4‏ عدل جارستين عن فكرة رفع مستوى ضفاف بحر الجبل لحفظ الماء 
من الضياع. وفى حين أنه كان يؤيد القيام بأعمال المساحة الدقيقة وإجراء المزيد من 
الدراسات تبنى اقتراح ج. س. بيريسفورد 865681010 .5.ل المفتش العام للرى فى 
الهند سابقًا بحفر قناة مباشرة شرقى منطقة السدود من مصب نهر السوياط إلى بور 
6 يمكنها نقل 545 مليون متر مكعب من المياه فى اليوم, وهو المشروع نفسه الذى 
سوف يقترحه الدكتور ه . إى. هيرست بعد ١‏ عامًا كجزء من المشروع الشامل 
لتنمية الموارد المائية لوادى النيل. 

ولا يمكن قياس المساحة الكلية للمستنقعات العظمى فى أعالى النيل بدقة حيث 
إن حجمها يختلف بين عشية وضحاها ومن شهر إلى شهر ومن موسم إلى آخر ومن 
سنة إلى أخرى. وفقا لكميات المياه التى تتسم بالتذبذب الواردة إليها من البحيرات 
الاستوائية والدفقات السنوية من السيول فيما بين بحيرة ألبيرت ومونقالا وكمية 
الأمطار. إلا أن متوسط الحجم السنوى للسهل الفيضى فى منطقة السدود شاملا 
منطقتيه الرئيستين» أى المستنقعات الدائمة والمستنقعات الموسمية, أمكن تقديره خلال 


200 


هذا القرن من ه.5١- ١58٠‏ بحوالى ١7,95١‏ كم" (2ه)! 16.931) مه ©1/أاءان5) 
1 وأك ,1982 معاموم 

بيد أنه نتيجة الأمطار الغزيرة التى هطلت على البحيرات الاستوائية بين عامى 
١‏ و954١‏ تضاعفت تقريبًا مساحة السهل الفيضى فى منطقة السدود بحيث 
أصبحت تبلغ 0 كم" (30.60016202) (148 .م1987 كاموط لصو ع1 أزاءان5) . 

ورغم وفرة النباتات المائية فى منطقة السدود. وقيامها بعملية النتح فإنها 
ليست مسؤولة فى الأساس عن فقدان كميات ضخمة من المياه: إذ إن التبخر وليس 
النتح هو السبب الأساسى فى فقدان بلايين الأمتار المكعبة من المياه فى مستنقعات 
الفل الشباسعة..وحيث ا معدل العبقرة طول التعسسيئ عام اماس كان قاننا 
بالفعل - كما أننا لا نلمس اختلاقا كبيرًا بين معدل التبخر فى المياه المفتوحة ومعدل 
التبخر فى المستنقعات الدائمة أو الموسمية التى تغطيها النباتات المائية - فإن حجم 
الفاقد من المياه بالتبخر يتحدد وفقا للمساحة التى يغطيها الفيضان والتى يمكن أن 
تزيد بمقدار رهيب إذا كان السهل الذى تفيض عليه المياه يتسم بانحدار جد طفيف, 
إلى حد أن ارتفاع مياه الفيضانات سنتميترات قليلة كفيل بإغراق مئات الكيلومترات 
المربعة من الأراضىء مما يؤدى إلى فقدان كميات من المياه عن طريق البخر تصل فى 
حدها الأدنى إلى :٠‏ مليار متر مكعب يوميًا (بإهك/53 5 40) أى ما يعادل 57 من 
لياه الواردة إلى منطقة السدود. كما يمكن أن يزيد الفاقد عن طريق البخر إلى ١١١‏ 
مليار متر مكعب يوميًا (1200103/0) أى ما يعادل :/5١,7‏ من كميات المياه الواردة 
إلى مونقالا 1!2أهو100! (48-9 .مم 1975 50ل). وهكذا نجد أنه بين عامى 15060 و.1954 
كان متوسط الواردات السنوية الكلية من المياه إلى منطقة السدود عند مونقالا ٠+‏ 
مليار متر مكعب (3©! 33) فى حين أن متوسط الصادرات السنوية الكلية تظل ١1‏ 
بليون متر مكعب أو ما يعادل تقريبا /5٠‏ من المنصرف فى بحر الجبل عند مونقالا. 
ويعادل هذا الفاقد الرهيب فى كميات المياه فى منطقة السدود »٠١‏ / من متوسط 
الواردات المائية السنوية لنهر النيل عند أسوان فى الفترة نفسها (4 مليار متر 
مكعب) (1987 5,15 لومخ ع][أاعان5). 
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لم تكن ملاحظات جارستين الحدسية عن فقد “26٠١‏ من المياه فى المستنقعات 
صائبة فى ١6١4‏ فحسب.ء بل أكدت أن الوصلة 601 المقترحة لتجنب منطقة السدود 
التى عرفت فيما بعد باسم قناة جونقلى أصبحت على رأس قائمة الأولويات فى وسائل 
التحكم فى النيل فى هضبة البحيرات. 

فهى بمثابة حلقة الربط فى سلسلة من منشات التنظيم والتحكم فى المياه فى 
بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبيرت التى لا يعد أى منها ذات قيمة بطبيعة الحال إذا لم 
تتوافر وسيلة لنقل مياه البحيرات عبر منطقة السدود إلى النيل الأبيضء ومن ثم إلى 
مصر. شرع جارستين من فوره فى العمل بدعم من اللورد كرومر الذى كان بالغ 
الحماس لهذا المشروع وامتعك سى. أى. ديبوى 5أنامنا0 .5.© فورا من وزارة 
الأشغال العامة إلى الولاية المتحدة لدراسة أساليب تطهير المجارى المائّية بالكراكات, 
ورصدت الأموال فى 1595 لشراء الكراكات والشفن البقارية والقواري للسء في 
التشييد. أسدل الستار على مشاريع تنمية النيل مع انتهاء عصر كرومرء وتبع ذلك 
بالطبع أفول مشروع «الوصلة» لجارستين. 

وكثيرا ما يغفل المرء الذى أذهلته التقنية فى القرن العشرين عن إدراك 
البديهيات التاريخية؛ وإن كانت مريرة إلا آنها تؤكد أن صنع القرار لا يزال يعتمد 
على العنصر البشرى. وتقاعد كرومر فى عام 1107 وفى السنة التالية تقاعد 
جارستينء فالعلاقة الحميمة بين هذين الرجلين المتميزين مقرونة بخبراتهما الواسعة 
ورؤيتهما الثاقبة حرمت علماء القوى المائية من الشباب البريطانى اللامع الواعد فى 
ذلك الوقت الذى تم استقدامه بمعرفة وزارة الأشغال العامة المصرية للتحكم فى النيل 
من قيادة واعية. فوظيفة المستشار لوزارة الأشغال العامة التى شغلها جارستين حتى 
تقاعده جعلته المسئول الوحيد عن المشروع الشامل للتحكم فى النيل» ويعد جارستين 
شغل هذا المنصب السير آرثر ويب ططعلالا :80150 516 وسى. إى. ديبوى لفترات 
قصيرة اتسمت بالجدب والخمول حتى عين اللورد كيتشنر فى 1917 مندوبا ساميًا 
بريطانيا ثم عين السير ميردوخ ماكدونالد مستشارا للوزارة على التوالى؛ قيشر هذا 
الجمع بعصر جديد من المشروعات النيلية. بيد أنه لم يتوافر لأى واحد منهما الخبرة 
والمعرفة التى توافرتا لكرومر وجارستين؛ ورغم أنهما تمكنا من الحصول على موافقة 
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بإقامة سدود على النيل الأزرق والنيل الأبيض فى سنار وجبل الأولياء فى عام 
5 فقد حال اندلاع الحرب العالمية الأولى دون التفكير فى أية مشروعات إضافية. 


نهاية التحكم فى النيل 

سددت عودة اللورد كيتشنر إلى بريطانيا العظمىء وندب ماكدونالد بصفته 
عقيدا فى سلاح المهندسين الملكى للتخطيط للدفا ع عن قناة السويس وإمدادات المياه 
فى سيناء. ضربة قاضية إلى خطط الاستخدام الرشيد للمياه فى حوض النيل. هذا 
فضلا عن أن ماكدونالد لم يكن الفرد المناسبء أى لم تكن لديه مؤهلات الاضطلاع 
بدور المستشار فى الوازرة وخاصة أنه لم يلق التأييد السياسى القوى من قبل المندوب 
السامى. فعلى أية حال كان كيتشنر مهندسا بينما كان ماكدونالد مقاولا للإنشاءات, 
يتمتع بالحيوية والجاذبية وموهبة اللباقة فى الحديث؛ ولكن تعيينه أثار انقسامًا حادا 
بين الموظفين البريطانيين العاملين فى مرافق الرى المصرية؛ وأثار حفيظة السير ويليام 
ويلكوكنن نصفة خاضة: مهنسن خزان أنوان الذئ:تم تشبيده فى عاء :15 والذى 
يعتبر نفسه الأب الأوحد للدراسات المتعلقة بالنيل. وكان مصمما على تدمير 
ماكدونالد. وآلى السير ويليام على نفسه أن يتولى قيادة الحملة المضادة لماكدونالد: 
فشن هجومًا شخصيا عليه يمكن وصفه فى أحسن الأحوال بأنه هجوم شرير يرمى 
إلى التشهير والانتقام» يوصف فى أسوأ الأحوال بأنه جريمة قذف وتشهيرء مثل 
ينيدا أمام المحكمة القنصلية البريطانية فى عام ١57١‏ ووجد مذنبًا. ورغم إنهاء 
سجنه الاحتياطى نظرا لسلوكه الطيب وكبر سنه؛ عملت حملة التشهير التى صاحبت 
النزاع والمحاكمة التالية أمام الصحافة المصرية على الإضرار بسمعة الإدارة 
البريطانية فى مصر. وانتهزت العناصر الوطنية المصرية هذا الحادث للانتقاص من 
قدر البريطانيين فى مصر. 

ورغم أن المحكمة برأت ساحة السير ماكدونالد» ورغم تكليف إحدى لجان النيل 
الخاصة بالنظر فى ١١‏ اتهاما وجهها إليه السير ويليام ويلكوكس تشمل تزوير 
البيانات والطمس المتعمد لمعالم أدلة هيدرولوجية فقد كان موقفه حرجا: فقدم استقالته 
فى 197١‏ واتجه إلى ترشيح نفسه نائبا عن الحزب الليبرالى عن دائرة إنفيرنيس -ه! 
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5 وهو المقعد الذى ظل يشغله حتى عام :١15٠١‏ وأسس شركة استشارات 
هندسية ناجحة. وَخَلّفَ وراءه كتابا يدافع فيه عن آرائه هو «التحكم فى الثيل» الذى 
صدر فى جزئين ونُشرٌ فى القاهرة فى 197١‏ كما صدرت طبعته الثانية فى عام 
١‏ ومستقبل مشروعات النيل يعانى من فوضى شاملة. ولم يشغل منصبه 
كمستشار لوزارة الأشغال العامة أحد من بعده؛ وعندما استقلت مصر فى عام 1177 
لم يعد المندوب السامى البريطانى يلعب الدور السياسى أو المالى الذى لعبه كرومر أو 
جورست أو كيتشنر حيث تردى من جاءوا من بعدهم فى مستنقع المنازعات 
والمفاوضات المحبطة بين بريطانيا ومصر حول العلاقات بينهما والدور الذى يلعبه كل 
منهما فى السودان. واستمرت مجموعة الشباب من علماء المياه - الدكتور إتش. إى. 
هيرست وجى. آى. كريج والدكتور بى. فيليبس وإى. إم. داوسون وآر. بى. بلاك 
ودبليو. أ. سى. بيرى وآ. دى. بوتشر وإتش. جيى. بامبريدج وغيرهم - تجمع أكداسا 
هائلة من البيانات دون قيادة أو إشرافء واندفعوا بلا تفكير يخططون مشروعات 
متعددة لجلب الماء من البحيرات الاستوائية من دون أن تكون لديهم أية خطة محكمة 
للتحكم فى مياه حوض النيل. هذا الهاجس الملح بجمع الإحصاءات فى حد ذاتها دون 
وضع خطة محددة فى الأذهان دفع آر. إم. ماكجرجور :1266:690ل! .8.10 , مدير 
إدارة الرى بالسودان إلى أن يعلق بلهجة ساخرة فى عام 1545 قائلاً؛ يبدو أن 
الطبيعة المتميزة لمنطقة السدود تركت آثارا عميقة محبطة فى نفوس أولئك الذين كانوا 
وثيقى الصلة بتفاصيل مشكلاتهاء وجعلت من المحتم أن تتولى الإدارة سلطة عليا 
تكون أكثر قدرة على امتلاك الرؤية الصائبة ووضع الأمور فى إطارها الصحيح. 
(7.م ,0:,1945وع:1/1366) 


أحلام ومشروعات 

هناك مشروعان تَسيدَا المباحثات فى القاهرة من بين جميع أشكال تنفيذ قناة 
جونقلى التى طرحت نتيجة الدراسات التى قامت بها إدارة الموارد الطبيعية فى وزارة 
الأشغال العامة وإدارة الرى المصرية التى ترتكز على الإحصائيات التى قدمتها إدارة 
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الرى بالسودان التى نشأت كإدارة مستقلة فى 1970 بعد طرد الجيش المصرى 
والموظفين المصريين من السودان؛ وهما؛ مشروع قناة منطقة السدود ومشروع فيفينى 
- بيبور :0طأظ - 9/0600 فى العشرينيات ومشروع بحر الزراف فى الثلاثينيات. 
والمشروعان اللذان طرحا فى العشرينيات كانا إلى حد كبير من وضع دبليو. آ1. سى. 
بيرى مفتش الرى فى إدارة أعالى النيل الأبيض التى تتبع هيئة الرى المصرية. أراد 
فى أول الأمر أن ينفذ «وصلة» جارستين من سوياط حتى بور وَرُصد له وللعاملين 
معه مبلغ قدره مويه الحدط بلضرى لإحراك اعفان السباكة وان يجوف لتقا 
المساحة فى ١5”‏ وهجر مشروع 'وصلة" جارستين لتكلفته الباهظة واقترح مشروعًا 
بديلاً وهو إزالة العوائق من بحر الزراف من النيل الأبيض حتى أجونج ومه#زم 
ومنها تُشق قناة إلى بحر الجبل عند جونقلى. وَرْصدَ لها مبلغ مبدئى مليون جنيه 
مصرى لشقها. وكانت حكومة السودان وخاصة العاملين لديها فى إقليم أعالى النيل 
قد أعربوا عن رفضهم الحاسم لهذا المشروع؛ إذ إنه بعد أن تخلصت حكومة السودان 
من الجيش المصرى والموظفين المصريين فى عام 1554.: لم تكن لتسمح للعمال 
المصريين أو السلطات المصرية أن تدخل إقليمًا لم تكن هى نفسها تسيطر عليه أو 
تحظى بسلطة إدارته. 

وفضلا عن هذاء فإن هيئة النيل المكونة من جى. كانتر كريميرز :08016©.ل 
5 وأر. إم. ماكجريجور 8.1.607 وعبد الحميد سليمان باشاء التى لم 
تتشكل سوى قبل ستة أشهر خلت من أجل التوصل إلى اتفاقية حول مياه النيل بين 
السودان المصرى - الإنجليزى ومصرء والتى تمخضت جهودهم فى النهاية عن إيرام 
الاتفاقية الإنجليزية المصرية لمياه النيل فى عام ,١579‏ التى خصصت لمصر حصة 
غير مناسبة من مياه النيل تنطوى على إجحاف أو ما أطلق عليه «حقها التاريخى» فى 
مليار متر مكعبء وتركت للسودان حصة زهيدة هى ؛ مليارات متر مكعب. فكلفت 
حكومة السودان فى الحال دبليو. دى. روبييرتسء المفتش العام السابق للرى فى 
السودان ممثلاً عن وزارة الرى المصرية بكتابة تقرير عن الأثر البيئى للمشروع على 
المواطنين فى إقليم أعالى النيل. وقبل أن يقدم تقريره فى عام ١5524‏ الذى ذكر فيه أن 
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القناة ستكون لها آثار مدمرة على حياة سكان هذا الإقليم, كان مشروع قناة منطقة 
السدود قد لفظ أنفاسه. ولكن بيرى وفريقه كان لديهم البديلء هو مشروع فيفينو - 
بيبور. وعندما ننظر إلى هذا المشروع من منظور الحاضر لا يتبين لنا شذوذ الفكرة 
وغرابتها فحسبء بل ما كان يقتضيه تنفيذها من تكلفة باهظة: الأمر الذى حكم عليه 
بالفناء فى النهاية. أما مزايا هذا المشروع فتكمن فى أنه لم يكن يتطلب إقامة سد على 
بحيرة ألبيرت» ولم يكن ليسبب إزعاجا لقبائل النيل الشرسة. فمجرى النيل عند بحر 
الجبل كان سيتحول ببساطة إلى قناة توصل إلى نهر فيفينو الذى يتصل بدوره بنهرى 
بيبور ثم سوباط ويصب فى النهاية فى النيل الأبيض جنوبى ملكال. إلا أن التكلفة 
البافظة حالت دون تنفيذ المشبروع فاعلن التخلى عنه رسميًا فى عام ؟157. ولكن 
إدارة النيل الأبيض التى كان يرأسها فى ذلك الوقت أ. دى. بوتشر أحيت مشروع 
قناة منطقة السدودء المعروف الآن باسم مشروع قناة جونقلى. 

أمضى آ. دى. بوتشر فترة ثمانى سنوات فى منطقة السدود أصدر فى نهايتها 
كتابه «هيدروايكا المياه فى منطقة السدود» الذى اعتبره علماء الهيدروليكا حينئذ 
إنجارًا يستحق الإعجابء ولكنه فى الحقيقة لم يطرح تفسيرا مقنعًا للفاقد من المياه. 
كما أن مؤلفه تغافل. وصرف انتباه قرائه. عن أهمية الدراسة الفاحصة " لوصلة " 
جارستين. وحظى مشروع قناة جونقلى بالموافقة فى عام 1954, ولكنه اختلف عن 
مشروع قناة منطقة السدود الذى قدمه بيرى باقتراحه شق قناة تجرى من جونقلى 
إلى الشمال حتى تتلاقى مع بحر الزراف ثم تستمر فى الجريان بمحاذاته. وحيث إن 
هذا المشروع يجعل بحر الزراف يحمل القدر الأكبر من المياه فإن من الممكن أن تكون 
هذه القناة صغيرة وبالتالى تقلصت دراسة أثر المشروع على قبائل أعالى النيل فى 
فقرتين لا تحملان قدرا كبيرًا من الأهمية. 

كان رد الفعل على مشروع قناة جونقلى ل" بوتشر” فوريا. ففى عام ١959‏ وَجَه 
جون ويندر :1506لا 0اول المندوب البريطانى فى إقليم أعالى النيل الكثير من 
الانتقادات لمشروع بيرى عن قناة منطقة السدود,ء وهى الانتقادات نفسها التى أثارها 
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منذ عشر سنوات خلت دى. روبيرتسء فآثار ثائرة كل من ملكال والخرطوم آثناء تلك 
الفترة التى كان فيها كبار المسئولين فى الحكومة السودانية تساورهم مشاعر حرج 
وإحساس بالذنب لما أبدوه من عدم اكتراث إزاء جنوب السودان فى الماضى. قضى 
ويندر بضعة أسابيع يكابد مشاق التنقل داخل منطقته وبرفقته 1. إى. جريفين .8.8 
6 مستشار إدارة الرى فى حكومة السودان الذى أبلغه بأن قناة جونقلى سوف 
تلحق حقا أذى كبيرا بقبائل أعالى النيل. تلا هذا تحرير ويندر لتقرير شامل مقنع فى 
ربيع ١54٠‏ نجح فى إقناع حكومة السودان بأن الوقت قد حان لإجراء: أولا. دراسة 
مستقلة تواجه المقترحات المصرية التى قوبلت بمشاعر الارتياب العميق والتى لا تتناول 
الآثار التى سيعانيها سكان منطقة القناة من قبائل أعالى النيل: وثافيا. جمع البيانات 
التى تبنى عليها تقديرات التعويضات المطلوية من مصر. بعد ذلك هبت رياح الحرب 
العالمية الثانية على السودان وكأنها رياح الهبوب. 

وعلى الرغم من قيام الحرب لم يهدأً بال لعلماء المياه المصريين والبريطانيين. 
فمنذ تقاعد السير ميردوخ ماكدونالد فى عام ١195١‏ والفراغ فى القيادة والتخطيط 
للاستغلال الأمثل لمياه حوض النيل لم يشغله أحد. وَوْضعٌ مزيج من المشاريع متنوعة 
الأغراض دون دراسة - مثل مقترحات عن سدود على بحيرة تانا ويحيرة ألبيرت 
وبحيرة فيكتوريا وقناة جونقلى. ورصدت أكداس من البيانات وثشرت مجلدات 
بالاسمنافات رالفق يماعات لا مهد زياافى تدا فشبات اتوي خرل اه وانق 
النيلء ورغم ذلك لم يكن هناك توجه جماعىء ولم يكن هناك مرجع سوى تقارير كل من 
جارستين وماكدونالد. ووسط عبثية هذا الفرا غ بزغ نجم الدكتور إتش. إى. هيرست 
الذى كان قد شارك فى مسح مصر فى عام 16١1‏ والذى استطاع بما يتمتع به من 
قدرات فى علم الرياضيات وبفضل إسهاماته فى قياس تصريفات النيل أن يتقلد 
منصب مدير عام إدارة الموارد الطبيعية فى وزارة الأشغال العامة فى عام .١919‏ 
كانت إدارته تهتم فى الأساس بتحليل القراءات الهيدروليكية التى انبثقت منها 
تدريجيا فى فترة ما بين الحربين العالميتين فكرة التخزين طويل المدى. ورغم أنه لم 
يتمتع بالحذق السياسى مثل جارستين أو ماكدونالد ولم يُفَوَض بسلطات اتخاذ 
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القرارات التى كان د يتمتع بها علماء المياه البريطانيون فى ظل الحماية البريطانية» فإن 
هذه.العوائق التى حالت بينه وبين القيادة أزيلت من قبل كبار المسئولين المصريين 
الذين كانوا يطالبون بوضع مسودة مشروع رشيد شامل لتنمية الموارد المائية للنيل. 


إحياء قناة جونقلى ومشروع النيل الاستوائى 

ف عام 152 انلفت الحؤنة العنرية الخركلوم باسكهدا دف عق مفا وهات 
معها لاستكمال مشروع قناة جونقلى. وعلى الرغم من أن حكومة السودان كانت تفكر 
فى تشكيل فريق يجمع معلومات مستقلة عن منطقة السدود والقبائل المقيمة بها التى 
سبق أن اقترحها كل من جريفين وويندر فى عامى ١5759‏ و .1594, فقد حالت الحرب 
وعد كوافن الكوا رن الؤفلة دون التدفيد: وأفضل هنا كان يكن عمل على تسو عاجل 
فو إزيمال إتش+ الدنليو» موريس حيقدسن القطاع فى فرقة الشروعات فى إذارة 
الرى السودانية جنويا إلى ملكال فى مايو ١155‏ لإجراء مباحثات فنية مع إدارة الرى 
المصرية فيما يختص بجونقلىء والفكرة فى ذلك أن موريس سوف يصوغ النقاط التى 
ينبغى أن يناقشها فريق المساحة السودانى بشأن مشروع بوتشر المتعلق بقناة 
جونقلى. وتلقى موريس ورؤساؤه ة م صدمة قوية فى ملكال. قابل موريس 
خليفة بوتشر وهو إتش. سى. بامبريدج, مفتش الرى فى تفتيش النيل الأبيض التابع 
لإدازة الرى المضرية: ومما أثار دفشة موريس البالغة أن بامبريدج لم يعرب عن أ 
اهتمام إزاء مشروع قناة جونقلى الذى وضعه بوتشر وتجاسر على اقتراح إنشاء قناة 
فكو في خط مسستففيم من السشوناظ ال حوفكلي قدص في معرديا اوضيلة 
جارستين التى اقترحها فى عام 59.8 --ووفقًا لهذا المشتروع سوف يكم شق القناة 
باستخدام حفارات حديثة تم تطويرها أثناء الحرب مما يساعد على تقليل الوقت اللازم 
للحفر ومن ثم يخفض النفقات. ولم يعر بامبريدج قبائل منطقة القناة إلا قليلاً من 
الاهتمام؛ فالمشروع عمل هندسى مائى صرف. 

واستشاط المسئولون البريطانيون فى الخرطوم غضبا. فعلى امتداد تاريخ 
منطقة السدود ظل المصريون - الذين يمثلهم علماء المياه البريطانيون فى الغالب - 
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' يتجاهلون السودان, إذ يجرون دراساتهم بأقل قدر من الاستشارة: باعثين فى 
الخرطوم سوء الظن بأبحاثهم: ناهيك عن الريبة فى دوافعهم. وأعلن الجنرال 
هادلستون 1:40165:00! الحاكم العام أن الوقت قد حان ليعيّن السودان فريقا يستعد 
منازلة المصريين. وفى الشهر نفسه تشكلت لجنة جونقلى فى الخرطوم من كبار 
المسنولين لمراجعة تقارير فريق دراسة مشروع جونقلى الذى كان من المقرر أن يجرى 
دراسات ميدانية تتيح الحصول على معلومات موثوق بصحتها عن آثار مشروع 
جونقلى على مصالح السودان والمواطنين فى أعالى النيل. ظل فريق دراسة مشروع 
جونقلى يعمل من الناحية النظرية عشر سنوات. ولكن من الناحية العملية؛ أى بصفته 
فريق بحث من العلماء والفنيين يعمل لتحقيق أهداف محددة: فإن فترة العمل لم 
تتجاوز أربع سنوات (15545-- 1101) بقيادة الدكتور بى. بى. هاويل. وفى عام ١105‏ 
وأثناء عمله تحت ضغوط هائلة ويمفرده من الناحية العملية نشر هاويل التقرير 
النهائى للفريق فى أربع مجلدات تحت عنوان «مشروع النيل الاستوائى وآثاره فى 
السودان المصرى الإنجليزى؛ تقرير الفريق البحثى لمشروع جونقلى». وعندما نضع 
فى الاعتبار ما فرض على الفريق من قيود تتمثل فى كتابة التقرير فى وقت محدد من 
قبل لجنة جونقلى التى كانت بدورها تدرك التغير الذى طرأ على الوضع السياسى 
لبريطانيا فى السودان. ندرك أنه تقرير رائع. يطرح وصفًا مميرًا لهيدرولوجيا المياه 
والبيئة والشعوب فى أعالى النيل وأنظمة معيشتها وآثار القناة عليها وسبل مهالجتها 
وتقديرات للتعويضات: كما يطرح دراسات كثيرة متخصصة وأعمال المساحة 
والخرائط المبنية على افتراضات الحكومة السودانية أن الحكومة المصرية تطرح 
مشروع " وصلة" جارستين كأمر واقع وأن مسئوليتها هى الحصول على المعلومات 
التى من شأنها أن تحسن بالقدر المستطاع من آثار القناة على ٠١.٠٠١‏ نسمة من 
قبائل النيل تعيش فى منطقة القناة. وأن تترجم التعويضات التى تصرف لهم 
وللسودان إلى جنيهات وقروشء ومن ثم التعويض المالى المطلوب من المصريين. وبهذا 
المعنى يختلف تقرير الفريق البحثى لمشروع قناة جونقلى عن تلك الدراسات الموسعة 
التى أجِريَت فى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين والتى اقترحت شق قناة 
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مختلفة تماما بحيث تتمشى مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى تتم على نطاق 
واسع فى منطقة القناة. 

وسرعان ما تاكدت جميع المخاوف التى أثارتها مباحثات موريس بامبريدج فى 
ملكال فى مايو ١1957‏ بشأن أعالى النيل والخرطوم وذلك عندما نُشر كتاب « الحفاظ 
على النيل فى المستقبل» بأقلام «ه. ى. هيرست». و«ر. ب. بلاك». و«دى. م. سيمايكا» 
العافلين نانازة الموارْدَ المافية فى وذازة الأتتعال العامة وفى الفترة المائية من سنوات 
ما بين الحربين العالميتين نشر هيرست بالاشتراك مع الدكتور بى. فيلييس وكل من 
بلاك وسميكة فيما بعدء وتحت رعاية وزارة الأشغال العامة فى ستة مجلدات وعدة 
ملاحق كتابا بعنوان عام هو «حوض الثيل». تضمنت هذه المجلدات فى معظمها مادة 
إحصائية عليها تعليقات محدودة» وخلت من مقترحات تتصف بالعمقء إلا أنها شكلت 
ناسنا بتاع خطة كباملة القنمية المائية لؤادى الثيل تتستع بالكفاءة وهى التنهية التق 
كان يلح الوزراء المصريون فى تطبيقها. وكانت النتيجة ظهور المجلد السابع من 
سلسلة الكتب التى تحمل عنوان «حوض النيل» الذى أرسى به هيرست ورفاقه قواعد 
خطة رشيدة تفصيلية طويلة الأمد لتنمية النيل تتمشى مع الخطوط التى وضعها 
جارستين فى تقريره قبل +٠‏ سنة خلت؛ وإن تميز عن هذا التقرير بكثرة التفاصيل 
ودقة العرضء وهو ما تأتى من طرحه لمفهوم «تخزين القرن». وفى مقدمة كتاب 
«الحفاظ على النيل فى المستقبل» كتب عبد القوى أحمد باشا وزير الأشغال العامة 
بفخر واعتزاز خالطه غير قليل من أحاسيس الراحة: "لأول مرة تناقش التنمية الشاملة 
فى مصر بالتفصيلء ويطرح على الساحة مفهوم جديد هو «تخزين القرن». إذ يوضح 
الككاق: اذا :الى هودع :القع عل امو داز ستكيرة ناركن مدلولة التفية الكياقة 
لاعتبارات المستقبل. إذ توحى الأفكار الجديدة التى يطرحها هذا الكتاب بوجوب 
قرارات فورية بشأن بعض الأمور الهامة. كما ينظر الكتاب إلى المشروعات الرئيسية 
كافكار يرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا فى منظومة واحدة متماسكة؛ تتسم 
بالتعقيد” (هيرست وآخرون: 15187). 
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والتفاضيل الفقية التفاغل من متقتلق المشترؤغات القتريحة معقدةه ولكن الفكرة 
القن كرت عليها هذه التفاضصيل يشيظة اتسينا ولأخوال كدللست الووع: إذاادت 
الؤنادة السريفة ف تعداذ السكان فى عسو الى الزيادة السفوة فو ساح الأركن 
الزراعية. اقتضت هذه الزيادة فى مصر والسودان ترشيد استهلاك مياه النيل باعلى 
كفاعة وهذا ندورة استويني”التتكم ركام والعتظيع «الستكين لفق المياة في حوكي 
اريف للخل ولم يكن الهدف من وزا» هنذا الاستخدام الأمكل هو كوفين كميات 
إعسافة دق الناء فصيو يل مان موزه واه القياه مع مع 'الفيضيانات فى" لوقت 
نمه ولتمقيؤ هذا الهوق لكا عيرست الن الشحلات الدشقة الضايقة الت ترافرت 
لدى إدارة الرى المصرية على مدار الخمسين سنة الماضية ونُشرت فى المجلدات الست 
الأول من كتاب 'حوض الثيل: لبيان العلاقة المتبادلة بين المشروعات الفردية التى كانت 
كو اطاييه على 'فتكل تطائفة مكباينة هر المقترخاك اللتمطيلة عانى :هداز الأعقوه لاقيف 
وأفخ الملافم كردا فى :أقتراع يونت الحاحن بالتحكم فى الل هى«تحزين القون»: 
الذى يعد بمثابة تطوير لاقتراح ماكدونالد بالتخزين على مدار العام: وبموجب اقتراح 
هيرست يتم تخزين الماء فى البحيرات العظمى فى أفريقيا الاستوائية حيث تعوض 
الأمطار كميات المياه التى تفقد بالتبخر ويسمح التكوين الجيولوجى بزيادة المخزون 
بدون زيادة تذكر فى مساحة المسطح المعرض للتبخر. 

وعرض هيرست إنشاء خزان كبير عند بحيرة ألبيرت يلحق به منظم لحركة 
ادس جره كر سركتورها: على سند كديا اكاتى العامة ارسيو ان 
المخزون فى البحيرات بموجب فكرة «تخزين القرن» تقحتضى شق قناة كبيرة 
(وصلة"جارستين ) لتنقل هه مليون متر مكعب فى اليوم عبر منطقة السدود من 
جونقلى إلى مصب نهر سوباط. وعرف هذا المشروع العام بأكمله باسم «مشروع 
الثيل ا لاستواتى» الذى دقع المنولين البودائين الفاضيين إلى التعجيل يتشكيل لجنة 
جونقلى التى وافقت بدورها على عمل الفريق البحثى لمشروع جونقلى من تقييم للآثار 
التى تلحق بالبيئة وتقييم التعويضات التى تصرف للمواطنين فى أعالى النيل نظير ما 
لحق بهم من ضرر بسبب المشروع. وفى فبراير ١487‏ أقرت الحكومة المصرية رسميًا 
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خطة هيرست للتحكم فى النيل الذى يعتبر مشروع النيل الاستوائى أحد عناصرها 
الأساسية. وعندما عُرِض المشروع على لجنة جونقلى سَلَّمَتْ بالأمر الواقع وقبلت 
مشروع النيل الاستوائى وما يقترحه من شق قناة ضخمة. وقد ساورهم غير قليل من 
مشاعر التوجس والقلق بشأن المستقبلء مشوبة بأحاسيس بالمرارة. بيد أن أحدا لم 
يهتم بهذا الأمر. فعندما أصدر بول هاويل التقرير الشاملء الذى تضمنته المجلدات 
الأربعة» الذى وصفه الفريق البحثى لمشروع جونقلى؛ كان ما يشغل بال المسئولين 
البريطانيين العاملين فى السودان هو حزم حقائبهم ليرحلوا بحنًا عن عمل جديد. وثمة 
أحداث صرفت الانتباه عن مشروع النيل الاستوائى تمثلت فى استقلال السودان, 
واندلاع الحرب الأهلية فى جنويه وطيف السد العالى فى أسوان الذى طفق يتخايل 
أمام الأنظار. 


السد الهائى؛ واتفاقية مياه النيل ثهام ١564‏ ومشروع وادى النيل 


بينما كان جنوبى السودان تمزقه ويلات الحرب وتهدده أشباح المجاعات 
ومشكلات اللاجئين وتفشى الأمراض والوفيات: كان عدد السكان يزداد باطراد فى 
كل من مصر والسودان؛ مما جعل الحاجة إلى زراعة أراض إضافية لتغطية 
الاحتياجات الداخلية والإيفاء بأغراض التصدير مطلبا أكثر حيوية وأعلى صوتا. 
وتضيزف لكل مشكلات السياسات الماكنة الؤاني الكيل خكومة حمال عدن التاصر 
الثورية وحكومة السودان المستقلة. وتمخضت الجهود عن قرارين أشبعا الحاجات 
الملحة ولكنهما لم يتضمنا حلولا بعيدة المدى لمشكلة النمو السكانى أو لمشكلة زيادة 
الموارد المائية للايفاء باحتياجات هذه الزيادة فى عدد المواطنين. وهذان القراران هما 
قرار بناء السد العالى فى أسوان وقرار إبرام اتفاقية مياه النيل لسنة .١1109‏ فطوال 
الحقبة التى سيطرت فيها بريطانيا على حوض النيل» كان مجرد وجودها فى المنطقة 
كفيلا بتوحيد جهود التخطيط لوادى النيل. كما أن مخاوف مصر من محاولات التدخل 
فى مياه النيل يخفف منها ذلك الوجود للامبراطورية البريطانية الذى كان بمثابة 
الدرع الواقى. إلا آنه فور أن عم الاستقلال دول الحوض - وهى الموجة التى عَجَل بها 


212 


استقلال السودان فى عام ١9607‏ - دب الخوف فى قلوب المصريين عندما طالبت سبع 
دول مستقلة أخرى فى أعالى النيل بأنصبتها فى مياه النيل. وسرعان ما تحول هذا 
الخوف إلى هاجس مقيم. وعندما استولى عبد الناصر هو ورفاقه الضباط الأحد عشر 
على مقاليد السلطة فى مصر فى ؟” يوليو ١595”‏ لم يكونوا من العقائّديين أو 
المنَظّرِين الثوريين!*. 

ولم يكن لهم مؤيدون خارج الجيش ولكنهم لم يكونوا بدون أهداف أصيلة تتمثل 
فى تحقيق الاستقلال والرخاء لمصر. ولكى يترجم الضباط الأحرار هذه المبادئ 
الطموحة كانوا فى حاجة إلى رمز مشهود يجسد لشعب مصر والعالم نواياهم: أصبح 
السد العالى فى أسوان هو هذا الرمزء ولم يمض شهران حتى كان موضع الاعتبار 
التام من مجلس قيادة الثورة كقرار لا رجعة فيه. وهو من الناحية السياسية مشروع 
عملاق جسور؛ فهو شاهد حى على رؤية هؤلاء الضباط الثوار» ومن الناحية 
الاقتصادية فهو يوفر الماء والطاقة. وأهم من هذا كله. مما يعد الحجة الدامغة التى 
انهارت أمامها الدراسات والحسابات الرياضية الدقيقة التى قام بها علماء المياه 
البريطانيون من أجل التنمية الرشيدة لحوض النيل - هو أن السد العالى جاء لتحرير 
مصر من أن تكون رهينة على مدى التاريخ تقع تحت رحمة دول أعالى النيل المتشاطئة 
وذلك بتوفير المخزون المائى على مدار العام داخل حدود مصر. وأيّا ما كانت مثالب 
السد العالى» فهى تتضاءل أمام هذه الحقيقة. 

ونشك فى معرفة أى عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة بالسد العالى قبل 
أن يتولى السلطة. ورغم أن الجنرال إف. إتش. راندال ١081م8.لا.م‏ كان أول من 
اقترح بناء سد عال عند أسوان فى عام 81/5١؛‏ إلا أن هذه الفكرة كانت حقا من بنات 


أفكار المهندس المصرى اليونانى آدريان دانينوس 8013005 الذى نادى فى 


(*) قامت الثورة على مبادئ: ستة: منها القضاء على الاستعمار والرأسمالية والإقطاع وإقّ'مة حياة 
ديموقراطية سليمة وعدالة اجتماعية وجيش وطنى قوى؛ شرحها عبد الناصر فى كتابه فقلسقة 
الثورة. وهذا يكفى لتفنيد ما ادعاه المؤلف زو النزعة الاستعمارية. (المترجم) 
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عام 1917 بكهربة خزان أسوان للنهوض بالصناعة فى مصر.ء إلا أنه ظل خامل الذكر 
حتى بعد الحرب العالمية الثانية وذلك عندما تقدم باقتراح فى عام 1144 بالتعاون مع 
أحد الإيطاليين ويدعى لويجى جاليولى 68111511 أوأآنلاء بتشييد بناء واحد ضخم عند 
أسوان لضمان التخزين على مدار العام فى خزان فسيح يتيح توليد كميات هائلة من 
القوى الكهرومائية. وكان ينشد أن يبيع فكرته ولكنه لم ينجح فى ذلك؛ إذ ذكر هيرست 
المعدل العالى للتبخر كما أن مشكلات أخرى مثل الإطماء والنشع والتطهير كانت تدعو 
إليّ الأحماط ربكن الكورة توجه داتينوسق اشترة إلى اكنين سن موخسسس الجيكن كان 
يعرفهما جيدا وهما سمير حلمى ومحمود يونس وكانا عضوين فى تنظيم الضباط 
الأحرار ويرأسان المكتب الفنى لمجلس قيادة الثورة. وحينئذ انبثقت فكرة السد العالى 
الذى شهد الميلاد فى ١6‏ يناير 191/١‏ بعد جدال حاد شهدته الساحة الدولية, 
وانتقادات مريرة من المنظور البيئى والتقنى واندلاع حرب. ويهذا انتهت فكرة هيرست 
الخاصة بتخزين القرن. 

كان التضميم على يناء السنذ الغالئ قرانا أحادئ الحاكن اكخدته مصنن: ولكتيا 
لم يكق بوسعها أن تتجافل كلية مضالع :النول الآخرى التشناطتة فى جنويئ الوالاى. 
وتطبعت العلاقات مع أوغندا بتبادل المذكرات فى مايو ١19545‏ وافقت مصر بموجبها 
على تقديم مساعدة مالية لبناء السد عند شلالات أوين لإمداد شرقى أفريقيا بالطاقة 
الكهرومائية طالما كان التصريف الذى يمر من السد تحت سيطرة المهندس المصرى 
المقيم لتأمين احتياجات مصر فى المجرى. وفى عام 4171١راجعت‏ مصر وبريطانيا 
نصوص اتفاقيتهما فى عام 1970 بشأن تمويل سد على بحيرة تانا إذا وافقت 
إثيوبيا. وكان السودان بطبيعة الحال أهم الدول المتشاطئة على النيل؛ إذ بحكم موقعه 
الجغرافى كان يتعين على مصر أن تتوصل إلى اتفاق مع ذلك الشريك الحيوى. إذا 
أرادت آن تنفذ مشروع تنمية وادى النيل فى جنويى أسوان. 

ولامقتصس الأمر على اث المفزون آمتاء السو العالن شبوف«يقرق الأرقى 
الخصبة فى النوية السودانية ويغمر مدينة وادى حلفاء بل اتضح بجلاء قبل حلول عام 
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55 أن النتورات متت كهعا إلى ؤنادة اكيز هي كمية الناة ابلااعة لهاللرئ يتا 
خصصته له اتفاقية مياه النيل لسنة 1١11‏ وهو 1 مليارات وكا 


تلا ذلك مباحثات شاقة مستمرة تجاوزت سنوات الحكم المصرى البريطانى 
بين المهندسين المصريين والبريطانيين والسودانيين والحوارات المتبادلة الشديدة اللهجة 
بين رؤسائهم. وحيث إن السودان كان يحتاج مياها إضافية سعت مصر إلى المساومة 
على موافقتها على بناء سد الروصيرص الذى يعتمد عليه التوسع فى مشروع القطن 
فى الجزيرة فى مقابل موافقة السودان على بناء السد العالى. لم يكن بوسع أى وزير 
سودانى فى أوج مرحلة الاستقلال وزهوة الانتصار أن يوافق على هذه الشروط 
البالفة#الكشده. وحن تركشكتدؤؤارة الرى والكوت الكوروماكة التصودافية عه 
مشروعها الشامل للتحكم فى النيل وهو مشروع وادى النيل. 

أعد ه. أ. و. موريسء, مستشار الرىء بميادرة منه. وبمشاركة و. ن. آلان» 
المستشار الرئيسى للرى فى حكومة السودان تحليلاً للبيانات بالحاسب الإلكترونى 
ظهر فى مجلدين تحت عنوان «تقرير عن مشروع وادى النيل». وقامت وزارة الرى 
والقوى الكهرومائية السودانية بطباعته ونشره فى يونيو 110/8. فقد كان موريس أول 
من اقترح استخدام الحاسب الإلكترونى فى التحليل فى عام 1580. وفى العام التالى 
وضع برنامجا على الحاسوب تم تعديله فيما بعد ولكن ظل فى الأساس البرنامج الذى 
تداولته شركة آى بى إم للحاسبات الالكترونية فى بريطائيا وعرض فى مؤتمر علماء 
المياه والمهندسين وعلماء الرياضيات فى يناير !19601. كان التقرير عن مشروع وادى 
النيل من جانب يحتوى على أفضل آراء هيرست,. إذ كان يؤكد المبادى التى ارتكزت 
غليّها فكرزة' تَكزين القرن" وذلك باستكدام البحيزات الاستوافية كحزافات: وبشق فناة 
جونقلىء أو شق قناتين متوازيتين لنقل ١9‏ مليون م" يوميا على الأقل أو 485 مليون 
و#غلئ الأكثن 'لمؤضيل الماء إلى 'محرئ الثيل الأبيطي اماتخ الجاف الأخن :ققد 
كان مشروع وادى النيل أكثر شمولا من مشروع هيرست,. إذ اشتمل بالاستعانة 


بجهاز الحاسب الإلكترونى لشركة 1818 على عدد أكبر من المتغيرات مع تأكيد أعظم 
توليد للكهرباء من القوى المائية. فمن منظور الأفكار المجردة كان مشروع وادى النيل. 
مشروعا مِنَمُقَا يهيئ استغلالاً رشيدا لياه النيل» ويزود السودان باحتياجاته من المياه 
لتنفيذ خطة التنمية؛ بيد أنه من منظور الواقع السياسى الفعلى تم تجاهله. وعصفت 
به قوى الروح القوية المدمرة. ورفضت الحكومة المصرية بشدة مشروع وادى النيل 
فتودع فى النهاية طَى النسيان: وينسيانه اليوم فقدت شغوب وادى النيل الشىء 
الكثير. 

وفى صيف عام 1108 هوت العلاقات المصرية السودانية إلى الحضيضء فى 
حين دوت قذائف الدعاية المنيثة من القاهرة عن مياه النيل والسد العالى ووحدة وادى 
الفن يتخلليا واتلمن الوحنات الفحدسي» الشيفة عل المناسة الستوداة: وأحيرا 
فى ١‏ نوقمبر ١15/‏ دعى الفريق إبراهيم عبودء الرجل الرقيق ذو النظرة البراجماتية 
العملية. إلى أن يحل محل السياسيين عديمى الحيلة فى رئاسة الحكومة السودانية, 
وذلك قبل ثلاثة أسابيع من عرض الاتحاد السوفيتى رسميًا تقديم الدعم المالى اللازم 
لبخاء الفية الغالى:فإذًا أزادت مصتر أت تشين الشد العالئ#فان السوداة فر يناد 
سد الروصيرص على النيل الأزرق لتلبية احتياجات التوسعة فى أراضى الجزيرة: كما 
آنها تطالب بإجراءات من شأتها معالجة الأضرار الناجمة عن بناء السد العالى ودفع 
التعويضات للمتضررين:ء وهو ما التزمت مصر به التزاما أدبيا لتعويض السودانيين 
الذين سوق ببحرؤن يسيب التحيزة الت سوف ققاء لكين المياة أماء السن الحاتى: 
ثم استؤنفت المباحثات مبكرا فى عام 1109؛ وقد حفزت الشكوك المثارة حول دعوة 
بريطانيا لعقد مؤتمر دولى بغرض إنشاء هيئة دولية لمياه النيل تكون بريطانيا عضوا 
فيهاء دفعت هذه الشكوك كلا من مصر والسودان إلى إبرام اتفاقية الاستغلال الكامل 
مياه النيل فى 4 نوفمبر .١15/‏ وبموجب شروط هذه الاتفاقية تتلقى مصر 50,5 
مليار م؟. بزيادة ه ,لا مليار م": بينما يزيد نصيب السودان إلى 18.٠5‏ مليار م” 
بزيادة ه,؛١مليار‏ م" وهى زيادة كبيرة عن حصتها المقررة فى عام 1959. وهناك 
ميزة أخرى مهمة بالنسبة للسودان وهى أن يقتسم مناصفة مع مصر أية مياه إضافية 
تُحْرَّنَ أو تُكْتّشف فيما بعد. وحيث إنه كان من غير المحتمل أن ترد أية مياه إضافية 


216 


من إثيوبيا؛ فإن مشروع النيل الاستوائى بُعث من جديد ومفتاحه هو جونقلى. ومما 
يدعو إلى الشعور بالمفارقة أن «تخزين القرن» ريما كان سيفقد أهميته مع تشييد 
السد العالى. ولكن إذا لم تعد البحيرات الاستوائية ينظر إليها على أنها خزانات 
للتخزين. فقد أصبحت تؤدى هذا الغرض فور سقوط الأمطار الغزيرة فى الستينيات 
وتحولها إلى مستودعات لكميات إضافية من الماء. الآمر الذى لم يكن بوسع هيرست 
التنيؤ به. 

إن ما نصت عليه الاتفاقية من تشكيل الهيئة القنية المشتركة الدائمة ©5316 
التى أوكلت إليها مسئولية تخطيط وتنفيذ جميع المنشات المائية فى أعالى النيل ليعدل 
فى الأهمية ما نصت عليه من تحديد للحصص المائية لكل من البلدين. ولأول مرة منذ 
استقالة السير ميردوخ ماكدونالد فى عام 197١‏ توجد هيئة تتحمل مسئولية إدارة 
تنمية مناه وادى التيل.< أى التحكم فى النيل: والعضوية فى :هذه -الهينة مشتركة نين 
سين وعنناة الامدن سهتن والسوداق وتكناوية رفامثة الويكة نيكيهنا: كن 
سئواتء وتضم علماء » فى المياه من المعروفين على المستوى العالمى مثل يحيى عبد 
المجيد. وعبد الله محمد إبراهيم, ومحمد أ. محمدينء ويخيت مكى حمد. ما وقد حلّت 
قضية «تخزين القرن» بإتمام بناء السد العالى, فقد كان أمام علماء الماء والمهندسين 
السوداتيين واللصرفين فترة لال١ا‏ غاما لبحكث وسائل تصريف الما الإضاقى الساقط 
على البحيرات الاستوائية بينما كانت الحرب الأهلية مستعرة الأوار فى جنويى 
السودان. فضلاً عن هذا. كان السودان جد منشغل ببناء سَدى الروصيرص وخشم 
القربة. ومشروع إعادة توطين النوبيين السودانيين. مما صرف الأذهان عن تنفيذ أى 
مشروع فورى فى منصطقة السدود. هذا إلى جانب أن الماء كان لا يزال متوافرا فى عام 
لتلبية احتياجات مشروعات التنمية المذكورة. إلا أن الأمر الختلف مع ظهور 
الجيل اللاحق. 


السياسات الماثية؛ مبدا تيريرى ومشروع النيل الأزرق 


الاستوائكى). كانت الدول المتشاطئة الرئيسية فى حوض أعالى النيل تحت الإدارة 
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البريطانية. ومَكَنّت الوحدة السياسية من تحقيق التنمية الرشيدة الشاملة للمنطقة, 
أعوام 1971 و1975 و 19717 أعلنت المستعمرات البريطانية تنجانيقا وأوغندا وكينيا 
البحيرات إلى حد كبير. وكانت حكومة تنجانيقا أول من أثار ما يعرف بمبدأً نيريرى 
الذى لم تعترف بموجبه كل من تنجانيقاء وفيما بعد أوغندا وكينيا بعد استقلالهما 
باتفاقية مياه النيل المبرمة فى عام .١1559‏ فمن منظور قانونى نسف ميدأ نيريرى 
الاستوائية يتعين أن تتفاوض بشأنها كل من مصر والسودان من الآن فصاعدا مع 
دول حوض النيل الأخرى. وقد اعترى الهدف الرئيسى للمخططينء وهو تخزين الماء 
فى البحيرات» قدرا أكبر من الوهن والضعف ليس بسبب القيود القانونية ولا بسبب 
بناء السد العالى: ولكن بسبب الحقائق السياسية المضطرية فى كثير من الأحيان فى 

ويعد إبرام اتفاقية مياه النيل لسنة ١109‏ ألقت هضبة إثيوبيا بظلالها القاتمة 
على سهول وادى النيل. كانت مصر والسودانء وإن كان بدرجة أقل: تلتزمان الحذر 
دومًا إزاء ذلك الحاكم المسيطر على إثيوبيا الذى لا يسعه إنكار أهمية موقعها 
الجغرافى. وفى ١‏ فبراير ١5057‏ أى بعد شهر واحد من إعلان استقلال السودان 
أعلنت حكومة إثيوبيا الإمبراطورية فى جريدتها الرسمية؛ إثيوبيان هيرالد' أن إثيوييا 
أى ما يعادل 41/ من إجمالى إيرادات نهر الثيل. 

أعقب هذا التصريح العلنى بعدة أشهرء قيام إثيوييا بإرسال مذكرات رسمية 
إلى بعثاتها الدبلوماسية فى القاهرة تفيد بأن إثيوييا تحتفظ بحقها فى استغلال 
مصادرها من مياه النيل لصالح شعبها بغض النظر عن احتياجات دول النيل الأخرى 
من هذه المياه (1011-12 .8ه ,1964 ,هضع اتطللا). 
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وفى عام 15104» وفى أثناء انعقاد المفاوضات حول مياه النيل فى القاهرة, 
فاجات إثيوييا - التى شجعها دون شك انعقاد هذه المفاوضات -- المؤتمرين بشروعها 
فى إجراء دراسة موسعة عن الموارد المائية لمياه النيل الأزرق اللازمة للرى ولتوليد 
الطاقة المائية اضطلعت حليفتها الولايات المتحدة بتنفيذها وبالتحديد المكتب الأمريكى 
لاستصلاح الأراضى التابع لوزارة الداخلية. 


احتاج مشروع النيل الأزرق إلى خمس سنوات من البحث المكثف؛: فهو 
يتناقض إلى حد صارخ مع الدراسات التى اضطلعت بها إدارة الرى المصرية التى 
كانت تستلهم المنهاج البريطانى وتتسم بقدر أكبر من منهاجية الأسلوب وإن كانت 
تفتقر إلى الخيال. وعن قناعة يتميز بها مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى لم 
تقتصر أبحاثه على النهر فقط؛ بل امتدت لتشمل كل ما يتعلق بحوض النيل الأزرق من 
بيانات. شاملة حركة المياه. ونوعيتها وجيولوجية الحوض وتضاريسه؛ وموارده 
المعدنية, والإرسابء واستغلال الأراضى والمياه الجوفية والاقتصادى المحلى: -/ه6©) 
.(108.م ,31,1987 !© 50 ورغم أنه عند عقد مقارنة بين الدراستين يتبين لنا أن الجهود 
التى بذلتها وزارة الأشغال العامة تفوق بكثير تلك التى بذلك فى هذه الدراسة؛ فإنه 
من منظور كمى بحت يتبين لنا أن السبعة عشر مجلدا وملاحقها التى يتكون منها 
كتاب «الأرض ومصاد المياه فى حوض الذيل الأزرق؛ إثيوبيا » تفوق فى وزنها أجزاء 
المؤلف المسمى «حوض الذنيل». 

اقترح مكتب استصلاح الأراضى إنشاء أربعة سدود كبرى على النيل الأزرق 
تبلغ جملة المخزون فيها ١ه‏ مليار م" أى ما يعادل متوسط الإيراد السنوى للنيل 
الأزرق بطاقة كهربائية تقدر بثلاثة أضعاف ما يولد السد العالى فى أسوان. أما الأمر 
الأكثر أهمية فهو آثر تشييد هذه السدود الأربع على الموارد المائية الطبيعية للنيل 
الأزرق وعلى الرى فى كل من مصر والسودان بطبيعة الحال. ولن يشهد النيل الأزرق 
أى فيضان سنوىء وتستمر الإيرادات تتدفق على السودان بمعدل ثابت: وتنقص كمية 
المياه الاجمالية فى النيل الأزرق بنسبة 60.//. 
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فإذا أمكن بناء جميع المشروعات» فستبلغ مساحة الأرض التى تزرعها إثيوييا 
١‏ من مساحة الأرض التى تزرعها مصر حاليًا وسوف تحتاج إلى 1 مليارات م؟ 
ماء السك اثارت حكما هذاه التوففات نيما كانه يعينة اللثال: مكارف فنع 
الجذور لدى المصريين من تحكم إثيوييا فى مصادر المياه التى تهب الحياة وهى 
بالتاكيد أساطير تاريخية: ولكنها لا تزال محل تصديق تستطيع المنشات الخرسانية 
أن تحولها إلى حقيقة. إذ انبثق من بين ركام الماضى المتلفح بالضباب أشباح القديس 
جوردانوس وبريسترجون وجان دى لاستيك وآريوستو وجيمس بروس وحتى السير 
صمويل بيكرء وقد تجسدت فى هيئة مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى كى يهب 
الإثيوبيين مشروعات يتحكمون بها فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل أو على 
الأقل يعارضونها. فإذا أراد المصريون بناء سد عند أسوان يهدف إلى تبديد المياها") 
وذلك لتامين حاجاتهم من الماء بالتخزين فى مستود.ع مصرىء فمن الصعب عليهم أن 
يلتزموا رباطة الجأش إزاء مشروعات يبدو أنها سوف تقوض أمنهم الوطنى؛ ومن ثم 
نشاً الصراع بين جنون العظمة التاريخى وبين المشاعر الوطنية الفياضة لدول حوض 
النيل. ففى أول الأمرء تصاعدت مطالب السودان بمياه إضافية. تبعها إصدار مبدأ 
نيريرى وأخيرا ظهر مشروع تنمية حوض النيل الأزرق» وهى ردود أفعال تشكل 
تهديدًا لثروة مصر المائية. ولم تدع إثيوييا مصر تغفل عن هذا التهديد. ففى مؤتمر 
المباه الذى عقدته هيئة الآمم المتحدة فى مار ديل بلاتا 51348 اء0 هال فى عام ١91/1‏ 
أكدت إثْيوييا حقوقها فى مياه النيل الأزرق» وقى يونيو عام ١14٠0‏ وجه ممثل إثيوبيا 
فى اجتماع منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد فى لاجوس اتهامًا لمصر على نحو لا يقبل 
الجدال بالتخطيط لتحويل مياه النيل إلى سيناء بطريقة غير قانونية وذلك لغيبة أى 
اتفاقية دولية بشأن توزيع مياه النيل. تلك المخاوف التى آلهبتها النزعة الوطنية؛ قد 
قوضت ويحتمل أن تقوض فى المستقبل أى مشروع شامل يهدف إلى تحقيق التنمية 
المتكاملة توادى النيل لصالح جميع شعويه؛ وليس لصالح المصريين أو السودانيين أو 


الإثيوبيين وحدهم. 


(*) يتضح هنا جليًا الموقف العدائى الذى يتيناه المؤلف إزاء السد العالى. (المترجم) 
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ومما يثير الإحساس بالمفارقة التى تدعو إلى السخرية أن مشروع النيل الأزرق 
إذا ما تم تنفيذه على النحو الصحيح فلن يؤثر كثيرا على كميات المياه المتاحة لمصر 
والسودان. وعند اتخاذ تدابير محكمة سوف تزداد كميات المياه المطلوية للرى فى 
جميع أنحاء حوض النيل: حتى ولو حققت إثيوبيا هدفها وهو توليد الحد الأقصى من 
القوى الكهروماتية من خزانها المائى دون وضع مصالح مصر والسودان فى الاعتبار. 
فسوف لا تتأثر كميات الماء المتاح للشركاء فى المجرى كثيرا؛ ,|3 © ,6أ3:5دا6) 
111 وحتى لو نفذت إثيوييا مشروع النيل الأزرق وسحيت 5١‏ مليارات م؟ 
فسوف تستفيد كل من مصر والسودان من وراء بناء الخزانات على النيل الأزرق التى 
إذا أحكمت إدارتهاء فلن يتجاوز الحد الأقصى للفاقد ".٠5‏ مليار م" وهو قدر زهيد 
بالمقارنة بالمجموع الكلى لإيرادات النيل والموارد الإضافية المتاحة فى البحيرات 
الاستوائية. 

ولو كانت المشروعات التى أوصى بها مكتب استصلاح الأراضى قد نفذت: 
لكان فى مقدور إثيوبيا حجز فيضان النيل؛ ولكن فى مقابل ذلك سوف تصرف 1.5] 
مليار م" أو ما يزيد كثيرا عن المعدل السنوى الحالى للتصريف عند الروصيرص - 
يسبب الفاقد الذى يبلغ / فقط بفعل التبخر فى مقابل الفاقد الذى يزيد عن /١١‏ من 
المخزون فى أسوان. وتلك هى فكرة مشروع النيل الأزرق التى عرضها هيرست فى 
مشروعه «تخزين القرن» ومشروع وادى النيل الذى عرضه موريس ورفيقه الان - 
تخزين الماء فى مناطق يقل فيها التبخر عند منابع النيل. وبهذا نحصل على ماء 
إضافى للايفاء باحتياجات النمو السكانى المتزايد فى دول المجرى. وبموجب مشروع 
النيل الآزرق كان السودان مثلا سوف يتلقى .> مليار م" زيادة عن حصته الحالية 
التى قررتها اتفاقية مياه النيل لسنة .١1569‏ ويتصرف الماء المخزون فى الخزانات 
الأربع التى تقام على النيل الأزرق وتدار بالاشتراك مع خزان الروصيرص بعد أن 
تتخلص من الشوائب والطمى فى شهر مايو كى يصل إلى مصر عندما تشتد الحاجة 
فيها إلى الماء بدون أن تتكبد الفاقد الكبير الذى يحدث حاليا نتيجة التبخر عند 
أسوان. وترجع الزيادة التى تعود على مصر والسودان عن مخصصاتهما التى 
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حددتها اتفاقية مياه النيل إلى أن المخزون فى أسوان يظل محفوظا فى مناسيب 
منخفضة نسيياء وبهذا يقل معدل الفاقد نتيجة التبخر عن التقديرات التى افترضتها 
الاتفاقية (المصدر نفسه. ص١١١).‏ إلا أن مصر لن تصيح المستفيدة حينئذ من المياه 
الإضافية التى تجلبها الفيضانات العالية. حيث يمكن تخزينها وتنظيم صرفها فى 
خزانات النيل الأزرق لا فى أسوان. هذا فضلا عن أن خفض منسوب بحيرة للحد من 
الفاقد نتيجة التبخر سوف يقلل بالتالى من القوى الكهرومائية المتولدة؛ ولكن فى مقايل 
ذلك سوف تتلقى مصر ماءً إضافيا للرى. وبطبيعة الحال. إذا خبثت النوايا يمكن 
لإثيوبيا أن تحجز الماء الذى ليست فى حاجة إليه فى إحدى السنوات التى تقل فيها 
الأمطار مما يهدد وادى النيل بكارثة محققة. وعلى تعاقب الأحقاب والعصور كان 
المصريون يخشون هذا التهديد لبقائهم: ولذا فإن هذا الاحتجاز للماء سوف يعد عملاً 
من أعمال الحرب. وهذا الخوف بعينه, الذى يترعرع فى غابة الصراع على البقاء بين 
الدول المتصارعة؛ هو الذى دفع مصر إلى بناء السد العالى فى أسوان. 


سئوات الأمطار الغزيرة ومشروعات ا مياه الكبرى فى مصر 

بينما كان علماء ومهندسو مكتب استصلاح الأراضى يتكبدون مشاق الأبحاث 
التى يجرونها عند منابع النيل الأزرق كانت الطبيعة تجذب انتباه علماء الماء إلى 
البحيرات الاستوائية. وزادت الأمطار الغزيرة غير المتوقعة فى الفترة بين عامى 1571١‏ 
و574١‏ من مناسيب البحيرات الاستوائية إلى حوالى ».٠5‏ متر؛ فأحدثت خسائر 
فادحة بشواطئها وفيضانا مدمرا فى السهل الفيضى فى منطقة السدودء فضاعف من 
حجم المياه فيه من ١١.٠٠١‏ إلى 55.4.١‏ مليار م؟. وتسبب فى نفوق ١١٠١.٠٠١‏ 
رأس من الماشية وموت عشرات الألوف من قيائل أعالى النيل؛ فأضاف كل هذه 
الماسى إلى ويلات الحرب الأهلية. ولم تفعل دول شرقى أفريقيا شيئا للتخفيف من 
وطأة الفيضان فى جنويى السودان. بل وجهوا جل همهم إلى إصلاح ما أتلفه 
الفيضان عندهمء وعندما تقابل ممتلوهم مع أعضاء الهيئة الفنية المشتركة الدائمة فى 
أكتوير ١551١‏ حاولوا قدر الطاقة تحاشى الحديث عن الماسى الناجمة عن الفيضانات 
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فى أعالى النيل. وعرضت الهينة الفنية المشتركة الدائمة على دول شرقى آفريقيا 
استخدام هل, . مليار م؟ للرى فيما بين عامى ١95١‏ و19317. بغية التخفيف من 
وطأة مياه الفيضان التى لم تكن تلك الدول فى حاجة إليها ولا يسعهم استخدامها. 
وكان الغرض من القرار الفورى الذى اتَُخِدَ فى آكتوير ١91١‏ هو التخفيف عن 
المناطق المحيطة دبحيرة فيكتورياء وذلك بزيادة المنصرف خلال سد شلالات أوين على 
حساب قبائل النيل السيئة الحظ فى جنوب السودان. وزاد المنصرف من سد شلالات 
أوين فى الفترة من ١57١‏ إلى ١97”‏ من 2٠١,35‏ إلى 58,7 مليار م" ثم ارتفع ثانية 
إلى 4.4 مليار م” فى ١177‏ حتى بلغ رقما فلكيا هو ه, ٠.‏ مليار م” فى ١971‏ 
(593.هرا ,1974 008614لا!!). وكان كل من آلان وموريس قد احتجا يأن توفير الحماية 
الكافية للسودان من الفيضان يعدل فى الأهمية توفير الماء الإضافى لمصر. ويبدو أن 
حلفاءهم نسوا هذا القانون التاريخى لنهر النيل. فجاءت الفيضانات الهائلة فى عام 
لتذكرهم به. 

إلا آن الارتفاع غير المسبوق فى مناسيب البحيرة لم يغفله المعنيون بالأمر 
تماما. وكان السير آندرو كوهينء حاكم أوغندا وتلميذ دكتور ب.ب هاويل؛ أول من 
اقترح بمبادرة من لجنة تنسيق مياه النيل لدول شرقى أفريقياء إجراء مسح لبحيرة 
فيكتوريا (انظر الفصل الرابع). 

وسرعان ما عصف استقلال دول شرقى أفريقيا بهذه اللجنة» ولكن الفكرة لم 
تمت,؛ فتشكلت هيئة مساحة لدراسة أثر التغيرات المناخية على مياه البحيرات 
الاستوائية فى عام 1914 بناء على توصية الهيئة الفنية المشتركة الدائمة وبدعم مالى 
من هيئة الأمم المتحدة. ثم امتد عملها لتشمل حوض بحيرة كاجيرا فى عام ١91١‏ 
وشاركت فى أعمالها دول شرقى أفريقيا. ومصر والسودانء بينما انضمت إليها كل 
من إثيوييا وزائير كمراقبين فقط فى 197١‏ و ا97١‏ على التوالى. وسرعان ما 
صاحب هذا المسح لأثر التغيرات المناخية على المياه فى هضبة البحيرات اقتراح من 
جانب مصر والسودان بتشكيل هيئة تُكلف بالتخطيط الشامل للموارد المائية لحوض 
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النيل. ولم يعر أحدّ هذا الاقتراح اهتماماء ولكن رغم شكوك إثيوبيا ودول شرقى . 
أفريقيا استمرت مصر والسودان فى الإلحاح على تشكيل هذه الهيئة التى من 
الواضح أنهما سوف يسيطران عليها بحكم خبرتهما التاريخية والفنية ونفوزهما 
السياسى وقوتهما العسكرية. 

وعلى الرغم من فشل الهيئة الفنية المشتركة الدائمة فى إقناع جيرانها 
المتشاطئين فى النيل بقبول تشكيل هيئة حوض النيل أو حتى الجلوس إلى مائدة 
المفاوضات, فلم تتقاعس الهيئة الفنية عن تقديم الاقتراحات. فوضعت مخططات ثقناة 
جونقلى مخفضة كثيرا عما يتخيله مشروع النيل الاستوائى لتدخل ضمن الخطة 
المضزية العافة للمياء الطلموحة لسنة 1941 القى تيدف إلى الاحتفاظ يمناء إضنافية 
بتقليل الفاقد فى حوض النيل الأعلى إلى جانب الفاقد فى منطقة السدود. وجميع هذه 
الخططات متيتقلة مكل مقططاف الفل الأزوق وعوض.: كاحدرا ولهدا فظل مخلفة 
بهالة من التوقعات الاقتصادية والسياسية الموغلة فى الخيال ورغم ذلك فإن الهيئة 
الفنية المشتركة الدائمة تأخز هذه المشروعات مأخذ الجدء وتسعى دون هوادة إلى 
البحث عن أية وسيلة لتوفير مصادر مياه إضافية من حوض النيل الأعلى؛ رغم ما 
تعانيه المنطقة من حروب أهلية وعنف سياسى حالت دون إتمام الدراسات التفصيلية 
المطلوية للتنفيذ الفنى لهذه المشروعات: ناهيك عما تتضمنه هذه الاقتراحات من أبعاد 
مالية ودولية واجتماعية وبيئية. وعندما ننظر إليها على الإجمال نتبين أنها أربعة 
مشروعات أطلقت عليها الهيئة الفنية المشتركة الدائمة مجتمعة اسم المرحلة الثانية من 
قناة جونقلى؛ أو بتعبير أدق الخطة العامة لمياه النيل التى تهدف إلى إقامة السدود 
على بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبيرت وتوسعة قناة جونقلى (المرحلة الأولى) 
ومشروع مستنقعات ماتشار وسدود بحر الغزال وقنوات التحويل (انظر القصل 
الثانى عشر). وتعتبر منطقة السدود وحدها السبب الرئيسى وراء أضخم فاقد للمياه 
فى :حوضن الديل الأعلن» إذ يتبكر فيها قاقد قدر متوسطة فيما نين عام ةا 
و.5١‏ بحوالى 1.5١مليار‏ م" ولكن تنفيذ المرحلة الثانية من قناة جونقلى يمكن أن 
يوفر ماء إضافيًا يتراوح بين ١4‏ و١2‏ مليار م؟ رغم ارتفاع التكلفة التى لم تحسب 


بعد. 
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اتسمت جميع هذه المشروعات والسدود بالتحليق فى آجواء الخيال الخصب 
وإن كانت تتساوى فى عدم الواقعية, فالأرض المفترض إقامة هذه المشروعات عليها 
قد أنهكتها الحرب الاهلية لعدة سنوات خلت. وفى جميع الحسابات التى آجراها علماء 
الماء فى الهيئة الفنية المشتركة الدائمة لم يولوا الناس الذين سوف تلحق بهم أشد 
الأضرار نتيجة الإنشاءات إلا قليلا من الاعتبار. كما لم يشاوروهم بشاآن هذه 
الانشاءات. أما من الناحية الاقتصادية؛ فلا يمكن تنفيذ هذه المخططات إلا بتكاليف 
باهظة, تتكفل بها موازنات مالية تحيط بها الريبة. إلا أنه من سوء الحظ أن هذه 
المشروعات العملاقة» قياسا بالمشروعات الفرعونية القزمة. كان يتعين عليها أن تشيد 
فى واحدة من المناطق جد النائية» التى تفتقر إلى بنية تحتية» ويعترض الوصول إليها 
عدد لا حصر له من الموانئع الطبيعية. وريما كان فى إمكان إحدى الهينات الدولية 
لحوض النيل التغلب على هذه العقبات, وذلك بحشد مصادر للدول المتشاطئة مجتمعة, 
وبآن تُفَوْضٍ بسلطات للتنسيق والتنفيذ للمنشات المائية بطريقة تتناسب مع البرامج 
الاجتماعية وترعى اهتمامات السكان المحليين ومصالحهم, ولكن الدرع الاميراطورى 
البريطانى ولّى وحلت محله النعرات الوطنية الضيقة والنزعات الفردية والجهالةا*, 
وليست هذه بالأسس التى ينبنى عليها صرح التعاون الدولى وليست بالوسائل الكفيلة 
بالقضاء على العداوات التاريخية والثقافية والدينية. وربما تنطوى طبقات الطمى 
المترسب فى وادى النيل على سجل تاريخى عظيم الوطأة. ولكن الإنسان سوف يظل 
دوما فى حاجة إلى الماء» مما سيدفعه فى النهاية إلى مشاركة عدوه التقليدى الارتواء 
من مياه هذا النهر. 


وق عام 455 قولئ مقاليو الحك فى الخترطوماللواء سفن المميرق اثر 
انقلاب عسكرى بقصد إنهاء الحرب الضارية فى جنوبى السودان. ولكن سرعان ما 
تحداه حزب الآنصار اليمينى من أتباع المهدى ثم تبعهم الحزب الشيوعى اليسارى 
وأكمد تفردهما ءالكو النإبتالين العتقه وسفك اماد كرفت كرف 


(*) المؤلف بريطانى لا يزال يتغنى بامجاد الاستعمار ولو على حساب الشعوب ال مغلوبة على 
أمرها. (المترجم) 


وفى ١91/7‏ استعد للتعامل مع ما أطلق عليه «مشكلة الجنوب» فى الوقت الذى 
كان المتمردون الجنوبيون من قبائل آنيانيا هلإلا-8ل801 بقيادة العقيد يوسف لاجو 
يزدادون بأسًا وقوة. وخُول النميرى لمفوضيه الصلاحيات الفعالة الكاملة لإنهاء 
الحرب الأهلية» ولكن الإمبراطور الإثيويى هيلاسى لاسى تدخل فى الوقت المناسب, 
مما أدى إلى إبرام اتفاقية أديس أبابا فى عام 19175 التى أنهت القتال الدائر. ولم 
يكد مداد الاتفاقية يجف حتى جاءت الهيئّة الفنية المشتركة الدائمة باقتراح جديد 
في عام 1975 يتعلق بقناة جونقلى؛ التى كانت لا تزال محور الارتكاز فى التنمية 
المائية فى أعالى النيل. طرأت أحداث ثلاث منذ قيام الفريق البحثى لقناة جونقلى 
بعمله الذى فرض فكرة مراجعة الخطط فى جونقلى وهى؛ الأمطار الغزيرة فى 
منطقة البحيرات الاستوائية فى الستينيات. وبناء السد العالى فى أسوان, 
والانطلاقة التقنية الهائلة فى سبل تشييد القنوات والمتمظة فى اختراع الكراكة 
العملاقة باكيت هويل اععطانت اعكاءنا8. 


الكراكة العملاقة باكيتهويل 

أدت الأمطار الغزيرة على البحيرات الاستوائية خلال سنوات قلائل» وخاصة 
ما هطل منها فى الفترة من عام ١971١‏ حتى عام 1534: إلى زيادة هائلة فى كميات 
المياه تعادل -- وفقا لتقديرات هيرست استنادًا إلى سجلات معدلات سقوط الأمطار 
العادية - نتاج عقود طوال. والحدث الثانى بطبيعة الحال هو الانتهاء من بناء السد 
العالى فى أسوان قبل توقيع اتفاقيات أديس أبابا بعام واحدء ذلك السد الذى نجح 
بضربة واحدة: وإن كانت من المؤكد تحمل فى طياتها تبديدا لمياه النهرء فى إيجاد حل 
لمسالة «التخزين على مدار القرن». 

أما الحدث الثالث فهو ابتكار الكراكة العملاقة باكيتهويل: ومن أسباب حظوة 
سد بحيرة ألبيرت بالأولوية فى التخطيط البريطانى لتنمية الموارد المائية فى أعالن 
النيل هو أن قناة جونقلى التى كان يقدر طولها فى ذلك الوقت ب580 كيلو متراء 
تحتاج إلى ٠١‏ سنة من أعمال الحفر بالكراكات العادية المتاحة. فالحفارات 1565أأو0:2 
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التى تم تطويرها أثناء الحرب العالمية الثانية سوف تقلل من زمن شق القناة, ولكن 
رغم هذا كان مشروع جونقلى لا يزال يعتبر من المشروعات طويلة المدى. وجاء ابتكار 
الكراكة العملاقة باكيتهويل لتغير هذه الافتراضات تغييرًا جذريًا. قامت الشركة 
الألمانية أورينشتاين وكوييل ا#6ممه)! 200 5أ0:62516 ببنائها اماك سن الشركات 
الفرنسية؛ شركة الإنشاءات العالمية 5عاهمهأأهممعاما لمأأعمأدوده6 عل عأموهم م60 
(6©1).: وأول اختبار لإمكاناتها كان فى عام ١515‏ أثناء إنشاء قناة -هطل 8008هم© 
اهمقت عالدنا ناا التى تربط بين نهرى هندوس ونهر جهيلام فى باكستان. وحفرت 
الكر ايه اتتسلاقة عاكتدووول فى كناء حونقاى غدل :+0 شق ده وار مناعة إلى 

...,08..0 متر مكعب فى الأسبوع وامتد الحفر فى القناة بمعدل 5-١‏ 
كيلو متر كل ستة أيام. 

وتُعْتَّيَرُ الخطة التى عرضتها الهيئة الفنية المشتركة الدائمة على حكومتى مصر 
والسودان بشان قناة جونقلى جد مختلفة عن مثيلتها التى قدمها هيرست ضمن 
مشروع النيل الاستوائى؛ إذ لم تتضمن أية تعديلات فى الموارد المائية المتدفقة من 
البحيرات الاستوائية. فهى تُحَوَل ببساطة 55 مليون متر مكعب فى اليوم؛ وهى كمية 
من الماء لن تؤثر بشكل كبير على حجم المياه فى منطقة السدود. وصودق على هذه 
الخطة بموجب اتفاقية وقعها وزيرا الرى فى كل من مصر والسودان فى يونيو 1514. 
وهذا المشروع الذى طرحته الهيئة الفنية المشتركة الدائمة أحد المشروعات الهندسية 
المائية البحتة لإنشاء قناة تسير فى خط مستقيم طوله >8١‏ كيلو مترا يمثد من 
السوياط حتى قرية جونقلى الخاملة الذكر. تستطيع أن تصب عند ملكال 6.٠‏ 
مليارات متر مكهب من الماء الإضافى كل سنة: وبعد حساب الفاقد أثناء النقل سيزيد 
العائد عند أسوان بحوالى 4.؟ مليارات متر مكعب. ويتراوح اتساع القناة بين 54 
و50 مترا مع توسعة بعض القطاعات بما يسمح بمرور السفنء وأعماق تتراوح بين ؟ 
و/ أمتار مع وجود منشات تنظيم عند كل طرف تسمح بتيار سرعته 5, ” كيلو مترات 
فى الساعة (أى ميلان فى الساعة) لمنع نمو الأعشابء وكذلك تجهيزات خاصة على 
كلا الطرفين لمنع الانتشار الويائى لنبات ورد النيل الضار. ويشق طريق مرتفع 
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بمحاذاة القناة يتعيز بتحمل جميع الأجواء ويحقق الحلم الذى طال نشدانه وهو إقامة 
طريق بين القاهرة - رأس الرجاء الصالح ويختصر ٠٠١‏ كيلو متر من الطريق بين 
ملكال وجوبا. وتتحمل كل من مصر والسودان بالتساوى تكاليف الإنشاء وتقتسمان 
الفائدة من العائد الإضافى. وكانت الإشارة إلى الأضرار التى تلحق بالمواطنين من 
قبائل النيل من جراء القناة محدودة, وهو ما يشكل عييًا خطيراً» إلا أن هذا الأمر 
يخرج عن نطاق مسئولية الهيئة الفنية المشتركة الدائمة. وقدمت الشركات المتنافسة 
عروضها فى المناقصة. وفى 18 يوليو 19716 وقع وزيرا الرى المصرى والسودانى 
العقد النهائى مع الشركة الفرنسية للإنشاءات الدولية 1©© التى تحملت تكاليف نقل 
باكيتهويل من باكستان إلى سوياط؛ بينما تتحمل مصر والسودان بالتساوى نفقات 
الحفر والطوارئ الأخرى التى تقدر بمبلغ متواضع هو ١5,977,7٠0‏ جنيها سودانى 
(أى 25,907,705 دولار أمريكى باعتبار الجنيه السودانى - 417" دولار أمريكى) 
وهى تكلفة متواضعة بفضل كفاءة الكراكة باكيتهويل ( وفى ١7‏ مارس 118١‏ راجعت 
الهيئة الفنية المشتركة الدائمة تكلفة إنشاء القناة بسبب إعادة تخطيط القناة لتمتد إلى 
بور أى بزيادة قدرها 510 كيلو مترا التى بلغت 47.007.775 جنيها سودانيا أى 
/4,80771؟١‏ دولارًا أمريكياء وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال تكاليف الإنشاء 
المقدرة فى عام 1915 كى تتماشى مع الارتفاع المفاجئ فى أسعار الوقود فى أواخر 
السبعينيات). 

ويمكن وصف الكراكة باكيتهويل بأنها تبعث على الرهبة. فارتفاعها يماثل 
خمسة طوابقء ووزنها 7٠٠١‏ طن وتجرها ثمانية جرارات مجنزرة» وهذا التركيب 
الذى يشبه فرس البحر آلى تماماء حيث يتعين الحفاظ على العجلة الضخمة التى 
يتصل بها ١١‏ وعاء (قادوسا) سعة كل منها ثلاثة أمتار مكعبة فى حركة دائرية 
ودوران دائم حول محور ١2١‏ درجة مع الحفر بانتظام على منحدر يميل خمسة 
سنتيمترات فقط فى الكيلو متر. ولهذا فإن هامش الخطأ بالزيادة أو بالنقصان لا 
يتجاوز ثلاثة سنتيمتراتء وهى مهمة يستحيل إنجازها بالتشغيل اليدوىء ولذا 
يستعان على تحقيقها باستخدام شعاع من الليزر مثبت على منحدر على بعد ميل فى 


208 


الأمام تضبط الآلة نفسها عليه تلقائيا فى الحدود المسموح بها. وتكمل العجلة دورتها 
كل دقيقة, بينما تتردد كل خمس دقائق, وتفرغ القواديس عبوتها من التربة على سير 
التوصيل الذى يمتد إلى حافة القناة لتفريغ ناتج الحفر على الجانب الشرقى مكونا 
طريقا مرتفعا. و«الباكيتهويل» مزودة بثمانية محركات جرارات مجنزرة ؛3ااأم16ة© 
5 تستهلك :.....١‏ لتر من الوقود كل 4" ساعة عملء. وعلى مدار السنة 
6 يوما تتوقف لمدة ٠١‏ ساعات فقط للصيانة فى يومى السبت والأحد أو تتوقف 
لعطل ميكانيكى. وكثيرًا ما تتعطل لانقطاع التيار الكهربائى (حوالى ٠٠٠١‏ حادث فى 
عام )١1943‏ فى نظام يشتمل على 7١.٠٠١‏ دائرة كهربائية منفصلة معرضة للحرارة 
والرطوية فى منطقة السدود. وقد نقلت هذه الآلة العملاقة من باكستان إلى ميناء بور 
سودانء ثم نقلت بالقطارء تبعتها مرحلة من الجر بالجمالء والنقل باستخدام 
الشاحنات حتى وصلت أخيرا إلى كوستى - حيث أنشئ مركز تموين - ومنه إلى 
النيل الأبيض على سفينتين ثم إلى سوياط حيث أقيمت قاعدة كبيرة. واستغرق شحن 
آجزاء الباكيتهويل من باكستان إلى سوياط سنتين ونصف؛ ولكن فى يونيو ١510/4‏ 
دبت فى أوصالها الحياة وبدأت تحفر فى قناة جونقلى. 


الجدال حول قناة جونقلى ومستقبل مياه النيل 

حتى قبل آن تنشب باكيتهويل مخالبها فى طمى النيل الأعلى لأول مرة انطلقت 
قذائف من الانتقادات ضد هذا المشروع متذرعة بما يحيق بالسكان وأنظمة البيئة فى 
منطقة السدود من أضرار' وَجَهُهًا رجال الجنوب فى منطقة السدود وعلماء البيئة من 
خارجها. قاد معارضة السودانيين الجنوييين للقناة أساسا مؤتمر الإقليم الجنوبى فى 
حجويا برئاسة حوشوا دان بق 0 980 وباضومل من فَُنْجَاك والراحل يثيامين يول 
أكوك ممثل أويل ااأعنيم ونائي القائد. وثارت مناقشة فى منطقة القناة ذاتها بين زعماء 
القبائل" لكل تزيلاً منهم غازهنوا'الشروع حي كانتا مليتلتطة لشي قتركن ف 111 
الزائد الذى أفسد مراعيهم منذ الستينيات. وكثيرا ما ظهرت المعارضة الصاخبة للقناة 
بين طلاب المدارس الثانوية الذين سرعان ما يثورون للقضايا التى يظنون أنها لا 
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ترعى مصالح الجنوب على أكمل وجه. واحتجت المعارضة فى الأساس بأن التوقيع 
على اتفاقية شق القناة تم قبل إجراء أية دراسة جدوى للتعرف على آثار تشييد القناة 
على السكان. ومن المؤكد أن المثقفين كانوا يعلمون بمشروع النيل الاستوائى 
والانتقادات التى وَجّهها إليه الفريق البحثى لقناة جونقلى: ولكن هذه حجة يسهل تبين 
بواعثهاء إلا أن المنطق الذى تستند إليه سرعان ما طمسته شائعات غريبة تفيد بأن 
٠‏ فلاح مصرى سَِيِوَطّنُون فى منطقة القناة» وبأن القناة سوف تستنزف كميات 
تان زم مقطقة السكوةة وسموق كتضيب الازوة التسدكة وتقبطرن الأخوال الحو 
ونظم الأمطار وتؤدى حتى إلى زيادة التصحر. 

استقطب المعارضون لحكومة المنطقة الجنوبية وخاصة بنيامين بول وجوزيف 
أدوهو المنشقين الآخرين ليستخدموا قناة جونقلى ذريعة لتحريض طلاب المدارس على 
مقاطعة الدراسة والتظاهر ضد الحكومة فى أكتوير .١9174‏ وعندما سرت الشائعات 
بأن القوات المصرية موجودة الآن فى الخرطوم استعدادًا لحماية الفلاحين المصريين 
وهم فى طريقهم إلى أعالى النيلء قام طلاب المدرسة الثانوية التجارية فى جويا 
بمظاهرات احتجاج ونظموا مسيرة فى شوارع جويا اتجهت إلى مكاتب المجلس 
التنفيذى الأعلى. وانضم إليهم الكثير من مواطنى جويا الذين لا يساورهم أى اهتمام 
بالقناة, بل رأو! فيها ذريعة لإسقاط حكومة أبيل آلير +©1اه 8661 التى تسيطر عليها 
قبائل أعالى النيل التى يناصبها مواطنو جويا الاسبتوائيون العداء وكأنهم من 
السودانيين الشماليين أو من المصريين. واعترضتهم الشرطة ثم دار اشتباك سرعان 
ما تحول إلى شغب بعد أن سقط من المدنيين ثلاثة قتلى برصاص رجال الأمن. 
واستغرق الجيش يومين فى استعادة النظام بعد أن حدثت خسائر كبيرة فى الممتلكات 
العامة والخاصة: 

وكانت استجابة الحكومة سريعة على غير المألوف. فشكلت على عجل ثلاث 
لجان من أعضاء المجلس التنفيذى الأعلى والمجلس الإقليمى انطلقوا إلى الولايات 
للقضاء على الشائعات ولتأكيد فوائد القناة. وقطعت الحكومة على نفسها وعودا؛ إن 
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سوف يحظى المواطنون فى منطقة القناة بالمدارس والمصحات للرعاية الطبية والرعاية 
البيطرية والمحطات لمياه الشرب النقية والمرافق للتوسع الزراعى والكبارى والعبارات 
على القناة حتى يتمكن الناس وقطعان الماشية من الوصول إلى مراعى تويك 16ه750. 
وسوف يدير جميع هذه النشاطات المجلس الوطني لتنمية منطقة قناة جونقلى الذى 
صدر بتشكليه فورا قرار جمهورى. كما أصدر أبيل آلير الرئيس الموقر للمجلس 
التنفيذى الأعلى بيانًا لتهدئة المجلس الإقليمى انتشر توزيعه على نطاق واسع يدين فيه 
الإشاعات ويؤكد أن حكومته لن تقبل صاغرة استمرار التخلف والرجعية والفقر: «ما 
أود قوله هو أنه رغم أن مشروع جونقلى هذا مشروع الحكومة المركزية: إلا أن 
الحكومة الإقليمية تؤيده وتدافع عنه. فإذا قَدَر لنا أن نسوق شعبنا إلى الجنَّة بالعصى, 
فلن نتردد فى ذلك لصالحه ولصالح من يأتى من بعدناء (أبيل آلير؛ 15175). 0 

وهكذا أضحى ما كان يُعد بالأمس مشروعا هندسيا على نطاق واسع برنامجًا 
طموحًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. إذ كَلّف الرئيس نميرى المجلس الوطنى لتنمية 
منطقة جونقلى برسم الخطط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى منطقة جونقلى 
وتكثيف الدراسات المتعلقة بتأثيرات تشييد القناة على حياة المواطنين المحليين وموارد 
أرزاقهم ( الأمر الجمهورى رقم 584 لسنة 5/ا9١).‏ 

كان هذا المسلس مشخولة عن تتفل سشروعا ف النقسة وعريير ] لأعسمانانت :ا ثالئة 
ووضع برامج الزراعة والصناعة والأشغال العامة. والمجلس ذاته هيئة حافلة تضم 
طائفة مق رجال السياسة من ذوق الانتماعات الحزبية الممخلقة ومؤطفى الدولة 
وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلكء أما المهام الفعلية فقد أسندت إلى الهيئة التنفيذية 
لقناة جونقلى التى تولى رئاستها على التوالى مديرو الأقاليم, وكان يديرها مجموعة 
مستديمة من العاملين. بيد أن إنشاء هذا المجلس لمنطقة جونقلى أو بالأحرى هيئتها 
التنفيذية المعروفة باسم الهيئة التنفيزية لجونقلى (50ل) مهو:0 عناتاباعع»5 أءاودمل 
خلق منافسًَا للهيئة الفنية المشتركة الدائمة» إذ إن الخطط التى وضعت للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة القناة من قبل الهيئة التنفيذية لجونقلى لم تكن تتطابق 
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دومًا مع خطط الهيئة الفنية المشتركة الدائمة 7ل5؛ فمهندسى وعلماء المياه فى الهيئة 
الفنية مختصون أساسا يحفر القناة» ولديهم خبرة عدة سنوات وأموال وفجأة يجدون 
مشروعهم يواجه اعتبارات اجتماعية وثقافية واقتصادية نابعة من منافس فى 
السيطرة هو الهيئة التنفيذية لجونقلى 60ل. كان من المحتم أن تنشاً توتراتء ولكن 
عدم تصاعد الأمور أكثر من ذلك يرجع إلى الإدراك السليم والمصالحة بين الأعضاء 
البارزين فى كلتا الهيئتين المتصارعتين. ولم يقتصر نقد قناة جونقلى على السودان 
فحسب؛ بل ارتفع الصياح إلى مسامع الصحافة الأوروبية وخاصة فى ألمانيا وفرنسا 
نقلاً عن كوا البيكة فى يرنامح الآمهالتحرة اللبينة الذئ ينكد من نيرود عقر 
رئيس له. تدفق سيل من النشرات التى تصبها وسائل الإعلام اتسمت أحيانًا بعمق 
الفكرء وأحيانًا بالصخب وعلو الصوت, وأحيانا بالجهل؛ يقودها تحالف جماعات البيئة 
فى أوروبا والولايات المتحدة عرف باسم «مركز اتصالات البيئة» ومقره فى نيروبى, 
مطالبا بالتعليق الفورى لأية أنشطة فى أعمال البناء فى منطقة القناة. وعقد 
الأكاديميون ندوات» كمأ عقدت هيئة الأمم المتحدة مؤتمرات. وفى عام /ا/ا9١‏ أقام 
مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر المنعقد فى نيروبى منتدى دوليا حضره الذين آدانوا 
فكرة إنشاء القناة من منظور أنها سوف تزيد من زحف رمال التصحر نحو الجنوب» 
كما سوف تتسيب فى إحداث تغيرات حادة فى مناخ الدول المجاورة للسودان. 
وتمخضت المباحثات عن اجتماع موسع دعت إليه الجمعية الجغرافية الملكية فى لندن 
فى ٠ه‏ أكتوير ١9”‏ بعنوان «أثر قناة جونقلى فى السودان» (هاويل. ؟1548). 


كانت الانتقادات التى صدرت عن علماء البيئة كثيرة: ولكن يمكن إدراجها تحت 
عدد من الاتهامات: هى أن قناة جونقلى سوف تغير المناخ تغييرا حادا. وتؤثر على 
إمدادات المياه الجوفية وعلى نوعية الطمى والماء. كما سوف تقضى على الثروة 
السمكية وتغير من نمط الحياة لقبائل النيل. وكان لا يزال شبح آلاف الفلاحين 
المصريين وهم يهبطون إقليم أعالى النيل يتخايل أمام الأنظار حتى بعد حسم هذه 
القضية إثر أحداث الشبفي فى جوبا. وجميع هذه الانتقادات ليش لها وزن أو قيمة 
باستثناء ذلك الانتقاد المتعلق بتغيير نمط حياة قبائل النيل. فاتهام اليروفيسور 
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ريتشارد. أو. دينجو من جامعة نيروبى بأن «تلك القناة التى تبنى فى المنطقة سوف 
تحولها إلى صحراء جديدة فى أفريقيا» (مركز اتصالات البيئة. /ا/91١)‏ ما هى إلا لخو 
فارغ. ومنذ خمس وعشرين سنة خلت كان الفريق البحثى لقناة جونقلى قد بين؛ بعد 
دراشات مككفة: أن القناة لق :تكوق لها أكاز كذكن علق 'ترسيي الطفوقن أقدت 
البحوك الخالية هذا الاستتقاج. كنا كان هتاك كقان اخروق يحكتون أن ينض عن 
المياه الجوفية فى منطقة الساحل الشمالية إذا سحبت القناة المياه من منطقة السدود. 
ولكن النقاد للمرة الثانية كانوا لم يستذكروا دروسهم بعد. فمنطقة السدودء فى حقيقة 
الأمر, ترتكز على طبقات من الصخور غير المنفذة للماء تُعرف باسم «أم روابا» تبطنها 
طبقة من الطين الاصم الذى لا ينقذ منه الماء. والفيضانات الناتجة عن الأمطار التى 
تسقط من حين إلى آخرء وليس مستنقعات النيل؛ هى المصدر الدائم لمياه الآبار فى 
الساحل والصحراء 5888:8. كما أن نوعية المياه لن تتاثر. فمن الصعب تخيل حدوث 
اختلال فى التوازن البيئى يؤدى إلى تدهور خطير فى الغطاء النباتى. بسيب فقدان 
المواد المفذية العالقة فى الماء الذى تسحبه القناة. وذلك عندما يتبين لنا أن محتوى 
مياه بحر الجبل عند أعالى منطقة السدود من الشوائب المعدنية يماثل ما تحويه مياه 
التفيل الأتيهن عكد أستقلة فو كنواتن عفدني وفقتلا عن ذلك فان زياد مياه 
الفيضان تزيد من معدل التبخرء وبالتالى تزيد نسبة الأملاح الذائية فى مياه 
المستنقع. 

وهل تختفى الثروة السمكية التى تلعب دورا حيويا فى دورة الحياة السنوية 
لقبائل النيل؟ توقع الفريق البحثى لقناة جونقلى انخفاضًا فى إنتاج الأسماك إلى 
النصف تقريباء ولكن هذا الفريق كان يضع فى الحسبان إنشاء قناة أكبر حجما 
بكثير وأن المستنقع الدائم سوف يخلق سهلا فيضيًا على امتداده تبلغ مساحته نصف 
مساحة منطقة السدود الحالية. والواقع. أن الدراسة التى تقع فى عدة مجلدات عن 
منطقة القناة التى أعدها مفيد بابتى 51 88616826116 . وألتى استغرقت أربع سنوات 
من عام 1915 حتى عام 1547 توصلت إلى نتيجة مفادها أن أية قناة تشغيل تشيد 
فى هذه المنطقة ينبفى ألا يكون لها أثر كبير على مناطق صيد الأسماء أو الثروة 
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السمكية. فتقلص مساحات المستنقعات والسهول الفيضية سوف يكون له أقل أثر على 
متاطق صيد الأسفاك: فيما غذا تيسير الانتفال بين مختلق الأماكن (مفك بابتى: 
أكتوبر 1947. التقرير الختامى - ص .)٠١‏ 
أما الأثر الأكثر أهمية على البيئة فى منطقة القناة فكان يتمثل فى أثر قناة 
جونقلى على فيضان المياه فى منطقة المستنقعات الدائمة والسهول الفيضية الموسمية 
القادم من بحر الجبل. وحيث إن القناة ستقلل من كمية الماء الوارد إلى منطقة السدود 
فسوف لا يقل المنصرف منها فقطء بل ستقل مساحة المستنقع الدائم والسهول 
الفيضية الموسمية كذلك. مما سوف يحدث تغيراً فى النظام البيئى فى منطقة السدود, 
وما يصحبه من تأثير فى حياة البشر والحيوانات فى المنطقة. قامت الهيئة الفنية 
المشتركة الدائمة بالنظر فى عدد من «السيناريوهات» المحتملة: المبنية على أساس 
الموارد المائية المسجلة منذ عام 1600 التى تحكمت فيها منشات التنظيم فى بور التى 
حولت كمية من الماء عبر القناة, تراوحت بين ١١‏ و5" مليون م" فى اليوم؛ طبقا 
للموارد المائية الطبيعية فى بحر الجبل والمواسم الرطبة ( مايو - أكتوير ) أو الجافة 
(نوفمبر- أبريل ). أولاء من الواضح أن تأثير القناة على المستنقع الدائم يفوق مثيله 
على السهل الفيضى الموسمى. وثافيا. يزدادء بطبيعة الحال» تقلص مساحة كل من 
المستنقع الدائم والمستنقع الموسمى عندما ينساب بالقناة 5" مليون م” من المياه 
بوميًا بدلاً من ٠١‏ مليون م" فى اليوم. ولهذاء عندما يكون المتدفق فى القناة ٠١‏ مليون 
م؟ يوميا مقاسا وفقًا لإيرادات النهر على مدى خمسة وسبعين عاما (من ١6١0‏ حتى 
)٠‏ تتقلص مساحة المستنقع الدائم من 10.٠‏ إلى 77٠٠١‏ كم" (50/), بينما 
يتقلص المستنقع الموسمى من 22.٠١‏ إلى 58٠6١‏ كم" (7255). وعندما يكون المتدفق 
فى القناة ه" مليون م١‏ يوميا تزيد نسبة التقلص فى مساحة المستنقع الدائم من 
2ه إلى ةو كم (42/)ء بحكها متقلمن المسحتقم الكوسمى من +74 إلى 
05.٠‏ كم" (/0"/) (46.م ,1982 مابوه مد ع8 اءان5). 
ولكن هناك كذلك ريع مليون نسمة يعيشون متناثرين فى منطقة القناة. وكانت 
غالبية قبائل دنكا 01018 الجنويية تعيش فى مستوطنات دائمة إلى الغرب من القناة 
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قبل حدوث الاضطرابات بسيب الحرب الأهلية الحالية. وفى شمالى كونجور ,90مه! 
تتناثر قرى جعوار نوير “دالا :68888 على كلا الجانبين؛ بينما يعيش لاو نوير باها 
#عدالة إلى الشرق؛ ولا يهاجرون جميعا إلى الغرب حيث الطويق 1016 مفضلين عليها 
التوجه إلى الشمال حيث توجد السوياط. ويهيئ الارتفا ع الطفيف للأرض على امتداد 
سلسلة دوك 81096 ءانا إمكانات الإقامة والعيش: وهذه المنطقة سوف تمتد غريبى 
القناة كلما انحسرت المستنقعات الدائمة والموسمية:؛ بينما تقف القناة حائلا دون 
الموارد المائية المتدفقة من الشرق. وبالإضافة إلى ذلك» تساعد إمكانات تحسن سبل 
المواصلات التى تيسرها القناة والمرافق والتجارة والإدارة على تركيز القرى على 
امتداد خط القناة بما يصحبها من مزايا وعيوب. وسوف تَقَصرُ القناة الطريق الملاحى 
من الخرطوم إلى جويا بحوالى 5٠١‏ كمء كما تنعقد عليها الآمال فى أن تَهِيئ: الظروف 
المناسية لمجالات فسيحة من البدائل الاقتصادية لشعب يعتمد على رعى الماشية 
والزراعة وصيد الأسماك. وفى نفس الوقت ستظل قبائل النيل التى تقطن غربى القناة 
فى جزيرة الزراف وفى بحر الغزال تعيش فى عزلة كما هو الحال فى ظروف الحرب 
الحالية» وذلك لأنه حتى فى زمن السلم سوف تقل حركة مرور السفن التجارية فى 
حو لعل إذ ايه شروت 15 رتسوف بكو معورى الوق عرهية لراك راقو سنطقة 
السدود (انظر كذلك الفصل الثانى عشر). 

وربما ظل بحر الجبل مفتوحا بفضل الاكتشافات البترولية» مثلما تسمح القناة 
بسهولة الوصول إلى أعالى النيل التى تقع فى الشرق: ولكن اكتشافات البترول 
واستغلاله فى منطقة السدود - مه مثل استكمال القناة ذاتها - يتوقف على تحقيق 
السلام البعيد المنال فى هذه الأرض التى مزقتها الحرب. 

إن قدرا كبيرً من التفاؤل إزاء التنمية فى منطقة القناة أثناء عقد السلام فى 
جنوب السودان ريما كان فى غير موقعه؛ حيث كان مبنيا على آمال فى مكاسب 
متعددة يوفرها الطريق المرتفع. فهذا الطريق ليس سوى وهمًا بالحصول على علاج 
ناجع لجميع الأمراض حتى ولو أحسن إنشاؤه. فالطرق فى جميع أنحاء أعالى النيل 
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كانت دائمًا شاقة جدا فى بنائها. فالتربة التى تنتج القطن والتى تتخذ فى زمن 
الجفاف صلابة الأسمنت وتتحول إلى طين لزج فى مواسم الأمطار لا تصلح على 
الإطلاق. لبناء الطرق. وفى أعالى النيل لا توجد صخور أو أحجار أو حصى؛ وأقرب 
الأماكن التى تتوافر فيها المواد الصالحة لبناء الطزق هى هضبة الحجر الحديدى 
الواقعة على مسافات بعيدة فى الجنوب فى المنطقة الاستوائية التى يتعذر الوصول 
إليها. وتتسم تضاريس أعالى النيل بالصدوع والروابى والحفر. وتدمر الأمطار 
الغزيرة بلا هوادة الإنشاءات التى أقيمت أثناء مواسم الجفاف السابقء وما يتبقى 
سرعان ما يتحول إلى أخاديد عميقة ترسمها عجلات المركبات القليلة التى تجرؤ على 
السير فى دروب الإقليم. وحتى الآمال المعلقة على الطريق المرتفع سابقة لأوانها. 

فلم تصر الهيئة الفنية المشتركة الدائمة على أن يظل الطريق على الضفة 
الشرقية للقناة حتى لا تستخدمه قبائل الدَنُكًا الجنوبية الذين تقع قراهم على الضفة 
الغربية فحسب, بل أصرت أيضًا على عدم تبطين سطحه بطبقة من الحصى أو 
الأسفلت أو الأسمنت كى يتحول ناتج الحفر من طمى القناة إلى أخاديد متموجة عند 
مرور السيارات والشاحنات القليلة ةا هطول الأمطار وكذلك مرور قطعان 
الماشية والحيوانات البرية التى تعبر القناة. ورغم الميول والتقوسات التى قُصدّ بها 
تسهيل انحدار مياه الأمطار .لا يزال النحر كثيفا؛ وبدون العمالة المكثفة ونكدات 
التسوية الباهظة الثمن والصيانة المستمرة - وهو الدرس الذى تعلمته الشركة العالمية 
للإنشاءات أثناء حفر القناة - فلن يكون صالحا للاستخدام فى جميع مواسم الطقس 
كحلقة وصل تربط بين الشمال والجنوب؛ بل سيكون مجردٌ أرض مستنقعات رخوة فى 
أعالى النيل يستحيل المرور عليها. 

وأهم ميزة مباشرة تقدمها القناة فى أن تكون مصدرًا دائما يمد المواطنين 
لمات ورك التحرعنة اناء ف مهل العمل لاتطارك معابير تانسة الصنحة الفالية. 
فإن الناس والحيوانات سوف ترتوى منه إذا سهل عليهم الوصول إليه. وسوف يؤدى 
الفشل المثير للدهشة فى تركيب أنابيب لسحب المياه من القناة لسقيا الماشية ما بين 
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علامتى الكيلو متر ١١94.6٠‏ حسب توصيات الشركة العالمية للإنشاءات 661 والهيئة 
التنفيذية لجونقلى 0ل إلى تركيز القطعان على امتداد ضفتى القناة للشرب وتسوية 
الطريق وضفتى القناة بالسير عليها والتهام المراعى المحدودة المجاورة للقناة بدلا من 
الشرب من البرك والحفر التى تغذيها الأنابيب التى تقعلى مسافات قريبة من حافة 
الطريق والقناة حيث تتوافر المراعى. وهذا الإهمال غير المسئول والإصرار على 
استمرار وضع الطريق على الضفة الشرقية تعد بمثابة قرارات أثارت مشاعر المرارة 
والنفور فى قلوب سكان المنطقة؛ وهى قرارات معروفة للجميع وليس لمجرد الصفوة من 
الجنوبيين؛ وتعد معبرة عن غياب متعمد للإحساس باحتياجات قبائل النيل؛ وتعمق من 
مشاعر السودانيين فى الجنوب بما يعانون من إهمال وتمييز ضدهم., نظير مبالغ 
زهيدة تعمل على توفيرها. 

والفيضان على طول الضفة الشرقية من جراء الموارد المائية المتدفقة أضر 
بالفعل بحياة الكثير من البشر والحيوانات التى تعيش فى شرقى القناة. ورغم أن 
ضخ المياه على طول 5١11‏ كيلو مترا من القناة التى تم حفرها لم يبلغ الحد الذى 
يخشاه الكثيرون, فإن تجمع مياه الآمطار المحلية والموارد المائية المتدفقة تشكل مانعا 
يحول دون انتقال قطعان الماشية والحيوانات اليرية. ولكنء. كما هو الحال مع العديد 
من الأمور المتعلقة بالقناة. أسفر ما نعتقد أنه ضار فى وجه من وجوه المنفعة. فالماء 
الذى يضخ فى القناة يمكن توجيهه وتوزيعه. كما أوضحت الشركة العالمية للإانشاءات 
فى مشروعها التجريبى, لإنتاج مراع من حشائش لغذاء الماشية فى مواسم الجفاف. 
فإنشاء شبكة من الحواجن ؤالسدود تمتك لمسافات تتراوح بين ٠١-7‏ كيلو مترات 
شرقى القناة لن يكون مكلفا ويفتح المجال لإقامة منراع إضافية ويوفر مياه الشرب فى 
بعض شهور موسم الجفاف. والفيضانات التى تخرج عن نطاق التحكم ريما تسبب 
خسائر بإغراق المساكن الدائمة للمواطنين ومزارعهم المجاورة؛ والحقيقة آنها قد 
تسببت بالفعل فى ظهور كثير من المشكلات قبل نوفمبر 1587: حينما أثيرت المشكلة 
أثناء مؤتمر التنسيق السنوى فى بور الذى عقدته الهيئة التنفيذية لجونقلى. وقد أثار 
تجاهل الهيئة الفنية المشتركة الدائمة لطبيعة هذه المشكلة الخطيرة قدرا كبيرًا من 
القلق فى الأوساط العامة (422.م ,1988 ,اه أه ااعيدوم). 
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وإزاء فشل الحكومة فى الوفاء بوعودها التى قطعتها على نفسها فى 15175 
لتحسين المستوى الاجتماعى والاقتصادى المنشود بإنشاء المدارس والمستوصفات 
والعيادات البيطرية تظلمت قبائل النيل؛ التى لم تلق من هذه الخدمات إلا قليلاً فى 
الأيام الماضية, وبالتالى واجهت مظاهر الحاضر بالريبة. وعندما توغلت الكراكة 
العملاقة باكيتهويل فى أراضى القطن فى أعالى النيل. ظهرت مضار القناة فجأة فى 
المنطقة كواقع ملموس. فالمدارس والعيادات وخدمات تطعيم المواشى ربما تظهر فى 
المستقيل الموعود؛ أما القناة المحفورة الآن فهى الواقع. وأثار الفشل فى إنشاء 
المخارج والتحكم فى الموارد المائية الواردة استنكارا فوريا: ولكن وجود القناة أوقف 
أنماط الانتقال التقليدية الضرورية للابقاء على حياة قطعان الماشية التى ترعاها قبائل 
النيل والحياة البرية منذ 19457. 


فقطعان الماشية يتعين عليها أن تتنقل عبر الأراضى الوسيطة إلى مراعى 
الطويق 1016 عند فترة نهاية الأمطار وبدايتها. وأثناء هذه الهجرة يتحتم على كثير من 
الرعاة وقطعانهم فى منطقة القناة أن يعبروا القناة. ولا تحتاج جميع قبائل الدَتكًا 
والنوير إلى عبور القناة. فبطن الجوك من قبيلة الانكا المقيمون جنوب بور وشرقها لا 
يضطرون إلى عبور القناة للوصول إلى بحر الجبلء أما بطن أثويك 01018 ءأهطاه من 
قبائل الدنكا المقيمون شمالى بورء فلهم مواطنهم الدائمة غربى القناة مثل بطن جعوار 
من قبيلة نوير »هلالا :638103 المقيم فى أقصى الشمال. إلا أن معظم أفراد قبائل 
الدنكا والنوير مضطرون إلى عبور القناة مرتين يومياء وبعضهم أربع مراتء وينطوى 
كل عبور على مخاطر كبيرة على قطعانهمء ويتطلب من رعاة القطعان بذل كثير من 
الجهود المضنية. ويقدر عدد الرؤوس التى تعبر سنويا ٠٠.٠٠١‏ رأس من الماشية, 
٠٠‏ رأس من الغنم والماعزء يقودهم '600...٠.‏ من الرعاةء ومن الواضح أن 
الكبارى المقترح بناؤها والعبارات لا يمكن أن تُعد على الإطلاق حلاً لمشكلة هذه 
الأعداد الرهيبة؛ إلا أن الفشل فى إيجاد التمويل اللازم لبناء الكبارى وشراء العبارات 
أثار قدرًا من السخط يعادل ما آثاره عجزها عن حل المشكلة. فالماشية تستطيع 
الخوض فى الماء كما تفعل عند عبور بحر الجيل عند بورء وعند عبور نهر أعالى 
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السوياط: ولكن قبل نزول القطعان إلى الماء تُحدث مئات الآلاف من الحوافر الدمار فى 
جسر القناة. كما أن الماعز والأغنام لا تجيد العوم: وكذلك الصغار والكبار المعاقين 
من البشر الذين يضطرون إلى عبور النهر. 

والحقيقة أن سعة الحيلة التى يتحلى بها الرعاة من قبائل النيل ربما تسفر فى 
الخيانة ع وشائل أكثر فاعلنة احدوى الكناة مها كعد مه الحكوب من كلول مبمكنة: 
فقبائل الدنكا والنوير رعاة مهرة, ومما لا شك فيه أنهم سوف يستغلون الخيارات 
والبدائل الجديدة التى تتبعها القناة آثناء بحثهم عن وسائل للتغلب على ما تثيره من 
عقبات. وفى عام »١1484‏ أى بعد خمس سنوات من استئناف الحرب الأهلية فى جنوب 
السودان. عانت شعوب متنصطقة القناة أسواً ما يمكن تصوره فى هذا العالم. فالأرض 
دمرتها الحربء والقناة عاطلة لا يجرى بها ماء ولا تعود عليهم بأية فائدة. وفى 
مواجهة هذا التحدى لعزيمتهم ويراعتهمء تفتق ذهنهم عن الحفر فى بعض المواضع 
فى الجسر وإنشاء منحدرات يسوقون قطعانهم فوقها لعبور القناة إلى مراعى الطويق 
1016 

وبتجدد الحرب الأهلية فى السودان فى ”1147 عادت المجاعة والأمراض تفتك 
بحياة مواطنى النيل الأعلىء وكانت آثارها أشد وطأة من الفيضانات المدمرة فى 
الستينيات»: أو السبع عشرة سنة من الحرب الأهلية السابقة من ١9660‏ حتى 1515, 
أو القناة التى لم تستكمل (أو حتى بعد استكمالها). ومن المؤكدء أن المظالم التى 
تمخض عنها حفر القناة كانت عناصر أساسية فى إفشاء مشاعر السخط الهائل بين 
السودانيين فى الجنوبء ولكنها لم تكن السبب أو الحافز وراء استئناف الحرب ضد 
حكومة السودان بقيادة العقيد جون جارانح وأتباعه من أفراد التحرير الشعبى 
للسودان. وحتى إذا لم تكن للقناة أية فائدة, بل مجرد خسائر مادية وإلحاق أضرار 
بالبشر. فإن الصراع الدائر حاليا أشد تدميرا لموارد الرزق المتاحة لقبائل النيل من 
أى تغيبر فى نظم الحياة بغية التكيف مع بيئة اعتراها تغيير إثر إنشاء القناة. ولم تَلّق 
أية مشروعات مائية فى العالم مثلما لقى مشروع قناة جونقلى من التمحيص 
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والدراسة: وعلى الرغم من أن المزيد من البحوث لا يزال ضروريا أملا فى إيجاد حلول 
أكثر حسمًا. وتحديدًا؛ فإن ما تم إنجازه حتى الآن يمكن اعتباره ركيزة ترتكز عليها 
آمال وتوقعات يمكن تحقيقها عندما تنقل قناة جونقلى الماء فى آخر الأمر إلى كل من 
شمالى السودان ومصر. وإذا ما أحسنت إدارتها مع الوضع فى الحسبان مصالح 
المواطنين واهتماماتهم ويذل الجهد المكثفة لتلبية احتياجاتهم؛ فإن ما يمكن أن يعود 
على قبائل النيل من مكاسب تقدمها لهم القناة فى المستقبل يفوق ما يمكن أن يكونوا 
فقدوه بسيب التغيير الذى يطرأ على أنماط حياتهم. فلا يمكن أن يظل مواطنوا منطقة 
السدود يعيشون فى هذه العزلة الفريدة؛ وقد أثيتت الفيضانات والاستقلال والحرب 
الأهلية صحة هذا القول. ففى ظل عالم متغير يصبح من الحكمة تبنى خيارات جديدة 
(يمكن أن توفرها قناة جونقلى) بدلا من اتباع تقاليد تواجه التحديات سواء من 
الخارج أو من الداخل. 
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الجزء الثانى 


إدارة النيل والعوامل المؤثرة على 
إدارته فى المستقبل 


الفصل السادس 


تغير المناخ الهالمى وحوض التيل 
إم هيوم 


مقدمة 

تذبذبت معدلات سقوط الأمطار على حوض النيل. ومن ثم تصريف النيل عبر 
التاريخ وما قبل التاريخ» فمناطق الأمطار فى الحقبة الوسيطة. انتقلت عرضيا فوق 
النيل الأوسط بحوالى ٠٠١‏ كيلو متر على مدار ال١٠٠.١٠‏ سنة الماضية. وفى القرن 
العشرين بلغت نسبة التغيرات فى معدلات سقوط الأمطار العقدية ١؟/‏ من التغيرات 
الهولوسينية الحديثة. ويدل فهمنا الحالى لعوامل سقوط الأمطار على حوض النيل على 
تأثره بعدة عوامل فعالة وفقًا لمعايير زمنية ومكانية مختلفة. ومن تلك العوامل: 
التغيرات فى مدار الأرض حول الشمس.ء والاختلافات فى درجات الحرارة فى 
المحيطات فى العالم. وانتقالات مناطق التحول بين المدارين: والتغيرات فى غطاء 
الأرض فى القارة الأفريقية. وربما خضع المناخ العالمى فى المستقبل لضغوط جديدة 
من صنع الإنسان لا يزال العلم قاصرا عن فهم آثارها على سقوط الأمطار فوق 
شمال شرقى أفريقياء ومن ثم على تصريف النيل؛ وخاصة مع الزيادة المستمرة فى 
تركيز غازات التدفئة حول الغلاف الجوى للأرض. 

ويستعرض هذا الفصل مجموعة من الاحتمالات المناخية تحدد الزيادة المتوقعة 
ومعدلات التغير فى الأمطار التى تسقط فوق حوض النيل فى العقود القليلة القادمة. 
وهذه الاحتمالات مبنية على: نظائر تاريخية وييانات توضيحية حديثة, وتجارب على 
نظام الدورات العامة. ويرجح البعض ألا تكون عوامل سقوط الأمطار فى القرن 
العشرين دليلاً يعتمد عليه فى تقدير الأمطار فى القرن الحادى والعشرين. إذ ربما 
تتغير الإضافات النسبية التى يصبها كل من النيلين الأزرق والأبيض فى مجرى النيل, 
وربما يكون الفاقد المتزايد من الماء نظير التبخر يعدل فى أهميته- عند تقدير موارد 
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النيل المائية فى المستقبل - أهمية التغيرات فى عوامل سقوط الأمطار؛ لذا يلزم توخى 
المروئة التانة عنة إذازة مناه حوصن الثيل: 

يضم حوض النيل تسع دول فى شمال شرقى أفريقيا ويغطى مساحة 5.؟ 
مليون كيلو متر مربعء ويبلغ طول النهر 17٠١‏ كم من متبعه إلى مصبه؛ لذا فهو ثانى 
أطول الأنهار فى العاله!*) (الشكل رقم .)١‏ ويُقَدَرُ تعداد سكان حوض نهر النيل» بنحو 
لوق نسمة:. +22 متهم على الأقل يعتمدون اعتماذا كبيرا على مياه النيل فى 
حياتهم الاقتصادية والمنزلية. فالاعتماد على تصريف النيل عنصر أساسى فى رخاء 
الدول فى شعال شرقى أفريقياء وخاصة مصر والسودان: وهما الدولتان الكبيرتان 
المشتركتان فى المجرى فى حوض النيل. 

على مدار العصور شهد نهر النيل تباينًا هائلاً فى حجم موارده؛ إذ شهد 
فترات محققة انخفض فيها إيراده انخفاضا كبيرًا عن معدله الحالى» وذلك خلال 
العصر الحليدى الأخير منذ نحو 3١,٠‏ سنة ( 1980 ,عكناق 300 5م38 ]]) اللا ) ؛ وفى 
العصر الهولوسينى حدثت تذيذبات أقل حدة نتجت عنها زيادة فى موارد النهر (مثلما 
حدث منذ -1١.٠٠١‏ ... ,لا سنة من الآن) (ويكينزء 19170)., وانخفاضا فى 
التصريف ( مثلما حدث فى الفترة من ١١60‏ حتى 1١٠١‏ ميلادية) (حسنء .)1541١‏ 
وخلال القرن العشرين حدثت تغيرات كتيرة فى تصريف النيل على مر السذين بلغ 
حده الأقصى ٠2١‏ مليار م" فى ١917‏ وحده الأدنى "5 مليار م؟ فقط فى .١984‏ 
أما التغيرات فى هذا القرن على مر العقود فكانت كبيرة أيضًا؛ إذ بلغ متوسط 
التصريف السنوى فى الفترة من ١6٠١‏ حتى ١4969‏ حوالى 85 مليار م مقايل ”7 
مليار م" فى الفترة من /ا/151 حتى 15417, أى بانخفاض ./١5١‏ 


(*) يقول كولينز فى الفصل الخامس إنه أطول نهر قى العالم يجرى من الجنوب إلى الشمال؛ إذ 
يبلغ طوله 1.875 كيلو مترا. (المترجم) 
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وتعكس مثل هذه التذيذيات فى التصريف تأثير طائفة متنوعة من العمليات 
الطبيعية والصناعية يفعل الإنسان تعمل فى مختلف الأزمنة. وتشمل العمليات 
الطتتبعبة: 


التغيرات فى أنظمة الأمطار على منابع النيل الأزرق و/ أو النيل الأبيض, 
والتغيرات فى التبخرء والتغيرات فى الغطاء النباتى الذى تتجمع عنده الأمطار بما 
يؤثر فى الجريان. وهذه العمليات الطبيعية التى تقرر الاختلافات فى التصريف تتاثر 
كذلك بالتغيرات الصناعية بفعل الإنسان فى بيئة الحوض. ولذلك يمكن أن تتأثر 
الأمطار بالتغير الذى يحدثه الإنسان فى كساء الأرض مثلاً (1988 ,مهواهدءالا ), 
وبالتبخر الناتج من بناء خزانات مائية» وبالكساء الخضرى بتقليص مساحة الغابات 
بغرض الحصول على أخشاب للوقود (1988 ,851:0058) ؛ ومن عناصر التحكم 
البشرية الإضافية فى مجموع التصريف للنيل سحب الماء للاستهلاك المنزلى والزراعى 
والصناعى ولتوليد القوى. 

ويتناول هذا الفصل أحد الضوابط المذكورة أعلاه للتحكم فى تصريف النيل 
وهو: الاختلافات فى كميات الأمطار التى تسقط على حوض النيل. فعوامل سقوط 
الأمطار على حوض النيل حساسة لكلا العاملين الضاغطين: الطبيعى والصناعى 
اللَّذيْن يعملان فى مختلف الأزمنة والأماكن. فأية خطة مستقبلية لإدارة مياه النيل 
تقتضى تقدير كمية الأمطار المتوقعة على حوض الذيلء وهذا التقدير يشتمل على عدة 
عناصر تستوجب التمييز بين: )١(‏ التغيرات فى الأمطار المتساقطة على منابع النيلين 
الأزرق والأبيض؛ (؟) التغيرات المحتملة فى الأمطار بين مختلف السنين والتغيرات 
المحتملة فى متوسط كمية الأمطار الموسمية: (5) التغيرات فى توزيع التواتر (التوزيع 
التكرارى) «هتأناط5]:1ال - لإعمعنو176 للعوامل المساعدة على سقوط الأمطار على 
المدى القصير (من يوم إلى خمسة أيام مثلاً ) وعلى المدى الطويل ( على مدار 
الفصول أو العقود مثلاً ). 
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وللمساعدة فى التفرقة بين العوامل المختلفة المؤثرة على سقوط الأمطار على 
حوض النيل وفقًا لتغيرات الطقسء نقدم أولا قائمة متراتبة بالعوامل المؤثرة على 
سقوط الأمطار على حوض النيل بالنسبة للبعدين المكانى والزمانى. وقد طرحت تلك 
العوامل بصفتها عوامل مؤثرة إما فى الماضى القريب أو البعيد أو يحتمل أن تكون 
ذاه أرقي 'اللاستقل القزميت ومق هوه العوامل هنا قي وراسكوا نانمان فوفيها 
التؤاستة نافنثلة عق كتكة تاكر الامطار الس سقط على حوكن الذرل بعل صامل م 
العام 


فهذا الفصل إذن يشرح التغيرات فى سقوط الأمطار على حوض النيل فى 
القرن العشرينء والتغيرات المرتقبة فى القرن الحادى والعشرين. وكانت التغيرات فى 
الأمطاز فى الفترة التوضيحية مَند القرن التاسع عشر كبيرة: ولكن درجة الدقة فى 
البيانات الؤمتنة المتاحة عن هذه الفترة القصيرة نميا توك أن التعدر فى كنيات 
الأمطار فى حوض النيل كانت كبيرة بين مختلف السنين. ويمكن تقدير الآمطار فى 
المستقبل بعدة طرق. كل منها يعطى تقديرات على أبعاد زمنية ومكانية محددة: نتيجة 
لتدخل عوامل ذات تأثيرات خاصة. ونعرض فيما يلى نتائج إحدى هذه الطرق وهى 
توقعات المناخ فى حوض النيل المستمدة من تجارب نظام الدورات المناخية العام -6©60 
(/61) اع0ل80ا د15أهاناء:01 31 التى تدرس أثر تركيزات غازات التدفنة المتصاعدة 
إلى الغلاف الجوى للأرض على المناخ الآرضى. ونختتم الدراسة بتاكيد الحاجة إلى 
تقدير الأمطار المستقبلية على حوض النيل. وذلك باستخدام نموذج يشمل جميع 
العوامل المؤثرة السالف ذكرها فى هذا الفصل. وهزه الإمكانية لم تتحقق بعد. 
قائمة تراتبية بالعوامل المؤثرة على مناخ حوض ائنيل 

عنس المقياستئ ذ1 أهمية تيالفة فى كفسين مظافن النتذوة فر كل هن الطقس 
والمناخ. ورغم آن مناخ الأمطار فى حوض النيل ليس موحدا (قنحن سوف نميز فيما 
بعد. على سبيل المثال بين منابع النيل الأزرق ومنابع النيل الأبيض): إلا أن هناك 
عونا مق الغوافل الوكرة الكن تسو «الواود :هو الأمطان علئ محاطق كاسع د 
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حوض النيلء وبالتالى فهى تسهم فى تحديد التصريف السنوى للنيل. وهذهة العوامل 
تتعدنوققا العابون محددة يوضيهها الرسم البياتى فى الشكل رقم 

وقليل من هذه العوامل المحددة على انفراد يمكن اعتباره مستقلا بحق. ولذلك: 
على سبيل المثال. تحكم أحداث التذبذب الجنويى لإعصار النينو مع(اناه5 ممللا اع 
(58050) 05611181157 جزئيا خصائص الزخات الشرقية المدارية. كما يحكم موقع 
منطقة التجمع بين المدارين (1162) 20:16 0106© أقءأمه؟1 -1016 جزئيا 
خصائص الرطوية للطقس المحلى. أضف إلى ذلك» أن معايير المكان والزمان التى 
يتميز بها كل عامل هى الأخرى تقريبية. إلا أن الرسم البيانى (الشكل رقم ؟) يساعد 
على بيان مدى تعد وتراتب هذه العوامل التى تحكم الإيراد من الأمطار فى حوض 
النيل فى سنة محددة. وسوف نقتصر على شرح خمسة عوامل منها بإيجاز: دورات 
الأرض حول الشمس؛ أثر غازات التدفئة على الغلاف الجوى للأرض (تآثير 
الصويات)؛ أحداث التذبذب الجنويى لإعصار النينو؛ التغيرات الإقليمية فى كساء 
الأرض؛ وانتقال الأمطار فى منطقة التجمع بين المدارين. 


دورات الأرض حول الشمس 


عرفت الانحرافات فى دورات المحور الثابت فى مدار الأرض حول الشمس منذ 
القرن التاسع عشرء وتحددت مقاديرها جيدا منذ دراسات ميلانكوفيتش -ه01ةاذلا 
فى الثلاثينيات من القرن العشرين. ولم تحسم الخلافات حول مدى تأثيرها على 
المناخ العالمى إلا منذ عهد قريب باستخدام أنظمة الدورات العامة أساسا فى 
تنظيم أثر التغيرات التابعة فى توزيع أشعة الشمس على الدورات الأرضية 
(1988 ,بعوعع85). 

وأقصر هذه الدورات (مبادرة الاعتدالين أو تقدمها -«اهمأنن» أه ممأوومعم,م 
8 التى تحدث على مدار »5...٠١ ,١5..٠٠‏ سنة ) هو أكثرها أهمية بالنسبة لما 
نرمى إليه. وجمعت الأبحاث المكثفة التى اضطلع بها المشروع التعاونى لرسم خرائط 
حقبة الهولوسين (201086) بين الأدلة القائمة على الملاحظة والأدلة القائمة على 
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الناذج لافوسل إتى نتاف معدن كد حساضة الأمطان ا لمذارة لذلكالمقصنر نالذات 
المتعلق بدورة الآأرض حول الشمس (60111188,1988) . 

وفى نهاية العصر الجليدى الأخير فى خطوط العرض العليا قبل ١8.٠٠١‏ سنة 
من الآن. تسبيت طبيقات الجليد ذات القدرة العالية على أن تعكس أشعة الشمس, 
والمحيطات بمياهها الباردة على وجه التعميمء وحدود الجليد اليحرى الممتدة نحو خط 
الاستواء فى إزاحة الجبهة القطبية وخطوط العرض الوسطى فى المناطق الغربية نحو 
خط الاستواء. وكانت الرياح الأفريقية الصيفية 5088000 أقل انتشارا : والأمطار 
فوق أفريقيا- وكاهة الناطق تحت خط الأشكواءت تقل قلئلا مماتهمى علد الا. 
وعلى مدار ال٠٠0٠6‏ سنة التالية ازداد تعرض نصف الكرة الشمالى فى زمن الصيف 
القطبى الشمالى (يونيو - يوليو - أغسطس هلل) لأشعة الشمس بنسبة 8/؛ بينما 
قل تعرض نصف الكرة الجنوبى فى زمن الصيف الجنوبى (ديسمبر - يناير - 
فبراير 6ل0) بنسبة مماثة. وأدى ارتفاع الحرارة فى صيف نصف الكرة الشمالى إلى 
ارتفا ع الفرق بين حرارة اليايسة والمحيطات فازدادت فرصة هبوب الرياح الصيفية 
5 فى المناطق المدارية وشبه الاستوائية الشمالية. وفاضت مياه البحيرات 
حتى وصلت إلى حواف الصحراء وانتقلت مناطق سقوط الأمطار من النيل الأوسط 
فى السودان إلى 05.6٠‏ كم إلى الشمال (1982 ,16/605/لا): وزادت إيرادات النهر زيادة 
كبيرة عما هى عليه الآن (1980 .31 !)© ,80350500). وتوصلت الدراسات النظرية إلى 
أنه أثناء الفترة التى شهدت أعلى معدلات سقوط الأمطار فى منتصف العصر 
الهولوسينى منذ نحو 5.٠٠٠‏ سنة من الآن: كانت هناك زيادة فى مناسيب الأمطار 
فى كل من المناطق المدارية فى أفريقيا وآسيا بلغت 550 إلى /٠١‏ عما هى عليه الآن 
(1988 ,مهال لر0ع) 

ويقع وسط السودان عند الحد الشمالى الحالى لمناطق هبوب الرياح الأفريقية 
الصيفية (المونسون) وبالتالى يصبح العائد من الأمطار فى هذه المنطقة مؤشرا 
حساسا على وجه خاص لدى دورة المونسون وقوتها. وتمثل الانتقالات العرضية فى 
مناطق الأمطار على شمال شرقى أفريقيا برسم كنتور ٠١‏ ؛مم على خط التماطر 
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السنوى. ويوضح الشكل رقم ؟ ذلك بالنسبة لعدد من السنوات والفترات الأخيرة 
وكذلك لثلاثة قرون فى العصر الهولوسينى. وقد نتج عن فترات الثلاثين عامًا الأشد 
جفافا والأغزر آمطارا أثناء القرن العشرين انتقالا عرضيا فى مناطق سقوط الأمطار 
يتراوح مقداره بين ٠٠0‏ و هلا كم. وزاد هذا الانتقال إلى ا ٠٠‏ كم عندما وضع 
فى الاعتبار عاما ١1979‏ و 1584. وعلى العكس زادت الانتقالات العرضية ( بالنسبة 
لخطوط العرض ) فى مواضع ٠.٠‏ :مم على خط التماطر السنوى التى قدرت بمتوسط 
ما يحدث فى قرن أثناء العصر الهولوسينى زادت إلى 5٠٠‏ كم. وطوال ال٠٠٠1‏ سنة 
الماضية حتى وقتنا هذاء نجد أن موسمية التعرض لأشعة الشمس عادت إلى نمط 
مشابه للنمط السائد فى نهاية العصر الجليدى الآخير. وتعنى الاختلافات الكبيرة فى 
ظروف الحدود (وخاصة الكساء الجليدى) أن الأمطار المدارية لم تنخفض إلى 
ناسين مقطايقة: غيل أن آثار الكقيراكافى عدا الآرسن حول العنمس على كوران 
الأرض اتجهت فى الألفيات القليلة الأخيرة نحو تقليل الأمطار على حوض النيل. وتبين 
لنا صحة هذا الرأى وخاصة فيما يتعلق بمنابع النيل الأزرق التى تخضع لنظام 
الرياح الصيفية: الأمر الذى جعلها أشد حساسية للتغيرات فى دورات الأرض. أما 
الأمطار التى تسقط فوق منابع النيل الأبيض فقد كانت أقل خضوعًا لآثار دوران 


وحيث إن الأرض حاليا تقترب من نهاية إحدى دورات الاستقبال الفلكى بعد 
نحو ...0 سنة من الآنء فمن المتوقع أن تشتد دورة الرياح الصيفية على شمالى 
أفريقيا فى الوقت الذى يبدأ التعرض لأشعة الشمس فى صيف نصف الكرة الشمالى 
يزيد مرة آخرى. ولذا فسوف تبلغ شدة هذه الرياح أقصاها بعد نحو ١٠١.٠٠١‏ سنة 
من الآن (1988 ,,86:96), أما فى المستقيل القريب (أقل من ٠.٠‏ سنة) فسوف 
تتضاءل أهمية آثار دوران الأرض حول الشمس على الأمطار فوق حوض النيل. 


أثرغازات التدفثة على الفلاف الجوى للأرض 
تحدث التغيرات فى مدار الأرض خارج نطاق نظام المناخ على الأرض؛ إلا أنها 
تعد من أهم العوامل المؤثرة بمقياس الزمن الألفى. والمثال التالى للعوامل المؤثرة على 
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سقوط الأمطار على حوض النيل يؤثر داخليا على نظام المناخ؛ ويقاس حاليًا بمقياس 
الزمن بالعقود والقرون (الشكل رقم "). 

فتركيزات ثانى أكسيد الكربون (602) حول الغلاف الجوى للأرض تغيرت كثيرا 
على مدار تاريخ الآرض. ففى العصر الجيولوجى الرابع (الأخير ) تغيرت من الحد 
الأقصى وقدره نحو ٠٠١‏ جزىء فى المتر المكعب فى العصر الجليدى الوسيط الأخير 
(منذ ١٠٠.١٠١سنة‏ ) إلى الحد الأدنى وقدره نحو ١1١‏ جزينًا فى المتر المكعب فى 
العصر الجليدى الأخير (منذ 55..٠٠‏ سنة ). 


واستقرت تركيزات ثانى أكسيد الكربون نسبيا فيما بين 56١‏ و80 جزينًا فى 
لمكن اللكنن فى متانتنين الغاذفة الشرئ المحيط بالأركن على [نترات الفازيخ الشرض 
الحذيك قن التسفة«الكاق تن الغصير الهو اؤسيتق: 

ثم عاد الاضطراب مرة أخرى إلى دورة الكربون على سطح الأرض بسبب 
التسارع فى استخدام الوقود الحفرى (الفحم والنفط) فى المجتمع على مدى 
ال-٠١سنة‏ الماضية؛ ويتضح أن ذلك الاضطراب مصدره فى هذه المرة الانسان. 
فتركيز ثانى أكسيد الكربون حاليًا فى الغلاف الجوى حول الأرض يبلغ نحو 07 
جزيقا فن :المصن المكعن ويمكل وياذَة؟/ عن معدلات ما قبل الكوزة الضماعية (تحو 
حونتا فى القن :الكسب)..وهن السكة الأولى الى درت قينها تبسية اكات أكسديه 
الكربون على الأرض بدقة معقولة. وعندما تضاف هذه الزيادات إلى الزيادات فى 
غازات تدفئة الغلاف الجوى. وخاصة الميثان وأكسيد النيتروز والكلوروفلوروكربون 
(5©5©) والأوزون المنخفض 02006 اها -لاها يتضح أن نظام المناخ الأرضى يعانى 
الطاقة ذات الموجة الطويلة. ويتناسب التركيز الحالى لثانى آكشيد الكريون البالغ قدره 
٠‏ جزيئات فى المتر المكعب مع قوة الإشعاع المتزايدة منذ عام 18٠٠‏ البالغ قدرها 
"وات فى المتر المربع أى ما يعادل الإشعاع الشمسى المتزايد بنسبة /١‏ ,لإعاواللا) 
.(1489 
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ويظل تأثير النتائج المناخية للتدفئة المتزايدة فى الغلاف الجوى للأآرض غير 
مؤكد. ويتوقع الخبراء حدوث تغيرات ثلاثة عامة وعلى نطاق واسع وهى: زيادة سخونة 
سطح الأرضء وتبريد طبقة الغلاف الجوى العليا (الاستراتوسفير)» وتعاظم دورة 
الماء. وحيث إن غازات الغلاف الأرضى تتزايد باطراد فى المائة سنة الأخيرة: فالدليل 
على تدفئة الأرض ثابت من سجلات الحرارة التجريبية. ويوضح الشكل رقم ؟ أ 
التسلسل الزمنى بالسنوات لمتوسط درجة حرارة الهواء على سطح الأرض منذ ١851١‏ 
حتى ١184‏ لكل من مناطق اليابسة والبحار (1488 ,.81 .© ,0068ل): والتدفئة العامة 
للأرض بنحو 0. ٠‏ درجة مئوية حقيقة مؤكدة تتناسب مع فرضيات تدفئة الغلاف 
الجوى ولكنها لا تؤكدها. إلا آنه ليس من الضرورى أن تكون الأبعاد الاقليمية لهذه 
التدفئة تتسم بالاتساق والتمائل فى جميع الأرجاء. والشكل رقم 4ب يوضح التسلسل 
الزمنى لها فى الفترة من ١417١‏ حتى ١984‏ فوق حوض النيل (كما سبق تحديده فى 
الشكل رقم .)١‏ ومن المؤكد أن هناك تدفنة عامة أخرى يبلغ مقدارها «. . درجة 
مئوية. رغم أن معظم هذه التدفئة حدث فى العقود الأولى من 'لقرن العشرين مع تغير 
بسيط فى درجات الحرارة فى حوض النيل حدث منذ الخمسينيات. 

ومن أصعب الأمور الحكم على الأبعاد الاقليمية المحددة لأى تغيير فى المناخ 
الأرضى فى المستقبل؛ مثل ما يتعلق بالآأمطار فى حوض النيل. ونناقش فيما بعد فى 
هذه الدراسة وسائل تقدير القرائن الدالة على الأمطار الإقليمية مشفوعة بتأثير.تدفئنة 
الغلاف الجوى. ونستعرض نموذجا لما يمكن أن يكون عليه الحال فى حوض النيل. 
وتلك الوسائل غير مرضية تماما ويظل الشك يساورنا بدرجة كبيرة فى طبيعة تأثير 
هذه التدفئة على أمطار حوض النيل. وهذه الضغوط المناخية الجديدة التى تَسبَّبَ فى 
صنعها الانسان ريما تؤدى إلى أحد عنصرين: إما التغيير فى نظام الأمطار باسرع 
وأشد من أية آليات طبيعية مؤثرة آخرى تحت الدراسة: وإما التغيير المحدود الذى لا 
يمكن تمييزه عن القدرة الطبيعية الكبيرة للآمطار فى حوض النيل على التغير. 
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أحداث التثبذب الجنويى لإعصار النينو 

تقع أهم الضغوط على مناخ الأرض أثناء أحداث التذبذب الجنويى/ النينو فى 
شرقى المحيط الهادى على مقياس زمنى يقل عن العقد -اق!! 3800 أكاومواعمه8) 
.(1987, ومن الدراسات الرائدة فى التذبذب الجنوبى وأثره على مناخ الكرة 
الأرضية ما أنجزه السير جيلبيرت ووكر 666|اةلالا 6115611 :51 فى العقدين الثانى 
والثالث من القرن العشرين. إذ ركز جل اهتمامه على التنبؤ بالأمطار الموسمية على 
الهند؛ وحقق قدرة محدودة بإيجاد مجموعة معقدة للانحسار مستخدما عددا من 
المؤثرات المناخية (9/0,800,1955). شملت هذه المؤشرات عن حالة الطقس على 
الأرض حالات الشذوذ فى الضغط الجوى على داروين ورأس الرجاء الصالح (كيب 
تاون) وبوينس أآيريسء وحالات شاذة لسقوط الأمطار فى زنزبار وساليزبيرى وتراكم 
الجليد فوق جبال الهيملايا. وكان هذا بمثابة توضيح مبكر لمظاهر الشذوذ الدورية, 
المتعلقة بالتذبذب الجنوبى على مدى واسع. 

وقد تناولت دراسة أحدث من منظور كمى طبيعة مظاهر الشذوذ فى سقوط 
الأفطان على شيظح الآزفن القى تضاحن أحذات الكنيزي الحتوي لاعصار الخييو. 
شملت هذه الدراسة الاتجاهات المؤكدة سواء أكانت عن الأمطار المتزايدة (بيرو 
وإكوادور وغربى الولايات المتحدة وساحل كينيا) أو عن الأمطار المتناقصة (موزمبيق 
وشرقى أستراليا والهند). وكان دور أحداث التذبذب الجنويى النينو فى التأثير على 
أمطار حوض النيل أقل تأكيداء ولكن تحليلين حديثى العهد نجحا فى اكتشاف مؤشر 
يدل على أثر التذيذب الجنويئ النينو على حوض النيل. إذ شرح جانوياك غأةآللاهمةل 
(1944) بعد تحليل موسع لأفريقيا أن سنوات إعصار النينو تحدث عجزا فى كميات 
الأمطار تراوحت نسبته على حوض النيل بين - ه/ و- ١٠١/؛‏ بينما السنوات المضادة 
إل نينو (إل نيناس ) تشهد حالات إيجابية بالزيادة تراوح متوسطها بين /٠١+‏ وه"/ 
على منابع النيل الأبيض ويين +5/ و١٠2/‏ على منابع النيل الأزرق. وتعتبر الأمطار 
الغزيرة نسبيًا التى سقطت فى سنة النينو 1144 على حوض النيل (بنسب تتراوح بين 
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+8/ على منابع النيل الأبيض و+5١١/‏ على منابع النيل الأزرق)»: آما ما تبعها من 
فيضان عال فى النيل فيعد أحدث الأمثلة التى تتمشى مع تأثير نظام التذيذب الجنوبى 
النينو على الأمطار فى حوض النيل. 

وقامت دراسة حديثة أخرى بفحص العلاقة بين أحداث التذبذب الجنويى النينو 
وتصسوي القيلكي الفترة من الأكذحت لكاب واستتحهه ارقباطا ونتها ين 
سنوات التذبذب الجنوبى النينو وانخفاض الإيرادات فى نهر عطبرة. والنيل الأزرق 
. والنيل الرئيسى (003,1990اناطة8 300 81118). إلا أنه لم تكتشف علاقة مماظلة بالنسية 
للنيل الأبيض عند ملكال. وأغلب الظن أن التناقض الواضح بين هذا الاستثناء الأخير 
والعلاقة الإيجابية التى أثبتها جانوياك بين التذبذبات الجنوبية النينى والأمطار فوق 
منابع النيل الأبيض يكمن فى التأثير المثبط لمستنقع السدود على تصريف النيل 
الأبيض. وهناك علاقة أكثر مباشرة بين الأمطار والتصريف فى منابع النيل الأزرق 
ونهر عطيرة من العلاقة بين الأمطار فى منابع النيل الأبيض وتصريف النيل الأبييض 
فى المجرى فى منطقة السدود. ١‏ 1 

وبهذا تشير العلاقة بين أحداث التذبذبات الجنوبية لإعصار النينو والأمطار 
على حوض النيل إلى أن نسب التغير السنوى فى نسبة الأمطار بين /2٠١‏ و١‏ 5/ يمكن 
تفسيرها على ضوء هذه العلاقة. فظاهرة التذبذب الجنويى النينو جزء طبيعى من 
نظام الطقس العالمى تحدث بشبه انتظام كل 5 إلى »ا سنوات. ويبدو أن القدرة على 
التقيق بالتصبريف مجو ة (ينستة فى الثيل الأزرق على من متيلتها في النيل 
الأبيض)» وأن تأثر الأمطار فى حوض النيل بنحداث التذبذبات الجنوبية النينو يحتاج 
بالتاكيد إلى الدراسة فى إطار أى تقييم شامل لتصريف النيل فى المستقبل 
واحتمالات تغيره. 
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التفيرات الإقليمية فى كساء الأرض 

يتضح تأثر الأمطار فى حوض النيل بالتغيرات التى تطرأ على خصائص 
الكساء الإقليمى للأرض خلال عمليتين: دور الكساء النياتى فى تعديل جو السطح 
الأمر الذى ينتج عنه وفر فى الطاقة والاضطرابات العمودية فى الطقس المحلى؛ ودور 
هذا الكساء النباتى فى تيسير إعادة تدوير الرطوية عن طريق النتح. وقد ثار جدال 
على نطاق واسع حول دور التغير فى الكساء النباتى فى القارة الأفريقية والقارة 
الأمريكية الجنوبية فى تعديل نظم الأمطار الإقليمية (انظر على سبيل المثال +9 52/21 
83 ,(وواماء|ل] ,1988 ,د5رع|/36 - ودبع 0ع 30 7507/لء 21( 1979 /). 

ويرجع هذا الجدال فى جوهره إلى ندرة الأدلة القائمة على الملاحظة لحجم 
تدوير الرطوية تحديدًا 0151 لهاءلإ80: (بخلاف الرطوية الناتجة عن المحيطات) 
فى سقوط الأمطار الإقليمية 


ويذهب البعض أحيانًا إلى القول بأن التغيرات فى مساحة مستنقعات منطقة 
السدود فى جنويى السودان - سواء أكان ذلك بالفيضانات الطبيعية العالية (مثلما 
حذت :فى بداية السكينيات) أو بالتعديل المختطلط [مئل فناء سوتقلى) جمن شناتها أن 
تغير حجم الأمطار التى تهطل فى منطقة السدود. وربما غيرت كذلك اتجاه الريح 
القادمة من منطقة السدود على شرقى السودان وغربى اثيوييا (انظر ما كتبه الطاهر 
مؤخر فى عام 19417). وسوف نُعَدَّل التغيرات فى منطقة المستنقعات من معدلات 
التبخر المحلية» ودرجات رطوية الطقسء ومن ثم كميات سقوط الأمطار. بيد أن هناك 
القليل من الأدلة القائمة على الملاحظة التى تؤيد هذه العلاقة, وقد توصل الفريق 
البحثى لقناة جونقلى إلى حقيقة مفادها أن التصريف الذى ينتج عن إنشاء 
القناة لن تكون له آثار تذكر على معدلات سقوط الأمطار (1954 ,1ال)» أضف إلى 
ذلك أن التوسعة الهائلة فى منطقة السدود فى أواخر الستينيات (على سبيل 
المثال ما شهدته من توسعة من 85٠١‏ كم" تقريبا فى الثلاثينيات إلى 
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,"كم" فى 5/ا9١؛‏ (23:15,1987 300 ©]11اءأنا5) لم تود إلى زيادة الأمطار 
(1988 ,.اه اع ااعها!) (انظر كذلك الشكل رقم ه فى هذا الفصل). وعلى نحو ممائل, 
يبدو أن التقلص الكبير فى مساحة المستنقعات الذى سوف يعقب استكمال قناة 
جونقلى لا يحتمل أن يؤدى إلى خفض العائد من الأمطار. فزيادة المساحة فى 
الأراضى الجافة سوف تزيد من فائض الحرارة المعقولة وبالتالى يزيد النشاط فى 
توصيل الحرارة الذى يقاوم أى ميل إلى خفض الرطوية الجوية ومن ثم إلى خفض 
العائد من الأمطار. 

وأسفرت تجارب التعديل القليلة التى تمت فيها محاكاة الدورات المناخية 
ومصادر الرطوية والآمطار فى الساحل (وحوض النيل ) عن ضالة حجم مشاركتها 
نسبيًا فى مثل هذه الأمطار نتيجة إعادة تدوير الرطوية بالبخار (مثلما يرى 2061© 
(1989 ,؛0516»! 300 0قلانا6 :1987 ,2005011 800. وآكبر مصدر للرطوية التى تتجمم 
فوق الساحل وحوض النيل الأزرق هو المنطقة المدارية فى المحيط الأطلنطىء التى 
ترتحل مباشرة إلى المنطقة فى هيئة الرياح الجنوبية الغربية (المونسون) الشديدة 
المنخفضة. ودور إعادة تدوير الرطوية الصادرة عن بحيرة فيكتوريا فوق منابع النيل 
الأبيض دور أكثر أهمية على الرغم من أن الانتقال المباشر للرطوية ثانية من المحيط 
الهندى يسهم بنصيب أوفى من الأمطار. 

إذا كان هناك دور لتغير كساء الأرض فى إحداث تغيير فى كميات الرطوية 
إلى حوض النيل فأغلب الظن أنه يأتى عن طريق دعم الاختلاف المسبق بين سنوات 
الرطوية وسنوات الجفاف. إن أفاد درايان وكوستر فى دراستهما )١1945(‏ أن 
إسهامات البخار المحلى فى آمطار الموسم الآخير الذى أتى فى أعقاب بداية رطبة 
لموسم ممطرء بلغت خمسة أمثال إسهامات البخار المحلى فى أمطار السنة التى بدأ 
موسمها الممطر بداية جافة: وهذا يعنى أن المساحة المغطاة بالنباتات تقوم بدور 
التغذية العكسية آثناء الموسم بما يزيد من اختلاف الأمطار فى أى موسم مبكر سابق. 
وبالتالن نوشة لزان :ححض :نه إدا زا القحاء الباكى فى المتلقة يفف نور 
التغذية العكسية الداخلى: مما يقلل من فترة السنوات الرطبة بشكل شاذ أو غير 
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عادى. وسيظل تكرار سنوات الجفاف وتعاظمها بمنأى عن التأثر بشكل كبير. وهذه 
الحجة تؤيدها السجلات الواقعية للأمطار فى الساحل ومنابع النيل الأزرق فى العقود 
القليلة الماضية. ش 

وهنا علينا أن نتوصل إلى خلاصة مفادها أن آثار التغير فى كساء الأرض فى 
الإقليم على الأمطار فى حوض النيل تظل غير مؤكدة إلى درجة كبيرة. وهذا لا يعنى 
إنكار أن التغير فى الكساء النباتى على نطاق واسع قد حدث فى مناطق واسعة من 
حوض النيلء أو أن هذه التغيرات ربما كانت لها آثار يمكن اكتشافها فيما بعد على 
العائد من الأمطار فى المنطقة. ومازالت الأدلة العملية الحالية تفتقر إلى الحسم؛ وذلك 
على خلاف بعض النماذج النظرية الحديثة. ويبدو أن عدم توافر البيانات التى تربط 
حجم مستنقعات منطقة السدود والأمطار المحلية فى العقود الأخيرة تنكر وجود أية 


علاقة ذات أهمية تسرى فى نظام هذه المنطقة بذاتها (1988 .ا أ .ااعاهلا). 


انتقال منطقة التحول بين المدارين 

على المدى الزمنى القصير (أقل من شهر) تتلخص الضوابط الرئيسة التى 
تتحكم فى الأمطار على حوض النيل فى: التدفئة بتيارات الحمل. وعبور التيارات 
الهوائية الشرقية إلى الغرب فوق منابع النيل الأزرق ووسط النيل. والوقت والمسافة 
للانتقال الموسمى لمنطقة التحول بين المدارين 1102 (الشكل رقم ؟). وربما كانت هذه 
الضوابط مدفوعة بدورات غير عادية على نطاق أوسع كما سبق أن آوضحنا. ومن 
الأمثلة الحديثة عن كيفية تجمع هذه العوامل المحلية لتولّد أمطارا غير عادية وللدة 
قصيرة فوق جزء من حوض النيل هو ما حدث فى أغسطس 19848. 

فعلى مدى ١5‏ ساعة من ليلة 5/ره أغسطس ١1488‏ شهدت مساحة قدرها 
كما ٠٠١‏ كم فى شمال وسط السودان أمطارا غزيرة. وفى الخرطوم, بلغ 
مجموع ما تم تسجيله من الساعة الثامنة صباحا فى يوم ؛ أغسطس والساعة الثامنة 
صباحا فى يوم ه أغسطس 5٠١‏ ممء أى ما يزيد عن ضعف أعلى منسوب تم تسجيله 
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خلال ال5؟ ساعة السابقة (1989 ,تاء8طو!ا 7 800 عون لا) . وتدفقت الفيضانات 
الشديدة حول الخرطوم ووادى النيل الرئيسى إلى الشمال كنتيجة مباشرة لتلك 
العاصفة من ناحية؛ ومن ناحية آخرى كنتيجة لبلوغ فيضان النيل الأزرق عند 
الخرطوم أعلى منسوب له منذ ١5531‏ بعد بضعة أيام لاحقة (1989 ,.اه أت .116 1اءان5). 
وهناك ثلاثة أسباب مباشرة لهذه الأمطار غير العادية هى: انتقال منطقة التحول بين 
المدارين إلى الشمال؛ الرياح السطحية الجنوبية الغربية الشديدة والعميقة مع الكثافة 
الزائدة للرطوبة الناتجة عن أمطار غزيرة فى جنوبى السودان على مدى الأيام القليلة 
السابقة؛ وعبور تيار شرقى علوى فوق شمالى وسط السودان سيبه جيب قوى من 
الضغط المنخفض السطحى (على؛: .)١1545‏ وأدى تضافر تلك العوامل الثلاثة إلى 
حدوث الأمطارء وتدل التقديرات على أن هذا الحدث لم يتكرر منذ أكثر من +٠٠١‏ سنة 
(1989 ,رطعهطذ 1 لصة عصانسط). 

أما عن احتمالات تكرار هذا الحدث بشكل عادى فى المستقبل فهى تشكل 
سؤالا مهم وكان لمثل هذه الأمطار الغزيرة معدل جريان عال, وبالتالى فهى إضافة 
أكسر إلى إيزادات الخين من عدة أحذات منائلة لكنها' أقل متها فى 'الحهم الكلى: 
والإجابة عن هذا السؤال ليست مباشرة؛ فهى تتطلب تقييم عدة عوامل محلية محددة 
تتضافر جميعها فى وقوع هذه الأحداث: وتقدير مدى تفاعل هذه المجموعة من 
العوامل مع أ من العوامل المؤثرة الأكبر حجماء السابق شرحها. ولا يكفى على 
سبيل المثال أن نتكهن بأن انتقال منطقة التحول بين المدارين إلى الشمال بقدر أكبر 
سوف يؤدى بالضرورة إلى زيادة تكرار هبوب العواصف الشديدة ما لم يصاحب ذلك 
زيادة محتملة فى مرور التيارات الشرقية الشديدة وكذلك التيارات السطحية الرطبة 
العميقة. 


ومثل هذه التفاعلات المناخية المعقدة تدعم بشدة أنظمة الدورات العامة 
(8©815) للمناخ المتكامل بين اليابسة والبحارء التى تشمل جميع العوامل المؤثرة 
الممكنة فى الشكل رقم ”» على المقياس الزمانى والمكانى الكامل التدريج. ولا يزال مثل 
هذا التعديل فى مراحله المبكرة ولا يعوقه إلا عدم دقة الشبكات التسامتية الفضائية 
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التى تتفرع من أنظمة الغلاف الجوى والأرض. وسوف نذكر بعض النتائج عن مستقبل 
المناخ فى حوض النيل من واقع الأنظمة المتبعة حاليا فى أنظمة الدورات العامة؛ ولكنا 


سنذكر الآن خصائص الأمطار فى القرن العشرين. 


التغيرات الأخيرة فى الأمطار 

البيانات الشهرية عن الأمطار الواردة فى هذه الدراسة مستمدة من قاعدة 
بيانات الأمطار العالمية (880) المنعقدة فى وحدة بحوث المناخ فى جامعة إيست 
آأنجليا. وتوسعت هذه القاعدة وتم تحديثها عما كانت عليه حين استخدمها برادلى 
وآخرون (11417) وداياز وآخرون (1149). وجمعت البيانات من :.٠٠‏ محطة فى 
حوض النيل بها سجلات بدأت فى الثمانينيات من القرن التاسع عشرء واستمرت 
حتى 19189. 

ورصدت مسلسلات شهرية للأمطار لثلاث مناطق باستخدام إجراءات أوضحها 
هيوم (1145). وتحولت بيانات الأمطار إلى قِيمٍ افتراضية باستخدام جذر التوزيع 
العادى. وفى كل منطقة خاصة وضعت متوسطات لبياناتها للحصول على قيمة 
افتراضية واحدة. ثم تحولت هذه القيمة إلى ملليمترات باستخدام قوائم قياس 
متوسطات التوزيع المحسوية فى المنطقة. وبهذه الإجراءات أمكن الحصول على 
مسلسلات الأمطار التى كانت تفتقر نسبيا إلى الدقة نظرا لعدم توافر بعض البيانات 
وكذلك للتغيرات التى تحدث فى شبكات المحطات بمرور الوقت. وتمثل المناطق المختارة 
في مربعات من خمسة خطوط طول خمسة خطوط عرض النابع العليا للنيل الأبيض 
(المشار إليها فيما بعد على أنها "أوغندا'). ومنابع النيل الأزرق ('إثيوبيا") وحوض 
النيل الأوسط متضمنا ملتقى النيلين الأزرق والأبيض عند الخرطوم ("وسط 
السودان") (انظر الشكل رقم .)١‏ ويشارك النيل الأزرق بنسبة ١‏ إلى //٠‏ من 
المجموع الكلى لتصريف النيلء بينما يشارك النيل الأبيض بنسبة ٠١‏ إلى :/5١‏ أما 
إسهامات الأمطار فوق وسط السودان فى تصريف النيل فهى ضئيلة. 
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ويوضخ الشكل رقم ٠ه‏ المسلسلات الزمنية للأمطار بالنسبة للمناطق الثلاث 
المذكورة فى القرن العشرين. ونظرا للاختلاف فى تقيد أنظمة الأمطار الإقليمية 
بالمواسمء فقد أمكن توضيح الأمطار على آوغندا سنويا. بينما الأمطار على المنطقتين 
الأخريين تقدر موسميا من يونيو حتى أغسطس (8ل0). وتمثل الأمطار الموسمية 
الصيفية على إثيوبيا نسبة 54/ وعلى وسط السودان نسبة 7١‏ من مجموع الأمطار 
السنوية. 

ويبين الجدول رقم ١‏ اتجاه التغير فى الأمطار فى القرن العشرين. وهو ما 
يُقدر بانحدار خطى بسيط. وتشير المناطق الثلاث إلى انخفاض فى مجموع الأمطار 
ولو أن هذا الانخفاض يبلغ حده الآدنى فى أوغندا. ويالمقارنة. يبلغ الانخفاض حده 
الآأقصى فى وسط السودان حيث يصل إلى 5/ فى الأمطار الموسمية فى القرن 
العشرين. إلا أنه فى المناطق الثلاث بآسرها. حدث معظم الانخفاض فى العقدين 
الأخيرينء. مع تغيرات سلبية كبيرة غير متوقعة سجلت منذ أآعوام 1١9564‏ 
وه/91١و1580‏ فى وسط السودان وفى إثيوييا وفى أوغندا على التوالى (الشكل 
رقمه). وأسهمت ذروة الأمطار فوق أوغندا فى بداية الستينيات وفوق إثيوبيا فى 
منتصف الستينيات فى ارتفاع المناسيب فى بحيرة ناصر خلال العقد الأول بعد 
الانتهاء من بناء السد العالى: ووصول متنسويها إلى الذروة ١1/0 ,14١‏ مترا فوق 
مستوى سطح البحر فى نوفمبر 1918. أما العقد التالى فشهد انخفاضا فى مناسيب 
بحيرة ناصر التى لم تشهد ارتفاعا سوى فى غام ١1988‏ بعد إيرادات النيل الأزرق 
العالية (1989 .21 ]© 51611118) ويؤكد الشكل رقم ه الإيرادات المنخفضة جدا للأمطار 
فوق كل من أوغندا وإثيوييا فى عام 11417 والإيرادات المرتفعة فوق إثيوبيا فى عام 
86 . 

ومن الملامح المحيرة لنظام نهر النيل الطبيعة المتناقضة لأنظمة الأمطار التى 
تغذى منابع النيلين. فالنيل الأبيض تغذيه مياه الأمطار الاستوائية التى تتوافر خلال 


نظام توزيع موسمى ضعيف ذى منوالين؛ بينما النيل الأزرق يغذيه نظام موسمى 
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الشكل رقم (0): المسلسلات الزمنية للأمطار فى المناطق الثلاث من حوض النيل - 
وتمثل الخطوط الأفقية متوسط ما تم تسجيله من أمطار. بينما يمثل المنحنى المتموج 
كنتورا ذا 9 أقسام لمنتقى جوشيان المبطن. 
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الشكل رقم (1): الأمطار السنوية على أوغندا تقابلها الأمطار السنوية على إثيوييا 
(1948-1914). وتم تمييز السنوات من العقدين السادس والثامن على انفراد. 
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قاحل على هضبة إثيوييا. فالأرصاد التى تحكم كلا من النظامين مختلفة تماما (انظر 
على سديل المثال: 1972 ,67148158) والمقارنة بين إيرادات الأمطار السنوية فى هذين 
المنبعين ليست بالضرورة طيبة. 

ويوضح الشكل رقم 1 العلاقة بين الأمطار السنوية فوق كل من إثيوييا 
وأوغندا فى الفترة من ١9١5‏ حتى 1948. ومعامل الارتباط "صفر" المحدد للمقارنة 
بين النظامين يدل على عدم وجود ميل تزامنى (ارتباط موجب ) أو لا تزامنى (ارتباط 
سلبى) فى التذبذب بين السنوات فى كل من نظامى الأمطار اللذين يسهمان فى 
إيرادات النيل الرئيسة. ففى سنوات معينة ربما تُعوّص زيادة إيرادات الآمطار فوق 
إحدى الهضاب النقص فى إيرادات الهضبة الأخرى (كما حدث فى عام ,)194٠‏ 
بينما فى سنوات أخرى ريما تقل الإيرادات من الهضبتين ( كما حدث فى 1114). أو 
تزيد كثيرًا فيهما الإيرادات (كما حدث فى عام 1977). وتُعزى الإيرادات العالية للنيل 
فى الستينيات إلى الإيرادات المرتفعة للأمطار على كلتا الهضبتين على عكس كميات 
الْأمْطَانَ الضكيلة يسنا أقناء الكمافنيات (الشكل رقع ؟): 


التغيرات ا مستقبلية فى الأمطار 


يمكن أن تنتهج دراسة التقديرات المستقبلية للأمطار على حوض النيل أربعة 
أساليب مختلفة على الأقل أولاء يمكن إجراء التنبؤ الموسمى للأمطار قصير المدى 
باستخدام المجالات العالمية لدرجات حرارة سطح البحر غير المتوقعة ناه أه.,عامدص) 
(1988. وهذه الطريقة تم تطويرها وتعتبر حاليا أكثر صلاحية للتطبيق فى منطقة 
الساحل فى وسط السودان عن تطبيقها فى منابع إثيوبيا وأوغندا. وريما استخدمت 
هذه الطريقة فيما بعد لتشمل مثل تلك المناطق (1700هء .85)عم,.الا.لا ,1/3:0). ثافياء ربما 
اذى تخليل مسلشلات الزفك التجريبية للأمطان تإلن استتشاط شاعرة السمباكية التنيق 
المستقبلى بالتغيرات فى الأمطار. ومن الأمئة الدالة على استخدام هذا الأسلوب دورة 
النيل التقليدية ذات السبع سنوات من الفيضان / الجفاف أو الدورة القمرية لإيرادات 
النيل المقترحة التى تستغرق' ١6,‏ سنة (1987 ,66/ا©). والدليل الذى يثبت صحة 
الدورات الإحصائية القوية فى سجلات الأمطار التى تسقط فوق إثيوبيا أو أوغندا ما 
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زال ضعيفا وغير مؤكد. أضف إلى ذلكء أن مثل هذه التنبؤات المبنية على الإحصاءات 
تتمتع بثبات فى الماضى والمستقبل فى الظروف الحدودية التى تحكم الطقس فى 
حوض النيل. ومثل هذه الافتراضات تتزايد فيها فرص عدم القدرة على مساندتها على 
ضوء معدلات التغير الحالية فى البيئة العالمية. 

ثالنًا. ربما أمكن إقامة نظائر تاريخية نستنتج منها سيناريوهات لسقوط أمطار 
فى المستقبل على حوض النيل. ومثال ذلك. العلاقة المفترضة بين فترات الدفء فى 
أوروبا وبين الإيرادات المرتفعة للنيل (انظر على سبيل المثال: حسن, )1518١‏ أو رسم 
خريطة لكميات الأمطار الأفريقية أثناء فترة الهولوسين الممطرة (1988 ,ههالة!/ا0©) 
والفترة الأخيرة من نهاية عصر البلايستوسين (انظر 0/88,1976ا611) على سبيل 
المثال» وكلها أمظة على انتهاج هذا الأسلوب. وتتمثل الصعويات هنا مرة آأخرى فى 
تغير الأحوال الحدودية الذى يعنى أن المناخ تحت الظروف الدافئة فى الماضى ريما لا 
يقبل التحول إلى ظروف دافئة فى المستقبل. والآسلوب الرايع لتقدير الأمطار على 
حوض النيل فى المستقبل يتضمن استنتاج احتمالات مناخية من تجارب نموذج 
الدورات العام /601. وفى هذا القسم من الدراسة نقدم بعض النتائج باستخدام هذا 
الأسلوب. فتقدير معدل ارتفاع حرارة الأرض فى المستقبل ونمط هذا الارتفاع وآثاره 
على جوانب الطقس الأخرى مثل الأمطار من المفضل إجراؤه حاليًا باستخدام أنظمة 
الدورات العامة 5الا6©6. وهى تستخدم فى تجارب يتحدد بموجبها نمطان من المناخ 
العالمى يمثل أحدهما المناخ المتآثر بتركيزات (18602) من غازات التدفئة فى الغلاف 
الجوى للكرة الأرضية؛ بينما يمثل الآخر المناخ المتأثر بتركيزات ثنائية (28©02) من 
غازات التدفئة فى الغلاف الجوى للآرض. والفرق بين المناخ ذى التركيز الأحادى 
(1602) والمناخ ذى التركيز المزدوج (28602) هو المؤشر الذى يمكن تقديره لمناخ 
التدفئة. وتستخدم أنظمة الدورات العامة المختلفة قواعد فراغية مختلفة ونظريات 
رياضية فيزيائية مختلفة يمكن بها محاكاة المناخ. والمناخ الناتج من هذه التطبيقات 
غير متمائل بطبيعة الحال ولا يمكن تفضيل أحد أنظمة الدورات العامة المتميزة 
بالضرورة عن غيرها من الأنظمة. وتمكّن العالم ويجلى ورفاقه (21.,1992 1ه بإهاوأل/لا) 
من استخدام إحدى طرق محاكاة المناخ فى ظروف تدفئة الغلاف الجوى للأرض فى 
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مختلف أنظمة الدورات العامة وتم التوصل إلى نموذج مركب للمناخ المحتمل. ولا 
يتسع المجال لمناقشة تفاصيل هذه الطريقة هنا. ولكن الاحتمالات المركبة لأنظمة 
الدورات العامة المتعلقة بحوض النيل مقتبسة من التجارب الخمس الرائدة لأنظمة 
الدورات العامة, ونعنى بها تلك التجارب التى أجريت فى معهد جودارد للدراسات 
الفضائية, وفى المعمل الجيوفيزيقى لديناميكية السوائل» فى جامعة ولاية أوريجون, 
والمركز الوطنى لبحوث الغلاف الجوىء وهيئة الأرصاد الجوية فى المملكة المتحدة -اللا) 
.(1992 .31 :© /إواو ويعرض هذا السيناريو التغير المتوازن فى المناخ الذى يمكن أن 
ينتج عن ازدواج مكافىئ 602 (أى من ٠٠١‏ إلى 6٠٠١‏ جزىء فى المتر المكعب). ولم 
يتأكد وقت حدوث ذلك الازدواج: ولكن من المحتمل أن يقع فى الفترة بين السنوات 
5 وم /ا.» (1986 ,.اق أء صتاه8). 

ويوضح الشكل رقم التغير فى متوسط درجات حرارة الهواء الموسمية فى 
حوض النيل فى الشتاء (ديسمبر ويناير وفبراير) وفى الصيف (يونيو ويوليو 
وأغسطس). فتزيد درجات الحرارة فى الشتاء فى حوض النيل من " إلى ؟ درجات 
مئوية» بينما تزيد الحرارة فى الصيف بأقل قليلاً من " إلى ” درجات مئوية. وتبلغ 
أقصى زيادة فى الصيف على حوض النيل الأدنى. وتصاحب تلك الزيادة في الحرارة 
زيادة محتملة فى التبخر والنتح. والتغير فى التبخر والنتح الفعلى يعتمد على الرطوية 
الشاكرة: ولع ممالا شل فنه انها سوف تزين كثيرا من الفاقد بالسحن من ماه 
حوض النيل وبالتالى تقلل من الموارد المائية للنيل. فهل يتم تعويض هذا الفاقد المتزايد 
من الماء نتيجة التبخر بمزيد من الأمطار؟ 

والشكل رقم 8 يبين التغير فى معدل الأمطار الموسمية (مقدرا بالملليمتر/ يوم 
فى موسم الشتاء (ديسمبر ويناير وفبراير) وفى موسم الصيف (يونيو ويوليو 
وأغسطس) على حوض النيل بأكمله؛ بينما يلخص الجدول رقم » التغيرات المتوقعة 
فى المناطق الثلاث السابق تحليلها. ويعرض الجدول رقم ؟ التغيرات فى الأمطار 
بطرق ثلاث: التغيرات الموسمية فى العائد الكلى من الأمطار؛ والنسبة المئوية للتغيرات 
فى العائد الحالى؛ والاحتمالات بتناقص الأمطار بكميات غير محددة. وتُحسب هذه 
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القيسة الأكررة مانتواضن ز3 التفيراك الكنكية التوكه لالتبانطن الناكهه عن اكرام 
أنظلنه الموزاك العامة نجعي الاعينات فق الترؤيع العادىاويها ينكل تين 
الاحتمالات النظرية لتغير ما فى الأمطار. وهذا التقدير الجزافى يعطى مؤشرا للثقة 
السكدنة ينه التكيرات الضيية لأقطار لبشه على كساري انظلدة الدوزانة العافة 
القن فازا كانت الأحتتمالآات غالنة (أو:متخفهية) أقرت الأنلمة العامة نان الأمظار 
سوف تنقص (أو تزيد). 

ويدل الشكل رقم 8 والجدول رقم" على تناقص افتراضات تغير الأمطار 
الموسمية بين أفريقيا الاستوائية (أوغندا) وأفريقيا القاحلة موسميا (إثيوبيا ووسط 
السودان). أما عن إثيوبيا ووسط السودان فلم تظهر فيهما مؤشرات واضحة من واقع 
التجارب الخمس عن تأثر الأمطار فيها بظاهرة ارتفاع حرارة الآرض. فالتغير المطلق 
والنسبى فى الأمطار يقرب من الصفر واحتمالات التناقص فى الأمطار تقرب من 
4. .. ويلمح البعض إلى أن الأمطار الصيفية على منابع النيل الأزرق ربما تتناقص 
قليلاء بينما الأمطار الشتوية على وسط السودان ربما تتزايد قليلا. والنتيجة الأخيرة 
تبرز خطورة استخدام آنظمة الدورات العامة واحتمالاتها على أنها توقعات مؤكدة عن 
تغيرات المناخ؛ فالأمطار الشتوية الآن على وسط السودان تعادل صفرا؛ ولهذا فإن 
توقع الزيادة الموسمية بمقدار 4مم يستوجب تغيرا كبيرا فى موسمية دورة الرياح 
الصيفية (المونسون) وتبدو عدم إمكانية ذلك واضحة. والسيب فى عدم التسليم بصحة 
ذلك هو أن تجارب أنظمة الدورات العامة تحاكى المناخ الحالى محاكاة غير دقيقة 
وتتوقع - على سبيل المثال - سقوط أمطار شتوية فى وسط السودان,. الأمر الذى لا 
يحدت هن الواقع على الاطادق: أما المؤْشر التموذج فى أوكندا فهو اوضع إلى نح ينا 
فالاحتمال المتوقع لتناقص الأمطار لا يتجاوز ١‏ , ٠(ديسمبر‏ ويناير وفبراير) و6١ ٠,‏ 
(يونيو ويوليو وأغسطس). مع توقع زيادة مؤكدة فى الأمطار تبلغ امم (+58/) 
و17 مم )/١8+(‏ على التوالى. وهذه النتائج المتباينة بين منابع النيل الأبيض والنيل 
الأزرق لاشقير التق أكخلزا إلى الأتعلدف الكنير يون الأتخوال اللناخية هته الميمن: 
وما توضتحه سعلات ستقوط الامطار طوال القرن العقدرين كن وجو متعامل أرياا 
"صفر" بين أمطار أوغندا وأمطار إثيوبيا (الشكل رقم  .)5‏ 
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لسن ايلءك 
كلد 


)ياه اناكم دعن )عد 2 8ل موموطن مسنم مصنس] 
كن لامر 


غلاخ اع400 1١6027‏ -2) هلل مومقصة مساج ,ممصم 


الشكل رقم () + 8: نموذجان لمتوسط التغير الأحادى فى 2602 -والتغير 
المزدوج فى 1602 - فى درجة حرارة الجو السطحية فى حوض النيل (الفاصل 
الكنتورى ١'م).‏ 

8 - موسم الشتاء (ديسمير ويناير وفيراير). 

م - موسم الصيف (يونيو ويوليو وأغسطس). 
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الخلاصة 


حدثت تغيرات كبيرة فى الأمطار على حوض النيل على مدى فترات طؤيلة 
(أكثر من ٠‏ سنة) وعلى فترات قصيرة (أقل من ٠١‏ سنوات). وتلك التغيرات 
جاءت نتيجة تغيرات حدثت على نطاق واسع (عالمى وعلى نطاق ضيق أقل من ٠٠١‏ 
كم). وهذه العوامل؛ من الناحية التاريخية. عوامل طبيعية محضة فى نشاتها. والتأثير 
البشرى المتزايد على البيئة العالمية عبر القرن الأخير أدى إلى إمكانية تأثر الأمطار 
فى حوض النيل بتدخل الإنسان. وهذا التغير يغلب حدوثه نتيجة التغيرات الإقليمية 
فى كساء الأرض,. وبتعاظم تاثير تدفئة الغلاف الجوى للأآرض. ومثلما تتغير أنظمة 
الأمطار الطبيعية للنيلين الأزرق والأبيضء فيحتمل أن تختلف آثار العوامل الإنسانية 
المؤثرة على الأمطار باختلاف المنبعين. 

ويستلزم تعقيد التفاعلات بين تلك العوامل الخارجية والعالمية وبين تلك العوامل 
الإقليمية اتباع آسلوب يمثل المناخ المشترك بين اليايسة والبحار للإاجابة عن السؤال 
الخاص بالتغيرات المستقبلية فى مناخ حوض النيل. ويمكن اعتبار مجموعة أنظمة 
الدوائر المناخية العامة آول جيل من تلك النماذج ذى عدد محدود من أنظمة الدوائر 
المناخية البحرية العامة المشتركة التى تشهد تطويرا حاليًا وتمثل الجيل الثانى. 
وتحتاج الأجيال القادمة من أنظمة الدوائر العامة فى المستقبل إلى اشتمالها على 
درجات دقة فضائية وآلية لدراسة المجالات الحيوية على الأرض وفى البحار. 


ويوضح تحليل الأمطار فى حوض النيل فى القرن العشرين الذى ذكرناه فى 
هذا الفصل أن منابع النيلين الأبيض والأزرق شهدت تباينًا فى العائد السنوى من 
الأمطار؛ فقد شهد النيل الأبيض اتجاها طويل المدى فى الإيراد السنوى انخفاضا 
عادية فى بداية الستينيات (اتسمت بالغزارة) وفى الثمانينيات (اتسمت بالانخفاض). 
وشهد الفل الأؤوة اتخقاض] غامًا مقداره 6 فى كميات الأمطار الموسمية الصيفية, 
رغم أن معظم ذلك الانخفاض قد حدث مند منتصف السيعينيات. وعكست أمطار ١‏ 
6 على منابع النيل الأزرق هذا الاتجاه الحديث. بزيادة /7١‏ من الأمطار عن 
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معدل القرن. ورغم أن أهمية هذه الموارد المائية للنيل كانت محدودة. كان العائد من 
الأمطار على وسط السودان مؤشرا مهما لسلوك الرياح الموسمية (مونسون) 
الأفريقية. وهنا حدث انخفاض يقدر بنحو /2٠١‏ فى الأمطار الموسمية الصيفية على 
مدى القرن العشرين؛ ومعظم هذا الانخفاض قد حدث منذ منتصف الستينيات. ولم 
تعن مقادين الأمطاز فى 44 او :1545 إلى :معدل القزن: وتمثل هذه التغدرات الحديثة 
فى سكا الستوواق فض تسن الكدنديات ف الانظان الى تحد فكي الشصدرن 
الهولوسينى فى تلك المنطقة. 

ومن الصعب التكهن بمناسيب الأمطار المحتملة على حوض النيل فى المستقبل. 
ومن الأساليب التى طرحت هنا ما يستخدم احتمالات المناخ المستمدة من عدة تجارب 
لأنظمة الدورات العامة. وهذه الاحتمالات (التى يمكن تحقيقها قبل منتصف القرن 
الحادى والعشرين) توحى بزيادة فى متوسط درجات الحرارة الموسمية على حوض 
النيل تتراوح بين "م و5'م. وريما زادت هذه الزيادة قليلا على حوض النيل الأدنى 
عن حوض النيل الأعلى. وليس هناك مؤشر واضح يستمد من نماذج الاحتمالات 
المركٌبّة التى تتناول حجم أو مدى التغيرات فى الأمطار على منابع النيل الأزرق أو 
على وسط السودان. وترجح الاحتمالات ارتفاعا فى حوض الذيل الأبيض (يتراوح بين 
٠.6‏ وث.»ح ) فى الأمطار فى كل من موسمى الصيف والشتاء. 

ومع الزيادة الحتمية فى التبخر والنتح المتَوفَعَيْن والواقعيين اللدَيّن ينتجان عن 
ارتفاع درجة حرارة الجو السطحى مصحويين بالتوقعات التى يطرحها سيناريو 
سقوط الأمطار: فإن أفضل التوقعات فى مؤارن الثيل الماكنة المتلازة يترفقةالغلاف 
الجوى تشير إلى نقص فى إيرادات النيل الأزرق واستمرار إيرادات النيل الأبيض 
على ما هى عليه أو زيادتها زيادة طفيفة. وهذا التوقع ليس متناقضًا تمامًا مع 
الاتجاهات المنظورة فى إيرادات النيلين الأبيض والأزرق فى العقود الأخيرة. وتظل 
هذه التوقعات غير مؤكدة حتى تدخل تحسينات جوهرية على أنظمة الدورات العامة 
فى كل من الغلاف الجوى وفى المحيطات. 

ومن التحليلات الواردة فى هذا الفصل نخلص إلى نتيجتينء أولاهما. أن حجم 
التذبذبات التاريخية فى إيرادات النيل (التى حدثت فى هذا القرن وفى الألفيات 
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السابقة) لا يحتمل أن تقل فى المستقبل, فالضغوط المناخية الإضافية التى تنتج عن 
زيادة تركيزات غازات تدفئة الغلاف الجوى للأرض ربما تُزِيد من ضخامة تلك 
التذيذبات: وربما كذلك ينتج عنها نظام موسمى مختلف تمام الاختلاف فيما يتعلق 
بالمشاركة فى إيرادات النيل الرئيسة. وثانيتهما. أن ما يساورنا من ثقة إزاء التوقعات 
المتعلقة بدرجات الحرارة فى المستقبل. يفوق ثقتنا فى التوقعات الخاصة بمستقبل 
الأمطار فوق حوض النيل مما ينم عن أن زيادة الفاقد من الماء نتيجة زيادة التبخر 
والنتح ينيغى أن يكون موضع اهتمامنا. وريما أمكن تعويض جزء من الماء الفاقد أو 
تعويضه بأكمله بزيادة العائد من الأمطار على منابع النيل الأبيض: إلا أن أَيّا من 
الاحتمالين يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أهمية استكمال قناة جونقلى والمشروعات 
الأخرى للحفاظ على المياه فى جنوب السودان من أجل التقليل من تعرض إيرادات 
النيل فى المستقيل للفاقد بالتبخر. 


الجدول رقم :)١(‏ 
التحليل الخطى للانحسان فى ثلاثة مسلسلات زمنية لمناطق الأمطار 


ا١وؤمم‎ 15.١ 


1١195988 151 


(يونيو - يوليو - 


أغسطس) 


15.5 مم و١‏ 


(يونيو- يوليو- 


أعلظنين) 
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الجدول رقم (): 
التغيرات الموسمية فى الأمطار (المطلقة والنسبية ومحتملة التناقص) بالنسبة إلى 
مكافئ مزدوج لثانى أكسيد الكربون 602 


(مقتبسة من الاحتمالات المناخية المركبة فى نظام الدورات العام) 


شكر وعرفان 

قامت إدارة البيئة فى المملكة المتحدة بتزويد وتنقيح مجموعة الأمطار العالمية 
كجزء من العقد رقم 10/198/ 8860 , كما قام بن سانتر من معهد ماكس بلانك فى 
هامبورج بإمدادنا باحتمالات المناخ فى حوض النيل باستخدام نظام الدورات العامة. 
أما منحنيات الحرارة فى الشكل رقم 5 فقام برسمها فيل جونس. 
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010ل ,0300 1ع51للم ,10 .417/3 07 دع0//731) .(1972) (.لع) .كال .عطالا 11 © 
.اع الاع5 اع ,/إا310100م]ذات أ0 لإعلااناك 


101 1005هءأاصمما عأعطا مه 110005 عاتلظا أهعلممموألك! .(1981) .8.© ,موووولا 
1142-5 .مم ,212 بع50/670 .عوصقطه علأو دراه 


ه70 اهمه أء/و7/مل 776 .(1988) .5 ,0060 لمق .الا كاعم ا ..2 ,ااعرصو5لنا 
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الفصل السايع 


البياتات المائية المطلوية للتخطيط 
الإدارة النيل 
جى ساتكليف. وجى. لازنبى 


مقدمة 


إن ما ننشده فى الأساس من وراء الاستعانة بالسجلات الهيدرولوجية لحوض 
النيل هو: معرفة حجم إيرادات النهر التى تلبى مطالب الرى وإنتاج القوى الكهربائية 
المائية. وتوجد سجلات الإيرادات المائية على المدى الطويل فى كثير من المواقع على 
امتداد الحوض. ويعتبر الاستمرار فى تحرير هذه السجلات أمرا بالغ الأهمية لإدارة 
النيل فى المستقبل؛ وخاصة فى ظروف التغيرات البعيدة المدى فى العلاقات بين 
الروافد الرئيسية. فالسجلات التى ترصد البيانات الهيدرولوجية على المدى الطويل 
مطلوية كى توسع من مجال السجلات على المدى القصيرء وذلك عن طريق معامل 
الارقياط الذئ تسق علافات الأركماطظ عير الكون: فالأتساق بممة لاييكن إعقان 
أهميتها؛ وأفضل تقييم لها يتم بتحليل منحنيات المعدلات نظرا لصعوية المقارنة بين 
الموازنات المائية. ويستلزم التخطيط لإجراءات الحفاظ على الماء بتقليل الفاقد من 
التبخر مراقبة أراضى المستنقعات وفقا لسجلات وقياسات على المدى الطويل تدعمها 
صور الأقمار الصناعية؛ كما أن الحاجة إلى التنيؤ بحدوث الفيضانات ربما تتطلب 
الاشتفانة بالأقمار المساغدة مكرضى الزافنة والرصية, 


ويهدف هذا الفصل إلى توضيح البيانات المائية المطلوية للتخطيط لتنمية الموارد 
المائية للنيل ثم عرض المعلومات الحالية لتقرير مدى تلبية السجلات الجارى جمعها 
فى الوقت ال اهن لهذه المطالب. ويتناول الفصل شرحا للمياه السطحية بالمقارنة 
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بمصادر المياه الجوفية. وهو يعتير حوض النيل باكمله وحدة واحدة من منظور المعرفة 
العلمية, رغم أن مسئولية جمع البيانات تتوزع بين عدد من الهيئات الوطنية المختلفة, 
التى ربما تختلف أولوياتها فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية. 


وربما كان حوض النيل واحدا من أعقد أحواض الأنهار الكبرىء نظرا إلى 
حجمه وتنوع مناخه وتضاريسه الطبوغرافية. وتوضح الخريطة رقم ١‏ هذا الحوض. 
ومن المعالم المائية المهمة بطء استجابة النظام وخاصة فى حالة إسهام إيرادات النيل 
الأبيفن سياه التى تكلان بالمكزوى :فى المشكوات والفاقد'فى منظقة الببيود: وعذلك 
الثبات الظاهرى للإيرادات العالية والمنخفضة التى تعرف بظاهرة هيرست. ولهذا 
يحتاج التخطيط لإدارة موارد المياه فى الحوض إلى رصد للموارد المائية لفترة طويلة 
فى المواقع الحيوية على طول النظام. ويجب أن يولى اهتمام خاص بمسالة الفاقد من 
قاءالتهن والتنكر فى مستتقعات'الندل الأبيكن: 

ظل حوض النيل فى النصف الأول من القرن العشرين يُنظر إليه على أنه وحدة 
واحدة فيما يتعلق بجمع بيانات الموارد المائية ونشرها؛ وقد احتوتها جميعا عدة 
مجلدات من كتاب «حوض الفيل» تناولت مناسيب النهر وقياس التصريفات وإيرادات 
النهر المحسوية وكميات الأمطار. وهذه المجموعة من المجلدات (وهزالأط5 8 4ومنالا) وما 
تلاها تعتبر بمثابة ذخيرة ذات شأن عظيم بالنسبة لدول حوض النيل المعنية بالأمر, إلا 
أنهم ربما يرغبون فى تنمية الموارد المائية فى المنطقة. وتعتمد التنمية المثلى للموارد 
المائية فى الحوض على الاتفاق والتعاون بين دول الحوض؛ فتبادل البيانات المائية 
بينها: والفهم الجيد لكل ما يدور فى النظام برمته هى الأسس الضرورية للتخطيط. ولا 
يمكن أن يكتب النجاح لأية مباحثات بشأن الحقوق فى المياه الدولية بدون توافر قاعدة 


بيانات متفق عليها؛ تعد على أعلى مقياس زمنى. 
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البيانات الماكية المطلوبة 

كَعتمد النانات:المائية اللطلوية لتخطيط الموازك الماش على التمظ الركسس 
التننية إلنن جد ما( "تعفد اللوا زد 'الماية فى هومن الال يحكدها إلى تعد يعي اران 
الرى وتوليد القوى الكهربائية من المصادر المائية» فى حين أن الإمدادات المائية للإيفاء 
بأغراض الصناعة والاستخدام المنزلى تقل عن مثيلتها المطلوية للرى وتوليد الكهرياء. 
وحجم المياه المستخدمة فى الرى كبير نسبيًاء رغم أن المخاطر الناجمة عن العجز عن 
الإيفاء بمطالب الرى تقل عن مثيلتها فى حالة العجز عن الإيفاء باحتياجات الصناعة 
للمياه أو الاستخدام المنزلى. 

ولذا قا انتككداء المناءا اللطحية للرئ الذى كنشأ الضاحة الوه عادة بكميات 
أكبر عند انخفاض إيرادات النهر يعنى استخدام المخزون. ويعتمد تقدير العائد من 
المخزون كثيرًا على حجم الإيرادات السنوية وتنوعهاء وذلك حسب دراسات المحاكاة 
المتنوعة. وفى حالة استخدام المياه فى توليد الطاقة الكهربية فإن الحاجة إلى الحفاظ 
على إنزادات الطاقة وتشغيل المكقظة الركيينية عدون مقطلن استتخدام الاحتياطن 
المخزون من المياه. بيد أنه ربما تقتضى الضرورة تقدير القوى الكهربائية المتاحة بدون 
اللجوء إلى المخزون؛ حتى تكون الإيرادات المنخفضة مجالا للتحليل الإحصائى. 
فالافوازات الائة الستخدية الأغراكئ الحصرية فى شوش :الكل هالا منااتسسن 
مباشرة من مجرى النهر أو من المياه الجوفية؛ وحينئذ يصبح التحليل الاحصائى 
للايرادات المنخفضة ذا دلالة وأهمية. 

ولذلك فإن تقدير كل من حجم إيرادات النهر والإيرادات المنخفضة يمثل أهمية 
كبيرة لتقدير الموارد المائية. فالحاجة إلى تسجيل الحد الأقصى لأطول مدة قياس 
تؤكدها الاختلافات الطبيعية التى حدثت فى فترة الدراسة المائية وعلى فترات زمنية 
متباعدة للقياس. ولذا فإن سجلات الإيرادات المائية عند أسوان ودنقلة منذ عام ١41/٠‏ 


(انظر الشكل رقم ") توضح وجود فترات من الإيرادات الدائمة الارتفاع والدائمة 
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رقم ؟): ومما يضفى قدرا من التعقيد على هذه المقارنة الاختلاف بين نظامى النيل 
الأبيض والنيل الأزرق. إلا آن هذا الاختلاف يؤكد الحاجة إلى قياسات على المدى 
البعيد فى المواقع الحاكمة على امتداد الحوض. وفضلا عن هذا التغير الطبيعى فاننا 
عندما نضع فى الحسبان إمكانية حدوث هذه التغيرات المناخية تتأكد لدينا الحاجة إلى 
قياس كميات الأمطار وإيرادات النهر كوسيلة لمراقبة التغيرات الناجمة عن تدخل 
العنصر البشرى. 

إن الحاجة إلى تقدير حجم الفيضانات لأغراض التخطيط والتنبؤ تحتم إجراء 
القياسات للايرادات المائية العالية. هذا بينما يوضح حجم الموارد المتاحة القليلة نسييًا 
فى الكثير من الخزانات والقيود التى تفرضها عمليات الارساب المحتملة على التشغيل 
أهمية إجراء القياسات للترسيب ولأحمال القاع. 


وبهذا يصبح المطلب الرئيسى هو إجراء عمليات القياس على المدى الطويل 
لحجم الايرادات المائية المتدفقة من مختلف الروافد فى نظام النيل فى المواقع الحاكمة 
على امتداد مجاريهاء هذا رغم أن الإيرادات المنخفضة والعالية والأحمال من 
الروامس زات أفيية أنف) وهنا الظلي مستوقه العم مخ الستحلاة فلن المدض 
الطويل للأمطار والفاقد بالتبخر. وهناك متطلبات خاصة للقياسات المائية التفصيلية 
فى حوض البحيرة للاستفادة بهذه القياسات ذات المدى الطويل لمنسوب البحيرة. ومن 
الملامح غير المالوفة لحوض النيل الأبيض المساحات الشاسعة من المستنقعات التى 
يصب فيها النهر وتفقد بالتبخر: وهناك اشتراطات خاصة يتحتم توافرها فى البيانات 
المائية فى منطقة السدود وبعض المناطق الأخرى فى جنوبى السودان إلتى من المتوقع 
إنشاء مشروعات فيها لتوفير المياه. وهى الاشتراطات التى نناقشها عند دراسة هذه 
المناطق. ش 
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الحاجة إلى الاستمرارية والاتساق 


والسجلات المانية مطلوية لتوضيح نماذج من إيرادات النهر المتغيرة فى الزمان 
والمكان. وبذا يفيد المخطط للموارد المائية فى التعرف على استجابة نظام الذهر فى 
فترات انخفاض معدل سقوط الامطار والتباين فى حجم الأمطار التى تسقط على 
مختلف المناطق فى الحوض. ونظرا إلى آن توقع إقامة محطات للرصد البعيد المدى 
فى كل من المواقع المهمة أمر يجافى الواقع. فإنه من الضرورى التخطيط للاستفادة 
من سجلات إيرادات النهر وقياسات الأمطار على المدى الطويل وقياسات الإيرادات 
المنخفضة القصيرة المدى. وذلك بغرض التوسع فى المعلومات المتاحة عن طريق مقارنة 
القياسات البعيدة المدى بالقياسات القصيرة المدى والدراسات الإقليمية لشبكة الأمطار 
والجريان السطحى. ويعتمد نجاح هذه الأساليب فى الثوسع على العلاقات المتبادلة 
بين محطات الرصد التى توضحها شبكة المقارنة وعلى دراسات الموازنة المائية: وهى 

بالتالى تعتمد آولا على دقة القياسات المائية. 

ولكى تستخدم القياسات المائية فى تخطيط الموارد المائية يجب أن تكون دقيقة 
بقدر الإمكانء إلا أنه ما يفوق هذه الدقة فى الأهمية هو أن تتسم هذه السجلات 
بالاستمرارية واتساق الأساليب المتبعة. فإذا ما رغبنا فى التوسع فى تطبيق سجلات 
حديثة عن إيرادات النهر فى مواقع المشروعات. وذلك باستخدام سجلات الأمطار أو 
إيرادات النهر فى المدى البعيد: أو استخدام ثغرات فى سلسلة الإيرادات تمت 
معالجتها باساليب علاقات الترابط» فسوف يخالجنا إحساس بالتحيز عندما تعالج 
السجلات الحديثة فى الموقع البعيد المدى باساليب مختلفة عن السجلات السابقة: حتى 
لو كانت السجلات الحديثة أكثر دقة؛ وذلك نتيجة للتغيير فى أسلوب المعالجة. ومن 
الضرورى أن تجرى مراجعات للسجلات المائية على نحو يتسم بالاتساق طوال الفترة 
الزمنية المعنية. 

وكثيرا ما تسبق سلسلة قياسات مناسيب البحيرة إنشاء المقاييس لإيرادات 
النهر وتهيئ وسيلة بديلة للتعرف على سلسلة القياسات فى زمن سابق. وعندما يستقر 
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تصريف البحيرة بحيث تتحول مناسيبها إلى تصريفات جاهزة:؛ فإن هذا من شأنه أن 
في الدومي فى الما 


التحكم فى دقة السجلات 


والتحكم فى السجلات الماتية أمر ضرورى إذا كان الغرض منها طرح تقديرات 
معقولة للموارد المائية فى إحدى المناطق أو فى فترات القحط. فتقييم سجلات الأمطار 
الأساليب للتغيير على مر السنين: ولكن المقارنات فى حال تضاعف أحجام المياه ينيغى 
فيما يعد ويقدر أكبر من التفصيل أحد الأمثلة الدالة على أن اتساق السجلات فيما 
تتبعه من أساليب يفوق فى الأهمية ما تتسم به من دقة عند دراسة سلسلة التغيرات 
على المدى الطويل. وتمت دراسة الموازنة المائية فى بحيرة فيكتوريا وروافدها خلال 
السنوات الماضية وقد تحسنت كثيرًا قياسات محطات الأمطار؛ وكان من الأسهل 
تقييم الارتفاع الهائل فى منسوب البحيرة فى الفترة من ١531١‏ حتى ١9514‏ 
باستخدام العدد القليل من أجهزة القياس طويلة الأمد حول البحيرة: يعد ضبطها 
لقياس التغيرات حول الموقع, بدلا من استخدام تلك الشبكة المتطورة التى تفتقر إلى 
الاتساق فى الأساليب المتبعة (1988 ..ا :© ,'وم]اط). 

وفى المواقع التى رصدت فيها مناسيب النهر على مدار فترة زمنية معقولة, 
تعتمد جودة سجلات الإيرادات التى تمت معالجتها على است خدام قياسات التصريف 
فى رسم منحنيات المعدلات. وتتضمن العناصر التى تؤثر على الدقة فى معالجة 
الإيرادات: مدى كفاءة المقاييس مقارنة بحجم الإيرادات فى الموقع, واستقرار التحكه 


المائى والأساليب المستخدمة عير السنوات المائية للحصول على المنحنيات المتتالية 
للمعدلات. 
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ويمكن تقييم الجودة واتساق الأساليب المتبعة برسم منحنيات المعدلات بوسائل 
حديثة تعتمد على الحاسبات الإلكترونية استنادًا إلى الفترة التى تغطيها السجلات 
بأكملهاء وكذلك بالدراسة المتزامنة لقياسات التصريف لمراقبة التحركات التصاعدية 
لضوابط القاع. ونظرا إلى أن الإيرادات العالية تحكمها بصفة عامة ضوابط التحكم 
فى المجرى, فإن التطبيق على عدد من السنوات مجتمعة يحتمل أن يعطى نتائج أكثر 
اتساقا من استنباط هذه المعدلات من دراسة سنوات على نحو منفرد. ومن أمثلة 
التقديرات للمعدلات على نحو متوال. وما تلقيه من ضوء على التغيرات فى التضاريس 
ما يوضحه الشكل رقم ؛, حيث تأتى التغيرات فى المعدلات فى بحر الجبل عند منقلة 
مؤكدة بالتغيرات فى منسوب القاع التى كشفتها القياسات المقطعية العرضية. 
والتحكم المستمر فى جودة البيانات المائية أمر ينطوى على مزايا. ولكن 
مراجعة السجلات التراكمية مرغوب فيها قبل إجراء الدراسات المكثفة عن الموارد 
المائية المرتقبة. وإلى جانب عملية المراجعة لمنحنيات المعدلات. فإن الوسائل غير 
المباشرة لتقييم البيانات المائية تنطوى على فائدة أيضا. وتشمل هذه الوسائل التحليل 
المزدوج للكميات ودراسة معامل الارتباط داخل المحطات. وينبغى أن تفسر المقارنات 
المزدوجة لقياسات الإيرادات فى مواقع على النهر نفسه أو فى أحواض مجاورة عن 
وجود علاقة خطية فى الأساسء وأى تغيرات تحدث فى المنحنى سوف تلفت النظر إلى 
السنوات التى تحتاج إلى دراسة. إلا أن التغيرات فى المنحنى ربما ترجع إلى أسباب 
طبيعية أو إلى مشكلات فى القياس. ويوضح هذا الأمر مثالان توضيحيان؛ ففى 
الشكل رقم ه تقارن تصريفات بحيرة فيكتوريا بالإيرادات المقاسة عند منقلة؛ ويوحى 
التغير الطفيف فى المنحنى فى السنوات الأولى المبكرة بأن الإيرادات المائية عند منقلة 
اتسمت بالمبالغة فى التقديرات فى السنوات السابقة على استخدام المقاييس المنتظمة. 
وفى الجانب الآخر. نجد أن الشكل رقم 1 يوضح مقارنة بين إيرادات النيل الأبيض 
عند ملكال والنيل الأزرق عند الخرطوم, كما يوضح تغيرا حقيقيا بعد ارتفاع المنسوب 
فى بحيرة فيكتوريا فى الفترة من ١97١‏ حتى 1575. على أن المقارنة بين الإيرادات 
السنوية عند المحطات يمكن أن تلفت النظر كذلك إلى تلك المحطات التى تحتاج إلى 
الاضطلاع بدراسات خاصة. 


209 


>7”76 


1530 


60ؤظ15 


156040 


00ظ1 


+ 
ا 
+ 

0 ١ 

+ 3 

1 

ب فد 
ا 
ا 
ا 
1 

5 2< ٍ 
أ 
ا 

١ 

ا + 

5 

0 

1 

ا + 

إٍ ا 

ظ ظ 

يك 

كه اه ها ده أت هه أهتت ها اه نح د تت د ل ات هن 0 

© يم ع اه م © ايه > ام م ت للضم هع همض مه 

1 ل اا ال ا 1 د رت رثا رسا اين اانا اليا لاض 

ع ا لو الج الو لل كلو الود أ الاح م ا ديه 


لاه نت256ررع 26086 (لنا) 


الشكل رقم (4): منسوب القياس فى بحر الجبل عند مثقلا 
يمائل تصريف ١١٠0١‏ متر مكعب / ثانية. 


2030 


ولاهومماا ام أوطهل ان باه8 


1800 10 10 0 1 100 8690 600 2400 200 0 
فرصل عه مايه هصوعكا 866 ا 


الشكل رقم (0): مقارنة الموارد المنصرفة من بحيرة فيكتوريا عند جينجا بالموارد المنصرفة 
من بحر الجبل عند منقلاء 1918-15-6 (بالمليارات المكعبة) 


أقطواها! أه هارية عارطللا 


40 3000 2000 10 ك 
رودا )د عازلة عني8 


النيل الأزرق عند الخرطوم, 1145-15-0 (يمليارات الأمتار المكعبة) 


201 


3 مد 
| 

ا انه 1ق معنوطام أ عانلة منواة 
: 3 
ا 7 


6 #4 © 5 هار ري هن هاعم »م م 
«يمويد 


كه عائلة ه81 
بورق كك 


لونم ليريم 


ه «* 6 5 


.م 
| انام 31 50624 أقعاقادقا اق مالم عأنطللا 
أ 
| : 
0 


سو (لويه 


0 اق أعزطول اع 8267 هلالا اج 'يال 


ص تفريم 


وعرمعر 


سوائص ورواءالا ملق ١‏ 


رده المسيفل 


الشكل رقم (1): متوسط التصريف الشهرى لروافد النيل 
مقدرا بمليارات الأمتار المكعبة على الحوض المؤثر. 


2052 


0 02 9 هاه اي 4 4 هو لي 


00000 


نويه اريم 


لل 


عبد اأعحميه 


ومن أكثر الآدوات فاعلية لدى علماء المياه مقارنة الموازنات المائية. فمتوسط 
إيرادات النهر السنوية أو فى المدى الطويل تقارن بتقديرات الأمطار المناظرة لها فى 
الحوضء وحينئذ تتكشف القيم الشاذة بسهولة. وهذا الأسلوب ليس من اليسير 
إجراؤه فى حوض النيل بسيب الطبيعة المعقدة والمساحات الهائلة التى تشغلها 
أحواض كثير من الروافد: وتزداد المشكلة تعقيدا إذا علمنا أن كثيرا من الروافد 
تستمد منابعها وجزءا كبيرا من مياهها من مناطق سقوط الأمطار فى دول أخرى لا 
تتاح فيها السجلات المانية بالقدر نفسه من السهولة واليسر. وقد أسفرت إحدى 
الدراسات الحديثة التى أجريت عن البيانات المانية فى دول حوض النيل عن استخدام 
أثالبى نسيطة يسا لامكنتاج الصنافن مت هياة الأمطان مخ حل الآمظان الكلدة: 
ولكن نقص البيانات عن كميات الأمطار التى تسقط على الحوض بأكمله جعلت عملية 
اختبار هذا الأسلوب فى المنطقة بالغ الصعوية. بيد أنه بسبب التعقيد الذى تتسم به 
أنظمة هطول الأمطار والتغيرات فى كميات الأمطار والجريان السطحى على مر 
السنين فى مختلف الروافد فإن أسلوب استخدام الصافى من مياه الأمطار فى 
دراسات الموازنة المائية ينطوى على مزايا لا تذكر. 


حوض التيل 

اتسم النقاش فيما سلف بالتعميم بحيث يمكن تطبيق نتائجه على حوض أى 
نهر من الأنهار الكبرى؛ والآن نقصر النقاش على النيل ومتطلباته الخاصة» بحيث تظل 
وجهة النظر هيدرولوجية فى الأساس وتتعلق بالسجلات المطلوية لتقييم إمكانات 
الوا الكائكة الفاعة. :ا لاأنها صوق تقس ماعل دودو عن مشدرويعات ذاقنا 
تنطوى فى طبيعتها على الحاجة إلى البيانات. 

فما هى المتطلبات التى تقررها الخصائص الهيدرولوجية الفريدة لنظام النيل؟ 
إن هذه الخصائص المهمة تتمثل فى التالى: القدر الهائل من المخزون فى حوض 
البحيرة؛ ووجود أراضى مستنقعات رئيسة مثل تلك التى تميز منطقة السدود. حيث 
تضيع كميات هائلة من المياه بسبب التبخرء واحتلال الرى قائمة أولويات المطالب من 
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المباه. ويكمن وراء هذه المتطلبات فى الأساس التعقيد والتنوع اللذان تتسم يهما أنظمة 
الأمطار والجريان السطحى فى مختلف الروافد. 

ومن الملامح المهمة التى تميز نظام البحيرة طول زمن فترات التذيذب فى 
الأبرادات من النشيراك وهذا يدور يون على المقياس الزمتن الذعا تؤرين الشلوا هر 
الهيدرولوجية أثناءه, ولكنه يتيح كذلك دراسة السلسلة الطويلة من الاختلافات فى 
الموازنة المائية فى نظام البحيرة أحد العناصر المهمة فى دراسسة الموارد المائية فى 
الحوضء وأكد هذه الأهمية المقياس المتدرج لبرنامج القياسات والبحوث الذى أجراه 
قسم الدراسات المائية فى هيئة الأرصاد العالمية. 


وار انقو !سس عاك القن ككر كن قل مكزني الشودا مواق كاقت هوهي ابقذا 
فى أوغندا ومناطق أخرى - مهمة فى إطار هيدرولوجيا مياه النيل بصفتها مناطق 
تضيع فيها المياه بالتبخر. وعلى مدى عدة سنوات أجريت دراسات على منطقة السدود 
بصفة خاصة - وذلك من وجهة نظر هيدرولوجية - لبحث المقترحات الخاصة بتقليل 
الفاقد عن طريق إنشاء قناة جونقلى. أما روافد بحر الغزال ومستنقعات ماتشار حيث 
تتبخر كميات كبيرة من المياه كذلك فقد حظيت بقدر أقل من الاهتمام. ونظرا لصعوية 
قياس الإيرادات المائية فى أراضى المستنقعات, فقد اقتصرت القياسات بدرجة كبيرة 
غلى الؤارد إليهًا والمتصرف منها وقباسات سقوظ الأمطان فئ المناطق المتاخمة لها: 
وهو الأمر الذى يحول دون إجراء الدراسة التفصيلية داخل أراضى المستنقعات. وعلى 
أية حال: عوضت الصور التى تلتقطها الأقمار الصناعية لمراقبة المناطق التى تغمرها 
الفيضانات نسبيا النقص فى قياس الموارد المائية بالتفصيل. 

إن الأهمية التى يحظى بها الرى فى مجال الاستخدامات المانية تجعل من 
الكفاءة فى مجال الرى أمرا حيويًا فى إطار تقليل الفجوة بين المتاح من الموارد المائية 
وحجم الطلب عليها. ومكنت التقنيات الحديثة لقياس درجة الرطوية فى التربة, والتبخر 
فى الأراضى الزراعية والنتح فى المحاصيل - فضلاً عن قياس توزيع المياه - من 
مراقبة وسائل الرى فى الحقل واختبار أساليب بديلة فى تخصيص الماء واستخدامه 
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لرفع كفاءة الرى. ويتطلب تحقيق الكفاءة فى الرى إجراء القياسات على نحو دائم 
لمعدلات سقوط الأمطار والتبخر المحتمل والوارد فى قنوات الرى على أساس دورى. 
وذلك للإيفاء بأغراض التشغيل. ناهيك عن الدور الذى تضطع به هذه القياسات فى 
الأعمال البخشة المستقئلنة. 


الهيدروئوجيا الماكية فى الحوض 

إن اكتساب المعرفة فيما يتعلق بأوجه تعقيد النظام وتنوعه فى مختلف الروافد 
ذو أهمية عند النظر فيما نحتاجه من بيانات: ويمكن اكتساب هذه المعرفة الواسعة 
بنظام الحوض من دراسة سجلات محطات الرصد الرئيسة للخصائص الهيدرولوجية 
لمياه النهر على المدى الطويل: وهو ما يتضح فى الجدول رقم )١(‏ التالى : 


الجدول رقم :)١(‏ ملخص الإيرادات المائية فى المواقع الرئيسة 
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ملاحظات : تشمل الإيرادات عند دنقلة القياسات السابقة عند أسوان ووادى 
حلفا وكاجنارتى. وتعد مساحات مناطق الحوض المختلفة عوامل مساهمة. ومعامل 


ويتراوح منسوب الأمطار فوق الحوض من الصفر تقريبا إلى أكثر من 
٠٠.مم,‏ ويختلف توزيعها من موسم واحد تزداد مدته كلما اتجهنا جنويا من شهرين 
الى نشت ادوس فن الشسودان وغريى اويا الى موسعين مدان انان اتنا الفترة 
من مارس إلى مايو؛ ومن نوفمبر حتى ديسمبر فى حوض بحيرة فيكتوريا. وهذا النمط 
فى سقوط الأمطار الذى يتسم بالتباين ينعكس فى التوزيع الموسمى للجريان من 
مختلف الروافد؛ ومتوسط الجريان الشهرى فى عدة مواقع مقدرا بالملليمترات فوق 
الحوض الفعالء يوضحه الشكل رقم “. وتتأثر إيرادات بحر الجبل بعمليات التخزين 
فى بحيرة فيكتوريا والبحيرات الآخرىء بينما تعكس إيرادات النيل الأبيض عند ملكال 
الفاقد والمهدر فى منطقة السدود. 
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ويعكس تصريف مختلف الروافد التغيرات فى كميات الأمطار المتساقطة طوال 
التسنوات الآخيزة قفي المناطق ذات سوسكه الامظان الواحد .فى السودان وإثيؤييا 
تناقص إجمالى المعدل السنوى. وفى السودانء تناقص معدل سقوط الأمطار بحوالى 
٠‏ مم بين الفترتين (1500--/19517) و(1934 -19487). وانعكس هذا التغير فى 
إيرادات النيل الأزرق عند الخرطوم. وهو ما يعبر عنه بالملليمترات فى الحوض الفعال 
فى الشكل رقم 8. وهناك تغيرات مماثلة توضحها القياسات فى عطبرة وسوياط وحتى 
جور فى واو. وفى المناطق ذات الموسمين لسقوط الأمطار الأكثر تطرفا فى الجنوب لا 
توحة دلبل ظلى كنا فسن شعدل الامتطار"التوي: ولكن الدلاكن المشتتفادة من انرادات 
النهر تشير إلى زيادة الصافى من الأمطار: ومن المرجح أن يكون ذلك راجعا إلى 
التغيرات فى التوزيع الموسمى. فإيرادات بحر الجبل عند منقلة (الشكل رقم 1) تعكس 
الزيادة فى معدلات سقوط الأمطار بعد عام ,.١931١‏ وقد تناقصت نتيجة التخزين فى 
بحيرة فيكتوريا. وهذه الزيادة فى معدل الجريان نلمسها آيضًا فى حالة نهر كاجيرا 
قبل أن يصب فى بحيرة فيكتوريا. ويفسر هذا التباين فى نظامى الأمطار المذكورين 
منحنى الحجم المزدوج فى الشكل رقم .١‏ 

والجدول رقم ” يوضح معامل الارتباط بين الإيرادات السنوية عند محطات 
القياس الحاكمة استنادًا إلى فترات القياسات العادية. وهذه القياسات توضح 
الاتساق النسبى بين مجموعة المحطات الشمالية فى عطبرة والنيل الأزرق والنيل 
الأصلىء وبين مجموعة المحطات الجنوبية فى ملكال وفوق منطقة السدودء وغياب 
معامل الارتباط بين المجموعتين. 


الجدول رقم (؟): معامل الارتباط (52) بين الإيرادات اأسنوية 
دنقلة ثاار. 66م اا كوميااه 5ك5كار. لالثير. اأكييرء كاده 


فم عطبرة وو عل ارا كبري لملاتري عانلية نول 
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الثمانيات مذلا . 3.28 . الاءكاء ممه 


: الخرطوم ممه اتاو لسري الا رم و كرت 


ملكال ملاع,. كنبلار. الام,. ١5١1م‏ 
فم سوياط لاا كلانرة كاين 
منقلة غم 71 
جينجا 4 


وقضية التغيرات المناخية وآثارها على تدفقات النهر مهمة فى حوض النيل 
نظرا إلى أن معاملات الجريان البطىء التى ترتبط بنظام الأمطار توحى بأن أى تغير 
طفيف فى معدل سقوط الأمطار سوف ينطوى على تأثير على جريان الماء لا يتناسب 
وحجم هذا التغير. فالتصريف المنخفض الذى يوضحه معدل التصريف الكلى من 
الحوض المشارك عند دنقلة يبلغ ههمم فقط. وحساسية نظام النيل ويعض الروافد 
للتغيرات فى الأمطار هى السبب -- بطبيعة الحال - فى التذبذيات الواسعة النطاق 
التى حدثت فى إيرادات النهر فيما مضى. 

ودرجات التفاوت فى المناخ الحالى كبيرة جدا تدعو إلى التساؤل عما إذا كانت 
صياغة نمط هيدرولوجى يعد أمرا مناسيًا للتنيؤ بالأثر الذى ينجم عن تغير مناخى 
محدد. إن طبيعة الغطاء النباتى الطبيعى الذى ينتشر فى منطقة الحوض يعتبر إلى 
حد كبير نتاج الخصائص المناخية وخصائص التربة: ولهذا فإن هذا الغطاء النباتى 
سوف تعتريه تغيرات مع حدوث تغيرات مناخية؛ ولكن عند صياغة هذه النماذج 
الهيدرولوجية يجب أن نضع فى الحسبان هذه التغيرات المصاحبة. بيد أن الدراسات 
التى أجريت على معدل الأمطار والتصريف الفيضى فى أفريقيا ,011م! 8 هط1ذاءان5) 
(1987 تشير إلى أن الاختلاف فى التصريف المصاحب للأمطار من حوض إلى حوض 
يتمائل نظيره فى جميع آنحاء القارة. ويعتمد - مثل صافى الأمطار -- على كمية 
الأمطار وتوزيعها الموسمى. وبهذا ربما تعتبر العلاقات التطبيقية بين الأمطار 


8ؤظ2 
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مقدرا بالملليمتر على الحوض 
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يف السبنوى لبحر الجيل عند 
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نال (الخاتل) 


15.6 


5 مقاسا باللملليمتر على الحوض 


السنوى للنيل الأزرق عند الخرطوم؛ 


ؤثر. 


رقم (4): 


يف 


9 
لها 


85 8 8 5 9 


جنال( (لللللطا 


والتصريف الفيضى التى تقترن بعمليات تقييم لصافى الأمطار أداة مناسية للتنيؤ 
بآثار التغيرات المناخية. وفيما يلى نطبق ما توصلنا إليه من منظور عام عما ننشده من 
البيانات الهيدرولوجية على مناطق مختلفة من الحوض على التوالى. 


حوض البحيرة 

يشغل حوض البحيرة مكانة متميزة من حوض النيل بالقدر الذى جعله 
موضوعا لعدد من الدراسات على مر السنوات الماضية. وأول دراسة أجريت عن تاريخ 
الموارد المائية لبحيرة فيكتوريا قام بها ليونز )١11١51(‏ حيث تتبع الارتفا ع والانخفاض 
فى منسوب البحيرة على مدى ٠0‏ عاما خلت. ويد العالمان هيرست وفيلييس -١971١(‏ 
)| دراساتهما باستطلاع حوض نهر كاجيرا فى عام 1955, وهى الدراسات 
التى أدت إلى وضع موازنة أولية للمياه فى نظام البحيرة. شاملة إسهامات الروافد, 
وعرضت دراسة الظواهر الجوية التى قدمتها هيئة الأرصاد العالمية معلومات بالغة 
التطور عن الأمطار فى منطقة البحيرة» وذلك بإجراء قياسات على الجزر» ثم أجرت 
قياسات إضافية لإسهامات الروافد التى تصب فى البحيرة؛ وهى البيانات التى 
استخدمت فى تطوير حوض النيل العلوى. وأوضحت الدراسات التى أجريت لمراجعة 
الموازنة المائية للبحيرة (1986 ,.!ة أ© ؛عمءز5 :1981 ,16116) إمكانية تفسير ظواهر البحيرة 
استناذا إلى المعلوضات الخالية؛ وان استحال التنية. بالظواهر المستفيلية البخيرة من 
نتظور عَلمَى بل ايتناذاا الى :الأتقنالات ومن الضروري أن 'تستوعن تفاضيل المؤازنة 
المائية لنظام البحيرة إذا ما أردنا استخدام سلسلة المناسيب على المدى الطويل بقدر 
من الثقة. وتشمل العناصر الرئيسة للموازنة المائية للبحيرة: الأمطار فوق مسطح 
البحيرة ذاتها وما تصبه الروافد فيهاء هذا من جانب؛ ومن الجانب الآخر التبخر 
والتصريف من البحيرة. ومن الصعب مراقبة كمية الأمطار التى تسقط على البحيرة» 
ولكن أمكن تقدير متوسط الأمطار على المدى الطويل بنحو ١٠٠١مم‏ حسب تقديرات 
هيئة الأرصاد العالمية باستخدام مقاييس الأمطار بنموذج معدل لآليات الأمطار. وفى 


إحدى المراجعات (81..1986 :6 66م01) قَدّر التذبذب من عام إلى آخر ومن موسم إلى 
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بعد تحليل منحنى المقادير المزدوج. وأوضح ذلك وجود سلسلة من الأمطار التى تسقط 
على البحيرة تتسم بالثيات والاستمرارية. 


وأهم رافد يصب فى البحيرة هو كاجيراء الذى ينبع من جبال روائدا 
وبوروندى» ويصل متوسط معدل الأمطار السنوى على هذا الرافد إلى ١٠16١مم؛‏ ثم 
ينساب خلال مجموعة من البحيرات والمستنقعات, التى يبلغ إجمالى مساحتها ٠.٠١‏ 
كم؟ سواء قبل شلالات روزمو أو أسفل منهاء الأمر الذى يعطل الموارد المائية عن 
الوصول إلى الذروة لعدة أشهر. ويتصل نهر كاجيرا قبل أن يصب فى البحيرة بنهر 
نجونو وهو النهر الذى ينيع من منطقة يبلغ معدل الأمطار فيها ٠٠٠١‏ مم. وهناك 
روافد أخرى تصب فى البحيرة واردة من عدة مناطقء أهمها الأنهار التى تنبع عن 
منطقة المنحدرات التى تغطيها أشجار الغابات فى كينيا شمال شرقى البحيرة:؛ بينما 
تسهم الأنهار التى تنبع من سهول سيرينجيتى فى الجنوب الشرقىء ومستنقعات 
أوغندا فى الشمال الغربى للبحيرة بكميات أقل من المياه. 

ويمكن تقدير معدلات التبخر من البحيرة بوسائل موازنة الطاقة من سجلات 
الأرصاد الجوية» ومن المرجح أن تتباين هذه المعدلات من سنة إلى أخرى بقدر أقل 
مما تلمستة فى الغوامل أو العناضر الأخرئ” إن فين معدل الكيكن السنوئ تندو 
لمم. ويمكن تقدير كميات المنصرف من البحيرة من مناسيبها المقاسة عند 
جينجاء ومن دراسة منحنى المعدل الذى أقره النموذج الهيدروليكى لمساقط المياه 
الطبيعية عند شلالات ريبون؛ حيث تم التحكم فى التصريف منذ إنشاء سد على 
شلالات أوين بناء على اتفاقية آساسها الموازنة بين منسوب البحيرة والمنحنى المتفق 
عليه؛ حتى يظل التصريف بالمعدلات الطبيعية. 

ظلت هذه البنود فى الموازنة المائية متاحة فى الفترة من ١905‏ إلى 191/8, مع 
خصم بعض الإيرادات من الروافد عند المقارنة بالقياسات المباشرة. وطبقت بأثر 
رجعى حتى عام 1970: وذلك باستخدام قياسات الأمطار بالحوض ونموذج قياسى. 
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الشكل رقم (؟١١):‏ التصريف الشهرى من بحيرة فيكتوريا عند جينجا 
وفوارد يمر الحتل عل متقلا: (امضدر ازيل واخووة:-151): 
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الشكل رقم :)١7(‏ الوارد والمنصرف شهريا إلى ومن منطقة السدود عند منقلاء 
1180-6 (مقدرا بالمليارات). (المصدر: ساتكليف وياركس. /1541). 
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ويلخص الجدول رقم ؟ أهم الفقرات. فيوضح الأهمية النسبية للأمطار والتنوع 
النسبى الأكبر فى إيرادات الرافد. وينبنى على التطابق الوثيق بين معدل سقوط 
الأمطار والتبخر من البحيرة استنتاج مفاده أن أية زيادة فى الأمطار سوف تؤدى إلى 
زيادة غير متناسقة فى إيرادات الروافدء وبالتالى فى المنصرف منها فى آخر الأمر. 
رفعت الأمطار فى الفترة من ١97١‏ إلى ١5714‏ منسوب البحيرة ارتقاعا كبيرا ضاعف 
من كميات المياه المنصرفة من البحيرة. وتدل الشواهد كما نلمسها فى كاجيرا 
والروافد الأخرى على أن الوارد إلى البحيرة من المصبات ظل أعلى مما كان عليه قبل 
05١‏ وظلت التصريفات من البحيرة كذلك عالية وإن كانت تتناقص ببطء. 


الجدول رقم (7): معدل الموازقةامثية لحوض بحيرة فيكتوريا 


النضوة 0 0 


0 


معدل الانحراف (/ 


ملاحظات: كل بند من هذه الينود يقدر بالملليمترات على مساحة قدرها 
0 كم". 


ويوضح الشكل رقم ٠١‏ الموازنة المائية فى الفترة من ١507‏ إلى 191/8 حيث 
تقارن مناسيب البحيرة المقاسة والمتوقعة مستقبلاً؛ ومن الواضح أنه ليس من 
الضرورى الاستعانة بأى عامل خارجى لتفسير الارتفاع فى البحيرة. ويوضح الشكل 
رقم ١١‏ استمرار المناسيب العالية فى إيرادات الروافد بعد الارتفاع المبدئي: حيث 
اتبعت إيرادات نهر كاجيرا نمط الارتفاعات فى مناسيب بحيرة فيكتوريا. كما احتج 
البعض بأن التغيرات فى استخدام الأرض تعد مسئولة عن هذه الزيادة: ولكن 
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حساسية معدل جريان المياه فى النهر لمقدار الأمطار وتوزيعها الموسمى يعد -- فيما 
تحرو بير سماد وتو قدو من استعرار انيت الحالرة زات تون كلخيزا 
إلى عمليات التخزين داخل الحوض فى البحيرات والمستنقعات. 

وعندما نسلم بأن مشكلة الموازنة المائية فى البحيرة يمكن تفسيرها على نحو 
مرضء فإن فى الإمكان أن نستند فى تخيلنا لكمية المياه المتاحة من بحيرة فيكتوريا 
سنح التموف كتيا فل وك الف ممطن عن ما شد بكم ادها لماه امسر 
تقديرا غير مباشر للمياه المتدفقة فى البحيرة. ونظر إلى أن سجلات مناسيب البحيرة 
(الشكل رقم ") تغطى فترة أطول مما تغطيها سجلات العناصر منفردة» فإنها توفر 
للتحليل الإحصائى قاعدة بيانات تغطى فترة زمنية أطول. والحقيقة أنه يمكن استخدام 
المعلومات الإضافية (1906 ,05هلاا) التى تستند الى المناسيب المسجلة على مدى 
التاريخ المسجل وقبله: فالمعلومات التاريخية تمكننا من استنتاج أن المناسيب العالمية 
في الفترة منذ ١97١‏ تعكسها المناسيب البالغة الارتفاع فى حوالى 187/4 ومى الفترة 
من 1897 إلى 1845 التى تناظر فترة الإيرادات المائية العالية عند أسوان. وفى 
الجانب الآخرء هناك دليل فيما قبل التاريخ دلت عليه الحفريات فى أحد الكهوف 
بالقرب من عنتبة يشير إلى أن المناسيب فى ١934‏ لم تتجاوزها مثيلاتها فى ال.؟17؟ 
سنة الماضية بأكثر من 1٠١‏ سنتيمترا (1969 ,م815880), الأمر الذى يضع حدا 
للتصريفات فى هذه الحقبة. 

ولم تدرس الموازنة المائية ليحيرة كيوجا وبحيرة ألبيرت (مويوتو سيسى سيكو) 
بالقدر نفسه من التفصيل؛ ولكن إسهاماتها فى إيرادات بحر الجبل ليست بالقدر 
نفسه من الأهمية التى تحظى بها إسهامات حوض بحيرة فيكتوريا. ومع ذلك فمن 
الضرورى فهم أنظمتها المائية من أجل تخطيط ما نحتاجه من بيانات. وتوحى مقارنة 
إيرادات المياه المقاسة عند جينجا وناماساجالى بأن الإسهامات المائية لحوض بحيرة 
كيوجا سلبية. وذلك عندما يزيد معدل التيخر عن المتدفق فى السنوات التى ينخفض 
فيها المنصرف من بحيرة فيكتورياء وتكون إيجابية عندما يزيد المتدفق من الحوض عن 


306 


حم اللياة الفخرة من عناقة البعيرة فى السئوات الفى ازتفع فيها التضرف من 
محكرة نوريا نز 1331 ربجا ينعار التيتر كت الامطار اننال رسن 
فعقه )قوق فخيرة الميوف ذاتها بسهه الرافةمتسلئكق حسى القحاس عن 
بويراميول (مساحة مستجمع الأمطار ٠٠..٠٠١‏ كم؟) لعدة سنوات بمعدل *.6 
مليارات متر مكعب من المياه. ويمكن استنتاج صافى الإضافة من أحواض البحيرات 
السفلى ومن الشلالات الواقعة بين بحيرة ألبيرت ومنقلة بمقارنة القياسات عند جينجا 
ومتقلة الموظبحة فى الشكن رق © وكذلك مق التهنى الزنوع للكميات الوه فى 
الشكل رقم 0. 

وأقيمت شبكة واسعة النطاق من أجهزة القياس لقياس الأمطار والتبخر 
ومناسيب البحيرات وإيرادات الأنهار فى حوض النيل فى كل من كينيا وأوغندا 
وبوروندى ورواندا: وهذه الشبكة بادرت بإنشائها السلطات المصرية؛ ثم وطدت 
دعائمها هيئات المياه الوطنية. وتوسعت فيما بعد عام 11717 نتيجة جهود عمليات 
المسح للظواهر الجوية الهيدرولوجية. فمثلاً. تم قياس جميع الروافد المهمة التى تصب 
فى بحيرة فيكتوريا. كما آجريت قياسات للمجرى الأصلى للنيل فى مواقع حاكمة على 
لون التكدا ذه ومكقول عا ابنة1 اكمة ف ا رشتنا توسيها ١١.‏ محظة الفواس 
الإيرادات المائية و 75 محطة فى البحيرة. ولكن جميع هذه المقاييس تقريبًا كانت قد 
دَمّرت بحلول عام ١947‏ عندما أسندت مسئولية هذه الشبكة إلى إدارة تنمية الموارد 
المائية الأوغندية, وتبذل جهود الآن لإعادة إنشاء هذه الشبكة مجدداء ولكن هناك 
حاكة ملحة للتعخيل بإقامة هذه الشدكة: ولعالحة البياتات وتشبز سلشلة الإيرادات 
المانية للنهرء التى يتاح الاطلاع على بعضها حاليا فى مصادر عدة؛ وقد بدأت عمليات 
المعالجة لجميع البيانات المتاحة فى عشرين محطة قياس. ومن وجهة نظر إدارة النيل 
يتسكل المطلي العاخل فن خممتان اشكمران العمل فئ المخطات الحاكمة التايعة 
للمشروعات الكبرى. 

فضلاً عن سد شلالات أوين فإن المشروعات الكيرى المزمع إنشاؤها فى حوض 
البحيرة: تشتمل مشروعا لتوليد الطاقة الكهربائية عند شلالات روسومق غلئ ثهر 
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كاجيراء ومشروعات توليد الطاقة الكهرومائية على النيل بين بحيرة فيكتوريا وبحيرة 
ألبيرت» ومشروع إقامة سد أسفل بحيرة ألبيرت كجزء من مشروع تخزين مياه النيل. 
وتتوافر سجلات لإيرادات النهر على المدى الطويل بالقدر الكافى فى هذه المواقع, 
ولعو هذا كفرات فن مكل اللتحطات فى السكوات الأكيزة هالضيانة التفرة لهذه 
الشبكة أمر حيوىء وخاصة بالنسبة لأجهزة قياس إيرادات سمليكى التى تحتاج إلى 
إعادة تأهيل للاستخدام. 


منطقة السدود 

أطلى عل المسمتشتعاث والأراغتى' العشبية الوسمية فى البميل القيهى لخر 
الجبل فى المنظلقة الواقعة بين متقلة وملكال اسع مخطفة السدود» حيت إنها كانت 
تشكل "حاهؤا" "نتيا" أ متكت كزاس الرحالة من :الؤضنول ال أغالى الشل وعدرك 
هذه الشكلات تفسنها فى الانتقال إجراء الذراسات الوندزولوهية: ولكن إكشناء محظاك 
فى وقت مبكر تحوى أجهزة لقياس التصريف والإيرادات فى منقلة وملكال ومصب نهر 
السوباط قد وفرت سجلات للإيرادات والتصريفات المائية (الشكل رقم )١١‏ وأكدت 
مأقططات ارسق ولبود :58:30 "أن قدو نص إتراوات متفلة يمد بالتيحن فلن 
مقطفة التمدود وهذء ا لكات تفشك قن 1:2 هن اقتر انم إتساء قناة كتقن 
جَوْءا'من الإيزاذاك عير منطقة السدود: وبالتالى وضسع الخطط يشق قناة جونقلن الث 
تم إيقاف العمل فيها بعد شق جزء منها. فمتوسط المنصرف من منظقة السدود فى 
الفعرةمق عاء ومةة إلى 15 كان 153 مليان مكن مكعب» بالمقازئة بالإيزاذاث 
عند منقلة التى تبلغ ٠‏ . *1 مليار متر مكعب, إلا أن هذا الرقم الآخير باعتباره متوسط 
الإيرادات لا يعبر حقيقة عن هذا الارتفاع فى الإيرادات من 51.4 مليار متر مكعب 
فق الفكرقوق عاد 1 51 إلى الابعه هلان كر كس فى الفقوة دن عاد 
0١‏ إلى -194. 

فالتخطيط لهذا الإحزاء الذى مكفل الحفاط على المناه ويؤفر الكياة لاستخدافات 
أخرى أدى إلى إنشاء سلسلة من محطات القياس عبر السهل الفيضى لقياس 
الابرادات قن كديرام شدوات الخون المقوازية القن عرق دائزار ان كل العرهر: 


308 


واستخدم بوتشر )١1954(‏ هذه الإيرادات المقاسة لوضع الموازنات المانية للمناطق 
الواقعة بين هذه الخطوط العرضية, على الرغم من أن النقص الحالى فى وسائل تقدير 
التبخر بدقة حال دون تفسير بنود الموازنة المائية من دون افتراض أن مياه هذه 
المستنقعات تنداح بكميات هائلة, فى اتجاه الغرب: وهو افتراض يفتقر إلى دلائل 
مباشرة قوية. 

شكلت الدراسات الهيدرولوجية جزءا مهما من أبحاث الفريق الذى أنيط به 
دراسة إتشاء قناة حونلى (1515- 1464 ) المتعلقة ندراسة آثار الفيضاتات الموسشة 
على البيئة. وقاموا بإجراء أبحاث على عينات من هذه المناطق تركزت على 
المنطقة الجنوبية الواقعة بين جوبا ويور. حيث كان الوصول إليها ميسورا وخاصة 
فى وادى آلياب المقابل لبور والحوض الواقع شمالى منقلة. حيث تمت دراسة 
الترية والنباتات بالتفصيل بغية تحديد العلاقة بين الفيضان الموسمى والبيئة أعاوممل) 


..(!!ا رعتنااملا ,1954 روه 


وفيما بعد استخدم ساتكليف (/1901, 1914) هذه الدراسات فى توضيح 
آليات الفيضانء وذلك بدراسة الموازنة المائية لحوض الجميزة- منقلة. باستخدام 
الإيرادات المقاسة عند منقلة والمتصرف عند الجميزة وجيجينجء ولتقدير العلاقات من 
منظور الكمية بين مناسيب الفيضان والغطاء النياتى. 

وبعد ارتفاع المناسيب فى بحيرة فيكتوريا فى الفترة من ١97١‏ حتى ١9314‏ 
غيرت الإيرادات المضاعفة؛ فى منطقة السدود عند منقلة كثيرا من شبكة القناة, 
وحولت جزءا كبيرا من الإيرادات المائية عند بور فى المنطقة الواقعة. على سبيل المثال, 
إلى الغرب من محطة المقياس إلى وادى آلياب؛ وهذه التغيرات جعلت قياس ما يطلق 
عليه "إيرادات خط العرض " التى كانت تقاس فى السنوات الماضية أمرًا غير عملىء 
ولذا لم يتبق من قياسات كاملة سوى المتعلقة بالإيرادات عند منقلة والمتصرف عند 
الملكال. مع الوضع فى الاعتبار الإسهامات المقاسة والواردة من نهر السوياط. وعندما 
كلفت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة فى ١947‏ هيئات بإجراء المزيد من 
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الدراسات عن منطقة السدودء كان فى إمكان هذه الهيئات الاستفادة من هذه 
السجلات الخاصة بالموارد المائية بالإضافة إلى التقديرات المتعلقة بسلسلة سقوط 
الأمطار على المدى الطويل وتقديرات التبخرء وذلك لدراسة الموازنة المائية للمنطقة 
بأكملها (1987 ,58:15 .8 1]16اء]ن5) بالاستعانة بنموذج هيدرولوجى بسيطء ولاستنتااج 
مسلسل زمنى للمناطق التى تغمرها الفيضانات وهى التى قورنت بعدد من التقديرات 
المبنية على التصوير الجوى وصور الأقمار الصناعية. ودلت صور الأقمار الصناعية 
والنموذج الهيدرولوجى على أن المناطق التى تغمرها الفيضانات والتى كانت تبلغ 
مساحتها فى المتوسط 6.٠١‏ كم" قبل .151١‏ ثم ازدادت إلى 5١ ...١‏ كم؟؛ فى 
4 إثر ارتفاع منسوب المياه فى بحيرة فيكتورياء ومنذ ذلك التاريخ ظلت تتراوح 
من سد ما كرا و در اكماموابس مز اللاجع إنكان قاش إنرادات أخياف: 
قل أ نتتحس مكاشين التشيرة: ولكن حمنان مر مق الإبرانات إلى للق 
بأسرها والمتصرف منهاء والقياسات المستمرة للأمطار. وصور الأقمار الصناعية 
سوف تجعل فى الإمكان إجراء عمليات المراقبة لحركة المياه فى منطقة السدود. 

وليست الظروف الحالية فى جنويى السودان مواتية لتطبيق برنامج للمراقبة 
الهيدرولوجية. إلا أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على استمرارية هذه الجهود فى 
المراقبة قدر الإمكان. 


السهل الفيضى تبحر الفزال 

تستمد روافد بحر الجبل مياهها من مرتفعات نيل الكونغو. ولكن قسما ضئيلا 
جدا من إيرادات النهر يصل إلى النيل الأبيض عند بحيرة نو. وكل نهر من هذه 
الأنهار يسير وفقًا لنمط معيارى محدد, إذ يبدأ رحلته من منطقة مرتفعة تتيح له 
التدفق السريع وتتسم بالتصريف الجيد ووجود بعض الشلالات. ثم يجتاز منطقة 
تنساب فيها مياهه على نحو متعرج بين ضفاف طينية خلال واد محدد المعالم آخذ فى 
الاتساع» حتى يصل إلى منطقة من السهول الطينية حيث تفيض مياهه وتنداح دون 
وجود عائق (فريق دراسة تنمية الجنوب. .)١15054‏ 
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وتتلقى المنابع العليا للروافد الأساسية. وهى النعام؛ وجيل: وتونج. وجورء ولول 
- فيما بين شهرى مارس وأكتوير أعلى معدل أمطار فى السودان يتراوح من ١٠١٠٠١‏ 
إلى ١٠8١مم.‏ وقد قيست إيراداتها فى مجموعة من المحطات منتشرة على طول 
الطريق الرئيس الموصل من شامبى إلى واو ونيامليل. التى تتطابق تقريبا مع الحدود 
بين منطقة مستجمعات الأمطار ومنطقة المتصرف والمهدر. ويتركز الجريان فى الأشهر 
من يونيو حتى نوفمير وتبلغ معدلاته بين ٠١‏ مم و١٠٠‏ مم فى الأحواض. ويوضح 
الشكل رقم ؛ النظام النمطى للجريان فى جور عند واوء حيث يقاس المعدل الشهرى 
للجريان بالملليمترات. وفى السنوات الأخيرة نقصت إيرادات رافد جور عند واو. وهو 
ما يتفق مع نقصان إيرادات روافد النيل الأزرق والروافد الإثيوبية. ويبلغ إجمالى 
إيرادات الأنهار نحو ١١‏ مليار متر مكعب, ولكن نحو 5. ٠‏ مليار متر مكعب فقط هو 
الذى تسجله القياسات عند نقطة اتصال بحر الغزال بالنيل الآبيضء. ومعظم هذه 
الكمية مياه منداحة من بحر الجبل. والموازنة المائية تتشكل من الايرادات الواردة إلى 
مستنقعات بحر الغزال التى تتبخرء كما تسقط عليها أمطار تقدر فى المتوسط بما 
يتراوح بين ٠‏ ممو١.١٠‏ مم. 

وتقدر مساحة هذه الأراضى الرطبة بحوالى ١7.٠١‏ كم" (انظر الفصل 
الثانى عشر). ومن الواضح أن قدرا كبير من الماء يفقد فيها بالتبخر. وتقدم البعض 
بمقتر. ت (1960 ,.ا3 أ 51انا1ل!) لتحويل معظم هذه المباه عير قناة فى إطار مشروع 
للحفاظ على المياه. وتتوافر البيانات الهيدرولوجية الأساسية اللازمة لإجراء دراسات 
مبدئية عن المنطقة (1980 ,مموهاودع 8 0د25). إلا أن استئناف عملية إجراء القياسات 
لمعدلات سقوط الأمطار وايرادات النهر فى الأحوال'العادية فى جميع أرجاء الحوض 
من الأمور الحيوية لإجراء مزيد من الدراسات الهيدرولوجية للمنطقة. وربما كانت 
صور الأقمار الصناعية ذات فائدة فى تحديد مناطق التبخر بدقة أكثر وفى تأكيد 
المناطق التى يحتمل فيها زيادة إيرادات النهر إلى حدها الأقصى. 
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نهر سوباط ومستنقهات ماتشار 

وثالثة المناطق الكبرى التى تفقد فيها المياه بالتبخر هى مجموعة المستنقعات 
الواقعة بين أعالى نهر سوباط والنيل الأبيض وهى المنطقة المسماة بمستنقعات 
ماتشار. ونهر بارو هو أهم الروافد الرئيسة لنهر سوياط ويصرف المياه من منطقة 
تبلغ مساحتها حوالى ١٠٠.٠؛‏ كم" جنوب غربى إثيوبياء ولكن فى فترة الإيرادات 
العالية تنداح المياه فى اتجاه الشمال عبر خور ماتشار إلى مستنقعات ماتشار. 
وبمقارنة إيرادات نهر بارو التى تقاس فى جامبيلا مع القياسات فى عدة مواقع 
متتالية فى مجراه السفلى فى اتجاه نقطة تلاقى نهر بارو مع نهر باييور (.81,190انا4ا) 
توضح بجلاء أن الإيرادات التى تزيد عن منسوب معين تنداح من النهر إما عبر عدة 
قنوات فيضية أو تنداح عموما من فوق ضفاف النهر. ونتيجة لذلك فإن الإيرادات التى 
يصبها السوياط فى النيل الأبيض فى المنطقة الأعلى من ملكال (الشكل رقم 7) 
تتقلص كمياتها فى السنوات ذات الإيرادات العالية فى الروافد الإثيوبية الأخرى مثل 
النيل الأزرق. وهناك عدة روافد تصرف مياه المنابع الإثيوبية مباشرة فى مستنقعات 
ماتشار مثل نهر يابوس ونهر داجاء ولكن التصريف الوحيد الجدير بالاهتمام من 
مستنقعات ماتشار إلى النيل الأبيض هو الذى يحدث فى سنوات استثنائية شمالى 
ملكال. 

وقد استخدمت سلسلة محطات القياس المقامة على نهرى بارو والسوياط التى 
كان يتم تشغيلها فى الماضى.. استخدمت فى تقدير كميات المياه التى تنداح فى 
مستنقعات ماتشار وذلك بقياس الفارق الذى تسجله المحطات المتتالية. وتتراوح 
التقديرات البديلة لمتوسط المنداح من نهر بارو إلى مستنقعات ماتشار بين 4,؟ مليار 
متر مكعب (1966 ,.ا2 أ 151نا!! :16801,1954 31100ز1أوعلان! أعاومول), و 0 , ؟ مليار 
متر مكعب (1980 ,53916500 8 لإرموالط اع). وبيدأت قياسات الإيرادات لرافدى يايبوس 
وداجا فى عام 19565٠‏ وقدرت جملة الإضافات الواردة من الروافد المباشرة بما يتراوح 
بين ١.4‏ مليار متر مكعب (31..1966 © 81/اام) مروراً ب ١,174‏ مليار متر مكعب 
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(م م3)!*) (1954 ,1ال) حتى .٠‏ "زم م؟) بالإضافة إلى 1. ١مم",‏ وهى الكمية المقدرة 
الواردة من السهول (1980 ,مهعه1و3ع ث رصع 1!-اع): مع ايرادات مرتدة الى النيل 
الأبيض تقدر بنحو ؟١.٠(م‏ م"). ويما أن متوسط الأمطار يبلغ نحو ٠.١‏ لامم؛ فمن 
تكد اك كس كمدرة من الناةككيشرافى مستتقعات شانشان: شفازئة يختوسط 
الإيرادات عند فم سوياط الذى يقدر بنحو ١١.7‏ (م م5). وقد نوقشت فى السنوات 
الماضية عدة مشروعات للتقلبل من هذا الفاقد (1966 .1 ]© 5814:نااا) شملت إقامة خزان 
على نهر باروء وإنشاء جسور وضفاف أو تحويل مياه نهر بارو. والروافد الشرقية. إن 
أمكنء إلى قناة. 


وق الوورى رضخ مرقام اضيا القداس والننة ورك لقرطية عغائم 
النظام الهيدرولوجى لمستنقعات ماتشار والتخطيط لإجراءات للحفاظ على المياه. 
ويجب أن تتضمن القياسات: الأمطارء والتبخر فى المنطقة والتصريفات الواردة 
مباشرة من المنابع الإثيوبية, والقياسات التى تجريها المحطات المتتالية لتقييم كميات 
المياه المنداحة من نهر بارو. إن وجود هذه المستنقعات والأنهار الشرقية فى مناطق جد 
نائية سوف يجعل من الصعوية بمكان الاستمرار فى إدارة محطات القياس أو رصد 
كميات الأمطار المتساقطة؛ ولذا ربما يستدعى الأمر إقامة حواجز فى مجرى النهر 
لتنظيم حركة المباه 8:أوللا. ومحطات قياس الأرصاد الجوية الآلية التى تتصل بمراكز 
جمع البيانات. وريما كان من الصعب كذلك إعادة تشغيل محطات القياس على نهر 
بارو بسبب وجودها فى مناطق نائية ما لم يكن هناك تعاون بين السلطات فى إثيوييا 
والسودان. بيد أن استخدام صور الأقمار الصناعية لاستنتاج السلسلة الزمنية للتبخر 
بتلك المناطقء ربما يمكّن المعنيين بالأمر من تقدير الفاقد بمقارنة كميات الأمطار 


ومعدل التبخرء وبهذا يمكن استنتاج الإيرادات المائية بطريقة عكسية. 


(*) يعنى الاختصار م م؟: مليار متر مكعب؛ بينما يعنى الاختصار مم. ملليمتر. (المترجم) 
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النيل الأبيض من ملكال حتى جبل الأولياء 

ليست هناك روافد تذكر فى البقعة الممتدة من ملكال إلى خزان جبل الأولياء, 
وتتمثل مشكلات إدارة النهر فى سبل تحكم الخزان فى تدفق المياه؛ والتنبؤ بالإيرادات 
على طول الخانق. فقياسات الوارد والمنصرف رصدت على مدار عدة سنوات: كما 
أجريت دراسات عن انتقال الفيضان لإيجاد علاقة بين الإيرادات والمناسيب على طول 
الخانق بالإيرادات عند ملكال. وقد بنيت هذه الدراسات على طرق قياس الانتقال 
المائى» التى تعتمد أساسا على العلاقة بين الوارد والمنصرف والمخزونء. واستعانت 
بالمتوسطات التى تمخضت عنها الدراسات السابقة بما قدمته من دراسات مقطعية 
على طول النيل الأبيض (1954 ,1ال ). فالتقدير المبنى على هذه البيانات بهذه الطرق 
للايرادات العالية التى سوف تحدث عند استكمال قناة جونقلى وإجراءات التخزين 
الأخرى تحتاج إلى تخطيط مائى, وإلى التوسع فى إجراء الدراسات المقطعية المثالية 
وإلى وضع منحنيات المعدلات لربط الإيرادات بالمناسيب. 


حوض النيل الأزرق» شاملا الرهد والدايئر 


تقاس إبرادات النيل الأزرق عند الروصيرص منذ 51511 ولكن لم تنشر إلا 
واه تله عن الرانت الماك فى الحوكى داكل إشوينا والخزوة لطعي الوسد 
فى الحوض يقع فى بحيرة تاناء التى تمت دراستها فى الفترة من ٠؟19‏ حتى 1917 
(1959 ,.31 !© 151نا1ا). فتصريف الحوض فى البحيرة يبلغ ٠٠غ,؟١١م‏ م" ويقدر معدل 
متوسط التصريف على المدى البعيد. ويقدر يتحو ., 5٠‏ مم" أى ما يعادل 660" مم 
من الأمطار فوق الحوض. ويناء على هذا يقل المنصرف من بحيرة تانا يما لا يتجاوز 
ارمق إمراداى القيل الأزوق:وعلى الرهم مق "أن بنراسات الواؤضة الماقية نزو افد 
من وزاء اجر هاه الدواسات يتحلق 'يكلمية اللكرود من أل توليه القوى :الكوردية 


مثلا. 
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وربما كانت أفضل وسيلة لدراسة نظام النيل الأزرق هى الاطلاع على سجلات 
الروصيرص أو الخرطوم؛ والأآخيرة لديها سجلات لمدة أطول. ويوضح الشكل رقم ؛ 
التوزيع الموسمى الذى يوضح تركيز الجريان بين شهرى يوليو وأكتوير. فسلسلة 
الإبرادات الزمنية مقدرة فى الحوض بال ملليمترات يعرضها الشكل رقم 4: شاملة أثر 
الفاقق أساء المع ولكديا مرضي العديزات في إبرارات الفل الأزوق مقازنة عليه 
إضافات بحر الجبل إلى النيل الأبيض (الشكل رقم 5). وهذا لا يؤكد الحاجة إلى 
قياس الإيرادات فحسب. بل رصد الرواسب أيضا: إذ إن المحمول من الرواسب يتنوع 
بشكل ملحوظ فى الإيرادات وعلى مر الزمن باستغلال الأرض. 


ومن وجهة نظر تنمية الحوض. فإن الاهتمام الأكبر لبحوث هيدرولوجيا المياه 
فى النيل الأزرق داخل إثيوييا ينصب على التنبؤ بالفيضان من أجل عملية التخزين 
ولإنذار الخرطوم والمناطق الزراعية فى الحوض الأدنى من الإغراق المحتمل. 

ورغم أن المقياس عند الدايم أعلى الروصيرص يمكن استخدامه فى هذا 
الغرضء فإن الزمن الأصلى يمكن تحديده إذا آمكن دمج قياسات الأمطار أو 
تقديراتها فى نظام التنبؤ. إن المشكلات التى تكتنف إنشاء مقاييس للأمطار ونظام 
اتصالات فى أعالى حوض النيل الأزرق تضفى قدرا من الجاذبية على فكرة استخدام 
'تقديرات الأمطار المبنية على صور الأقمار الصناعية. وخاصة تلك التقديرات التى 
تنبنى على قياس الفترات التى تظل درجات حرارة السحب خلالها أقل من القيمة التى 
تهطل عندها الأمطار؛ وهى الطريقة التى ثبت أنها تنافس من منظور الكفاءة شبكات 
قياس الأمطار التقليدية فيما يتعلق بالتنيؤ بالايرادات على تهر السنغال ,.ا أه بركمقك) 
.(1989 وقد برهنت هذه الأساليب على إمكاناتها الواعدة أثناء المحاولات المبدئية 
لتطبيقها على نظام النيل الأزرق التى وردت فى الدراسات التى آجريت إثر فيضانات 
عام 1989(١9484‏ ,ات أ /اتاعانام) . 

والرافدان للنيل فى السودان هما الدايئثر والرهد اللذان يصبان فى النهر 
الرئيس فى أعلى الخرطوم. وتقع المقاييس ذات المدى الطويل المقامة على هذين 
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الرافدين عند موضع بالقرب من نقطة التقائهما بالنيل الأزرق» ولكن هذه المواقع كان 
يصعب معايرتهاء كما أنها أقل تمثيلاً من المواقع التى أنشئت فى أعالى النيل. وقد 
امتدت هذه الإيرادات بمقارنتها بإيرادات النيل الأزرق لتعطى سلسلة أطول لدراسات 
إدارة الموارد المائية. 


ذهر عطبرة وروافد أخرى 

يعتبر نهر عطبرة آخر الروافد الكبرى للنيل. الذى آجريت قياسات له بالقرب 
من مصبه منذ عام 7١11؛‏ وعند روافده العليا منذ عام .1917١‏ فتصريف عطبرة على 
المدى البعيد عند مصبه يبلغ /ا. ١١م‏ م١‏ أى ما يعادل نحو ١٠٠مم‏ من الأمطار فوق 
حوضه المؤثر؛ ونظرا إلى أن حوضه يقع إلى الشمال أيعد من النيل الأبيض فإن 
إيراداته تتركز فى موسم أقصر من موسم النيل الأبيضء والتغيرات السنوية التى 
تحدث فيه أكبر منه. ومعدل الإيرادات الشهرية من الأمطار مقاسا بالملليمترات فوق 
الحوض الفعال موضح فى الشكل رقم "؛ أما فترة الجريان فهى أكثر تركيزا من النيل 
الأزرق. مع قدر أوفر يحدث فى شهرى أغسطس وسبتمبر. 

وينبغى أن تلبى سجلات الإيرادات بشأن نهر عطبرة مطلبين رئيسين هما: 
توفير سبل التحكم فى مياه خزان خشم القربة للرى؛ والتنبؤ بالفيضان. واستجابة نهر 
عطبرة للعوامل المختلفة تتسم بالسرعة؛ لذا يصبح من الضرورى التنبؤق بالفيضان قبل 
فترة معقولة؛ وذلك بالحصول على معلومات تتعلق بكميات الأمطار المتساقطة؛ وهو 
الأمر الذى قد يتطلب الاسترشاد بصور الأقمار الصناعية؛ كما هو الحال فى النيل 
الأزرق. فرصد حجم الإيرادات والأحمال من الرواسب يستلزم إجراء عمليات القياس 
على نحو دائّم. 

وهناك عدة روافد سريعة الزوال تصرف المياه من المناطق المتاحة للنيل شمالى 
الخرطوم؛ التى ربما تسهم فى زيادة إيرادات النهر الرئيسى بعد هبوب عواصف 
مطيرة نادرة مثلما حدث فى أغسطس 6 وفى هذه الوديان أنشئت عدة مقاييس 


مومه ماين 
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اثتيل الرئيسى 

إن تدفق الفيضانات فى النيل الأزرق وفى عطيرة. التى تضاف إلى إسهامات 
النيل الأبيضء فى مجرى النيل الرنيسى فيما بين الخرطوم ومصر. يتخذ شكل موجات 
فيضانية. ورغم أنه ينبغى أن نضع فى الحسيان كميات المياه التى تضيع بالتبخر 
والمستنفدة فى الزراعة. فإن التنبؤات بحجم موجة الفيضان وميعاد حدوثها أمور 
ضرورية للإنذار باحتمال غرق المناطق الزراعية. ولاعطاء إخطار مبكر عن كميات المياه 
المتوقع وصولها إلى خزان أسوان بحيث يمكن وضع الخطط لمواجهة الموقف. 

وتمت دراسة زمن الرحلة فى النيل الرئيسى على مدار عدة سنوات» وتم 
استنباط العلاقات الحاكمة. فاستجابة النيل الرئيسى لياه الفيضان بطيئة بالقدر الذى 
يجعل المناسيب اليومية والايرادات المسحوية تكفى لأن تكون آساسا لتحسين أساليب 
السو نيه انهارينا يتعور كاسن الابراذات فى الؤاقع 'أماغ النس ولف باتدقة الكافية 
لتقدير الإيرادات المحلية أو المسحوب بحساب الفارق: فهذه التقديرات يجب أن تجرى 
مباشرة. فعملية التنبؤ تحتاج - إلى جانب تقدير كميات الأمطار بالاستعانة بصور 
الأكجانالسفاعنة »الى :استكوام الوؤساكل"النعية لنصل العلوبات القاسة تاسيب 
الخو وذلك بالاسفعانة مراكن جمع االعلومات :على سبل المقال: 


إيرادات أسوان وتغير المناخ 

يحتاج التخطيط لإدارة الموارد المائية فى مصر إلى تحليل إحصائى أو تقديرى 
لمنحنى التكرار الحجمى فى الإيرادات فى المستقبلء على المدى المتوسط والمدى البعيد. 
أولت مشكلة الهيكل الإحصائى لإيرادات النيل قدرا من الاهتمام العلمى بهذه العلاقة 
يفوق اهتمامها بأنظمة الأنهار الأخرىء وذلك بفضل سجلات الإبرادات المنشودة 
والمتاحة حاليا (مثل .508812,1985): ووصف هزه البحوث يخرج عن نطاق هذه 
الدراسة, ولكن ثبات إيرادات النهر على المدى البعيدء وبعض الظواهر الطبيعية 
الأخرى التى كشفتها السجلات الخاصة بالنيل أطلق عليها مسمى آثر هيرست 
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(1965 ,.1 أ 0:514ا1!)ء ومهدت الطريق لعدد هائل من البحوث. يعنى "أثر هيرست” أن 
السجلات اللازمة للتحليل يجب أن تغطى أطول فترة زمنية ممكنة» وأن السجلات على 
المدى الطويل فى أسوان التى تغطى الفترة من ١47٠١‏ حتى وقتنا هذا ربما لا تقدم 
دليلاً كافيًا لصياغة نمط التغيرات من أقدم الفترات للإيرادات العالية مرورً بالإيرادات 
الأقل فى السنوات الماضية منذ ١6٠١‏ وحتى الإيرادات الغالية فى النيل الأبيض منذ 
عام 1916. وثيات هذه التذبذبات والدلائل المستقاة من مناسيب يحيرة فيكتوريا ريما 
يوحى بوجود علاقة بينها وبين المخزون فى البحيرة. ولكن طول الفترات الزمنية التى 
تستغرقها هذه النويات العالية والمنخفضة تجعل من غير المحتمل الاعتماد على هذا 
التفسير اعتمادا مطلقا. والحقيقة أن هذا الثبات الذى يتمثل فى إيرادات بحيرة 
فيكتوريا يشير إلى أن التفسيرات التى ننشدها يجب أن تستمد من الجريان الفيضى 
للتغيرات فى الأمطار والمناخ العالمى. 

أدى البحث عن سجلات آبعد مدى إلى إلقاء بعض الضوء على المسلسلات 
البعيدة للمناسيب السنوية العالية والمنخفضة عند مقياس الروضة فى القاهرة (انظر 
الفصل الثانى)» وهى المناسيب التى تم تسجيل قياساتها مع وجود بعض الثغرات منذ 
عام "15 ميلادية وسجلها طوسون (1925). إلا أن هذه السلسلة من المناسيب أثيرت 
حولها شكوك تتعلق بالتغير فى وحدة القياس وتعكس الإرساب فى قاع مجرى النهر 
عبر القرون الماضية (الشكل رقم .)١5‏ ومع ذلك فإن الفائدة من وراء استخدام هذه 
القياسات توضحه العلاقة بين الحد الأقصى فى كل سنة مقاسا بمقياس الروضة فى 
الفترة ما بين عامى ١417٠١‏ و١117‏ والفيضانات التى تم قياسها على انفراد عند 
أسوان فى هذه الفترة (الشكل رقم .)١5‏ ولكن هذه العلاقة - فيما يبدو - تفند عرض 
. الشكوك التى آثيرت حول الإيرادات التى تم قياسها عند أسوان. بمعرفة يفجيفيتش 
(111) مثلا؛ فهو الذى عرض السلسلة من القياسات دليلا على عدم الثيات. وبنيت 
دراسات أخرى حول التغيرات البعيدة المدى على الأمطار وأدلة تاريخية أخرى -طهنلا) 
(1980 ,01508 ومظاهر التباين الطبيعية السالف ذكرها ريما تدعمها اثار التغير 
العالمى فى الطقس كل قرن من الزمان. إن إسهام هذه السجلات الهيدرولوجية فى 
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هذه الدراسة يتمثل فى تزويدها بسلسلة منسقة موثوق بها من الأمطار وإيرادات 
النهر لمعايرة النماذج الهيدرولوجية كاداة للتنبؤ. آو بمعنى آكثر بساطة تزويدها 


(1989 بعاعاع61). 


تناولت الدراسة الشروط الواجب توافرها فى البيانات الخاصة بالدراسة المائية 
لكل رافد على حدة. وهذا القسم يتناول الحوض بالدراسة كوحدة واحدة قبل تلخيص 
النقا ته والقوصيناك لهذ الفصيل: 

ومن آهم الإسهامات فى حل المشكلات المتعلقة بالتخطيط للموارد الماثية فى 
حوض النيل هو رصد التذبذبات المناخية فى الزمن الواقعى باستخدام صور الأقمار 
الصناعية. بالإضافة إلى دراسة التغير المحتمل فى المناخ. وتفسير مثل هذه النتائج 
من متظون الإيزاات الاتية المتاسة للثوو: 

وبرهن تصميم الشبكة الهيدرولوجية بصفة عامة على أنه يعد أساسا معقولاً 
لبراسة الموازة الماضة لحوشنالثيل: وخاضة :بعد الاتيلاة من الوراسات التعمنيلة 
لحوض بحيرة فيكتوريا. وهناك حاجة للدأب على إجراء عمليات القياس والتحكم 
المستديم الجيد لإيجاد قاعدة للتوسع فى فترات السجلات على المدى القصير. 

والثغرة الكبرى الوحيدة فى دراسة الأنظمة المائية للحوض هى قياس وتحليل 
التجريف (النحر) والحمل من الرواسبء التى تمثل مشكلة معقدة لصيانة مشروعات 
التحكم فى المياه. وهذه المشكلة تتعلق بالتحديد بروافد النيل الأزرق والعطيرة؛ ولكن 
عمليات الرصد والدراسات الإقليمية سوف تمكننا من الربط بين نحر الترية وبين 
عوامل أخرى مثل: حجم الحوض والانحدار والخصائص الجيولوجية للترية والمناخ. 

وتستطيع البحوث المعنية برفع كفاءة الرى فيما يختص باستخدام المياه أن 
تستفيد من استخدام الأساليب الحديثة فى عمليات القياس الهيدرولوجى؛ فتقنيات 
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المكزورقم 15 )4 متوسنا ناسوت الفكقافاف رحد ها الأقمسن تسد مقدائن الروضة 
فى القاهرة مقدرا بالقرون. (المصدر: طوسونء .)١1550‏ 


(210) علزنالاخع لين 


(3صمك) ععمدطعوال موبدوم 
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قياس درجة رطوية التربة واحتياجات المحاصيل الزراعية من المياه يمكن استخدامها 
جنبا إلى جنب مع وسائل قياس التبخر فوق سطح المحاصيل فى المزارع التجريبية. 

وهناك حاجة إلى تبادل المعلومات الخاصة بهيدرولوجيا الأنهار العديدة فى 
حوض النيل. بغض النظر عن المباحثات حول استخدام المياه فى الحوض. فهذا 
التبادل للمعلومات سوف يمكّن الأطراف المعنية من وضع الخطط المائية؛ كما يمكن من 
إجراء مباحثات على ضوء ال معرفة الهيدرولوجية الدقيقة. وربما كان هناك من يحتج 
قائلا بآن تبادل البيانات الهيدرولوجية سوف يفيد دول المجرى الأدنى: الذين سوف 
يكون بوسعهم استخدام هذه المعلومات فى أغراض التنيؤ بالفيضان» فى حين أن دول 
أعالى النيل لن تجنى أية فائدة من هذا التبادل. إلا أن أحد الاستخدامات الرئيسية 
للسجلات الهيدرولوجية يتمثل فى توفير مادة لتمديد السجلات القصيرة الأجل 
بالمقارنة بأية وسيلة أخرى؛ ومن الطبيعى أن تشرع دول المجرى الأدنى فى إجراء 
قياسات منتظمة لايرادات النهر فى فترة أسبقء نظرا لاعتمادها على هذه الأتهار؛ 
ومكذا دكن شاول السانات فول أعالي النذل هر تعقيق أففبل ستكرام 1 حمل أن 
يتوافر لديها من سلسلة بيانات على مدى أقصر. 

وفضلاً عن اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودانء فإن منظمة 
مسح الظواهر الجوية المائية لبحيرات أعالى النيل التى شكلتها فى المبتدأ هيئة 
الأرصاد الجوية العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية قد طرحت إطارا لتبادل البيانات 
والخبرات العلمية بين عدد من دول حوض النيل؛ هذا إلى جانب برنامج القياسات 
والبحوث الذى اضطلعت بتطبيقه. وربما تقدم هذه المنظمة نموذجا لسبل التوسع فى 
أنشطة التبادل العلمى. 


موجز النتائج والتوصيات 

هناك أسباب معقولة تكمن وراء ادعاء كل من هيرست وفيلبس )1515١(‏ بانه 
ليس هناك تهر كُبَيْرَ فى العالم يتميز نمثل هذا النظام الدقيق المكثف للقياس"؛ وهنا 
يحذران من الأخطار المحدقة من جراء عدم الاستمرار فى تنفيذ البرامج التى يمكن أن 
تنجع عن عَنَان تطبيق المقهاح العلمى على البرامج وغنات: الدقة فى جشيغ الدراسسات 
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الهيدرولوجية؛ بيد أن هذه الاستمرارية قد تحققت بوجه عام على الرغم من الصعوبات 
الك كديا 

ففى حوض البحيرة حققت الشبكة الغرض منها بما احتوته من مائة محطة 
قياس فى أوغندا وحدها فيما مضى؛ إلا أن هذه الشبكة تحتاج إلى عمليات إعادة 
تأهيل عاجلة. وهناك تقدم ملموس بهذا الصدد فى الوقت الحالىء أما فيما يتعلق 
خاذارة مناة الشيلفيفكن استحداء سلسلة مقابيش منادتيت الجحيرة اله مككن 
التغيرات فى قياسات الإيرادات المائية فيها؛ بيد أن السجلات المائية على المدى الطويل 
الخاضنة حيذة الرؤاق:في الأزاغس السوراتة متاحة. 

وفى داخل السودان يتخذ نظام النهر شكلا أقل حدة وكثافة نسبيًا؛ ورغم ذلك 
تم التخطيط بعناية لشبكة من محطات القياس للرصد الهيدرولوجى لجميع الروافد 
الخيوية: ]د يوجد +٠:‏ مقياس للنهن فى 'الشوهن» نرجة تاريخ إنشاء عند.منها إلئ 
بدايات القرن العشرين. وهناك حاجة بصفة عامة إلى الحفاظ على هذه الاستمرارية, 
وكحقق الآذارة الكيذة لناء النهر وإجراة قتاسات لخملية انتفال الرواسي: جا بالسيدة 
للإجراءات التى تستهدف الحفاظ على المياه فى الأراضى الرطبة فإن الأمر يقتضى 
قياسات لعطية اتتقال الرواشي هونا بالضيية للأخرانات الت تسكيةك الحفاط على 
المياه فى الأراضى الرطبة فإن الأمر يقتضى قياس الوارد إليها والملنصرف منهاء 
واستخدام الأقمار الصناعية لرصد المناطق التى يغمرها الفيضان. 


عرفان وتقدير 

لقد استوحيت الكثير من الأفكار الواردة فى هذا الكتاب من دراسة الخصائئص 
الهيدرولوجية فى كثير من دول حوض النيل: التى اضطلع بها اليكزاندر جيب 
وبارتنرز بالاشتراك مع معهد الموارد المائية وهيئة المساحة الجيولوجية البريطانية 
وبمساعدة جامعة ريدينج» قسم الأرصاد الجوية» والبروفيسور إم. دى. نيوسون من 
كاممة فيوكاسئل انون نايك هذا هاا أناح لي" القرسة لتاقعة الككلوك انان ايند 
الثلاك مع اولي عن :قمية موا رده “الذاكية الأكلنه. ويقتعن اللولفان زملاعهما بوعردا 
من الباحثين فى دول حوض النيل على مناقشاتهم القيمة. 
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الجزء الثالث 


استغلال مياه النيل فى المستقبل 


الفصل الثامن 


مصر والتخطيط للرى فى ال مستقبل 
آر. ستونذر 


مقدمة 


لم يستغل السودان حدى الآن حصته الكاملة من إبرادات مياه الثيل المحددة 
فى اتفاقية مياه النيل لعام :١1905‏ أما مصر فهى تحصل على مخصصاتها كاملة. 
وكان من شأن القحط الذى أصاب المنطقة فى الثمانينيات من القرن العشرين أن يدفع 
بمصر إلى التركيز على استنباط أساليب لتحسين كفاءة استخدام المياه داخل 
أراضيهاء وتتمثل هذه الأساليب فى إعادة استخدام المياه بأقصى طاقة فى حوض 
النيل مع الحفاظ على أقل قدر ضرورى من الموارد المائية فى الدلتا منعا لملوحة 
الأرض. فرى أراضى الصحراء الغربية بمياه النيل لا يهيئ الإمكانات لإعادة استخدام 
المياه الجوفية أو ترفع مياه الصرف يعد أحد أساليب التوسع فى إعادة الاستخدام. 
ويبجحب كذلك مواجهة مشكلات إدارة المياه بحرم. وسوف ينيح إدخال محاكيات الرى 
بالحواسب الالكترونية السهلة الاستخدام للمهندسين من ذوى الخيرة تجريب بدائل 
لإجراءات التشغيل. 


ا مشكلة 

للتخزين بعد إتمام بناء السد العالى» وكانت هناك بعض التكهنات حول احتمالات 
زيادة المياه المتاحة عما كان متوقعا. ولكن فترة الثمانينيات سرعان ما أحبطت هذه 
التكهنات بشكل خطير بانخفاض منسوب البحيرة إلى المستوى الحرج بنهاية عام 
17 فأثارت سؤالا واقعيًا فحواه: هل تنذر حالة القحط هذه بتوقع استدامتها فى 
المستقبل؟ إلا أن فيضان عام 1984 بعث قدرا من الطمأنينة فى الصدور ويدد 
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مجاعم معممن - ومروع 


0 اكه 


أوممزوع 116 , 
١ 561801811 5‏ 
ع رقاهط ملقو 186 ؛ 
15 800 | 


الشكل رقم ١‏ عرطن على الشاشة من تموذج منحاكى للثيل: 
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الشكوكء ولكن بحلول عام ١1489‏ انخفضت الموارد المائية مرة أخرى. وقد تناولت 
الفصول السايقة هذه التساؤلات بقدر من التفصيل: لذلك فإن ما نقصده هنا هو 
التتشيهن المقجز ننا يكف الاتتعواد كتاقكة الاحراءات الفر يكن اتشادها 
للاستغلال الأمثل لما يتوافر لدينا من مياه. 

ابتفتيت التفافية ماك الثيل لحك 5ةة؟ على افتزاشن الوارة المائية التاحة 
التالية. واقترحت المخصصات المائية كما يلى: 


متوسط الابراد 85م بخص السودان منه مما 
العا تمر 7 7 


مكعب وزادت عنها آحياناء بينما لم يبلغ قط استهلاك السودان ه مليارات مثر مكعب 


وبالنظر إلى حجم المخزون الفعلى آمام بحيرة ناصر فى نهاية يوليو من عام 
حتى نهاية يوليو من الأعوام المذكورة فى الجدول رقم )١(‏ حين يصل المنسوب 
ابرق إلى أدتى] للسخريا هه يكين لذا دوك ركفا م متدطع لعف في اللكزون حلي 
أواخر السبعينيات حين بدا الانخفاض ولا يزال. 
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وتكو عل لفغت فين دروكا + الى ممع يتككن تلقاية بالفيضا نهنا 
حفل فكي على عسي متايه كعاول: 0 علمار اك مقر يكن وقيل فى السيكة وا ل ذلك 
الفترة لكان منسوب التخزين قد هبط إلى المنسوب الميت وهو ٠١‏ مليار متر مكعب 
بخلول عاح ١147‏ ولم يكن ليزتفع يقدها أبن حتى ل انكلنا الفيضان الرتقم ف عام 
ةف المسدات ولاحزال الإلخراءات الثى ريما تسكن التسوران عن الستعلدل 
النيل المتواضع فسوف تعانى مصر من نقص فى المياه بالغ الخطورة. 

كانه كتوق اليه لجال تاتس تصدريف» .هار عقر معن للق ريون العدية 
الكاملة وقدرها 600,6 مليار متر مكعب. والوضع المتوقع للابرادات المائية فى عام 
٠‏ مذكور كذلك فى هذا الجدول. 
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الجدول رقم ): تقدير الموازنات المائية السنوية 


(مقدرة جميعها بمليارات الآمتان المكعبة) 
لزاب الاك “الحضسة كانة الفحظ ' “الحضة كافلة. 'القحظ 
السنة ١14‏ /المة 1١‏ 3 ا 
المخزون تع الوقبمالكالن. عي 4< قمط عامل 
الوارد 
المنصرف من أسوان 006 0 ه06 0 
المنصرقف 
ادفينا 56 م6 1 31 
نهايات الترع ١ ١ ١ ١‏ 
لواف كالعتادك ١5‏ 1 ا م 
المتبخر 3 5 3 3 
نوغ 5 موا ا كلعط1 اكلا 
المستهلك من المياه 
الاستخدام المدنى والصناعى ‏ 5.” 4" 4 4 
الاستخداه الذراعى ع ١‏ 0 حك 
المتموه 8 م 0 اكراع 5 


والبندان الجديران بالإيضاح فى أرقام المنصرف هما: المتبخر الذى يمثل 
الفاقد من المياه من أسطح الترع وأفرع النهر والبحيراتء والمياه المنصرفة؛ من فرع 
رشيد خلف قناطر إدفينا؛ وسوف نتناول بالدراسة هذه المياه المنصرفة من فرع رشيد 
فى سسياق هذا الفصل. ويبقى أن ننظر فى الأساليب الواحجب اتباعها لترشيد استهلاك 
المياه وهو الموضوع الرئيسى لهذه الدراسة. 
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بعض الحلول المقترحة 

الموازنة المائية فى أبسط صورها تشمل الوارد من المياه والملنصرف منها. 
وتتضمن الدراسة الأسئلة التالية: هل نستطيع زيادة المياه الواردة إلى الحوض وهل 
يمكن ترشيد المنصرف منها؟ إلا أن سبل تحقيق القسم الأول من السؤال محدودة 
بقيود سياسية وعوامل بيئية. ولذا فإننا نلفت الآنظار إلى فرص رائعة لتحسين 
استخدام المياه قبل أن يفقدها الحوض فى آخر الأمر. فهى جميعها مياه مهدرة سواء 
كان مصيرها الضياع فى البحر أو التبخر (وذلك بافتراض عدم وجود أيه آثار 
للتغيرات من سنة إلى أخرى فى كمية المخزون على المدى الطويل). فهناك حاجة 
للتصريف فى البحرء حتى لو تم تحقيق الكفاءة التامة فى التشغيل؛ فهذا التصريف 
فى البحر أمر ضرورى للتخلص من الأملاح» على الأقل تلك الكمية من الأملاح التى 
تضاف الى مياه النيل كل عام: كما أن هذا التصريف يساعد فى التخلص من الملوثات 
سواء أكانت ناتجة عن النفايات البشرية أو الصناعية» حتى لو تم تقليل نسبة هذا 
التلوث إلى حده الأدنى بتطبيق عمليات المعالجة المناسبة. أما بقية المياه المهدرة 
فتضيع بالتبخر. والحل الأمثل أن يمر هذا الماء الفاقد جميعه عن طريق النتح من 
المحاصيل الزراعية إلى الغلاف الجوى؛ وهو ما يحدث بالنسبة لمعظمه. ولكن هذا لا 
يعنى بالضرورة أن هذا الماء يُستخدم بأقصى قدر من الكفاءة. ونحن لا نتحدث هنا 
عن كفاءة استخدام المزارع للمياهء أو حتى كفاءة التحكم فى الترع التى ليس لها 
أهمية حقيقية فى حوض مغلق. فهذه الكفاءة فى الاستخدام تقاس فى مجال 
الاستهلاك الأمثل (أى النتح من المحاصيل الزراعية) من منظور الكميات المستهلكة من 
المياه. فإذا كان الماء الذى يهدر فى ظاهر الأمر كما يحدث فى مصر.ء والذى يغذى بعد 
ذلك خزان المياه الجوفية» أو يجرى فى المصارف. يعاد استخدامه؛ فإن هذه المفاهيم 
المتعلقة بكفاءة الاستخدام ليست لها علاقة بمسألة الحفاظ على المياه. رغم ما ينطوى 
على آهمية إذا ما وضعنا فى الاعتبار كميات الطاقة المهدرة فى عمليات رفع المياه؛ إن 
مستوى الكفاءة الذى يهمنا بالدرجة الأولى هنا ليس مقدار العائد من المياه المستهلكة, 
ولكن العائد مقاسا بوحدة المياه المتبخرة. وفى هذا الصدد فإن زراعة محاصيل مثل 
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الأرز وقصب السكر التى تستهلك كميات كبيرة من الماء وخاصة فى جو الصعيد 
الشديد الحرارة تصبح موضع تساؤل فهناك عدة أساليب يمكن استخدامها لخفض 
كلا النوعين من الفاقد إلى البحر مع استغلال أفضل للمياه المتبخرة. ومعظم هذه 
الأساليب تتضمن تطبيق أنماط من الممارسات الإدارية المتطورة على جميع المستويات. 


زيادة كميات المياه المتاحة 

يمكن للمنشات المقامة فى أعالى النيل فى السودان أن تزيد كثيرًا من كميات 
المياه المتاحة فى بحيرة ناصر؛ وذلك بتصريف المياه من أرض المستنقعات فى منطقة 
السدؤد:“تمظت بذاية هذه الحهود فى متشروع المرجلة الأول من قناة حوتقلى الذى 
كان جديرًا بأن يوفر لمصر كميات إضافية من الماء تبلغ ١.5‏ مليار متر مكعب. إلا أن 
المواطنين فى المنطقة اعترضوا بشدة على هذا المشروع واضطرت السلطات المختصة 
إلى التخلى عن العمل فيه. تبع ذلك تحديد ثلاثة مشروعات محتملة أخرى هى: جونقلى 
؟ ومستنقعات ماتشار وقنوات بحر الغزالء التى كان بوسعها معا توفير كميات 
إضضافية عن الما تصيل إن 4 ا ليا رسترسيكعي :فى السكة فاذا ا ختصية محين شيدة 
منها بناء على اتفاقية 1109 فإن صافى الإجمالى المضاف إلى مصر يصبح 
.4 مليار متر مكعبء وهو الذى كان من شأنه أن يزيد حصتها من 05,5 إلى 
٠١,5‏ مليار متر مكعب . 

وهناك مشكلات بيئية واجتماعية بالغة التعقيد تواجه تلك المشروعات التى 
لا يبدو حاليا ثمة أمل فى تنفيذها فى المستقبل المنظور. هذا إذا قَيْض لها أن تنفذ فى 
يوم من الأيام (انظر الفصل الثانى عشر). 


القطاع الزراعى 

يساورنا شبه يقين فى أن معظم الترشيد الجذرى المنشود فى استخداء المياه 
للرى يكمن فى الزراعة ذاتها. فالظروف المناخية فى مصر تناسب تماما الزراعة 
بالزع» كنا انها تحط بالحقتية الحى مق عنانها معقيق راد ةاماكلة فى إتحاجية 
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المحاصيل. ويقدر الخبراء أن إنتاجية معظم المحاصيل يمكن أن تزيد بمعدل الثلث, أما 
معدل إنتاجية القطن وقصب السكر فيمكن أن يرتقع إلى /7١‏ ؛ فى حين أن محاصيل 
الذرة الشامية والذرة الرفيعة والفول السودانى يمكن أن تتضاعف. كما أن هناك 
مشروعات تطبق حاليا بنجاح لنشر أساليب التقنية البحثية بين المزارعين؛ والجهود 
المبذولة فى هذا المجال سوف تؤتى ثمارها عاجلاء إلا أن حرية المزارعين فى اختيار 
المحاصيل يحدها إلى حد ما تدخل الحكومة بفرض محاصيل محددة: والتوريد 
الإجبارى للمحاصيل بأسعار متدنية وسيطرة نظام الائتمان الزراعى. وترجع جذور 
هذه المشكلة إلى حد كبير إلى السياسة التى تبنتها الحكومة منذ وقت طويل والتى 
تقضى بتوفير المواد الغذائية بأسعار رخيصة. مما يعود بالنفع على سكان المدن على 
حساب سكان المناطق الريفية. وقد أقرت الحكومة بأيعاد المشكلة وتضطلع الآن بتنفيذ 
سياسة تستهدف القضاء على هذه المثالب والعيوب بغية تقديم الحوافز للمزارعين 
وإتاحة قدر من المرونة فى اختيار ما يبغون زراعته من محاصيل. 

ولا تزال هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث؛ وبينما ضمنت مياه السد 
العالى زراعة محصولين فى السنة؛ فإن هنأك إمكانية لزراعة أنوا ع تتسم بسرعة 
النضج مما يسمح بزراعة ثلاثة محاصيل فى السنة؛ وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق 
الاختيار الحكيم للمحاصيل دون الحاجة إلى ماء إضافى. والحق أن بعض المزارعين 
يطبقون هذا فى مشاريعهم الخاصة فى الوقت الحالى. 

وآفاق التنمية فى المجال الزراعى هائلة» وعائّد الاستثمار فى هذا القطاع جد 
مرتفع. ولذا ينبغى أن يحظى هذا القطاع بما يستحقه من أولوية فى الاهتمام 
والرعاية. 


الأرض 
تقع أخصب الأراضى التى تزرع بنظام الرى إلى حد كبير فى الدلتا؛ كما أن 
أراضى الدلتا تتمتع بميزة إضافية تتمثل فى الطقس الأكثر اعتدالا بالمقارنة بأقاليم 
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الأخرى؛ ولهذا فهى تنتج محاصيل أكثر وفرة بالنسبة للوحدة المائية من غيرها. وهناك 
حقيقتان تثيران بالغ الدهشة: أولاهما. أن التعدى على هذه الأراضىء والزحف 
العمرانى عليها كان يغض الطرف عنه ولم يواجه بإجراءات رادعة لعدة سنوات خلت. 
وثانيتهما. نقص الإنتاج بسبب نقص المياه. وخاصة فى نهايات الترع فى بعض فترات 
السنة. فيما يختص بالظاهرة الأولى تمكنت الحكومة من مواجهتها وحسمها: ولكن 
بعض التساؤلات لا تزال تدور حول الفاعلية الكاملة لتلك الإجراءات الحكومية. أما 
مسالة نقص المياه فسوف نناقشها فيما بعد. وعندما نضع فى الحسبان ندرة المصادر 
المائية. ووجوب إعطاء الأولوية فى استخدام هذه المصادر لأراضى الدلتا؛ فإنه يبصعب 
علينا على وجه خاص فهم السبب وراء إقامة المشروعات فى الصحراء الغربية حيث 
تبلغ حبات الرمل حجم بلورات السكر ويتبدد الآمل كلية فى عودة مياه التصريف مرة 
ثانية إلى الحوض. وعلى الرغم من فشل بعض هذه المشروعات فلا تزال المياه الثمينة 
تهدر على هذا النحو ويفقدها نظام حوض نهر النيل إلى الأيد. 

وفى أراضى شمالى الدلتا أقيم عدد من المشروعات لاستصلاح الأراضى ذات 
التربة المنحية. صادفت تلك المشروعات التى اضطلع بها القطاع الخاص قدرا كبيرا 
من النجاح. بينما لا تلقى الغالبية من المزارع الحكومية المستصلحة إلا قدرا ضئيلا 
جدا من النجاح. فالحكومات فى جميع أنحاء العالم برهنت على فشلها فى إدارة 
مزارعها. وليست مصر مستثناة من هذه القاعدة. ولذلك فمثل هذه الأراضى يجب أن 
يعهد بها إلى القطاع الخاص للإسراع فى استصلاحها وتنميتها. 


إجراء تحسينات على نظام الرى 

تجرى قنوات الرى الفرعية (المساقى) فى مصر بصفة عامة فى منسوب تحت 
مستوى سطح الأرض ويقوم المزارعون برفع الماء منها لرى حقولهم. 

ونظام المناوية يقوم على أساس عدة أيام تمتلئ فيها الترع والقنوات بالماء 
وققطع عنينا فى آباء لكي إلا"إ كان هرا مالساي كت تتامية هذا 'النعلاءت نا 
النهبة الؤواعة الارو فى العا .قناز :دور االخارية الخيحة أسامها حميسة انام عفر 
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وخمسة أيام انقطاع. ومنذ قديم الأزل بحجم المزارعون عن الرى ليلا الآمر الذى يؤدى 
إلى انحسار الماء عند نهايات القنوات ليلا. ومعظم إمكانات النظام مهدرة نظرا لتدهور 
حالة قنوات الرىء. وكثرة الحواجز والجسور غير الملائمة المقامة عليها. وضعف التحكم 
فيها. 

وهناك إجراء وحيد يمكن أن يؤثر تآثيرا فعالا فى تحسين النظام فى المستقبل 
وهو إدخال نظام الرى الدائم. فهذا من شأنه أن يقلل من كميات المياه التى تجرى فى 
الترع المستخدمة وفقًا لنظام المناوية حاليًا إلى النصف, وهو يمكّن من استخدام طاقة 
الفائض الحالى للتخزين الليلى بما ييسر من الرى النهارى فقط بينما لا يمنع من الرى 
الليلى. وكلما دعت الضرورة للتطهير ولإقامة المنشات الجديدة يمكن حجز الماء فى 
الفترات التى يقل فيها الطلب على الماء. 

ويجب أن يكون الهدف هو تبسيط أعمال التشغيل حتى يؤدى النظام وظيفته 
بأقل جهد من قبل العاملين فى التشغيل. ويتحقق ذلك باستخدام آقل عدد ممكن من 
أجهزة التحكم والتنظيم وإزالة أو توسيع المنشات التى تقيد التدفق حاليًا وتؤدى إلى 
زيادة الفاقد. وتهيئ سبل استخدام التحكم الآلى أو التحكم من بعد فى الظروف 
المناسبة. وهناك بعض الأجزاء فى هذا النظام يتم فيها الرى بالراحة بدلا من الرى 
بالرفع. وهذه المناطق من البديهى أن تتصف بالإاسراف الشديد فى استخدام المياه. 
ويجب إحلال المساقى التقليدية ذات المستوى المنخفض محل هذا النظام وتحويلها إلى 
الرى بالرفع. 

وفى هذا النظام بصفة عامة لا توجد ثمة إجراءات أو قدر ضئيل من الإجراءات 
للقياس أو التحكم فى التصريف سوى عند مراكز التحكم الرئيسة. ومن أسس النجاح 
فى نظام الرى فى المستقبل أن يمتد تطبيق إجراءات قياس التصريف وتنظيمه إلى 
المستويات الأدنى فى نظام الرىء إلا أنه من المنظور العملى ربما يضر بعملية الإنتاج 
ذاتها محاولة تطبيق هذه الإجراءات حتى مستوى المساقى؛ ولهذا نقترح أن يكون 
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المستوى الآدنى لتطبيق إجراءات القياس والتنظيم عند رؤوس الافرع والرياحات وعند 
منشات التنظيم المقامة عليها. كما يوصى بالمداومة على استخدام بوابات التحكم ذات 
الانذفاع السفلى للتحكم فى الرياحات والترع الكبرى إذ يمكن الاعتماد على قياساتها 
بقدر أكبر من الفاعلية. فهى الأنسب فى التشغيل الآلى: وبهذا تكون أنسب من غيرها 
لإدخالها خمن نظاع التشهيل الالى الذى يمكن التحكم فيه من بعد 

ومن الاقتراحات الأخرى للتحكم فى القنوات الأصلية والفرعية إعادة تصميم 
يكن القنواله لمان ازضاف ستكها بنرا ءأكاى ذلك الأخراكن التوصيل' إن للكفزين 
التيلىةوإتهية العدد الكافى هن الكتارض وفتوات:السدن والترامة :تضم الطوق: 
وتحسين أو استبدال المرشحات فى نهايات الترع؛ وترميم ضفاف الترع والطرق 
الموصلة إليهاء واستبدال برابخ المساقىء وإنشاء أحواض تجميع لمضخات الرفع 
المباشر للرى من تلك القنوات. ومن المقترحات كذلك, المشروعات الرائدة فى التحكم 
من بعد والاتصالات والقياسات عن بعد :71616061 قبل تطييق هذه الأنماط من 
العمليات فى مناطق أخرى. 

وعلى سقو لباقي مطلريي كذلك إنكاة جواط كرش اله ولك اضيا 
إلى ذلك يجب أن تبطن المساقى أو تتحول إلى أنابيب تحت الأرض عند مرورها 
بالقرق متيع"إنها متهن فى الزقت الرافق كسحا الإلقاء كلهت المبرف المنعن 
والتكلهى: من القدافة. واحواهن السصسي كدلك مطلونة: وإغاة قا تقاطناك تصريت 
المتسرب والهادر من الضفاف وتآمين العدد الكافى من المآخذ مطلوب أيضا.ء 


إعادة تدوير مياه المصارف 


يجرى حاليا على نطاق واسع إعادة تدوير مياه الصرف سواء أكان ذلك 
بالسحب بالمضخات الخاصة بالمزارعين من المصرف أو المحطات الكبرى التى تضخ 
مياه الصرف إلى الترع والرياحات ثانية. والحقيقة. أن هذه العملية هى التى ترفع 
كفاءة النظام الكلى إلى حوالى 65/ حاليا. وهناك ثلاثة أنوا ع من مياه الصرف: نوع 
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يحتوى على كميات وفيرة من الماء العذب الذى يمكن استغلاله مباشرة فى رى الأرض 
أو إعادته إلى مجرى النهر أو شبكة الرى؛ ونوع آخر وخاصة فى شمالى الدلتا يختلط 
كاتناء :الحوقية ازالقة ولمع استخواس سو يقن خلطة مناه القكوات تن 
محزدة: اما الذوع الأخير عن ميا الصرف هوهو ذلك التوع القضين الوك من خجزاء 


الاستخدام الآدمى والصناعى. 


وفى آخر الأمر يجب الحد من تصريف المياه فى البحر إلى الحد الأدنى؛ وهو 
الحد الذى يسمح بالتخلص من الأملاح الزائدة فى مياه نهر النيل. فمثلاً. إذا كانت 
المناذ الث تصيرق فى الحرقئ تلك المياء فقط الثئ كَؤيدَ نشية المؤاف الصلئة الذائية 
فيها عن 56٠١‏ جزىء فى المليون. فإن أعلى كفاءة للنظام التى تم تحقيقها تزيد قليلا 
عق هما ففقى 51 15م انا كحم النفانات” الرفوظ: وهذا :فى االستوق 
المطلوب الوصول إليه. إن مياه الصرف ينبغى إعادة استخدامها قدر الإمكان: وفور 
التحقق من صلاحيتها؛ وذلك فى المنطقة التى تنتجهاء بدلا من تصريفها بالكامل فى 
مجرى النهرء مما يزيد من صعوية إدارتها بكفاءة فى مناطق بعيدة عن مصدرها فى 
الشبكة. ولذا ينبغى التركيز على تطبيق مشروعات على نطاق أصغر. لإعادة تدوير 
الماء فى مناطق متفرقة فى ربوع مصرء وعادة ما تنطوى هذه المشروعات على ضخ 
مياه الصرف فى القنوات. 

ومازالت مشكلة استخذم المصارف الملوثة بمياه الصرف الصحى قائمة دون 
حلء إلا أن مصرف بحر البقر المعروف بأنه يفيض بالصرف الصحى الوارد من 
القاهرة يستغله بعض المزارعين فى رى المحاصيل الغذائية دون معالجة وبنجاح 
كبيرا*). كما يقومون بصرف ماء الصرف الزراعى الفائئض عن حقولهم مرة ثانية إلى 
المصرف. ورغم أن هذا العمل لا يمكن تأييده من وجهة نظر الصحة العامة؛ فإنه يلقى 
الضوء على طرق استخدام أخرى ممكنة. مثل زراعة أشجار الغابات أو الأشجار 


العباسة التى تصل حتى القصاصين بالقرب من الإسماعيلية. (المترجم) 
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الملثمرة أو أحواض اليوص. وفى المدى الطويل سوف يتحسن الموقف بمعالجة مياه 
الصرف الصحىء ولكن مما لا شك فيه أن المشكلة سوف تلازمنا لفترة طويلة قادمة. 

إن الاهتمام بإعادة استخدام مياه الصرف على النحو الصحيح سيوف يريد من 
إمكانات الرى المتاحة على نطاق واسع؛ ولذا فإن هذه المشروعات ينبغى آن تحظى 
اصن نا يمكن تعن الرهانة 


المهدر من مياه النهر إلى البحر أثكناء فصل الشتاء 

تعتبر قناطر إدفينا آخر السدود على النيل. وما ينصرف منها يهدر فى البحر. 
ويبلغ هذا الهادر مليار متر مكعب فى السنة فى المتوسط وخاصة فى الشهور من 
أكتوبر حتى مارس. ويرجع إهدار جزء من هذه المياه (حوالى ١."‏ مليار متر مكعب) 
إن مشكلفت التوازق تعتك :ققاطو اونا الس حفط عارة فى تسوب اناميا ركذلك 
إلى ضرورة توافر القدر الكافى من المياه آمام قناطر نجع حمادى لأغراض الملاحة 
النهرية (يجرى حاليا العمل على معالجة هاتين المشكلتين). أما البقية المتبقية فهى إما 
تصرف لتوليد القوى الكهربائية أو لتأمين المناسيب الضرورية للرى خلال فترة حجز 
المياه عن الترع فى شهرى يناير وفبرار. وفى أثناء السنوات الأخيرة التى اتسمت 
بنقص شديد فى المياه عند أسوانء تم تخفيض كميات المياه التى تتطليها محطات 
توليد القوى الكهربية» وبذا تم توفير حوالى ١.5‏ مليار متر مكعب. وإذا استمرت فترة 
السدة الشتوية. لوقت أطول فريما توافر قدر كبير من المياه يسمح بتلبية مطالب 
الملاحة النهرية ويمنع الهادر تماما من قناطر إدفينا إلى البحر. وهذا الأمر يتطلب 
إجراء دراسات تفصيلية مبكرة. 


المياه الجوفية 
كانت المياه الجوفية تستخدم على نطاق محدود لاستكمال احتياجات الرى فى 


الإهمال على المستوى القومى أمرأ يثير بالغ الأسف, وذلك لأن المخزون المتاح فى 
الطبقة الحاملة للمياه الجوفية (تحتوى على حوالى ٠٠١‏ مليار متر مكعب) يفوق بكثير 
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سعة التخزين فى بحيرة ناصر ١١(‏ مليار متر مكعب). أضف إلى ذلك أنهاء مثل 
بحيرة ناصرء تعوض ما ينفد منها من مياه سنويا من مياه النيل عن طريق المياه 
المتسربة من شبكة الرى'؛ ولكنهاء بخلاف بحيرة ناصر» ليست خاضعة لنفس معدلات 
الفاقد العالية. والاستخدام الحكيم للمياه الجوفية ينطوى على عون كبير لجميع 
المزارغين فئ أوقات شبح المياه وخاضة بالنسبة للاراضى الواقعة فى تهاات القنوات. 
ويمكن كذلك أن تهيئ سبيلاً للتصريف وبالتالى تقلل من المتدفق إلى المصارف: أى 
أنها تهيئ الوسيلة لإعادة استخدام مياه الصرف فى الموضع نفسه. وفى الحقيقة فإن 
جميع المناطق الزراعية تقريبًا ترويها آبار ارتوازية مناسبة؛ وجميعها فيما عدا الثث 
الشمالى من أرض الدلتا تحتوى فى جوفها على مياه جيدة الصلاحية. 

وهناك ثلاثة اقتراحات لنماذج من التنمية وهى: الاستخدام الخاصء؛ غير 
الرشيمى على مستوى الشاقئ؛ والاشتخداء«القاض على تنكو القفرات الخافة 
لإجراءات القياس والتحكم المائى؛ وكذلك التنمية العامة على هذا المستوى. 

وتشير الخبرات العالمية إلى أن مشروعات التنمية فى القطاع الخاص ينبغى أن 
تحظى بالتشجيع ما دامت ممكنة وواعدة: فهى تنطوى على تكلفة أقل فى بدايتها كما 
أن إدارتها تتسم بقدر أكبر من الكفاءة من المشروعات الحكومية. وأفضل الخيارات 
هنا هو السماح لأصحاب المشروعات الزراعية الخاصة باستخدام المياه الجوفية, 
وتنميتها كلما أمكن ذلك؛ فهذا هو كل ما يلزم عمله بصفة عامة فى المناطق ذات المياه 
الجوفية القريبة من سطح الأرض. فالبئر فى هذه المناطق تنتح ما بين ٠١‏ و١٠٠‏ متر 
مكعب من مياه الرى فى الساعة وتروى حوالى ١١‏ فدانا. ويستخدم عدد من المزارعين 
حاليًا مثل هذه الآبار. 

وفى حالات النقص الشديد فى المياه يكون المستهدف إقامة مشروعات زراعية 
للقطاع الخاص باستخدام قنوات للرى خاضعة لإجراءات القياس والتحكم. أما التقنية 
المقترحة فى هذه الحالة فهى التقنية نفسها المطبقة فى مستوى المساقى. وربما يتطلب 
الأمر حفر أعداد كبيرة من الآبار. كما يحتاج إلى إقامة مشروعات تدار إدارة حازمة 
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قادرة على مواجهة مشكلات مثل تلك المتعلقة باتاحة فرص الاثتمان. وتغطية التكلفة 
وإعطاء الحوافز للزراعية, وإمكانات المقاولين المحليين. وتم إعداد خطة بهذا النمط 
جاهزة للتنفيذ. وسوف تقتصر عمليات التنمية التى تضطلع بها الحكومة أو القطاع 
العام على تلك المناطق التى لا يستطيع فيها القطاع الخاص استغلال المياه الجوفية 
مثل المناطق التى توجد فيها المياه الجوفية على أعماق كبيرة. والآبار فى هذه الحالة 
ذات طاقات كبيرة (حوالى 5.0١0 -5٠١‏ متر مكعب فى الساعة) وتضح المياه مباشرة 
فى القنوات. وتم إعداد خطة كذلك لتنفيذ هذا النمط من التشغيل. 


وسوف تهيىئ المياه الحوفية سعة تحزين إضافية ذات فائدة هائلة: ولذا ينيغى 
وضع المشروعات قيد البحث موضع التنفيذ, ثم يتوسع فى تطبيقها بحيث تشمل 


إدارة نظام الرى 


تتطلب الإدارة على جميع المستويات قدرًا من التحسين والتطوير ووضع برنامج 
للتدريب فى كل من مصر والخارج لتحقيق هذه الغاية فعلى مستوى شبكة نظام 
الرىء تواجه الإدارة مشكلات بالغة التعقيد. إن إنها حقا يندر التغلب عليها بالطرق 
الكقليدية و وخاهبة فى بخالات نقمن الماك والحاينة إلى اسمتعلال اقسي: قن من 
الوارت يكنا ءة 


كما تم تطوير برامج بالحاسب الإلكترونى. ولكن نظرا لتعقيدها لم يتم 
استيعابها على نطاق واسعء ولذا لم يسع سوى عدد جد قليل من الخبراء إلى 
الأتتفانة منياد ولم تسكن يكن هذه المشكلة فن مض وتخدهاة ولكن الإتااراكنتطن أنها 
تققد يسيطركها وقسلة القنات إلى قلةادة خبراء العاشون الذين در :هده لقذارات 
أنهم لا يفهمون طبيعة المشكلات التى يواجهونهاء ومن ثم فإن المسآلة برمتها تكتنفها 
ظلال من الشكوك وجو من العداء أحيانًا. 

وفى السنوات القليلة الماضية أدى إدخال الأشكال والرسومات التوضيحية 
الرخيصة الثمن فى الحاسب الإلكترونى التى يمكن إدخالها فى الحاسبات الصغيرة 
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العادية إلى توضيح طرق التغلب على بعض هذه المشكلات. وهذا البرنامج تم وضعه 
لنظام النيل بحيث يستطيع أى مشغل أن يتعامل معه حتى بدون معرفة سابقة 
بالحاسب الإلكترونى. فهو يحاكى كل عنصر بدءا بتشغيل بحيرة ناصر حتى تصريف 
المنصرف إلى البحر: كما يعطى للمشغل حلولا كثيرة يختار منها ما يدخله كمدخلات 
ليقيس التنموذج على سلسلة من واردات النهر البديلة. وعادة ما يضع السؤال: ماذا 
يحدث إذا...؟. كما تطرح كل النتائج على الشاشة:» رغم أنه يمكن طبع نسخ من تلك 
النتائج على الفور. ويوضح الشكل شاشة نمطية تعرض الموازنة المائية عند رأس الدلتا 
توضح العلاقات المتداخلة المتنوعة. وتشرح كيف يمكن العرض المبسط لنتائج أعقد 
التحليلات. وتم ربط عدد من أقوى البرامج بعضها ببعض للسير قدما فى هذا 
النموذج؛ ولا تتاح رؤية هذه البرامج على الشاشة بالنسبة إلى المشغل اليدوىء ولكنها 
متاحة تمامًا لكل من يهتم بالتفاصيل. 
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الفصل التاسع 


تخطيط الموارد المائية فى السودان 
دى. نوت» وآر. هيويت 


مقدمة 


فعن ايؤانا ف اكول الكنتزوي” الاسطلم للدم واف للندونا بوكس السك 
اللاتينية القديمة أهميتها فتقول: «بدون النيل يحل الخراب». ويخصص فى الوقت 
الحالى حوالى ١!‏ مليار متر مكعب من جملة المسموح به وقدره ٠١.54‏ مليار متر 
مكعب للرى والتخزين ومشروعات توليد الكهرباء. وسوف يتجاوز الطلب المستقبلى 
كنا الامراكات الباشة وومشطكل فيا هادا على التمنةافن الننوذان وهذا الموقف 
يستدعى التنسيق لعمليات التخطيط وتطبيق إجراءات للحفاظ على المياه بغية زيادة 
انزاراك العمل كينا مكلاب الخضنة المعرافية كدوام اكوازه“المقاحة فخي 
استخدام. 

ظلت تنمية الموارد المائية للنيل - وهى المصدر الرئيسى للمياه السطحية فى 
التودان- كتكل التسناط الاقتستارى الأعظ لهذا القطن على :مدال السثرات السيعين 
الماضية. وتضمنت إنشاء أربعة سدود كبرى وتوفير المياه لرى أكثر من ؛ مليون فدان. 
وف التسوات الظيلة الافسية امتعدت صبية الوارىةالثائة موضوعا نض ه مخططات 
ودراسات جدوى؛ تمخض عنها وضع الخطة الهيكلية التى طرحتها «دراسة مياه 
النيل» فى 191/8. 

والهدف من هذا الفصل هو مراجعة الوضع الحالى للتخطيط للموارد المائية 
وإلقاء الضوء بالتحديد على الخلل المتزايد فى الموازنة بين المطالب المستقبلية من الماء 
والايرادات المتاحة منه. والأشكال التى يتضمنها هذا الفصل مقتيس معظمها من 
«دراسة مياه النيل» التى حددت بقدر من التضليل الخيارات الرئيسية للتنمية. 
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المناخ وموارد الأرض 


تمتد المساحات الشاسعة للأراضى السودانية (." مليون كيلو متر مربع) من 
مدار السرطان إلى خط الاستواء. ومناخ السودان الذى أورد الفصل السادس وصفا 
له بقدر من التفصيلء يتاثر عظيم التآثر بمنطقة التحول بين المدارين التى تفصل 
الرياح الجنوبية الرطبة التى تهب من المحيط الأطلنطى والرياح الشمالية الجافة 
القادمة من كتلة الأراضى الأوراسية (الأوربية الآسيوية). وعلى هذا تعانى المناطق 
الشمالية والوسطى من مناخ قارى حار جاف: بينما يتمتع الجنوب يمناخ مدارى 
رطب. ويبلغ موسم الآمطار ذروته فى أشهر: يوليو وأغسطس وسيتمبرء مع تباين 
كيان الانطار: إلى كد بير إذ تتاقضن الأمظار باطران عض الافعال بين الكنون: إلى 
الشمالى وتتراوح بين ١٠٠1١مم‏ فى السنة إلى الانعدام الكلى على نحو تقريبى, 
ويتوازى كنتور الأمطار تقريبا مع خطوط العرض. وتتزايد معدلات التبخر فى الاتجاه 
. المعاكس ويتراوح بين ١٠١٠مم‏ فى السنة فى الجنوب و١٠٠5‏ مم فى الشمال. 
ودرجات الحرارة مرتفعة فى القطر كله ويبلغ معدلها نحو 59. 

ويمكن تقسيم الآراضى الممتدة على جانبى النيل فى السودان على نحو تقريبى 
إلى ثلاث مناطق زراعية وفقا للمناخ السائد. تفصلها كنتورات الأمطار ٠٠١‏ مم 
و١٠٠6‏ مم كالاتى: 

-١‏ المنطقة الصحراوية فى الشمال ويندر فيها السكانء وإمكانات تنميتها 
محدودة. ويقتصر الرى على الشريط المستصلح على طول نهر النيل حيث تزرع 
محاصيل الفصيلة النجيلية (كالقمح والشعير والذرة والأرز) والخضراوات والفواكه, 
وتعتمد اعتمادا كليا على الموارد المائية للنيل. 

#-امنظقة مراع (السفانا )شن :السهؤل الطيتية المزكؤية وكتراوع كشورات 
الأمطار فيها ما بين ١٠٠مم‏ و 6٠١‏ مم حيث تسود الترية الطينية العميقة الشقوق. 
وتتمتع المنطقة باعتماد زراعاتها على كل من مياه الأمطار ومياه الرى؛ حيث تزرع 
الذرة العويجة (السرغوم) أساسا على الأمطار» بينما يعد القطن والقمح المحصولين 
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الرئيسين فى هذه المنطقة اللذين يعتمدان فى زراعتهما على مياه الرى. وتقع رمال 
القز إلى الغرب حيث ينتشر غطاء نباتى طبيعى من أراضى الغابات المفتوحة التى 
كلها الحشاتقن: يقطكيا فى الأستاسن البو الزعاة. 

7ت والمقطقة الححوبية تشهل جميع الروافن' الى قصي فى الثيل الأبيض 
وتنقسم إلى قسمين رئيسين: السهول الطينية الجنويية. وهضبة الأحجار الحديدية 
ناة]513 10051006 ويتميز القسم الأول بالمستنقعات التى تمتد موسميا عندما يفيض 
النيل بالفيضان. والغطاء النباتى الذى تتغذى عليه أشكال الحياة البرية التى تزخر بها 
هده المدهول يتشتكل من ثناتات التزدى:والعشائشن التى عر القطاء الثناتى التعيظى 
فى هذه السهول التى لا تلقى إلا قدرا ضئيلاً من التنمية: فالنشاط الزراعى الرئيسى 
يستهدف توفير المراعى لقطعان الماشية التى تشكل /05٠‏ من أعداد هذه القطعان فى 
السودان (انظر الفصل الثانى عشر كذلك). أما هضبة الأحجار الحديدية فتقوم فيها 
الزراعة على الأمطارء أساسها مزيج من محاصيل الحبوب من الفصيلة النجيلية 
والخضراوات والنباتات ذات الجذور الدرنية وبعض قطعان الماشية. 

ويتضح التباين فى كميات الأمطار المتساقطة بصورة أكثر جلاء فى الشمال 
غلة ف حون البلاد فيكلا فى المتاطق الستكراوية ريننا كفي عاضيفة مطيرة واحدة 
بما يعادل ٠١‏ ضعفا لمتوسط الأمطار السنوية؛ بينما تؤتى عاصفة واحدة فى الإقليم 
الأوسط. بما يعادل ؟ - ؟ أضعاف لمتوسط الأمطار السنوية. وفى السنوات القليلة 
الماضية حدث انخفاض فى معدل الأمطار اتضح أثره خاصة فى المناطق الشمالية كما 
هو واضح من الجدول رقم١.‏ 


الجدول رقم :)١(‏ تناقص معدلات الأمطار بام لليمترات 


يس ااستراسنية_ [سي 
1101 الاتكة ات تكس 
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المصدر: إدارة الأرصاد الجوية السودانية. 


المياه السطحية 

من المفضل لأغراض التخطيط أن نقسم نظام النيل فى السودان إلى خمسة 
أحواض فرعية متميزة كالآتى: 

-١‏ الشبكة المعقدة من الروافد والمستنقعات فى أعالى النيل عند ملكال. تتحد 
هذه الروافد وهى بحر الجبل (الذى يتفرع منه بحر الزراف). وبحر الغزال؛ ونهر 
. سوباط كى تشكل النيل الأبيض. ونظرً لما تحدثه المستنقعات من إهدار للمياه؛ فإن 
الوارن اثافنة للنيل الأبيفق متتظحة تناماء'ولا مظرا عليها ال تفيزات شهرية جحوية. 

؟- النيل الأبيضء وطوله حوالى 6٠١‏ كم من ملكال إلى الخرطوم: ويبلغ معدل 
إيراداته المائية السنوية بما فيها إيرادات السوياط 5١1‏ مليار متر مكعب. وهذا المسطح 
المانى يتميز بقلة الانحدارء إذ لا يتجاوز أعلى منسوب لسطح الأرض عن أدنى 
متسوي» ”متدرا اتن تقل كشنة امعدارس عن ار و 

سوفن الثيل الأزرف: لناماة القيل الأزر و ةاق نظ ول خرالي د اكه 
وانحدار يبلغ ٠٠١‏ مترا من حدود إثيوبيا إلى الخرطوم كما يشمل رافديه الرئيسين 
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وهما: الديندر والرهد. ويبلغ معدل إيراداته السنوية التى تصل إلى الخرطوم ١ه‏ مليار 
متر مكعب. وعلى عكس النيل الأبيضء نجد أن إيراداته موسمية إلى حد كبير حيث إن 
الحوض يستمد معظم إيراداته المانية من آمطار هضبة إثيوبيا. 

#-- النيل الرئيسى؛ ويتشكل من اتصال النيل الأبيض بالنيل الأزرق: وطوله 
حوالى ٠٠٠١‏ كم من الخرطوم حتى بحيرة النوية. ويجرى النهر خلال سلسلة من 
الجنادل (الشلالات) بانحدار يبلغ مجموعه 0٠‏ مترًا. 

ويوضح معدل إيراداته المائية التى تبلغ حوالى ا مليار متر مكعب فى السنة, 
مزيجًا من خصائص كل من رافديه؛ فالنمط الموسمى لمياه النيل الأزرق يؤثر على 
الانسياب المنتظم لمياه النيل الأبيض. 

ه- نهر عطيرة: وهو آخر الرواقد الكبرى فى السودانء وهو يتصل بالنيل 
الرئيسى بعد ٠٠١‏ كم من الخرطوم وتبلغ إيراداته حوالى ١"‏ مليار متر مكعب فى 
السنة. وحيث إن نهر عطبرة يستمد مياهه من الهضبة الإثيويية أيضاء فإن نمط 
ايراداته يماثل نمط إيرادات النيل الأزرق. إلا أن التأثير الموسمى فى إيراداته أكثر 
وضوحًا؛ إذ تجف مياهه فى واقع الأمر لمدة ستة أشهر فى السنة. 

وتقدر جملة الإيرادات المائية السنوية عند الحدود المصرية: دون أن نضع فى 
الحسبان أى استهلاك كبير لهذه المياه. بحوالى 64 مليار متر مكعب (فى الفترة من 
6 حتى 1905). وبناء على اتفاقية مياه النيل فى عام ١909‏ يخص السودان 
حصة قدرها 18.5 مليار متر مكعب. الذى يعادل بعد حساب المهدر من المياه 
مه . 2١‏ م" مقاسة عند سنار»ء وهو المرجع الموثوق فى قياساته. وبالإضافة إلى صافى 
المستخدم فى مشروعات التنمية الزراعية: فإن أية زيادة فى الفاقد نتيجة التبخر من 
مشروعات التخزين يجب أن توضع فى الاعتبار فى حصة السودان من المياه. 


المياه الجوفية 


تعتير موارد السودان من المياه الجوفية ضئيلة عند مقارنتها بالموارد المائية 
السطحية الهائلة للنيل؛ إلا أن هذه الموارد التى تقع فى الأساس فى خزانات المياه 
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الجوفية فى أم روابا. طبقة الحجر الرملى فى النوية يقدر إنتاجها المتوقع 
بحوالى ؟ مليار مثتر مكعب فى السنة. 

وما يستغل حاليا يآتى معظمه من الآبار الارتوازية بالبريمات والآبار الضحلة 
الواقعة على امتداد ضفاف نهر النيل. وروافده والوديان الآخرى. وتستخدم المياه 
الجوفية فى الأساس فى معظم المناطق لأغراض الشرب والأغراض المنزلية الأخرى, 
ولكن المياه الجوفية فى المنطقة الشمالية على وجه خاص تستخدم فى الرى أيضاء 
نوا ضور فشكل لزان اللولة ا م 

ويقدر إجمالى ما يستخدمه السودان حاليا بحوالى ؟. ٠‏ م م" سنويًا تستمد 
من نحو ٠٠.٠٠١‏ بنر ارتوازى بريمى و ٠٠١‏ بثر ضحل. رغم أننا نرجح أن تكون 
هذه التقديرات آقل من الاستهلاك الفعلى من هذه المياه؛ فالأرقام الخاصة بالمناطق 
التى تعيد ملء خزانها الجوفى من مياه حوض النيل غير متاحة على انفراد. 


التنمية القاكمة حائيا 
الرى 

تَعون السلاحة الاتخجالية الكن كرون تفي الكوداة خنوالى .م ا مليوة قدا 
١.5(‏ مليون هكتار)؛ تقع معظمها فى السهل المركزى على امتداد النيل ورواقده. 

وأفقلع مقتزونناك الومون ' السنود ]ف :الدع تمعوادل تسبي الكتروياة 
الأخرى: يعتمد على عمليات الرفع بالمضخات. 

والانتتتاءلت ارس فى :هذا السدد تسكل فى مشتروع خلفا الجديدة علئ :هن 
عطبرة؛ حيث يمارس (الرى بالراحة) من خزان خشم القربة» كما تتمثل أيضا فى 
المناطق الواقعة على طول ضفتى النيل حيث يمارس نظام الرى بالحياض أو الزراعة 
تعد اتحسنان سياه العتضان عن الأراظى: وتعفى زراغة اللحاضيل الركيسية مثل 
الخضراوات. على مياه النيلين الأبيض والأزرق ونهر عطبرة؛ كما يعد قصب السكر 
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من المحاصيل المهمة فى وسط السودان وخاصة فى كنانة. وتتزايد زراعة القمح فى 
أقصى الشمالء وتزرع الفواكة والأعلاف ضمن أنماط المحاصيل فى الإقليم الشمالى. 
وتتنوع كثافة زراعة المحاصيل إلى حد بعيد إذ تترواح بين نحو ٠١‏ /. فى بعض 
مشروعات الرى على النيل الأبيض التى تعتمد على رفع المياه بالمضخات و١٠٠2/‏ فى 
مناقل. 

ويوضح الجدول رقم " تقديرا للمناطق الحالية والمخصصات المقدرة لها من 
المياه من النيل ومن روافده الرئيسية. والمستخدم الفعلى من المياه يقل حاليًا عن هذه 
الأرقام حيث إن بعض مشروعات الرى التى تستخدم المضخات قد طواها الإهمال. 
وأحدث تقديرات الاستخدام الحالى للمياه تزيد قليلا عن ١5‏ م م" (انظر كذلك الفصل 


الثالث). 
الجدول رقم (؟): المساحات التى تروى والمخصصات المائية 
صافى مساحة الأرض الصالحة للزراعة المخصصات المائية السنوية 
(مقدرة بالألف فدان) (مقدرة بمليارات الآمتار المكعبة) 

آمام سد ملكال 9 ., 
اليل الأبيض 
المشروعات التى تعتمد على الرفع بالمضخات 4354 
مشروعات زراعة قصب السكر .1 
المجموع 36 1 
النيل الأزرق 
الجزيرة / المناقل ا 
الرهد م 


المشروعات التى تعتمد على الرفع بالمضخات 7١١‏ 
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متَحِضْنولَ ضبن الشكر 2 


محاصيل أخرى فق 

المجموع 55 ١14‏ 
عطبرة وحلفا الجديدة 8 ١‏ 

النيل الرئيسى 3 ١‏ 

التبخر من الخزان 037 . 
المجموع الكلى 6 اليل 


المصدر: دراسة مياه النيل 


إن قدرة نظاء العدوات على كبية امك الأحفاجاك ال شياة الرى فشكن 
مشكلة خاصة تنشا عن مزيج من عواقب فترات القحط والفيضانات. ففى فترات 
القخطا مقا سلسلة من المقناعن» إذ يتا عن المعؤل المتتفض نن الأمطار والمعدل 
المرتفع من التبخر والنتح زيادة الطلب على الماء. بينما يؤدى بذر بذور المحاصيل فى 
موعن مكتدويفن الفاريخ الامتل» وكذلك مزن مره نحا مبمل مشدوعة فى وفك واحد إلى 
ذروة الطلب على مياه الرئ: ينتج عن ستلسلة الإنزادات الثى كريد عن المعدل العادى 
أككاء سوسم الفيضاق زيادة قرسهب الظدى قن القكوات إلى الحد الذي مفلل من 
متقهاة ولهذااكجدوقدره الرس الى ما جمد دوي العهان كر كير الاير الاين 
يوئه من الطلي كلى السدزين: كنا يود الىانقص الواري الجاكية فى ذينانة الموكم 
ويمكن أن ينتج عن هذا الموقف أن يمحو العجز فى المحاصيل فى سنة واحدة عائدات 
السئوات الخمس السابقة عليها. 


مشرومات التخزين 

هناك أربعة مشروعات رئيسة للتخزين فى السودان. فعلى النيل الأبييض اكتمل 
بناء سد حبل الأولياء الذى يبعد نحو ٠١‏ كيلو مترا قبل الخرطوم فى عام ,١551/‏ وهذا 
السد يحتجز آمامه كميات من المياه قدرها ».٠‏ م م". وهذا المخزون كان القصد منه 
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أساسا تنظيم الإيرادات المائية لمصرء وذلك بتخزين موارد النيل الأبيض تهيئة 
لإطلاقها عندما تنحسر هذه الموارد المائية. ولكن دوره انتهى بعد بناء السد العالى فى 
أسوان. وهناك مشروعان للتخزين على النيل الأزرق هما: خزان الروصيرص الذى 
استكمل بناؤه فى ١937‏ بطاقة تخزين قدرها 4 ."م م7, وخزان سنار الذى بنى فى 
6 بطاقة ل, .م م". وكل من هذين الخزانين اللذين يزودان مشروعات الرى على 
النيل الأزرق بإيرادات منتظمة يتأثران بالترسيب من الحمل الثقيل الذى يحمله النهر 
من الغرين: أثناء موسم الفيضان. وخزان خشم القربة على نهر عطبرة استكمل بناؤه 
كذلك فى عام :١19737‏ بسعة تخزين أصلية تبلغ 7١1١م‏ م؟, وهو يمد منطقة حلفا 
الجديدة بمياه الرى اللازمة. إلا أن ترسيب الطمى قلل باطراد من سعة التخزين لهذا 
الخزان إلى درجة أن سعته الحالية تقدر الآن بأقل من ثلث سعته الأصلية. ولهذا 
فهناك تناقص حاد فى المساحة المنزرعة على مياه هذا الخزان» وحيث إن سد جبل 
الأولياء وسد سنار قد اكتمل بناوّهما قبل عام 1109 فقد تم وضع الفاقد من المخزون 
أمامهما فى الاعتبار فى النظام المائى المفترض عند توقيع اتفاقية مياه النيل: ولهذا لا 


يعد هذا الفاقد جزءًا من حصة السودان من المياه. 
منشآت توئيد الكهرياء من الطاقة الماكية 

هناك منشات لتوليد الكهرباء أقيمت على ثلاثة من السدود الرئيسة تبلغ طاقة 
كل منها كما يلى: 

الروصيرص 60 ميجاوات 

سنار 6 ميجاوات 

خشم القربة ١١‏ ميجاوات 


وهذه المحطات الكهرومائية هى عماد شبكة القوى الكهربائية فى السودان. 
طوال فترة اله" سنة الماضية؛ وتولد معظم الكهرياء التى تنقلها الشبكات. 
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إمدادات المياه 

النيل هو مصدر المياه الذى تستمد منه المراكز المدنية المقامة على امتداد 
الضفتين احتياجاتهاء ومن أبرزها: الخرطوم وجويا وملكال وكوستى وكسلا وعطبرة 
وواد مدنى. ونوعية المياه ولبيست كميتها هى التى تمثل المشكلة. فهناك إجراءات 
خاصة يجب اتباعها للتخلص من الشوائب الطميية الكثيفة العالقة فى الماء. 


الوقاية من أخطار الفيضان 

لم تنشاً أعمال على النيل للوقاية من أخطار الفيضانات الشديدة, فيما عدا 
أعمال الدعم والتقوية. لضفاف النهر وبعض التكسيات الصغرى الوقائية من النحر 
والتجريف عند محطات المضخات والنقاط الاستراتيجية الأخرى. والحقيقة أن كبح 
جماح النهر فى أوقات الفيضانات يعتبر إحدى المهام الكبرى التى لا يمكن تبرير 
الاضطلاع بها سوى بدافع من توفير الحماية للمناطق التى تحظى بآهمية كبيرة فقط. 
وثمة آدلة تشير إلى أن قاع النهر آخذ فى الارتفاع فى مناطق معينة؛ ولكن الملاحظ 
حتى الأن أنها ليست من الكثرة بالقدر الكافى أو تمكث لفترة زمنية طويلة تؤدى إلى 
استخلاص نتائج حاسمة. 


تطوير نظم الرى 

تهدف الخطط الموضوعة لتطوير الرى فى السودان إلى إعادة تأهيل المشروعات 
القائمة حاليا وتحديثهاء وزيادة عدد المحاصيل فى الموسم الواحد. وتطوير مشروعات 
رى جديدة. وتوضح الخطة الرئيسية 0 :1/13516 «لدراسة مياه النيل» (191/5) على 
نحو شامل الإطار العام لتطوير الرى. 

ونلخص فيما يلى المجالات الرئيسة للتوسع فى الرى فى السودان. 


المشروعات الكبرى على النيلين الأزرق والأبيض 

قدت النزاسة السابقة لمياة التيل الأزّرق (190/4) إمكائية رى مساحة قدرها 
5 مليون فدان ١."(‏ مليون هكتار) تقع فى شرقى النيل الأزرق وغربيه من 
الروصيرص حتى الخرطوم. ويعد عملية تصفية تقلصت فى أربعة مشروعات كيرى: 


355 


المساحة المنزرعة على الرى الاحتياجات السنوية من المياه 


(بالفدان) (يمليارات الأمتار المكعبة) 
الرهد ”* ا ١‏ 
كنانة * ا ١.‏ 
كنانة >" 0 قب 
تكثيف المحاصيل فى الجزيرة ‏ ...,./ا؟ ١١‏ 
المجموع وا 1١‏ ع 


وسوف يستمد مشروع الرهد مياهه من محطات الرفع بالمضخات والقنوات 
المتفرعة من النيل الأزرق. آما مشروعا الكنانة فكان يمكن إمدادهما بالمياه اما من 
الرى بالراحة من خزان الروصيرصء أو من محطة رفع بالمضخات تقع بعد السد. 
ويتضمن مشروع الجزيرة زيادة فى كثافة المحاصيل (التوسع الرآسى) فى المساحة 
الحالية من 710 إلى ./2٠٠١‏ ويسير جنبا إلى جنب مع هذه المشروعات مشروع تعلية 
خزان الروصيرص لزيادة حجم المخزون من المياه أمامه. وإتاحة قدر أكبر من التحكم 
فى التدفق الموسمى للموارد المائّية. فتعلية الخزان بمقدار عشرة أمتار سوف تزيد 
طاقة التخزين بمقدار يتراوح بين ”,6 مم" وا ,1 مم ”. وسوف تزيد كذلك نسية 
الفاقد بالتبخر بمقدار 45. .م م١‏ سنويًا. ونفذت «دراسة مياه النيل» دارسة ممائئة 
للرى من النيل الأبيض. فتم تقييم مشروعين هما: جبلين رينك وجلحاق رينك لمساحة 
تزرع بالرى يزيد إجماليها عن ١٠...0.؛‏ فدان ١7١..٠١(‏ هكتار) بمطالب مائية 
تقدر بحوالى 6 مم". ولما كانت هذه المشروعات تستمد مياهها من محطات رفع 
من النيل الأبيض فلا تترتب عليها حاجة إلى إنشاء مشروعات إضافية للتخزين. 


مشرومات على نطاق أضيق للرى بالرفع 


من النيلين الأزرق والأبيض. ورغم أن جل اهتمام هذه الدراسات توجه نحو إعادة 
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التاهيل لمشروعات الرى القائمة حالياء فقد حددت إمكانات التوسع فى المساحة 
التق رضة لوكو رداك 15 قدا زعي 0 عفار الى موف تعفاء الو ميا 
إضافية قدرها 6 عوم. 


مشروع اعاتى ثهر الفطبرة 
كما أجريت ترافنات ايضنا حول مشووع الرّى فى 'أعالى ته غطيزة: وهذا 

الرافد الرئيس لنهر عطبرة. 

فدان ١٠٠١...٠١0(‏ هكتار) وتحتاج إلى ١٠.٠م‏ م" فى السنة. وعندما تحسب 

الاحتياجات المائية لوحدة المساحة, يتبين لنا أنها تفوق فى الحجم الاحتياجات المائية 

للوحدة نفسها فى مشروعات النيلين الأزرق والأبيضء وهو اختلاف ينشآ إلى حد كبير 

عن تباين فى الافتراضات المتعلقة يكفاءة الرى. 


اثرى امام سد ملكال 

وإمكانات قتطوين الرى :فى هذه المنطقة غير وأضحة المعالم إلى .جد كبين زعم 
تحديد بعض الإمكانات بهذا الصدد. وهناك توقعات بإمكانية الرى بالراحة على نطاق 
واسع فى شمالى سوياط وشرقى النيل الأبيض. وهناك إمكانات واعدة فى السهل 
الفيضى الواقع شرقى قناة جونقلى (انظر الفصل الثانى عشر)»؛ وفى غربى بحر 
الجبل. وهناك مجال اتحديد الرى التكميلى لمنطقة يزرع فيها الشاى والبن فى أعالى 
المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية. 

وقد تتجاوز المساحة الاجمالية ١6١ ...٠.‏ فدان تحتاج إلى كميات من المياه 
تقدر ب 5, ٠م‏ م". وتجدر الملاحظة أنه نظرا للظروف المناخية المواتية فإن احتياجات 
وحدة المساحة من مياه الرى تقل كثيرا فى هذه المنطقة عن مثيلاتها فى الشمال. 
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ائرى بمياه النيل الرئيسى 

سوف تهتم أعمال تطوير الرى باستخدام مياه النيل الرئيسى بصفة أساسية 
بزيادة التكثيف المحصولى فى المناطق الحالية من نسبة /٠٠١‏ إلى »/١٠١‏ وهذا من 
شأنه أن يؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية من “١١م‏ م" إلى ١‏ ,ام م؟ فى السنة: 
وما يصحبها من زيادة فى احتياجات التخزين. 


تنمية الطاقة الكهرومائية 
فى أعائى الملكال 

هناك إمكانية ما لإنشاء مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المياه على بحر 
الجبل ما بين نيمولا وجويا؛ ففى هذا الجزء من النهر الذى يتضمن بعض الشلالات» 
تسقط كميات المياه التى تجرى فيه وتبلغ فى المتوسط 19م م" من انحدار ارتفاعه 
٠مترًا.‏ وتم تحديد موقعين رئيسين هما: شلالات فولا وشلالات بدان. وفى كل موقع 
يمكن إقامة قاعدة ارتفاعها ١‏ مترًا تحقق توليد طاقة ما بين 2٠١‏ و١٠٠7‏ ميجاوات. 
ويمكن تجاهل نسب التبخر الفاقدة من هذه الخزانات. وطبيعة الأرض فى شمال جويا 
وحتى ملكال منبسطة وتزخر بالمستنقعات ولا تناسب إقامة مشروعات كهرومائية. 


الثيل الأبيضص 

درجة الميل بين ملكال والخرطوم جد ضئيلة شديدة التسطح. وبالتالى فإن هذه 
التناخة كلك نامي إنشا تخطا كول الكورناء وتوفقت افدرا حاف تلق 
بإهدافة وجلة قوع رطاف باه شخارات عن كيل الإولانن ]لاف لفاوق السيس نس 
القوة الهيدرولوجية على جانبى المحطة: الذى يتناقص حتى الصفر فى موسم 
الفيضان نتيجة لآثار ارتداد الماء من النيل الأزرق عند الخرطومء ذو تأثير جد سلبى 
على الجدوئ الاقتصادية للمشروع. أضف إلى ذلك. أن الحائجة إلى استغلال المخزون 
المائى فى مجال الكهرباء كان جديرا بأن يزيد من الفاقد بالتبخر. 
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النيل الأزرق 
تم تطوير الموقعين الرئيسين على النيل الأزرق فى كل من سنار والروصيرص,. 
إلا أنه لا تزال هناك إمكانيات لزيادة الطاقة الحالية فى سنار. حيث إن ١١‏ فقط من 
عملة لياو الى تمو عق اللعند شيف لفن تولدن القورفا سب المروى الانتسصادية الناحة 
وربما تزيد كذلك تعلية خزان الروصيرص - التى سبق بحثها فى القسم 
التناحوة سافن بحهة الطاقة المقولد امن اللتطة القامة حالياء 


النيل الركيسى 


عقن مطل #الأفلال:المتلفة متتقنة اذاف الكرراكة في الوذ حون دوي 
النيل الرئيسى من الخرطوم حتى بحيرة النوية. وقد أجريت دراسات حول مواقع 
متعددة يقع معظمها فى نهاية منطقة الجنادل (الشلالات) كما هو موضح بالجدول 
رقم الات بعد الانأق القاقن بالسيكن فى كل هذه المواقع بسالة لذ يمكن تساهلها 
فى إطار حصة الماء المقررة للسودان. وتجرى الآن دراسة جدوى اقتصادية لمشروع 
الميروى على الجندل الرابع. ونوقشت عدة تصورات بديلة لهذا المشروع تتراوح بين 
إنشاء خزان واحد كبير بطاقة تخزين كبيرة:» وإنشاء ثلاثة خزانات صغرى سوف 
تكون فى الأساس مشروعات لاستغلال جريان الماء العادى فى النهر أى فى غير 
أوقات التدفق الموسمى. وهذا التصور الأخير يسمح بالتنمية المرحلية ويتضمن معدلات 
متنخفضة من الفاقد بالتبخرء ولكنه سوف يفرض قيودا على نمط توليد الطاقة 


لؤسم 
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الجدول رقم (): إمكانات إقامة المشرومات الكهرومائية 
على النيل الرئيسى 


المصدر: «دراسة مياه النيل» 


أهداف تتموية أخرى 
الإمداد بامياه. 

رغم أن الاحتياجات المدنية قليلة فى الوقت الحالى؛ فإنها من المرجح أن تزيد 
فى المستقبل؛ فإذا وضعنا فى الحسبان معدل النمو السكانى فى السودان حاليا؛ فإن 
فى مقدورنا التنبق بأن يتجاوز عدد سكان المدن فى القرن الحادى والعشرين ه" 
مليون نسمة. ووفقا للمعايير العادية لاحتياجات المناطق الحضرية من المياهء فإن هذه 
الزيادة السكانية سوف تؤدى إلى استهلاك ما يقرب من "م م" فى السنة؛ مما يعنى 
أن يبلغ صافى الاستخدام الاستهلاكى للمياه حوالى ١‏ , ٠م‏ م". ينبغى أن يوضع فى 
الحسبان سبل الإيفاء بهذه الاحتياجات المائية عند التخطيط للمخصصات المائية فى 
المستقبل. 
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الوقاية من الفيضاتات فى المستقبل 

ليش للخوانات القامة خالا أو المقترع إقانتها على النيل:وزوافذه فى السوداق 
تورف الكقديق مق لخطارا الفيشنانات, كوا إلى ان أنه مخاولة لتكويق المياة اا 
الموسم الرئيسى للفيضان فى خزانات سرعان ما ينجم عنها ترسب الطمى فى 
قيعانهاء مما ينتفى معه قدرتها على التخزين. ويجرى الآن التخطيط لإقامة منشات, 
وإجراء دراسات لتوفير قدر ضئيل نسبيًا من الوقاية من آخطار الفيضان. بيد أن 
هناك نظامًا للإنذار المبكر للفيضان تجرى مناقشته حاليًا ويجرى العمل على وضع 
المخططات له. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذه قريبًا. وهذا النظام من شأنه أن يوجه إنذارًا 
قبل بضعة أيام من حدوث الفيضان إلى معظم ربوع السودانء كما يوفر بعض 
المؤشرات الخاصة بالتغيرات البعيدة المدى. 


الملاحة النهرية 


ما زالت الملاحة النيلية وستظل وسيلة مهمة للمواصلات فى ربوع السودان إلا 
أن استخدام الماء فى هذا الغرض لا يؤدى إلى استهلاك يذكر: ولذا فإن السودان 
لا يولى أى اعتبار للملاحة عند وضع الموازنة العامة للمياه. إلا أن الملاحة يمكن أن 
تؤثر على نمط تشغيل الخزانات المقامة على النيل. وربما يكون من الضرورى أن 
توضع المنشات الملاحية ضمن الهيكل الشامل للإنشاءات. 


مشروعات الحفاظ على المياه 

يتضح من تقييم الاحتياجات المائية الذى طرحناه فى البنود السابقة من هذا 
الفصل أن الطلب على الماء فى المستقبل سوف يتجاوز كثيرا كميات المياه المتاحة 
حاليًا. وتتمثل أحد الحلول الممكنة لهذه المشكلة فى تنفيذ مشروعات لزيادة إيرادات 
النيل من المياه. ويقدر الخبراء أن الفاقد يبلغ حوالى 40م م؟ سنويًا نتيجة التبخر 
والنتح فى مناطق المستنقعات فى جنوبى السودان. وفيما يلى بيان بهذه المياه المهدرة: 
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حوض يحر الجبل 04 مليار متر مكعب في السنة 


حوض بحر الغزال 1 مليار متر مكعب فى السنة 
حوض السوياط وماتشار 189 مليار متر مكعب فى السنة 


المصدر: التحكم فى مياه النيل فى السودان واستخدامها. وزارة الرى والطاقة 
الكهرومائية (ه/91١).‏ 

ظلت الإجراءات الخاصة بتقليل الفاقد موضوع دراسة لعدة سئنوات. وطرحت 
أربعة اقتراحات رئيسة على بساط البحث؛ أول هذه الاقتراحات يتعلق بمشروع 
المرحلة الأولى لقناة جونقلى الذى يتضمن إنشاء قناة تتراوح طاقة تصريفها بين 
٠‏ وه؟ مليون متر مكعب فى اليوم لتفادى مرور هذه المياه فى مستنقعات بحر 
الجبل وبحر الزراف. بدأ العمل فى القناة فى عام ١915‏ ولكنه توقف بسبب مشكلات 
أمنية. وعند إتمام هذا المشروع فإنه من المتوقع أن يزيد الإيراد المائى السنوى فى 
النيل الأبيض بمقدار ه. 4م م" (الصافى 8. "م م١).‏ أما مشروع المرطة الثانية 
لقناة جونقلى فسوف يشمل توسعة أو ازدواج القناة وتخزين المياه فى البحيرات 
الاستوائية» بما يكفل زيادة الموارد المائية بمقدار 0؟. 4م م؟. 

أما الاقتراح الثالث فيهدف إلى تقليل الفاقد بالتبخر فى مستنقعات ماتشار 
بإنشاء تكسيات وجسور على امتداد ضفتى نهر بارو لحجز الفيضان وإنشاء قناة 
تحويل من بارو إلى النيل الأبيض. أما الاقتراح الرابع فيهدف إلى تقليل الفاقد فى 
بحر الغزال بإنشاء سلسلة من سدود التخزين وقنوات التحويل. ويقدر المتوفر من فاقد 
التبخر بحوالى 4م م”؟ و /ام م" على التوالى. 

وتقدر جملة الموارد المائية المتوفرة من هذه الإجراءات بحوالى ١٠م‏ م” 
يخصص نصفها للسودان. إلا آن هذه الأرقام جد مبدئية» ولذا يحتاج الأمر إلى 
إجراء مزيد من الدراسات بغية التوصل إلى تقديرات أكثر دقة. ويجب أن نضيف هنا 
أيضا أن تكلفة هذه الإنشاءات ستكون كبيرة وتنطوى على مشكلات بيئية جد خطيرة 
(انظر الفصل الثانى عشر). 
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النتاكج والتوصيات 
هذه المراجعة الموجزة للتخطيط للموارد المائية فى السودان توضح بجلاء أن 
السودان يواجه مشكلة نقص فى الموارد المائية آخذة فى التفاقم.. وقد فرضت 
المخصصات المائية للسودان بموجب اتفاقية مياه النيل قيودًا على عمليات تطوير الرى 
ومنشات توليد الكهرباءء الأمر الذى من شأنه فرض أولويات عند استخدام الموارد 
المائية المحدودة. وتعد مشروعات الحفاظ على المياه الوسيلة الوحيدة لزيادة الموارد 
المائية؛ ولذا يجب إجراء مزيد من الدراسات لهذه المشروعات وخاصة تلك المتعلقة بأثر 
فين اللشدروفات علي السينة: والتغطيط امسق في الستفيل: الذع سوف يتصسهة 
إرساء قواعد الحوار المستمر بين جميع الدول الشريكة فى الحوضء. سوف يعد إجراء 
بالغ الأهمية لتنمية حوض النيل. 


ال مراجع 
أجوأأصطعع] وصكاصنلة ,وتعمموج2 5 م56أه 'علمقلاعام ز5 مع أااع8 أع عللامن 
عن/8 .(1978) .5أعمصوط لمق 10أ5موناء1/13 .ا 5 ,وعم ع5 
ممع متقلة - 1 عناملا بروني!5 دبع 1هلانا ء/// 
اقءأمطعع1 وصتاصبل ,وعمضوط 5 ططته ععلصهقءاعام أله عأ أااع8 أء عرلامن 


© .(1979) .واعمكح5 3050 0210مو0اء1/13 1/1 أ5 ,5عم نم50 
لم56 مصلتولا- 1 عناملا روباك جرع هلالا 


أكومع 5 أذماع بزل !5 برا/أطزلعو ع 41633 /عوممل) .(1982) .50095811 


01 031/79صلا ,طوائع اعلا 0مة عنعلا .(1987),وعصاظ8 5 ممأ 'علمجعاعام ١‏ أ5 
وع ع5 01 و0أموا زوزع 156 10 لزلونأ 5ك /يزاا/اااو وآ ع1 
1 عماناام/ا- ممع أوما .0/7 


5 80/70 عازلا وازطلانا .(0ذة1) .وتعماده 8 طمزة ,ولصعقزعام أذ 
ممع لهداعا بزو !5ك 291/0/07//ع00// 


5 وباط عازل/ عر/8 .(1990) ورعصوط 8 ططزق .علمولاعام زه 
ممع لأهداع زاك (رم/اق2مع100// 
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القصل الغاشر 


إمكانات الرى وتوليد القوى الكهرومائية والاحتياجات الماكية 
فى أوغندا: وصف موجز 
بى. كابانداء وببى٠‏ كاهانجير 


مقدمة 


يهدف هذا الإسهام الموجز فى الجدال الدائر حول سبل استخدام مياه النيل 
إلى إلقاء الضوء على المعلومات الفنية المتاحة عن احتياجات أوغندا من مياه النيل. 


تقع جميع أراضى أوغنداء التى تبلغ مساحتها 551.8٠١‏ كيلو مترات مربعة, 
فى حوض الذيل الأبيض. ويحدد معالمَ الخريطة الهيدرولوجية لهذه البلاد نهر النيل 
ونظام البحيرات المرتبط به. فالمياه المفتوحة تغطى 5.57/8 كم" أى /١١‏ من مساحة 
أراضيهاء والقسم الآخر ومساحته ١47‏ ه كم" أى 7,7/ تغطيه المستنقعات. فالنيل 
بالنسبة لأوغندا ليس مصدرا للمياه اللازمة لجميع القطاعات الاقتصادية فحسبء بل 
هو كذلك البيئة التى يعتمد عليها كل شىء. 


الهوامل الاقتصادية والاجتمامية 

يعتمد اقتصاد أوغندا ‏ شأنه شأن معظم اقتصاديات دول العالم الثالث - 
اعتمادا كبيرا على الصادرات من المواد الخام والبن بصفة خاصة:؛ وهى المواد التى 
عانت أسعارها فى السوق العالمية من التدهور طوال العقد الماضى؛ بينما تستورد 
السلع المصنعة والخدمات بأسعار تتزايد على نحو مطرد. كما أن عدد السكان الذى 
يقدر حاليًا بنحو ستة عشر مليون نسمة: ويتزايد بمعدلات عالية تبلغ نحو ؛/ فى 
السنة, يفرض ضغوطا على الأرض وعلى الموارد الطبيعية بما فيها الماء. وبالإضافة 
إلى إمكانات الرى يتيح نظام النيل لأوغندا مصدرا مهما لتوليد القوى الكهريائية 
اللازمة لاستخدامها المحلى وللتصدير كذلك. وعلى الرغم من قلة المعادن الكامنة فى 
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أراضيها مثل الذهب واليترول؛ فإنها تحظى بمورد طبيعى هائل هو الماء. وهو المورد 
الذى سوف تعتمد عليه تنميتها الاقتصادية والاجتماعية فى المستقيل. 

ومن الواضح أن إنقاذ الاقتصاد الأوغندى من الانهيار رهن بزيادة الإنتاج 
الزراعى للتصدير ولتحقيق الاكتفاء الذاتى: كما أنه يرتهن أيضا بتنويع قاعدة 
التصدير. ويجب استثمار الأراضى الواعدة المتاحة؛ وذلك بتطبيق أفضل تقنيات 
ينبغى اعتباره أحد المصادر الطبيعية التى يمكن استغلالها لتوسيع قاعدة التصدير 


نكن فمقية التمنة الاقتصادية واللحتباضة: 


اموارد الماكية وعمليات رصدها 
اثياه السطحية 


تتمتع أوغندا بمناخ جيد إذ يترواح معدل درجات الحرارة فيها بين "١‏ ولا5'م 
ويترواح المعدل السنوى على المدى البعيد من الأمطار بين ١٠٠١‏ مم بالقرب من 
بحيرة فكتوريا و١6مم‏ فى القطاع الشمالى الشرقى من البلاد و٠‏ ٠/امم‏ حول بحيرة 
ألبيرت. ونتيجة لهذا تتوافر لأوغندا موارد مائية سطحية موزعة توزيعا جيدا بصفة 
عامة (انظرالشكل رقم .)١‏ فى الحقيقة يمكن أن تشكل المياه عائقا أمام التنمية فى 
أوغنداء وذلك بخلاف الاعتقاد السائد. وهذه هى الأآسياب الرئيسة: 

متام اللسعاور' الخاكية فى اكوا مكلاف التدل سحوووة العهية: كما إل 
الكقدر من هنذة اللوارد مسوسسى: هذا تعكن اق فشاك مواق متحدودة محري إقامة 
مشروعات تنموية كبيرة مثل محطات القوى الكهرومائية وشبكات الرى. 

؟ ‏ يماثل مقدار الأمطار السنوية فوق البلاد بنسرها تقريبًا معدل التبخر 
المكتسمل كن السطتحاق اللاكنة:وموضو الشكف ركم ؟ و زة ايمول السكويى 
للامطان على الذى التعنن:يخراؤا بين :90و35 مم يما يتراوع معدل الشيفر 
من المسطحات المائية بين ١٠٠١‏ و١٠0٠56‏ مم. وتعادل كميات الفاقد من مياه البحيرات 
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الرئيسية بالتبخر كميات الأمطار المتساقطة عليها أو تفوقها فى المقدارء الأمر الذى 
يؤدى إلى أن تطول فترات القحط وتصبح اشتسق ضراوة. وهذا من شانه أن يؤدى إلى 

'' يؤدى الخلل فى توزيع المصادر المائية فى البلاد إلى وجود بعض المناطق 
شيه القاحلة مثل كاراموجا. وهذا يؤدى إلى معاناة بعض المناطق فئ البلاد دون 
تخاطق اخرى من تقض :فى المرارن مالي 


المياه الجوفية 

حشير الكنوامة الحدوتيضكة بالق أن اورف اكاكية الوقن الكاهة سحدودة 
الكنية! راذا فاق لوي لوازى المائية الكوفية سوقت وظل ومذود تقل الأشاس طنية 
الاحتياجات المنزلية المحدودة. 


هيدرلوجيا الموارد المائية 

يك نظام النيل معال الغريطة البيدرولويمتة القوارى اناف فى البلدديتققى 
بإجراء عمليات المراقبة والرصد لياه النيل داخل أوغندا. وفى عام 1947 أنشئت 
الإدارة الوطنية لعمليات المسح الهيدرولوجىء التى تولت الاضطلاع بمهام أعمالها فيما 
بعل إدارة تنمية المباة. 
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الشكل رقم :)١(‏ الخريطة المائية لأوغنداء 
(المصدر: إدارة تنمية الموارد المائية. )١99.‏ 
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الشكل رقم (): المتبخر السنوى من الماء المكشوف فى أوغندا. 
(المصدر: إدارة تنمية الموارد المائية. .)١95764‏ 
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الحوض الفرعى لنيل فيكتوريا 8 كم" 


الحوض الفرعى لبحيرة ألبيرت كم" 
الحوض الفرعى لبحيرة كيوجا 6 كم" 
الحوض الفرعى لنهر آسوا كم" 
الحوض الفرعى لنيل آلبيرت 50.4 كم؟ 
الحوض الفرعى لبحيرة تيركانا 2,8 كم" 


وتوسعت شبكة المراقبة الهيدرولوجية تدريجيا حتى بلغ عدد محطاتها فى عام 
8 عدد ١17‏ محطة تختلف فى الدرجة وفيما تحويه من معدات وأجهزة. بيد أنه 
مق سبوء الحظ أن دمرت الاضظرابات الثى اتدلعت أثنناء الحرون الأهلية فى 
السبعنيات والثمانينيات من القرن العشرين جميع هذه المعدات تقريبا. وقد اتسمت 
جهود الحكومة لإعادة تأهيل هذه المحطات بالعشوائية ولم تتبع خطة محددة: كما 
يجب ألا نغفل عن نقص التمويل اللازم. ونتيجة لذلك لم يتم إعادة تأهيل الشبكة على 
نحو تام حتى الآن؛ كان تصميم الشبكة الأصلية جيدا إلى حد ماء وكانت تغطى جميع 
أنحاء البلاد مع تركيز معظم الاهتمام على مراقبة الأحوال الهيدرولوجية لنظام النيل. 

وأكد مشروع البنك الدولى لتقييم الموارد المائية فى جنوبى الصحراء )١15145(‏ 
التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية انهيار نشاط المراقبة الهيدرولوجية: وأن الحاجة 
ماسة إلى الدعم الخارجى لإنعاشها (بالمعدات؛ والمساعدات التقنية» والتدريب). 

كما دمرت كذلك أثناء فترة الاضطرابات الشبكة الصوتية التى أنشأتها إدارة 
الأرصاد الجوية لشرقى أفريقيا سابقاء والتى اضطلع بتحديثها وتقويتها فيما بعد 
مشروع مسح الأحوال الجوية المائية فى منطقة المشروع ذاته؛ ولم يبق منها الآن سوى 
أقل من عشرين محطة أرصاد من الدرجة الأولى والدرجة الثانية تعمل وتعطى بلاغات 
على نحو دائم يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها. 

وتخلو البلاد من آأية محطة لمراقبة المياه الجوفية ورصدهاء على الرغم من تزايد 
عدد مشروعات تنمية الموارد المائية الجوفية فى المناطق الريفية. كما تدهورت كذلك 
عمليات القياسات النوعية للمياه. على الرغم من استمرار قدر من نشاط الرصد 
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والمراقبة للمياه الجوفية. كما توقفت كذلك قياسات صلاحية المياه للاستخدام التى كان 
أول من بادر بتطبيقها مشروع مسح الأحوال الجوية المائية-6ام لإعلصناة أعمممم4بزنا 


عت أ 


الأنشطة المتعلقة بالمحاكاة والتنبق 


أتيحت الفرصة لأوغندا بصفتها إحدى الدول المشاركة فى مشروع مسح 
الأحوال الجوية المائية للاطلاع على مجلد النموذج الرياضى لحوض النيل الأعلى الذى 
يستخدم «نموذج ساكرامنتو» لوضع نموذج لمنطقة المنابع أو تجمعات الأمطار. وتم 
تطوير نموذج لقياس صلاحية المياه والأثر البيئى. وتدربت الكوادر الأوغندية على 
تطوير هذا النموذج واستخدامه. وتم اختبار صلاحية نموذج قياس نوعية الماء على 
بحيرة فيكتوريا بالنسبة لمكونات النموذج المختلفة. 

قي فارز الندولاع الرماتكى :أو هداس لقا العكات فك تف موس 
منابع لسقوط الآمطارء والبحيرات الثلاثة والأنهار الأربعة فى حوض نهر النيل. وتم 
تطبيق النموذج كذلك بنجاح كبير على مستجمعات الأمطار فى نهر آسوا. ولم تطور 
فى أوغندا أية نماذج للتنبؤء أو طبقت فى أراضيهاء رغم أن هذه التقنيات مفيدة 
لعمليات توليد القوى الكهرومائية وللتحذير من خطر فيضان المجارى المائية فى 
المناطق الجبلية مثل مويوكو / سيبوى وفيضانات نهر كاتونجا التى تحدث على نحو 
هيه زاثم. ولماتسنتطع أوغتدا أن تطيق يفاغلية التمائج الث ظورها مشروع مسع 
الأحوال الجوية المائية لتخطيط الموارد المائية وإدارتهاء وذلك نظرا للنقص فى أجهزة 
الحاسيات الإلكتزوتية والكواير المؤهلة: كما غانى مشروع سبع الأحوال المتاخية 
المائنية من التدهور المستمر أيضاء وتوقف عن إجراء عمليات التطوير على النماذج أو 
مساعدة الدول على تطوير والحفاظ على القدرات التى تمكنها من تحقيق الاستفادة 
القامة من 'معالحة وحشر البيائات الهائلة التى.يمكن الحصول عليها. كما تشتهد. أوغنذا 
نشاطا محدودا فيما يتعلق ينماذج المحاكاة والتنبؤ فى مجال الأرصاد الجوية؛ إلا أن 
إدارة الأرصاد الجوية تشارك بالتأكيد فى عمليات مراقبة مناطق القحط. ومشروع 
الأمن الغذائى الذى سوف يستخدم أنظمة محاكاة متنوعة. 
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الطلب على الماء 
اعتبارات عامة 

ققش اونا فى الوقت العاتى :إلى قخطة ميكلية وظتنة شابرة تماق بالا 
ولذا فإذها لم تحدن مطالبها من:الماء اتلبية احتياجات القطاعات الاقتضانية المخطلفة 
ولتق التكينا نوقات ليله القاضة بلعل ل وجااكقيفة هنا يتمفه الى دراانة 
سابقة متفرقة وعشوائية. كما يعوق الافتقار إلى البيانات التى يمكن الوثوق بها 
إمكانية طرح تصورات وطنية على المدى البعيد تتعلق باستخدام المياه وحجم الطلب 
عليهاء يمكن الوثوق فى صحتها والاعتماد عليها. 


الاستخدام المدنى والصناعى 

تعد كميات المياه المطلوية لهذه القطاعات قليلة نسبيًاء قدرت دراسات مشروع 
الأرصاد الجوية المائية )١1945(‏ أن متوسط الاحتياجات السنوية لهذه القطاعات من 
المياه سوف ترتفع من ه أمتار فى الثانية إلى ١‏ متراً فى الثانية (أى ما يعادل 
1 مليار متر مكعب فى السنة) أثناء الفترة بين عامى ١98٠0‏ و١٠٠٠‏ (انظر 
الشكل رقم 4). 


احتياجات قطاع الرى من المياه 


على الرغم من أن الرى لا يطبق على نطاق واسع؛ وآن معدلات استخدام الماء 
فى الرى فى الوقت الحالى منخفضة جدًا. فإن القطاع الزراعى سوف يحظى فى 
النهاية بالنصيب الأوفى من المياه فى أوغندا. 

قدر أحد تقارير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة )١1945(‏ أن مساحة 
الأراضى التى تجرى زراعتها حاليًا بنظام الرى لا تتجاوز 2٠٠٠١‏ هكتار. وسوف يظل 
نظام الرى فى الزراعة بمثابة عامل ثانوى أو مساعد فى أوغندا لمدة طويلة؛ لا يطبق 
إلا غند التوسع فى مساحة الأراضى الزراعية: أو بغرض زراعة محاضيل يكثافة 
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أعلى. وقد ناقشت ما يتوافر من الدراسات المتعلقة بحجم الطلب على الماء صلاحية 
التربة. وطبوغرافية الأرض (من حيث الارتفاعات والانخفاضات). وتنوع المحاصيل 
والماء المتاح للرى؛ بينما غَفَلَت عن دراسة المناطق التى يتطلب فيها الرى نفقات باهظة 
لرفع المياه بالمضخات. وهذا يعنى آن مساحات كبيرة من الأراضى مثل كاراموجا 
التى يمكن استزراعها لم تدخل فى الحسبان عند وضع تقديرات الطلب على المياه 
حتى وقتنا الحالى لتلبية احتياجات الرى فى أوغنداء وذلك بسبب التكلفة الباهظة لرفع 
المياه. ويجب أن توضع هذه المناطق فى الاعتبار على المدى الطويل حتى تحقق أوغندا 
أقصى استخدام ممكن للمياه فى الرى. وحتى عند وضع هذه التقديرات المتعلقة 
بالحفاظ على المياه فى الحسبان: فمن الواضح أن كميات المياه المتاحة فى أوغندا 
سوف تحد من الزراعة بنظام الرى. 

وبناء على دراسات الأرصاد الجوية الماثية .)١1945(‏ فمن المتوقع أن تصل 
مساحة الأراضى التى تزر ع بنظام الرى فى أوغندا إلى 55١.5٠٠‏ هكتارء وذلك 
بحلول عام ٠٠٠١‏ (الشكل رقم ؟). وريما يصل معدل الطلب السنوى على مياه الثيل 
للرى - وف المغول الى كان ضثيلاً فى غاح +154 ولاايزال حتى:يومنا هذا + إلى 
68-0 أمتار مكعبة فى الثانية (أى ما يعادل /1." م م؟ سنويًا وذلك بحلول عام ١٠٠؟)‏ 
(الشكل رقم 5). ويقدر الخبراء أن إجمالى حجم الاستهلاك للمياه فى الوقت الحالى 
فى الأغراض المدنية والصناعية وأغراض الرى يبلغ ١‏ م"لىرث (أى ما يعادل ١5,ا“م‏ 
م" سنويًا)؛ وأن بحلول عام 2٠٠٠١‏ سوف يبلغ حجم الطلب السنوى الكلى حوالى ثلاثة 
مليارات من الأمتار المكعية سنويا. 

وأجرت الحكومة عملية مسح لاحتياجاتها من المياه لأغراض الرى واستصلاح 
أراضى المستنقعات فى عامى ١504‏ و1900. وقدرت إحدى دراسات المتابعة التى 
أجريت فى عام 191٠‏ - أى قبل ١١‏ سنة من نشر دراسات الأرصاد الجوية المائية - 
احتياجات أوغندا من مياه الرى بحلول عام ٠٠٠١‏ بكميات تقل كثيرا عن الرقم المقترح 
من قبل مشروع الأرصاد الجوية المائية» الذى قدره !, ؟ مليار متر مكعب فى السنة, 
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الشكل رقم (؟): معلومات مبدئية عن الأراضى المروية 
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الشكل رقم (5): متوسط الطلب والاستغلال السنوى للمياه فى أوغندا 
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أذ قوت هذه الاعتاحات ثما فلم مع" فقط فى الشكة جد :أتهوققا لتقديرات 
بعض المصادرء فإن هذه الاحتياجات سوف ترتفع إلى ٠.4‏ م م" فى السنة بحلول 
عام ,70١05٠‏ ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
,.)١1941(‏ فإن مساحة الأراضى فى أوغندا التى يمكن زراعتها بنظام الرى سوف 
تزيد عن :.٠...٠‏ هكتارء وهى المساحة التى سوف يحتاج زراعتها إلى حوالى ام 
م" من الماء فى السنة. 


القوى الكهرومائية 

كما ذكرنا سلفا فإن أوغندا تتوافر لديها إمكانات إنشاء محطات قوى كهربائية 
سيكو). وهذه المحطات سوف تقتضى ضمان إيرادات مائية كافية لأغراض توليد 
الطاقة. ولذا فإنه على الرغم من أن توليد الطاقة لا يستهلك مياهاء فإن أوغندا سوف 
تحتاج إلى تدفق مياه النيل فى أراضيها على نحو يتسم بالثبات والاطرادء وذلك كى 
تنفذ مشروعها الاستراتيجى المقترح لتوليد الطاقة من الموارد المائية. وتشمل المواقع 
وشلالات مورتشيسونء ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى الطاقة المتولدة فى هذه المحطات 
نحو ١144‏ ميجاوات. وينبغى أن يبلغ معدل التدفق المائي» حسب المخطط؛ اللازم 
لتشغيل محطة القوى التالية عند شلالات مورتشيسون نحو 15٠‏ م/رثء وذلك استنادًا 
إلى معدل تدفق مياه النيل على المدى الطويل كما سجل فى جينجا منذ الستينيات من 
القرن العشرين. ولم تستغل تماما إمكانات مياه النيل فى توليد الطاقة الكهرومائية, 
ولذا يمكن أن نضع فى الحسبان تدفقا للمياه مقداره ٠٠٠١‏ م”/رث عند إقامة 
مشروعات توليد الطاقة على النيل فى المستقيل, وذلك بافتراض تبات معدل الجريان 
عند معدله فيما بعد عام .١1531١‏ فإذا أمكن تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات مياه 
النيل فى توليد الطاقة, فسوف يكون بوسع أوغندا زيادة دحلها من العملات الأجنبية 
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التنمية المتكاملة هوض النيل 

من أجل تحقيق أقصى عائد لجميع دول الحوض يجب أن تتكامل مشروعات 
التنمية فى حوض النيل. ولتحقيق هذا الهدفء ينبغى أن يرتكز التكامل على الأسس 
التالية: 

١‏ أن جميع الدول المشتركة فى التنمية شركاء متساوون. 

؟ ‏ يجب الاعتراف بحق كل دولة فى استخدام مياه النيل المارة فى أراضيهاء 
ما دام هذا الاستخدام لا يتسبب فى إلحاق ضرر ملموس بالشركاء الآخرين. كما أن 
من حق كل دولة أن تعد المياه التى تجرى فى أراضيها بمثابة إحدى مواردها 


الطنبيعدة. 


"' - ينبغى على أية خطة متكاملة للتنمية فى حوض النيل بأسره أن تضع فى 
الحسيان الظروف الطبيعية للمصدر وموقعه. وإمكانات تنمية مياه النيل واستخدامها 
بالنسبة لكل دولة. وينبغى أن تستهدف التنمية تحقيق أقصى قدر من المنافع لأكير عدد 
من الدول المتشاطنة قدر الإمكان. فمثلا. يمكن أن يفيد مشروع تنمية القوى 
الكهرومائية فى آوغندا الكثير من دول حوض النيل. 

 :‏ الهدف العام للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 
لجميع دول الحوضء والحفاظ عليها. 

ه ‏ أن يرتكز التعاون على أهداف واضحة جلية: ومنافع تجنى ثمارها كل دولة 
مشاركة من دول الحوض. 


النتاكج والتوصيات 


١‏ تتوافر لدى أوغندا إمكانات تنمية الرى والقوى الكهرومائية. ولكن على 
المدى البعيد يمكن أن تشكل كميات المياه المتاحة عائقا أمام استمرار التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية؛ ما لم يتوافر قدر كاف من التخطيط مسبقًا. 
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؟ ‏ لا يتيسر إلا قدر من المعلومات غير المؤكدة عن احتياجات أوغندا من ماء 
النيل فى المستقبل. ويقدر بعض الخبراء أن احتياجات أوغندا من المياه لأغراض الرى 
بحلول عام ٠١6٠‏ سوف تبلغ 1م م5 فى السنة؛ وأن إجمالى احتياجاتها فى هذا العام 
من المياه سوف يصل إلى 8 م م" سنويا. ولهذاء فمن المحتمل أن تبلغ احتياجات 
أوغندا فى المستقبل من النيل حوالى ٠١‏ مم" سنوياء أى ما يعادل 7١1١‏ م؟/رث, 
وذلك بحلول عام .5٠٠١‏ 

" - إن الافتقار إلى خطة وطنية هيكلية متكاملة للموارد المائية يجعل من 
الصعب على أوغندا أن تقرر بالتحديد مطالبها من المياه فى المستقبل بصفة عامة, 


ومن مياه النيل بصفة خاصة. 


؟ ‏ بنبغي دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المتكاملة لدول حوض 
النيل؛ التى تستهدف تحقيق النفع المتبادل بين جميع دول الحوض. 


شكر وعرفان 

استفادت أوغندا كثيرًا من الدراسات السابقة عن استغلال المياه التى أجريت 
تحت رعاية إدارة التنمية البريطانية لما وراء البحار؛ ونأمل أن تقدم هذه الإدارة 
وغيرها من الإدارات المساعدة للمهندسين وغيرهم فى أوغندا لوضع الخطة الهيكلية 
التى يعد هذا القطر فى حاجة شديدة إليها. 


ال مراجع 
01 031006015 عط1 01 لإع/ارنا5 أوعأوهاه معام صومم لض مرالزل/ 170لا 
(1982) مكاع5 م585 بأناطول/طا 350 099لا ,ورماءالا وعكاا 
.26005 300 5ولألصاط أععزم5 .(73/001/عامس) 

حايتةف 


1 10010162 35330 5-طن5 .(1989) 2مالانالكاصو8 لأءمللا 
-017 9950لا .209دولا أرممع8 لوصاط .(دع ونام نم0 1) 
23 أ 5كلإع/االا5 5عوالامعع8 رعأقلالا .(1955) بأمعصمعة 


353/86 


-طنامصنا) .لوأو صواعع5 م530 300 5م0أدو1هما 10 لأأممج 
.(زرممع؟ لع لاذذا 


.(1970) لوأؤألاأ0 5عع)نا550 20ها ,أمعلممماعناع0] 01١65625‏ أ0 للأواواللا 
-طنامنانا) ,2003وولا أ0 كتأمعماع]أناوع8 علولا عط أ0 لإعنارباك م 
.قلق اومع ,(لعماذذا 


-15/] ومتمما -امدط أمعصممماعناعنا 3160 وعاما مأكقة مازلا .(1989) مرالانا 
04----8581/86/003 ,ممع رماو 


عو رناوعع8 ععاولالا لصخ اأدعدامة أ0 /لأذتمل/ا .(1965) امعصصمع0010 009دولا 
بأهأأصة01م أ0 35ع:2 تره] 5600105 أو16أو20-61601010للالا وه 
ا لأأصمعصممماعيع2] أوانأانء اروم 


ه61 15١‏ لقأأمعأ20 دعم ناموع8 يعتوللا 300 لمماأئدوما .(1987) 6280 
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الفصل الحادى عشر 


التنمية المتكاملة للمياه فى حوض النيل 


ن. أ. بيت 


مقدمة 

يتعين علينا أن نتدبر التنمية المتكاملة لحوض النهر على أنها مجموعة من 
النشاطات الأنثروبولوجية المتعلقة بتطور النشاط الإنسانى التى تحدث فى إطار نظام 
بيئى مترابط شديد التعقيد. 

وحوظن الثيل أحد هذة الأنطمة الثى تمثل وحدة مائنة بالغة 'الضخامة وعظمة 
القيمة. 


ويناقش هذا الفصل حوض الذيل بصفته كيانًا بيئيًا ويفترض أن جميع الدول 
التسع التى تشترك فى الحوض ينبغى أن تتقاسم - على نحو عادل - الموارد الطبيعية 
وتستخدمها وتقوم على إدارتها لتحقيق المنافع المتبادلة والرخاء لجميع سكان 
الحوض. وفى سبيل هذه الغاية يوضح هذا الفصل القضايا الاستراتيجية والتاريخية 
التى تثير الجدال والتى ينبيغى الفصل فيها؛ كما يهيئ إطارا للتعاون والتنسيق 


الإقليميين المثمرينء ويناقش قضايا تخصيص الأنصبة من المياه وأولوية مجالات 
البحث. ويتوصل إلى توصيات محددة لتحقيق توافر الامدادات المائية لجميع دول 
الحوض. 


ويذهب الباحثان أوريوردان ومور (1511. ص )١115‏ إلى أن نظام الموارد 
المائية شبكة متكاملة من متغيرات مائية واقتصادية واجتماعية متداخلة تتفاعل جميعا 
فى منطقة واضحة المعالم. تشكل فى الغالب الأعم وحدة حوض التصريف. ومثل هذه 


ملاحظة: وجهات النظر التى يتضمنها هذا الفصل تعكس الرأى الأكاديمى للمؤلف. ولا تعبر عن 
وجهة نظر الحكومة الإثيوبية. (المؤلف) 
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الأنظمة تتكون من أنظمة فرعية مترابطة فيما بينهاء تعتبر أبسط فى التكوين من 
منظور قلة عدد عناصرها وبساطة تركيبهاء وتغطيتها لمساحات أقل. وتوخيها تحقيق 
اماف أكثر ككتيدا و اهدق منفالا: 

وحوض التصريف بأكمله يعتبر ركيزة سليمة للتنمية المتكاملة للموارد. بيد أن 
احتياجات الدول الحديثة إلى الماء غالبا ما تقتضى خلق نظام كبير شامل. تفرض فيه 
على سبيل المثال. سياسة اقتصادية واجتماعية على مجموعة متنوعة من وحدات 
حوض التصريف (ربما تتسم كل منها بخصائص هيدرولوجية شديدة التباين). أو 
ترق فده وخنة عافن عور جو ومدحافنة من كلل عونم الأتين الاقتسابة 
والاجتماعية المختلفة (وعادة ما تكون ذات سمة قومية). ومصدر التعقيد فى بعض 
الأنظمة الكبيرة يكمن فى الحاجة الى إدارة ظروف هيدرولوجية مختلفة وتوجيهها نحو 
هدف اقتصادى اجتماعى متكامل (مثل خطة مياه كاليفورنيا). بينما ينشا التعقيد فى 
أتقلجنة لخر هن جبعاء لأنن كشكتل وبحذة متافية وامتيطة"النظاق اسقنادا الى عدة سق 
قانونية مختلفة (مثل خطة نهر ميكونج). 

ويتناول هذا الفصل حوض النيل ككيان واحد؛ ويوصى بأن تحظى جميع دول 
هذا 'الحوهن ذا السنازة بالعصيونة الكساونة فى هذا الكاة» وذاك فى :تستفل .على 
قدم المساواة الموارد الأرضية والمائية. وتتخذ من الوسائل ها يكفل الحفاظ على البيئة 
الطيضية والحوائحية والاحتساعية حيوقك اسكدامة الانسف ان من هذه الوا رت يتحار 
أن يبرز أهمية الاحتياج إلى هذا التطوير فى مجالات الرى وتوليد القوى الكهرومائية 
والتحكم فى الفيضانات وتحويلهاء وزيادة الموارد المائية. والمياه الجوفية» ومصائد 
الأسماكء والملاحة النهرية. بما فيها الآثار الجانبية على البيئة الطبيعية والاجتماعية 
والسيافبقة للدول عند القيام بالنظناطاث"لتننوية االرقطة يترجافي الخل التكامل: 


النيل فى إتيوبيا: إمكانات للرى وتونيد الطاقة غير مستفلة 
الستفاال القوى-الكيروفاكنة الاكلة وا عوله الشروعات القى قيلف إلن استفلدل 
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الإمكانات الزراعية الهائلة حيث إن 7/ أى ما يعادل 1." مليون هكتار من أراضى 
إثيوبيا الصالحة للزراعة يمكن زراعتها بالرى. ومثل هذه المساحة تقريبا تدعى مصر 
آنها صالحة للزراعة بنظام الرى داخل حدودهاء ولو أن مصر حتى الآن تمكنت من 
رى حوالى ١.5‏ مليون هكتار فقط. وتواجه مصر صعويات فى الوقت الحالى لتدبير 
المياه اللازمة؛ رغم-أن تحسين إدارة المياه سوف يمكن مصر من التوسع الزراعى. 

وتنطوى إمكانية استخدام إثيوييا لمياه النيل فى الرى» حتى بالنسبة لنصف 
هذه المساحة التى يمكن زراعتها بالرى» وهى 7. " مليون هكتار على نتائج بالغة 
الأهمية بالنسبة لدول الحوض الأدنى. 

فإذا كان معدل المياه السنوى المتاح لإثيوييا ١١١‏ مليار متر مكعب (مقارنة 
بالموارد المخصصة لمصر وقدرها 00.0 م م” سنويا وللسودان وقدرها 18.6م م؟ 
سنويا), فإن هذا يعنى أن إثيوبيا لديها إمكانات التحكم فى القدر الكافى من المياه 
لرى مساحات تفوق ما تزرعه كل من مصر والسودان من أراض. 

والقوى الكهرومائية المتولدة فى إثيوبيا - :٠٠١‏ ميجاوات -- تشكل جزءًا طفيقا 
من إمكانات الدولة؛ ونتيجة لهذا تحتل إثيوييا قائمة أدنى معدلات استهلاك الفرد من 
الكهرباء فى العالم ١591١(‏ أو 86866). ويينما لا تقع معظم منشات توليد الكهرباء 
المقامة بالفعل أو الجارى إقامتها حاليا على روافد النيل» نجد أن //٠١‏ من المشروعات 
الكبرى فى المستقبل سوف تقام على روافد حوض النيل. 
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الجدول رقم :)١(‏ القوى الكهروماتية فى إثيوبيا 


القوى المنتجة 
تاريخ البدء فى الإنشاء ميجاوات/ ساعة/ سنة 


(*) أدنى معدل آمن يقصد به القوى المتاحة فى سنوات الإيرادات المائية المنخفضة. 
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الجدول رقم (1): المشروعات المخطط لها لتوايد القوى الكهرومائية فى إثيوبيا 


الانتهاء من إنشائها 


١و9‎ 


”.١١- 4 


(») آذتى'متغدل امن :يقصهدانه القوي المتاخة فن ستكوات الآمرادات اللثائية 
اللتخففية: 


وتنبنى خطط تنمية القوى الكهرومائية فى إثيوبيا على افتراض أنها سوف 
مكابم القل. 
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الجدول رقم (؟): القوى الكهرومائية المخطط توليدها فى إثيوييا 


المصدر: أبيت» 15١‏ 


تقع المشروعات الكبرى لتوليد القوى الكهرومانية فى معظمها فى حوض الذيل 
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الجدول رقم (5): أولوية المواقع المقترحة للمشروعات الكبرى للقوى الكهرومائية 


الإمكانات التقنية العام المتوقع الانتهاء 
د اميجارات يمن ارون 
ساعة/ سنويا 

أبيى / آبيى 

أومى- خيبا / أومى 

آأبيى / آبيى (مندايا ) 

أبيى /راذيذيا 

بارو - آكويو / بير 

آبيى / آبيى (مايل) 

أبيى / جودر 

أبيى / آبيى 

آبيى / آبيى (كارادويى) 

أبيى / بيشيلو 

جينالى - داوا / جينالى 

باور - أكويو / باور 

آبيى / بيليس 

بارو - أكويو / جيبا 

أومى -. غيبا/ غيبا 

المجموع 


ومجموع طاقتها يبلغ ١68.51١‏ جيجاوات ساعة/ سنوياء أى حوالى 4.١؟‏ / من 
إجمالى الطاقة المقترحة. وما يزيد عن نصف هذه الطاقة سوف يكون متاحًا على مدار 
الخمسين عاما القادمة. 
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ولم تتوصل السلطات الإثيوبية حتى الآن إلى قرار بشأن استراتيجيتها لتنمية 
الموارد المائية للزراعة. ومنذ البداية أقرت الحكومة (آبيت :١99١‏ ص 55) بأن الماء 
ليس سلعة مجانية. وأن نظام لدفع قيمة الاستهلاك يجب تطبيقه حينما يستخدم الماء 
بكميات كبيرة فى القطاع الزراعى فى المستقبل. كما أقرت كذلك بأن هناك أساليب 
مخظفة لاستخدام المياه. وأن الأسلوب الذى يتميز بالتقنية العالية فى توزيع الماء باهظ 
الثمن إذ تتراوح تكلفة تطبيقه بين ٠١.٠.٠‏ و0١...١١‏ دولار أمريكى (للهكتار 
الواحد). وتحتاج مشروعات الرى على نطاق صغير إلى مبالغ أقل بكثير. كما أنها 
تعطى عائدًا استثماريا فى مدة قصيرة نسبيًا. ونظرا إلى أن زيادة إنتاج السلع 
الاستراتيجية مثل القمح - نتيجة تخصيص مياه للزراعة والرى - لا يحتمل أن تحقق 
عائدًا اقتصاديا أو تسهم فى دعم اقتصاد الأمن الغذائى الوطنى ذى الأهمية 
الاستراتيجية. فإن من غير المحتمل آن تخصص السلطات الإثيوبية ما تملكه من 
موارد استثمارية نادرة لمشروعات الرى على نطاق واسع. لما تنطوى عليه من تكلفة 
عالية سواء عند إنشائها أو إدارتها. ولذا فإن مشروع الرى على نطاق محدود هو 
المشروع الذى يلقى الاستحسان فى إطار التنمية الاستراتيجية. 

ومن المرجح أن تركز الاستراتيجية الإثيوبية للزراعة والرى على المحاصيل التى 
تزدهر فى ظروف الزراعة المثالية فى المناطق ذات درجات الحرارة العالية فى السهول 
الشمالية الغربية, وعلى زراعة قصب السكر باعتباره خيارا اقتصاديا (آبيت, .)1991١‏ 


مشكلات البيئة وقضاياها 


تواجه جميع دول حوض الذيل تقريبا عددا من المشكلات مثل: إزالة الغابات, 
ونحر التربة. وترسب الطمى؛ ونقص المؤسسات الضرورية: ونقص الموارد المالية 
الكافية. وعدم توافر القوى العاملة المدربة على إدارة البيئة وحمايتها. وعندما تقترن 
هذه المشكلات بعوامل مثل الفقر والمعدل العالى للنمو السكانى؛ فإنها تشكل تهديدا 
خطيرا لقاعدة الموارد والنظام البيئى فى الحوض الذى يكفل استمرار الحياة. وفضلا 
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عن هذاء فإن الحوض مدارى؛ ويعد مباءة ترتع فيها الحشرات الناقلة لأمراض 
الإنسان والحيوان مثل الملاريا والبلهارسيا وطاعون الأبقار. كما يزخر الحوض بالبرك 
والبحيرات الراكدة التى تحيل معظم مناطق الحوض إلى مناطق لا تصلح لسكنى 
الانسان. 

ولذا فإنه من الأهمية بمكان أن تحشد جميع دول الحوض جهودها لحماية 
البيئة وتجنب الكوارث البيئية مثل القحط والمجاعات والأمراض والتصحر 
والفيضانات. وأولى الخطوات الواجب اتخاذها هى اكتساب قدر كاف من المعرفة فيما 
يتعلق بحالة ونوعية البيئة القائمة حاليا فى الحوض. 

إن وضع خطة عمل فى إطار استراتيجية شاملة يتم تنفيذها بشكل متكامل هو 
الوسيلة الوحيدة لمواجهة المشكلات البيئية بجدية وفاعلية. كما ينبغى التركيز على 
اعتبار بيئة الحوض كيانًا بِيئيًا واحداء وأن الحفاظ عليه يقتضى تنسيق الجهود بين 
جميع دول الحوض. كما يجب وضع برامج عمل تستهدف جعل المنطقة صالحة 
للاستيطان البشرىء وتربية الماشية. 


هجمات القحط المتكررة 


نمه القسط فى يعهن متاقاق الحؤوكى هنا ككدن التكرار تيتسا: وم الؤكن انه 
لبس بالحدث النادر بحيث يبيح للمديرين الحكماء إغفال وضع مخطط للطوارئ 
لوقوعة وف )القن مكدرة بئة اناي حك التتحط كلق ازافسى كل هن إتيوينا 
والسودان. واليوم. أصبح نقص المحاصيل الناتج عن نقص الأمطار. ومخالفة مواضع 
سقوطها لجميع التنبؤات ملمحا ثَابثًا من الملامح الحياتية لبعض الجماعات. 


وفى غيبة مؤسسة دائمة تضم جميع دول الحوض, اضطرت كل دولة إلى 
إلى اكوم قدا يجي حليه) اخيانة مق إجؤاناف الواتكية الخترورية: روكاتفاة 


320 


ملحة لوضع سياسة إقليمية لمواجهة عواقب القحط. ووضع برامج تماثل البرامج 
السابق تطبيقها لمكافحة الأوينة. 

وينبغى أن تكون هذه البرامج قادرة على هجمات القحط سواء الشاملة منها أم 
المؤقتة التى تجىء على شكل نوبات متكررة. 

فإذا تحققت التنبؤات المناخية البالغة السوء المبنية على ظاهرة الانحباس 
الجرارى فى الغلاف الأرضى: فيجب أن تكؤن حكومات التطقة سنتعزة اكواجيةينا 
يترتب عليها من أضرار. وفى هذا الاطار يصبح دعم عمليات التنسيق وتعزيزها بين 
دول المنطقة أمرا حيويًا. هذا فضلا عن أن إقامة شبكة الاتصالات مع مراقبين للقحط 
على مستوى إقليمى بغرض بعث التقارير عن تطورات القحط. ريما يهيئ قاعدة بيانات 
تعطى معلومات عن مصدر للمياه أكثر وفرة. كما تهيئ توسعة لنظام المراقبة. فالحاجة 
إلى جمع البيانات المتعلقة بظروف القحط لا يمكن إلا أن تؤكد الحاجة إلى معلومات 


فورية ودقبقة. وال تقديم تقديرات ارد الماتية. 
قورية ودقيفة؛ و بخ ابقددر ر 3 


الفقر الهام 

من بين دول الحوض هناك سبع دول تعد من أقل دول العالم فى مجال التنمية, 
حيث يتراوح مستوى الدخل السنوى للفرد ما بين ١٠١٠١‏ و١٠56‏ دولارات أمريكية (البنك 
الدولى - الأطلس العالمى. .)١66١‏ ومن المتوقع آن يصل تعداد دول الحوض مجتمعة 
بحلول عام ٠٠١4١‏ إلى 8١١‏ مليون نسمة بينما يبلغ تعداده حاليا 47 مليون نسمة 
منها 14١‏ مليون نسمة يعيشون فى الحوض نفسه (توقعات عدد السكان فى العالم, 
الأمم المتحدة. نيويورك. .)١1987‏ وتثير العلاقة بين الزيادة السكانية والتنمية 
الاقتضادية قدرا كبيرا مق الكدالء ولكن:القضانا الحم الأتية ذات أفبية عظيس 
لحوض النيل: 


١‏ - إذا نظرنا إلى النمو السكانى لدول الحوض حالياء فإن السؤال الذى يطرح نفسه 
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هو: هل تستطيع هذه الدول أن تحقق قدرا معقولا من الاكتفاء الذاتى فى المواد 
الغذائية؟ أم أنها سوف يتزايد اعتمادها على الواردات من المواد الغذائية؟ 
الفقر حتى ولو زاد متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى 6(8. 

" - تعانى دول المنطقة من نقص شديد فى قاعدتها المالية. كما أن الديون الخارجية 
يذوةابها كاهلها ولا تستطيع بإمكاناتها أن تحار مظالن العثفية الشاملة 
العالمية. 

-وعندما نضع فى الحسبان عبء الديون الخارجية لهذه الدول ومعدل النمو 
السكانى المتزايد باطراد الذى يبلغ 7.٠‏ / فى بعض دول الحوض. فإن التساؤل 
نشناق قدرة هذه النؤل على تحقيق أية تنمئة اققضادية يعد لحن الأسنان الركيسة 
لإثارة دواعى القلق البالغ. 

ه - العوامل التى تحد من جهود التنمية الاقتصادية الفعلية مثل الشك؛ وعدم 
الاستقرار السياسى والمنازعات الداخلية. 


القضايا الاستراتيجية والقيود على التتمية المتكاملة 
التعاون الإقليمى المثمر 

الماء مورد محلى ووطنى وإقليمى؛ ورغم آنه يتدفق طبيعيا فى وحدات جغرافية 
محددة: فإن إدارته داخل هذه الوحدات تخضع دومًا لمناطق نفوذ سياسية متباينة. 
وتواجه الجهود التى تبذل للتعامل مع الماء على أساس جغرافى مقاومة شديدة من 
هيئات بيروقراطية تشكلت لتحقيق أهداف متعددة. وقد فشلت معظم المحاولات التى 
تستهدف إدارة المياه على مستوى حوض النهرء رغم أنها تتسم بالجاذبية من الوجهة 
النظرية: وذلك لأن الدول والأمم لا يمكن تنظيمها وفقًَا لأسس هيدرولوجية. 


25252 


فالتنظيمات السياسية تعكس اهتمامات آخرى؛ فهى مقيدة بحدودها أو تقام على 
ركائز من عوامل اقتصادية وسياسية وقانونية. فحقوق الملكية مثال طيبء يجب أن 
نضع فى الاعتبار أن مناطق تخطيط الموارد المائية لا تتمتع بأية شرعية سياسية أو 


اجتماعية محددة. 


مطالب التنمية وطموحاتها فى الحوض 

الهدف التنموى الأول فى معظم دول حوض النيل هو توفير الغذاء لملايين 
السكان المقيمين فيها؛ فكل دولة من هذه الدول تعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد 
الغذائية هدفا رئيسيا لسياساتهاء فى الوقت الذى تعانى فيه جميع هذه الدول من 
مشكلات البطالة الخطيرة وتدهور القوة الشرائية. وتتمتع بعض هذه الدول بالقدرة 
على إنتاج ما يكفيها من مواد غذائية. ولكن طائفة عريضة من السكان فى هذه الدول 
لا تتوافر لهم الوظيفة التى تقيم أودهم أو العمل ذو العائد المجزى الذى يتيح لهم شراء 
المواد الغذائية التى يحتاجونها. 

وتسعى جميع هذه الدول إلى تكثيف أنشطتها الزراعية وأنشطتها الاقتصادية 
الأخرى لتوفير فرص العمالة المنتجة لمواطنيها. 

وكى تنشاً قطاعات صناعية وخدمية:ء فإن الاقتصاد الإجمالى فى كل دولة من 
هذه الدول يحتاج إلى زيادة كميات المواد الغذاتية الملخصصة للفرد مع خفض 
أسعارها لإعاشة القوى العاملة فيها. وهذا بالتالى يحتاج إلى مدخلات زراعية عالية 
الكفاءة وتركيز الجهود وتفعيل استغلال الأرض والموارد البشرية. ويشمل هذا الأمر 
استثمار مدخلات مثل الآلات والبذور العالية الإنتاج والمخصيات والأسمدة والمبيدات 
الحشرية؛ وإمداد المناطق الريفية بالطاقة الكهربية» وتوفير الماء اللازم للرى. وفى ظل 
هذه الظروف فإنه من الطبيعى على المستوى القومى أن تطمح كل دولة شريكة فى 
الحوض إلى تأكيد سيادتها ونزعتها الاستقلالية. 
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تنمية ائرى والزراعة 

تتحكم فترات الفيضانات ونقص المياه المتعاقبة فى عملية الإنتاج الزراعى فى 
الحوض. والزيادة السريعة فى نسبة عدد السكان إلى الوحدة الواحدة من الأرض 
الزراعية ربما تؤدى إلى تشجيع استثمار المياه فى مجال الرى. ولا تؤتى جميع هذه 
الاستثمارات آثارا إيجابية مباشرة على الإنتاج الزراعى: ولكنها سوف تهيئ فرص 
عمل اسكان المناطق الريفية. وريما تضطر هذه الدول فى المستقبل إلى استغلال جميع 
الأراضى الصالحة للزراعة؛ فالزيادة فى إنتاج المواد الغذائية لن تتحقق إلا عن طريق 
زان الإنتاع ومتضاعفة اللماصمل القن توي فى الونت الواسو:فكظام الرى يمكن 
المزارع من زراعة محاصيل موسم الجفاف, ويزيد من إنتاج مخاصيل الموسم المطير 
بإرضاء تكلاء مات أكَثْر منانسية لز ,تلك المخاصيل: وهناك غامل آخن 9 يقل أهمية 
عما سبق وهو أن نظام الرى يدفع بالمزارعين إلى الاستثمار فى مدخلات أخرى مثل 
البذور عالية الإنتاج؛ والأسمدة والعمالة الإضافية, وذلك لأنه يقلل من مخاطر الخسارة 
فى هذه الاستثمارات التى تواجههم أثناء فترات القحط. 


العلاقة بين الحكومات 

من المؤكد أن الخطوة الأولى الأساسية لإرساء ركائز التعاون الدولى بين دول 
حوض النيل هى إقامة علاقات سليمة بين الدول المشاركة وخاصة بين الدول التى 
تتوافر لديها الفرص القوية لتبادل المنفعة. ويتفاوت عامل الموارد المائية فيما يحظى به 
من أهمية فى نطاق العلاقات بين دول حوض النيل وفقا للوضع الجغرافى لهذه الدول. 
وتتمتع روافد النيل فى إثيوبيا التى تسهم بالقدر الأكبر من الإيرادات المائية لحوض 
النيل بمكانة فريدة؛ وتنشط الهيئات المسئولة عن المياه فى بحث وسائل دعم التعاون 
بين الدول المتشاطئة فى حوض النيل. 

وينبغى على دول تلك المناطق من خلال سلطاتها المعنية أن تدعم العلاقات بين 
الهيئات المعنية بالمياه فى دول الحوضء وصياغة السياسات المائية وإدخال تعديلات 
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عليها وإلقاء الضوء عليها. ارتفعت بعض الهينات فى بعض هذه الدول إلى مستوى 
التنفيذ. 


التخطيط الشامل تحوض النيل ومسأئة تعدد جهات الاختصاص 


يشكل تعدد الدول أقوى عائق يواجه التخطيط للتنمية فى الحوض بأسره. 
فالهيئات المسئولة فى الحكومات الممثلة لحوض النيل كثيرة. فجميع الدول التسع بها 
الكثير من وزارات المياه والهينات المسنولة عن تنظيم المياه وإدارتها. وهذه الحدود 
السياسية تعد عائقا خطيرا وإن كان غير مرئى يقسم المنطقة. ويبث عوامل الفرقة 
والتشرذم فى أوصالها. فهى بمثابة أوعية تحوى التقاليد الاجتماعية والقيم والمصالح 
الاقتصادية والسلطة السياسية. والمخططون الذين يتجاهلون هذه الحواجز السياسية 
سوف يعرضون خططهم للخطر. 

وجميع الحكومات فى دول النيل تقريبا تقوم على نظام الحزب الواحدء وللدولة 
شكل وحدوى. فعلى المستوى الإقليمى تقوم تجمعات ثنائية أو متعددة الأطراف مثل 
مشروع المساحة والأرصاد الجوية والمائية لبحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبيرت 
(مويوتوسيسى سيكو).؛ ووحدة تنمية المياه الجوفية التابعة لهينة الأمم المتحدة 
(لاتالالالاالا). والهيئة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان؛ وهى الهيئات 
التى أنشئت لتحقيق الاتفاق بشان المصالح المتباينة أو المصالح القومية الخاصة للدول 
المختلفة أو الدول الموقعة على اتفاقيات بهذا الصدد. 

ومن وجهة النظر التاريخية؛ فإن بعض دول حوض النيل قد حاولت أن تطالب 
قدر الإمكان بأحقيتها لأكبر نصيب من الموارد الطبيعية لحوض نهر النيل وذلك لصالح 
مواطنيها. كما أنه بخلاف قضايا وطنية قليلة؛ فإن أية قضية وطنية أخرى لم توحد 
بين آراء جميع مواطنى أى من هذه الدول مثل قضية الموارد المائية والتنمية 
الاقتصادية. وهذه المصالح الوطنية العميقة الجذور سوف تؤدى إلى مفاوضات صعبة 
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حول الخفيضاة"اثائية لكل فولة فى اللشفيل» وفى:الناتن الأكره فد تؤدي التعدو: 
الواضحة فى الحوض إلى ظهور اتجاهات ومؤسسات مبنية على أسس من مبادئ 
بيئية واقتصادية سليمة. 

إن الانتاين الذق شرف سني عليه أي كقدم جتحوظة: فن هذا .الخد هوا كرا 
دراسات مطولة حول ظروف وتكلقة التغين فى نظام المؤسسات تآخل دول الحوض 
ومما سوف يعجل بهذا التغير تقديم الهيئات المعنية فى المجتمع الدولى للحوافز 


المناسية. 


مشكلة وضع الأوئويات وتنفينها 

يبدو أن المطالب الملحة الحالية على مياه النيل سوف تستنفد الموارد المائية 
للثهر فى مجملها. إلا أن دول الحوض الأعلى لها حقوق فى تنمية مواردها المائية. وإن 
كانت هذه الحقوق فى تخزين المياه فى دول الحوض الأعلى واستهلاكها سوف تؤثر 
على بقية المستهلكين فى الحوض الأدنى. لذلك يجب وضع نظام للتخطيط يكفل 
الاستجابة المنطقية للمتغيرات فى ظل الظروف الدولية والقومية. وخاصة فيما يتعلق 
بالتغير فى الدور الذى باتت تلعبه الموارد المائية فى اقتصاديات الدولة التى تتسم 
حتما بالديناميكية والتى لا تعد البيئة سوى جزء منها. وفى الوقت نفسه فإن حكومات 
دول حوض النيل لها التزامات محددة إزاء مواطنيهاء كما يجب عليها الامتثال للقوانين 
التى تمليها النزعات القومية ناهيك عن أنها مجبرة فى الوقت نفسه على الالتزام 
بالمبادئ التى أقرها المجتمع الدولى بشأن استخدام المصادر المائية المشتركة. 

والتفاعل الديناميكى القائم حاليا بين المصالح فى نطاق الشبكة المعقدة من 
القوانين والقواعد والتقاليد ليس من الضرورى أن يكون نقطة البداية المثلى عند 
تخطيط الموارد المائية» ولذا يجب الإقرار بصحة ما تم تحقيقه من مبادىئ. ومن العوائق 
النمطية لعملية التخطيط فى الوقت الحالى: 


١‏ - اختلاف مستوى الاستهلاك من مياه النيل بين الدول المشتركة فى 
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الحوضء وفقا لتقدمها الاقتصادى والاجتماعى. فمثلاء قامت مصر بالتوسع فى 
استخدام المياه لرى 4.؟ مليون هكتار على المياه الواردة إليها منذ بناء السد العالى 
فى أسوان فى الستينيات. فمصر تستهلك الآن على نحو نشط 00,0 مليار متر مكعب 
من مياه النيل. وطبقا للخطة الأساسية. فإن مصر تحتاج إلى زيادة مواردها المائية 
بحيث تبلغ 15.0 مليار متر مكعب سنوياء وذلك لتلبية احتياجاتها للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. ويلى السودان مصر فى عظم استخدام الموارد المانية للنيل» فقد نجح 
السودان فى زراعة ١.4‏ مليون هكتار على مياه الرى تستهلك حوالى ١١‏ م م" فى 
السنة. وفى المخطط زراعة ١.١‏ مليون هكتار أخرىء مما سيرفع من احتياجات 
السودان السنوية من الموارد المائية إلى ما يجاوز ٠١‏ مليار متر مكعب. 


وفى الجانب الآخر. تستهلك دول أعالى النيل الشريكة فى الحوض وهى: 
تنزانيا ورواندا وبورندى وكينيا وأوغندا وزائير حوالى ٠,٠5‏ م م؟ فى السنة فقط من 
موارد النيل المائية. وعلى الرغم من أن كينيا وتنزانيا وأوغندا فى حاجة إلى تحقيق 
الآمن الغذائى وإيجاد فرص عمل فإن جهودهما الرامية إلى التحكم فى مياه النيل 
حتى الآن لا تزال جد محدودة. ومما يدعو إلى الشعور بالمفارقة والسخرية؛ أن إثيوبيا 
الى شين ببقزالر لالج 1 بكر ارهق اللؤارى اذاثية للخل لا مشخدم كدر 
من 5. ٠.‏ مم7 على الرغم من أن البلاد لا تزال تعانى من هجمات القحط المدمر 
والمجاعات التى تصيبها على نحو متكرر. 

؟ - ندرة المياه السطحية فى مواسم الجفاف, مما يمكن أن يؤدى إلى 
متازّعات خادة ول المخصصيات المائية بين يعض دول الحوكن: كنا أن متاك مشتاعز 
من الريبة والشك عميقة الجذور بين دول الحوض الأعلى ودول الحوض الأدنى حول 
أنصبة كل منها من المياه السطحية: وذلك بالإشارة إلى استخداماتها الحالية منها 
وإلى احتياجاتها المستقبلية منها مع تأكيد عدم وجود موارد مياه بديلة أخرى. وعلى 
هوا يعن العشيف عن جدنع الؤيناكل اللحدية وكيا علن كدو عادل يقي كود 
تخقاعر ”فين حصي على للوارة الماك" للحوودة: 
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إن العائق الأساسى الذى يفاقم من خطورة النقص فى المياه هو المعدل المتزايد 
للنمو السكانى. ولذا فإن الإجراء الوحيد الفعال الذى يمكن أن يدعم تطلعات كل دولة 
لتوفير الغذاء وفرص العمل فى المستقبل هو إيطاء معدل هذا النمو السكانى. 

وفى الوقت نفسه فإن طبيعة المؤسسات القائمة حاليا كان من شأنها ردع 
الصفوة التى تضطلع بمهمة صنع القرار فى دول حوض النيل عن الاستجابة 
لمقتضيات التعاون مع دول الحوض الأخرىء ودفعت بهم إلى الإلحاح على تنمية الموارد 
الماك اللتاحة حالنا. 

" - ثبت أن المؤشرات والدلائل على الحاق الأضرار بالبيئة تعتبر أدوات 
تحليلية مفيدة: إذ تعمل على تبسيط التعقيدات الخاصة بالبيئة وتمكّن من التفكير 
الراجح وتيسر تحديد الأولويات بين البرامج والسياساتء كما أنها تساعد فى تقييم 
أداء هذه البرامج وتلك السياسات. بيد أنه قبل إقرار هذه المؤشرات واستخدامها 
كأآداة فى التخطيط يجب أن تحوز رضا صناع القرار واقتناعهم بأهميتها فى هذا 
الصدد. 


الحاجة إلى التهاون الإقليمى 

يقتضى الاستهلاك الرشيد لموارد المياه الدولية» والتنمية المثلى لها إرساء سبل 
التعاوة الوكيق::وتتسنة: الصيود دق ندال سوس على الساضى سكسومة مق القواعن 
والاجراناك الحددة ومن المارسكاة الكالة بحل العلافات ؤنتؤية القاتفات الحى 
تنه بن رذولةالحوكن من حراء استكداء اناه عقر الأتشافنات :فا متععلال مناه 
الأنهار داخل الحدود أو عبر الحدود كثيرا ما يقتضى إنشاء هيكل إدارى بالغ 
التعقيدء ناهيك عن الحاجة إلى ترسيم الحدود. ولذا فإن هناك حاجة إلى الاستشارات 
والمباحثات والتعاون واللجوء إلى الهيئات القضائية لفض المنازعات. وتميل دول 
الحوض الآن إلى الإقرار بحاجتها إلى إطار يضفى روح التعاون ويسوى القضايا 
محل النزاع عن طريق المناقشات والمفاوضات. فالضرورات الاجتماعية مثل السلام, 
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ومبدا عدم تدخل أية دولة من دول الحوض فى شؤون دول الحوض الأخرى. 
والاستقرار الاجتماعى بين دول الحوض كفيلة بتحقيق التعاون البناء والتنمية فى 
الوقع التاشهب وساوف كلد مال :فيةة الاطو الككاوتئة التشحية والترسين دن فيل 
المجتمع الدولى» وذلك بقدر ما تدعم هذه الأطر تحقيق المصالح المتبادلة بين جميع دول 
الخو : 


تخصيص مياه النيل : قضايا مهمة 

للماء استخدامات متعددة: فالماء يبدو كإحدى السلع متعددة الأغراض فى وقت 
زاحنا و اسكتاذا الى تطبيعة الفوهن الذى تمرك مش كد لاون اسل در مد 
سلعة فى سوق معين من بين أسواق متعددة. فمثلا يختلف منحنى الطلب على الماء فى 
الشرق الأوسط عن مثيله الخاص بدولة زائير الاستوائية الغنية بمواردها المائية. ففى 
المناطق القاحلة الأقل حظًا من الماء يقبل المستهلكون على دفع مبالغ طائلة ثمنا للماء 
اللازم للأغراض المدنية والتجارية والزراعية. 

وما الماء الاتواضلامن مؤخلاى الؤارد العنيرة الكن قيفي أن تستكدء علن 
نحو يتسم بالاتساق والتناغم كى تحقق أعظم المخرجات الاقتصادية والاجتماعية. 
وتختلف قيمته باختلاف الدول التسع فى الحوض فيما يتعلق باستخدامه فى الرى 
وتوليد الطاقة الكهرومائية والملاحة النهرية والنشاطات المائية الترفيهية, وكذلك فى 
الأفراكن الدضة والمساعية: 


والاستكداء الأنكل لياه الخيل هوّ مويه الانضت بالطريقة الف ضفل الريناء 
لدولة من دول الحوض فى حدود حصتها المخصصة لها بحيث لا تقلل من فرص 
الزكاء الذى تتشده يقر الدول الكيانية اذا كانت قراراه المتمييس يد دولة فلن 
حساب دولة أخرى وجب العمل بمبدا التعويض. وبعبارة أخرىء: وجب على المتميزين 
إنصاف المتضررين بالتعويض. فالمستفيدون ينبغى تحديدهم بوضوح وكذلك 
المتضررينء كما يجب تقييم التعويضات والفرص الضائعة التى لحقت بالمتضررين. 
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على أن يجرى تقدير حساب الأرباح والخسائر على أساس المعيار الاقتصادى للقيمة. 
والقضية فى جوهرها تدور حول أنه: إذا فاقت أرباح المستفيدين خسائر المتضررين 
وتم تعويض المتضررين بالقدر الكاقى؛ فإن هذا من شأنه أن يدعم سبل تحقيق الرخاء 
الشامل اجميع دول الحوض. فأية سياسة شاملة لتخصيص الأنصية المائية لجميع دول 
الحوض يجب أن تكفل تأمين الحد الأدنى من الإيرادات المائية لكل دولة من دول 
الوك ين برعا اناد الكخرج 7التلفة بالؤاره اثائرة الوننية ومشكلة القرة 
والقاط على سلجنة الي 


توصيات عامة 
الدراسات الجارى تتفيذها بغرض التقييم والإعداد لرسم خطط رئيسية للموارد 
المائية الوطنية 


قال ركرواى الت انة التمانقة عن الخاخة إلى اشلوي كلمن تكذاء الدؤل 
لاحفاط على تلواونالطخيس؟ اللكحورة فى اللخظقة وتقميتها ‏ :والتوضوان الأتنة يكين 
عمد مق النكاته القى خوصلك إليينا التضؤل الستايكة. .تكورها فقا كن ازيف ركان 
البانف العلحية الصيكيعة الوائه تشكدد إليها: وك توظى كدلل من ذعاتم المارسات 
التقليدية فى هذا الصدد التى تعتبر أساسًَا لمنهاج إثيوبيا فى تنمية الموارد المائية 
للنيل؛ وهذه التوصيات هى: 

إعداد الخطط الرئيسية الخاصة بإدارة الموارد المائية الوطنية 

والحطوع الأولى التى شعن اتحاذها كدو لمهرز الخطة في 

جمع البيانات التى توصلت إليها الدراسات المتكاملة لحصر الموارد المائية لكل 
للموارد المائية الوطنية من أجل تقدير احتياجاتها الحالية والمستقبلية من المياه. وسوف 
تعد هذه الخطظ الرشسية جه الاتتاع الزواغن اللو تجنية لراك أازياء: 
الستكائية الخالنة والمستق نية وما "تكال» من عواود نافد كنا :نقيت بالمظلالن من لقو 
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الكهربائية اللازمة لجميع الأغراض مثل ضغ ال مياه للرى واستصلاح الأراضى 


إجراء الدراسات الكافية للموارد المائية قى أحواض النيل 

القاغوة اتنالنة ب العلونات القاعةة بالوارو الناكة السطحية والحرقة 
لقعو ل كد أن تكو اناهن التتشاول شت علو خيلة مرليينة كرام مزل 
العودن يأكملها تنام لتخقييص كميات المباة للدوق وإذازنها بحي كتال رضا 
الحطيع فيج حِبَيَان الواؤتة ]ثثاقة بالتفصيل للزوافن الكبري. فوكاك حاجة ناس 
لذوكئ الاقة عن جمع النيانات الخاضة افونيا وبعضن الشركاء الأخرية فن الدوض 
نز أجل التوؤضل إلى قاعذة بواناك موكوى :فى مشتدها عن للوارج اناكية وحدونها 
والاحتياجات المختلفة منها. وتلك البيانات ترجع أهميتها إلى أنها مدخلات لتخطيط 
يسك الاعتفاة عليه؛ وتهدت إلى:تحقيق الإقزان النهاشى للتشروعات وإختفاء الشرعية 
عليها. 


دراسة موازتة الترسيب 

ينبغى التصدى لدراسة القضية الخطيرة الخاصة بنحر التربة. فنحر التربة 
ليس مخربا للبلاد التى يحدث فيها فحسبء ولكن عواقبه تلحق بدول النيل الآدنى. 
ولتسهيل إجراء التقييم الفنى لهذه العمليات» يجب تقدير حجم الإرساب فى الخزانات 
المائية وتكاليف أعمال الصيانة لمجرى النهر وإجراءات التحكم فى نحر التربة. وتجرى 
موازنة الترسيب بحساب ما يحدث فى الجبال والسهول فى المنطقة. ويجب أن 
يخصص قسم من الدراسة للفحص الدقيق لدور الغايات والاستخدامات الأخرى 
للأراضى فيما يتعلق بالأحمال من الرواسب. 


انتهاج أسائيب زيادة الإيرادات المائية القليلة 


يجب أن تعمل كل دولة فى الحوض على دراسة عدد من الوسائل التى من 
شأنها أن توفر أكبر قدر من المياه فى موسم الجفافء, وذلك بالتخزين فى أعالى النيل, 


وزيادة المخزون الجوفى وبالتخزين فى الوديان. ويجب تحديد جميع الوسائل الكفيلة 
بزيادة الموارد المائية القليلة. والتخفيف من حدة النقص فى الموارد الغذائية. 

ويجب ألا تتنافس عمليات نقل المياه والتحويلات المائية بين دول الحوض إلا بعد 
إجراء الدراسات الفنية الدقيقة لإمكانية تحقيقهاء وذلك بغية تقييم تآثيراتها المختلفة 
على البيئة وتقدير تكلفة أعمال التصريف. والصراعات الاجتماعية التى ريما تنشاً 
نتيجة لانتزا ع ملكية الأراضى من المستفيدين التقليديين. وحرمانهم من استخدام 
المياة. 


تكثيف الجهود لتحقيق التنمية فى مجال توايد الطاقة الكهروماتية واستخدامها لصالح 
جميع دول حوض النيل 

لا تستغل الإمكانات الواعدة لتوليد القوى الكهرومائية فى الوقت الحالى فى 
حوض النيل إلا بقدر ضثئيل. ولذا فإنه من الضرورى تكثيف الدراسات العلمية 
الشاملة لتنمية الإمكانات المتاحة لتوليد القوى الكهرومائية فى حوض النيل. والأمر 
الآخر المهم فى هذا الصددء هو تطوير برامج لكهربة الريفء وذلك لإدارة محطات 
الضخ الصغيرة وخاصة لرفع المياه من الأنهار لرى الزراعات فى المزارع الصغيرة. 
كما أن تصنيع المنتجات الزراعية يحتاج إلى مثل هذه الطاقة الكهرومائية. 


إثشاء مصبائد الأسماك 

يعتبر سوء التغذية نتيجة لنقص البروتين من المشكلات الخطيرة فى المنطقة. 
ويمكننا أن نعتبر مصائد الأسماك مصدرا رئيسيا من المصادر المعروفة لتوفير 
البروتين للتغذية ومورد للرزق للأسر العاملة فيها فى مناطق كثيرة من دول الحوض. 
وينبغى أن يكون التقييم الدقيق لمدى اعتماد سكان المناطق المختلفة على الزراعة 
وصيد الأسماك كمورد رزقء الأساس عند اتخاذ قرارات تتعلق بحجم المياه شاملة 
الأرض التى ينبغى تخصيصها لإقامة المصائد. وحجم المياه التى ينبغى آن تخصص 
لأغراض الزراعة فى موسم الجفاف. 
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تطوير شبكة المواصلات فى حوض النيل 

المواصلات عنصر مهم فى الحياة اليومية لسكان الحوض. وتؤثر وسائل 
المواصلات على العديد من النشاطات البشرية؛ وتمكّن السكان من الايفاء بحاجاتهم 
الاجتماعية. وتحقيق أهدافهم الاقتصادية. فالطرقء والقنوات الملاحية. والسكك 
الحديدية والنقل الجوى كلها مطلوية . وعلى وجه العموم فإن إنشاء شبكة المواصلات 
الإقليمية أى بين جميع دول الحوض يمكن أن يكون أفضل من إنشاء شبكات 
مواصلات وطنية: وذلك لأنها تتيح لشعوب المنطقة حل المشكلات الفريدة التى تعانى 
منها المنطقة والتى يعرفون آبعادها جيدًا. كما يجب تقييم الآثار الاجتماعية والبيئية 
الث ترقت على هذه المتبروعات. 


توسيع نطاق دراسة المشروعات الهندسية بحيث تشمل تقييم آثارها على البيئة 


كل دراسة تتناول تأثير المشروعات على البيئة تمثل وسيلة منهاجية للتنيؤ 
بالعواقب المحتملة لهذه المشروعات؛ وتأثير مشروعات الرى وأى مشروع لتوليد القوى 


الحياة البرية. وكل ما يتعلق بالمنظومة البيئية من أرض ومياه وغلاف جوى. 


تأصيل أبحاث إدارة المياه 

نتيحة الؤياذة فى التو النيكاتى للدول التسم المشازكة فى الحوهن: رتعز 
الأسلوي الكقتيرى لتقدير الطلي على 'اللياة فى "اتفال على تضتان كمياك لقا 
اللازمة للإيفاء بمطالب كل نوع من الاستخدامات فى الوقت الراهن (سواء أكان 
بغرض الإيفاء بحاجات الاستخدام المنزلى أو الصناعىء أو التجارىء أو للرى؛ أو 
لتوليد القوى الكهرومائية آو للنقل آو لصيد الأسماك أو للمزارع السمكية: أو للصرف 
الصحى أو لأغراض التبريد أو للألعاب المائية الترفيهية). ثم يذكر الزيادة المقترحة فى 
حجم الكميات المطلوية وفقًا لمستوى الزيادة السكانية والنمو الاقتصادى المتوقع. 
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وينبغى الوضع فى الحسبان عند حساب هذه التوقعات مدى التطور فى كفاءة العمل 
والجودة فى المستقيل والتحولات فى الأولويات الاقتصادية وخيارات المستهلك 
والتغيرات في مطالب الصناعة واحتياجاتها. فالبيانات فى قطاعات الاستخدام الحالية 
جد ضرورية إذا أردنا تخصيص الأنصبة المائية على نحو يتسم بالكفاءة وعلى أسس 
سليمة ومناسية من وجهة النظر البيئية والاقتصادية. 

فإذا ما تم تخصيص الأنصبة, وجبت إدارتها. وادارة المياه بين دول حوض 
النيل التى تعتمد على مياهه اعتمادا كبيرا تعتبر عملية بالغة التعقيد وتمثل تحديات 
من نواح عدة. وهنا يجب اللجوء إلى أسلوب متكامل واسع النطاق. فمن المتوقع أن 
تضطلع دول حوض النيل - وخاصة مصر والسودان - بعملية صياغة لمجموعة من 
التعديلات فى مواقفها وعلاقتها بدول الحوض الأخرى وفقا لدورات تخطيطية تستغرق 
كل منها عددا من السنوات. ويجب تكثيف الأبحاث الخاصة يتقنيات الاقتصاد فى 
مياه الرى: كما يجب الارتقاء بالأبحاث المتعلقة بإدارة أنظمة المياه فى الحقول. 

ولما كانت الموارد المائية المتاحة لا تفى بجميع أشكال الاستخدام؛ لذا يجب 
المحاصيل التى تحتاج إلى قدر محدود من الماء ولا تستغرق زراعتها فترة طويلة. 
إجراء الأبحاث ووضع الخطط وال مقتضيات والأسس المؤسسية والسياسية والتشريعية 
عند وضع سياسة مائية لدول حوض النيل 
ولكنها فى الوقت زاته بالغة الصعوبية عند تحديدهاء وذلك لأنها تمس عدة قضايا فى 
وقت واحد. فينبغى على السياسات المائية أن تكون حساسة للمصالح الإقليمية 
الواضحة المعالم وللاختلافات الإقليمية. كما ينبغى استخدام المؤسسات الإقليمية 
دين دول الحوض. وتقديم الخدمات التقنية والمعلوماتية, وإنشاء آليات تتولى تنفيل ما 
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يتفق عليه جميع الأطرافء وأعتماد تشغيل عمالة الأفراد بين الحكومات المعنية» وإقامة 


ويمكن تحقيق الاستقرار الاجتماعى والسياسى بتطبيق مبادئ العدالة فى 
تتسيسن الخستضن اللاتية بويكن إلا متسل أى مده أواأنة زولة وجول الحودن 
تكاليف لا تتناسب مع مطالبه الأساسية من المياه اللازمة للإعاشة أو لطبية احتياجات 
البيئة على وجه لانق. 

وتوثيق التعاون فى إطار يضم جميع دول حوض النيل من شأنه أن يكفل 
التكامل بين جميع الخطط الرئيسية الوطنية. ويحللهاء ويعمل على تنفيذها باستنباط 
:القترق والوساكل التي ححقق أقصن :نا يتكن هن الرخا الحنيع الأوطان: 

وينبغى أن يوضع فى الحسبان عند وضع التخطيط الشامل لحوض الثيل 
التنوع والتباين الذى تتسم به الأهداف الوطنية لكل دولة من الدول التسع. وتتراوح 
هذه الأهداف بين تطوير سبل توفير مصادر جديدة للمياهء وتحقيق أقصى قدر من 
الزيادة فى الدخل القومى: والتوزيم العادل للدخل::ورغاية البيكة الطبينية والحفاظ 
ليبا وكورت الخصخطياك لناكية كانه نين مكحف التقطا عات مل الزراعنة 
والشتافة وإغادة تخصتضها إذا لزه الآمن ؤيحن إخرا+<الدزاسات اللازمة التقددن 
آثان شرا سا شريكين'اللياء على انعفر اعاقي]. كنا تمع إخرا ونراشات حول كفات 
اللكاة الطالوية ‏ وتحدية إكنانها لويفاء تطاين'المسبتاعات الح كفو علي الماء: 
والاستتخدامات اللدننة: وذلك نم الكل تحديد شيية إمدادات الكاد وكا التطام تعس 
بالكفاءة . 

وقَى التطول القباك يحتا الآتو ان إنشاء ككل من اشكال القخالق رسن 
أسس التعاون الفعال الذى لن يتاح له الاستمرار والبقاء ما لم تقتنع الحكومات 
والشعوب قى حوض النيل بأن المنافع التى يحققها هذا التحالف سوف تتمثل فى 
إكاندنة الفرض القرفير الأمة العذاتى بالقدر الكافي» وإقانة علاقات حالف كن على 
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السلام والاستقرار وسلامة البيئة. وينيغى أن تتضمن أية اتفاقات ملزمة بنودا تحدد 
الآليات والإجراءات اللازم اتباعها عند فض المنازعات؛ وأن تتسم بقدر من المرونة 
يكفى لاستيعاب طبيعة المتغيرات فى المنطقة, وتلبية الاحتياجات الاجتماعية لشعويها 
فى المستقبل. 
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الفصل الثانى عشر 


التحكم فى مستنقهات جنويى السودان: مشرومات التصريف»ه 
والتأكيرات المحلية: والقيود البيثية على التنمية الإصلاحية 
فى إقليم الفيضان 
بى. هاويلء وإم. لوك 


مقدمة 


ينصب الكثير من الجدال الدائر حاليا حول النيل وتوزيع ميافه على العجز 
الحالى فى إيرادات النيل الأزرق! نظرا لقلة الأمطار على المنابع الإثيوبية واحتمالات 
اشتيراز هذه الظاهرة على المذئ المعود: او نهنا حدى تعكين ملمما ناكرا اننا 
هذا العجز فى الموارد المائية بالإضافة إلى الطلب المتزايد الذى طرآ على الساحة 
نتيجة زيادة السكان فى مصر والسودان من شانهما بطبيعة الحال أن يجذبا الانتباه 
بشدة إلى إمكانات المنابع الأخرى بخلاف نظام منابع النيل الأزرق التى لا تتأثر 
بالضرورة بالعوامل المناخية. فالمناسيب العالية فى بحيرة فيكتوريا والتصريف المتزايد 
من منابع أفريقيا الشرقية خلال العقود الثلاثة الماضية إلى النيل الأبيض واحتمالات 
زيادة الأمطار فى هذه المنطقة (انظر الفصل السادس).؛ كلها عناصر تدعم الاهتمام 
بالمشاريع المبدئية فى تلك الفترة التى كانت تهدف إلى تقليل الفاقد بالتبخر والنتح فى 
منطقة السدود. والمناطق المجاورة لها من الأراضى الرطبة. وتشمل هذه المشروعات 
المرحلة الأولى من قناة جونقلى التى توقفت بسبب الحرب الأهلية الدائرة الآن, 
والمرحلة الثانية المقترحة من قناة جونقلى التى سوف تضاعف من طاقة القناة. 

وهناك أيضا مشروعات كبرى لشق قنوات تستهدف منطقتين أخريين من 
أراضى المستنقعات التى تشهد عمليات البخر والنتح بكميات هائلة. ولكن أيا من 
هاتين المنطقتين لا تستمد مياهها من منابع النيل الأبيض فى شرقى أفريقيا. ويطلق 
على منطقة المستنقعات الأولى اسم المنطقة الجنوبية الغربية» وهى تشمل حوض بحر 
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الغزال؛ وهذه المنطقة تستمد مياهها من المرتفعات التى تفصل بِيْن القنوات النيلية فى 
الكونفو. وهى مياه لا تصل إلى النيل على الإطلاق, كما تستمد مياهها من الأمطار 
التى لا تمت بصلة إلى مياه الأمطار التى يستمد منها بحر الجبل ومنطقة السدود 
البامدمة اق عق انما يدوك بجهاوين ابطا نا لايل الاررو عن كدوج 
سوف يوضحه الفصل الثالث عشر. وثانية هذه*الأراضى هى مستنقعات ماتشار» 
وفى متطقة اكتاسافة من الأزاضدى'الرظية عضيع قنها كميات فتحمة من الحياه الى 
تتذاح مو كيو ماري الذى ينعو الراق الركيسي لتهن سوكاط بالإضافة إلى الشيول 
الكثيرة الجارفة التى تصب فى السهول من سفوح حبال إثيوييا ,1,1954ال) 
(560 4© 971.م,01.111ل. وفى هذه المنطقة أيضا لا تلمس ثمة علاقة بين هذه الأمطار 
المتساقطة على المنابع العليا للنيل الأبيض ولكنها تقإرن بنظام الأمطار على النيل 
الأزرق فى أقصى الشمال. ويستخدم اسم جونقلى ‏ على نحو خاطئ للدلالة على 
جميع هذه المشزوعات مجتمعة؛ ولكننا نفضل القصدل بِينها وخاصة أنها سوف تستمذ 
مياهها من منابع مختلفة تمام الاختلاف. 


منطقة الفيضان (الشكل رقم )١‏ 

فى إحدى الفترات كان يطلق على المنطقة بأسرها - شاملة منطقة السدود- 
اسم: إقليم الفيضان (11,1954ل): الذى يستمد مياهه من الأمطار مباشرة ومن الأنهار 
والمجارى المائية التى تنبع من أرض مرتفعة؛ من منابع أفريقيا الشرقية بالنسبة لبحر 
الجبل. وكذلك من المجارى المائية التى تشق طريقها عبر السهول الشرقية فى الاتجاه 
الشجالى الغربي ونا يتجرى عن إيناتوتع وسلشلة الكبال الجاورة فى أقضى 
الجنوب. ويتحول مسار معظم هذه المياه إلى اتجاه الشمال الشرقى عبر أنهار فيقينو 
ولوتيللا وجينى» ثم تصب فى نهر بايبورء الذى يصب بيدوره فى نهر سوياط. 

ويستمد القطاع الجنوبى الغربى من الإقليم الفيضى مياهه من أنهار المرتفعات 
التى تفصل بين قنوات النيل بالكونغوء. ولكن فيما عدا المنطقة الواقعة فى أقصى 
الجنوب من الإقليم؛ فإن كميات قليلة من المياه التى تأتى من الغرب تصب فى النيل. 
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وإلن الشمال سن تين سوباط:: تمه مستتقعات ماتشان - الثى ومكن أن تعد عدا 
من الإقليم الفيضى. كما ذكرنا من قبل -- مياهها مما ينداح من نهر باروء وموارده 
التى تتخذ شكل جداول موسمية صغيرة نسبيا قادمة من سفوح هضبة إثيوبيا. وقليل 
د هذا ناه اضيا ع الذي يهني :في الفيل: 


وسواء أكانت هذه الأنهار التى تدخل الإقليم الفيضى صغيرة آم كبيرة فهى 
تشترك فى عدة ملامح هيدرولوجية. تم شرحها بإيجاز شديد فى التقرير )١1155(‏ 
الصادر عن فريق دراسة التنمية فى الجنوب (5.م,5011) الذى نقتبس منه فقرات هنا. 


وعلى الرغم من التباين الظاهرى فى أشكال الجداول فى المنطقة, فإن نمطا 
منتظما يمكن أن نلمسه فى كل نهرء سواء يجرى من الجنوب إلى الشمال أو من 
الكبوق الى الشعال العردى: ومن القرت إلى القمال الشرقى فى هذا الاظار :وصنف 
فريق دراسة التنمية فى الجنوب آليات ما أطلقوا عليه اسم النهر النمطى أو المعيارى, 
على النحو الآتى: 


المرحلة الأولى: منطقة الجريان السريع 

ينبع النهر النمطى من الحواف المرتفعة حيث تتسع منطقة سقوط الأمطار إلى 
أبعد مدى. ونظراً لوجود منابعها فى مناطق مرتفعة» فإن التصريف جيدء إذ يتصرف 
من ه إلى /٠١‏ من الأمطار التى تسقط على المنبع فى الكثير من الجداول الصغيرة 
التى تتجمع وتشكل النهر. وفى هذه المرحلة تعوق الشلالات مسار النهر. ونظرا 
للجريان السريع من معظم مستجمعات الأمطار. فإن الجداول الفردية تعكس على نحو 
دقيق كميات الأمطار التى تهطل فوق منابعهاء ويتسم جريانها بالشذوذ عن المألوف. 
وعندما يتدفق النهر من مناطق تجميع الأمطارء تبلل القمم الشاهقة والأغوار بالمياه 
إلى حد ماء ولكن رغم ذلك وطوال موسم الأمطار يتباين حجم التصريف بدرجة 
كبيرة. وفى معظم مناطق تجمع الأمطار يحدث بعض التاكل فى التربة وخاصة عند 
بداية الأمطار وقبل أن تكسوها طبقة الحشائش' ولهذا السبب يحمل النهر عندما 
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يترك مناطق التجميع قدرا لا بأس به من الغرين. وبعد توقف الأمطار تتدفق تيارات 
من المياه المتبقية الرائقة طوال موسم الجفاف تسترفد مناطق الغابات الكثيفة فى 


المرحلة الثانية: السهول الفيضية المحددة فى الوادى 

يترك النهر النمطى مناطق تجمع الأمطار المرتفعة ويجرى فى واد آخذ فى 
الاتساع ولكنه محدد المعالم» بينما لا تزال المياه الجارية من منحدرات هذا الوادى 
تسهم فى إيراداته المائية وجريانه, وهنا تبدأ المرحلة الثانية لمجراه. وتتناقص 
ارتفاعات المنحدرات الطولية التى يجرى فيها النهر. ومن ثم تتناقص سرعة جريانه 
وتترسب الجزيئات العالقة الخشنة فى القاع ويعجز مجرى النهر عن نقل التصريفات 
الغزيرة مما يؤدى إلى ظهور سهل فيضى يتقرر اتساعه بما يحده من أرض مرتفعة 
على جانبى الوادى. تغطيها المياه عندما يفيض النهر. والمجرى الرئيسى لا يتخذ 
اتجاها محددًا؛ فهو يتعرج خلال السهل الفيضىء ويغير مساره بالنحر المستمر من 
الضفتين. ومن الملامح البارزة للنهر فى هذه المرحلة التى تنطوى على أهمية كبيرة 
بالنسبة لبقية المجرى, تكون ضفاف طينية على طول النهر وإرساب المواد العالقة فى 
الماء. وقاع النهر يتسم بتربته الرملية» ويقع بين ضفتين تفتقران إلى الثبات. وتقل 
خشونة الرمل كلما اقترب النهر من مصبه. ويحدث انخفاض ملحوظ فى إيرادات 
النهر فى موسم الجفاف نتيجة التسرب من القاع. 


المرحلة الثائثة: المندلقة الفيضية غير المحددة 


فى هذه المرحلة يخلف النهر وراءه الأرض المرتفعة التى تحد من اتساع السهل 
الفيضى ويدخل فى سهول شاسعة صماء لا يتسرب منها الماء. ذات انجدار جد 
طفيف. والماء الذى ينداح خارج مجرى القناة يجرى لمسافات شاسعة ولا يحد 
انتشاره إلا الغطاء النباتى الذى يتكون على وجه عام من حشائش كثيفة مما يجعله 
بمثابة معامل يحد من حركة المياه ويصبح التيار فى المجرى الرتيسي فى هذه المرحلة 
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بطيئًا جدا إلى الدرجة التى تنمى فيها النباتات سواء أكانت تلك التى تطفو على سطح 
الماء أو التى تضرب بجذورها فى القاع. وفى بعض الأماكن تسيل جداول محددة 
تاركة المجرى الرئيسى ثم تتعرج؛ وتتلاقى مع بعضها بعضا فى السهل الفيضى إلى 
الدرجة التى يصبح فيها تحديد معلم المجرى الرئيسى أمرا صعبا. وفى المنخفضات 
يظل الماء راكدا طوال موسم الجفاف فى بحيرات ضحلة تسد مجراها نباتات اليردى: 
إلا أن المنطقة تغطيها فى الأساس حشائش عالية ترتفع فوق منسوب مياه الفيضان. 

والماء الزائد نتيجة للأمطار المحلية فوق المنطقة, إضافة إلى كميات المياه المنداحة, 
تحدث موجة عارمة شديدة التيار تزحف إلى مسافات طويلة. "فالفيض الزاحف” هو 
الاسم الذى يطلق على هذه الظاهرة. التى كثيرا ما تستمر حتى موسم الجفافء أو 
حتى موسم سقوط الأمطار التالية فى بعض الأحيان. وتضيع معظم هذه المياه عن 
طريق التبخر. 


(هاويل واخرون: 4 الملحق رقم 50 


المرحلة الرابعة: منطقة التجمع 

يصل الآن النهر إلى مرحلته الأخيرة. وعند حواف منطقة المستنقعات 
الشاسعة؛ تتحدد معالم بعض المجارى المائية الواسعة الضحلة تدريجيا. فهى تتجمع 
ثم تصرف جزءا صغيرا من الماء الراكد فى السهل أو المنساب بيطء فوقه. وهذه 
المجارى ذات ضفاف طينية تمنع نفاذ الماء إليها إلى حد كبيرء ولهذا السبب فهى 
ليست قنوات تصريف عالية الكفاءة. ومع جريان هذه المياه تجاه المصب تحد أرض 
مرتفعة نسبيا من مساحة سهولها الفيضية. 

هذه هى صورة «النهر النمطى» فى جنوب السودان؛ والوصف بيطبيعة الحال 
يميل نحو المثالية؛ ويختلف كل نهر على حدة فى التفاصيل. إلا أن المبادئ الأساسية 
تنطيق على جميع أنهار الجنوب (48م,00)5017,1955). 


إن تحقيق المشروعات الطموح لشق قنوات للسيطرة على هذه المياه التى يفقد 
معظمها بالتبخر والنتح ليس رهنا فقط بإمكانية تنفيذ الجانب الهندسى لهذه 
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المشروعات وتوافر التمويل الضخم المطلوب, ولكنه يرتهن أيضا بالتوصل إلى حلول 
كدح اأقف الكون الأهلنة الدائرة مين الشتمال والحتوي فى الشنودان روتحقاع الزكلة 
الفاضة من قناة خوتفي كذلك الى موافقة [وغدز ”هيف إخها متضيين التذزية هن تديرة 
الننر 

وفضلا عن ذلكء فإن موافقة المواطنين أمر حيوى؛ وهى موافقة ترتهن بأثر مثل 
هزه المشروعات على النظام الهيدرولوجى والظروف البيئية التى تعتمد عليها 
الاكتسيازنات الخلنة قاذ كانت متاك آثار عكارة فيدى تطنيق ‏ احزاواه الكتفية 
لمعالجة هذه التأثيرات ومشروعات توفير وسائل الإعاشة البديلة. تقوم على أساس 
إمكانية تطبيقها من وجهة النظر التقنية. وصلاحيتها الاقتصادية. فالمصاعب التى 
كتنف ةع الاسرانات والشووطاف سوق تضم فين يعد 

نعلم أن هناك قدرا هائلاً من الافتراضات المفرطة فى التفاؤل تتعلق بإمكانات 
القنضة والإمكانات'الاقتضنانية لهذة المتطقة فى حنون:السوداق- وهدفتا الأساسئ هنا 
هو تلخيص العواقب المحلية المرتقبة الناجمة عن تنفيذ المرحلة الأولى لقناة جونقلى 
حويق إن النظفة الحى دوف تكفة فري] القتروع ذا وهى دكات بحر الحيل ونا 
وراءها - كانت موضع الدراسة العميقة أكثر من آية منطقة أخرى فى جنويبى 
السودان. كما نهدف أيضنًا إلى توضيح القيود البيئية - التى وإن كانت واضحة جلية 
فإنها غير معروفة بوجه عام - التى تعوق إجراءات التنمية والتى من شأنها التخفيف 
حة الأكان القنان2: لولة مده القنويد 

وأجريت عملية مسح لجزء من هذا الإقليم الذى يتعلق على نحو مباشر بقدر 
أكبر ببحر الجبل ونظام النيل الأبيض فيما بين عامى ١151‏ و15057:ء من قبل فريق 
دراسة جونقلىء الذى ينتمى أعضاؤه إلى تخصصات علمية مختلفة والذى كان يهتم 
فى ذلك الوقت بدراسة تأثير مشروع النيل الاستوائى الذى كان يشكل جزءا من 
السلعل اموي الكفانلا موحي ممه الل (هترسف واهزون 51 مله 
هذه القطة فق قداة مفول عاتك تختلقف عو :فاء حونقلي الخالية فى :مر خلتها الأولن: 
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وإن كانت تفوقها فى السعة ٠50(‏ مليون متر مكعب فى اليوم مقارنة بسعة قناة جونقلى 
التى تبلغ "٠‏ مليون متر مكعب فى اليوم). وتتطلب تخزينا على مدار السنة فى بحيرة 
ألبيرت ونظاما للتشغيل يتسم بتغيرات موسمية فى المنصرف لتلبية متطلبات الرى 
المصرية؛ التى يلبيها السد العالى فى الوقت الحالى. وأجريت دراسات وعمليات مسح 
وتجارب ومحاولات كثيرة بهذا الصدد أثناء الفترة بين عامى ١957‏ و904١‏ 
(198-246.مم,0.1990. ركم [اام11,1954,2ل). 


و1904 (5015,1955) وهى العمليات التى قام بها فريق دراسة التنمية فى الجنوب, 
ولكن العمل توقف فى هذه الدراسة عند إعلان الاستقلال. ونشوب الحرب الأهلية 
الآأولى التى بدأت فى عام ,.١1506‏ واستمرت حتى إعلان اتفاق آديس أبابا فى عام 
”37 الذى حقق السلام, ومنح جنوبى السودان قدرا من الحكم الذاتى؛ ومهد 
نفذت فى أواخر السبعينيات وبدايات الثمانينيات بمعرفة المكتب الاستشارى الهولندى 
(60/8808ه!). وخاصة تلك المتعلقة بمحاولاتهم الفاشلة فى إدخال الميكنة الزراعية 
لإنتا ج المحاصيل. ومشروعات برنامج التنمية التايع للأمم المتحدة, ومشروعات منظمة 
الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة, وكذلك عمليات المسح البيئى فى المراعى 
عامى و١1‏ و585١‏ (1983,عأأطع8 -]ألعال). وجميع هذه المحاولات والجهود اأعييه) 
(.385.م,2.0.1990 روص ااه ©:19.ط© 21,1988 أ التى كان من الممكن أن تستمر ويتم 
التوسع فيها. توقفت فجأة إثر اندلاع الحرب الآهلية للمرة الثانية فى خريف عام 
”58 .. ولم يتح منذ ذلك العام إجراء المزيد من الأبحاث. 

البيئة والنتائج التى توصلنا إليها بشان التأثيرات المتوقعة لقناة جونقلى ذات الحظ 
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العاثر التى توقفت فى ١187”‏ بعد حفر 51٠١‏ كم منها وبقى ٠٠١‏ كم لم تستكمل. ومن 
دراسة هذه النتائج يمكن استنتاج بعض تاثيرات المرحلة الثانية لقناة جونقلى رغم آن 
التاثيرات الهيدرولوجية سوف تتوقف على طريقة تشغيل سد البيرت. ومن ثم لا يسعنا 
المقارنة بين هذه التاثيرات على نحو مباشر. يلى ذلك دراستنا للآثار المحتملة 
البيانات المتعلقة بالتفاصيل الهندسية والمظاهر الهيدرولوجية والبينية فى المنطقة تقل 
كثيرا عن قدر البيانات المتعلقة بقناة جونقلى. 


التضاريس الطبوغرافية ١‏ 


صنف فريق دراسة جونقلى (15,1945ل) أنواع الآراضى فى هذا الإقليم تحت 
بنود: آرض مرتفعة وهى أرض خالية من الفيضانات نسيياء وتعد مناطق ذات 
تصريف أفضل صالحة للاسةيطان فى ذروة سقوط ا بيد أن هذا التوصيف 
لهزه الآرض يحمل قدرا من تلدليف مرارة الواقع. حيث إن هذه «الأرض المرتفعة» 
نادرا ما تعلو عن مستوى ما يحيط بها من آراض وسيطة بمتر أو مترين. ونعنى 
بالأرض الوسيطة ذلك المناطق الشاسعة التى تقل بقدر طفيف عن هذا المستوى' والتى 
تهون عرقي الووزاك امن العم ييناة الفيكسانات'التائحية عن سقو الأمنطان أخناء 
المواسم الرطبة. كما آنها تتعرض لفترات من القحط التام تقريبا فى مواسم الجفاف. 
أما النوع الثالث من هزه الاراضى فهو أراضى المستنفعات” التى تنقسم إلى أرض 
تويش وهى كلمة تشيع فى لهجات قبائل أعالى النيل. وتعنى !اسهول الفيضية التى 
تغرق على نحو موسمى بمياه الأنهار والروافد؛ ومستنقعات السدود - وهى 
مستنقعات دائمة تغمر المياه معظم أجزائها دوماء وتتميز أساسسا بنمو نات النردى 
السعادى ونائلام.م 67015ملا© واليوص الطوديل 5 جل ملو لمر فى أرجائها. 
أكد فريق دراسة جونقلى على المزالق التى ينطوى عليها مثل هذا التعريف 
الواسم الفضفاض: ولكذه أوضح أن الملامح الرئيسية التى 1 عليها هذ؛ التصنيف 
هى ملامح تتعلق بالجغراقيا الطبيعية وبنوعية التربة. والخصائص الهيدرولرجية. 
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ويعنى قلة الانحدار (أقل من ١٠سم/كم).؛‏ والتربة الثقيلة الصماء التى لا تسمح بنفاذ 
الماء. والأمطار الغزيرة نسبيا رغم التباين فى كمياتها (ما بين ١٠٠ممو‏ ١٠١٠1مم),‏ 
وقنوات تصريف لا تكفى بوجه عام لنقلهاء تعنى أن الإقليم بأسره تقريبا عرضة 
لحدوث فيضانات صغيرة أو ضخمة أثناء موسم الأمطار. 

تبنى فريق ميفيت - بابتى )١1145(‏ مدخلا مختلفا للتصنيف ينبنى على نوع 
الغطاء النباتى السائد. وتقع معظم المناطق التى صنفها فريق دراسة جونقلى على 
أنها أراض مرتفعة ضمن المناطق التى صنفها فريق ميفيت - بابتى على أنها أراضى 
غابات. أما الأرض المتوسطة وفقًا لتصنيف فريق دراسة جونقلى فهى تتطابق تقريبا 
مع «أرض الحشائش التى تغمرها الفيضانات الناجمة عن الأمطار» وفقا لتصنيف 
فريف ميفيت -- بابتى. ويشير فريق ميفيت - بابتى إلى أرض تويش على أنها «أرض 
الحشائش المغمورة بفيضان النهر». وإلى «مستنقعات دائمة» واستطا ع فريق ميفيت - 
بابتى كذلك أن يميز داخل تصنيفاته الرئيسيةء عددا من أنوا ع الغطاء النباتى على 
أساس الأنوا ع الرئيسية للنباتات. 

وبصفة عامة؛ ومع وجود قدر كبير من التباين على المستوى المحلى. وخاصة 
غربى النيل؛ نلمس هذه السمات المتعلقة بطبيعة الأرض ونوعية الغطاء النباتى فى 
المناطق المحتمل أن تتأثر بمشروع قناة جونقلى الحالى الذى لم يستكمل بعدء وفى تلك 
المتاطاق القن سوك تعاكر بالعطط الراشعة النطاق الاقامة المزيواسن اعمال التصريف 
فى إقليم الفيضان. والتعرف على هذه الخصائص والسمات أمر مهم لأن جميع هذه 
المشروعات سوف تحدث تغيرات فى الظروف البيئية التى سوف ينجم عنها ظهور 
أنواع مختلفة من الغطاء النباتى مما سوف يؤثر على الاستغلال الجارى حاليا 
للأرض من قيل السكان؛ وهو الأمر الذى سوف نوضحه قيما بعد. 

كانت هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة بشأن طبيعة هذا الإقليم. ومن الآراء 
التى :تلفت نحن الكبطظ فى هذا الصدر: مااعين عنئه يليو دى: هوين فى عام 
5 اعندما ذكر أن: 
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«جنوب السودان يحوى من الإمكانات ما يؤهله لأن يصبح واحدًا من أغنى 
الأقاليم الزراعية فى العالم. حيث تتوافر فيه مقومات التربة الصالحة للزراعة وضوء 
الشمس والموارد المائية لإنتاج كميات هائلة من المواد الغذائية» ربما تعادل ما ينتج 
العالم بأسره فى هذه الأيام! فالماء يضيع هباء اليوم. فالمياه فى أعالى النيل الأبيض 
تحول العوائق دون جريانها نحو الشمالء ويذا تفيض فوق الأرض كى تكون 
مستنقعات ضخمة. ولتحقيق حلم جنوب السودان يجب تصفية هذه المستنقعات: على 
أن يحل محلها بنية أساسية قوامها الزراعة ويتحول البدو رعاة القطعان فى الإقليم 
إلى مزارعين مستقرين. 

إن رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ هذا المشروع تبلغ فى الضخامة ضخامة 
الحلم ذاته. بيد أن إمكانات هذا الإقليم حقيقية. وهى إمكانات بكرء ومع جثوم شبح 
النقص فى الموارد الغذائية وإحكام قبضته على العالم, فليس فى وسع أحد أن يغض 
النظر عن إمكانات هذا الإقليم». 

(197-205.مم,0.,1967 #عمرمصره4آ:197-205.مم,1981,ع18/1.0 رومق63) 


صحيح أن هناك مناطق تنطوى على إمكانات التنمية الزراعية تفوق إمكانات 
المناطق الأخرى فى السودانء وإن يكن على نحو هامشى تقع فى الآأساس فى الأجزاء 
الجنوبية الغربية من جنوبى السودانء رغم أن أيا منها لا ينطوى على الإمكانات 
الواعدة فى أجزاء كثيرة من أوغنداء على سبيل المثال. بيد أنه بوسع المرء أن يفترض 
أنه ما دام هوير يشير إلى مشكلة الماء المهدر والتصريف. فلابد أنه يقصد إقليم 
الفيضان الذى هو موضوع هذه الدراسة. ومن وجهات النظر الأخرى المفرطة فى 
التفاؤل ما عبر عنه علماء على قدر من المعرفة جد ضئيل بطبيعة الإقليم, وخاصة فيما 
يتعلق بالمساحات الشاسعة من أراضى الحشائش التى تغمرها الفيضانات الناجمة 
عن الأمطار أو الحشائش المتوسطة''. فهذه الأراضى عندما تكتسى بحلة خضراء فى 
موسم الأمطارء تعطى انطباعا بإمكاناتها الهائلة كمناطق رعى؛ بيد أنه سوف يتبين 
لنا عندما نتفحص الأمر بمزيد من الدقة أن قيمة هذه الأراضى جد محدودة بعد 
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المرحلة الأولى من قناة جوذقلى 

52 المقرر-أساسا أن تتبع المرحلة الأولى من قناة جونقلى خطا مستقيما 
من جونقلئء وهى قرية مجهولة من قرى قبائل الدينكا تقع على حافة المستنقعات, 
حتى نقطة اتصال نهر سوياط بالنيل الأبيض. إلا أن أعمال المسح التالية أوضحت أن 
رأس القناة من الأفضل أن يقع عند بورء وبذا يصل طولها إلى 5٠١‏ كم. ومن المقرر 
أن يتم تشغيل القناة فى فترة جريان النهر, نظر لعدم القدرة على التحكم فى المياه 
فى أعالى النيل؛ بخلاف الأعمال الرئيسية التى تتحكم فى الموارد المائية التى تمر 
خلال القناة أو فى القنوات الطبيعية للنهر. وكان من المقرر أن تكون أقصى طاقة 
استيعاب لها ٠١‏ مليون متر مكعب فى اليوم؛ وطاقة استيعاب تتراوح بين ٠١‏ وه”* 
مليون متر مكعب فى اليوم لأغراض التشغيل. وبحساب المتوفر فى المجرى الأدنى تبين 
أنه /ا, 4 مليار متر مكعب أو 8" مليار متر مكعب بمقياس أسوان بعد الوضع فى 
الحسبان الفاقد من المياه أثناء رحلتها؛ وهذه الكميات المتوفرة سوف توزع بالتساوى 
بين كل من مصر والسودانء الذنى سوف يشارك أيضًا فى النفقات. وذلك وفقا 
لاتفاقية مياه النيل الموقعة بين البلدين فى عام .١905‏ 


منطقة جوتقلى 

عندما نتحدث عن منطقة جونقلى التى تقع بأكملها فى إقليم الفيضانء فإننا 
نعنى بها تلك المنطقة التى من المرجح أن تتأثر تأثرًا مباشر بالتغيرات الهيدرولوجية, 
ومن ثم بالتغيرات البيئية نتيجة شق القناة وتشغيلهاء وهى تأثيرات تمتد شرقى النيل 
وغربيه. كما أن شق هذه القناة يشكل عائقا أمام الهجرة الموسمية للسكان الذين 
يقطنون المناطق القريبة من القناة وقطعان ماشيتهم من الغرب إلى الشرق. كما نعنى 
أيضا منطقة القناة وهى المنطقة التى تمتد إلى ١؟‏ كليو مترا تقريبا على كلا جانبى 
خط القناة - التى توفر للسكان مصدراً دائما للمياه, وإن كانوا سوف يضطرون إلى 
هجر مساكنهم القديمة والانتقال إلى مساكن جديدة وتحديد مواضع جديدة 
لزراعاتهم. كما سوف يعانون من تزعزع فى أنشطتهم الرعوية. 
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المناخ 
بالتغطية الجيدة سوى سقوط الأمطار. والمناخ فى الإقليم موسمى على نحو واضح. 
لا تسقط فيه الأمطار على الإطلاق أثناء الفترة التى تمتد من شهر نوفمير حتى شهر 
مارس على وجه التقريب. 

ويرتبط سقوط الأمطار بمنطقة الالتقاء المدارى ع66معوهمه© أوءأمه,1 هاما 
(1162) ©2006: ففى شمالى المنطقة تندمج نقطتان من منطقة الالتقاء المدارى وتصبح 
واحدة. وبهذا يستمر موسم الأمطار طويلا. وفى أقصى الجنوبء هناك ميل إلى 
انقطاع الأمطار فيما بين انتقال منطقة التغطية بين المدارين إلى الشمال وإلى 
الجنوب. ففى بور التى تقع على خط عرض ٠١‏ - 3 شمالاء يفصل بين الشهر الذى 
يتسم بأكثر الأمطار غزارة: والشهر الأكثر غزارة التالى له. شهر واحد على الأقل فى 
2 من السنوات؛ بينما ملكال التى تقع على خط عرض ”5 - 4 شمالا يحدث هذا 
الفاصل فقط فى 7/١‏ من السنوات. وهذا الانقطاع فى الأمطارء الذى لا يمكن التنيؤ 
به من منظور وقت حدوثه أو الفترة التى يستغرقها غالبا ما يلحق أضرارًا بإنتاجية 
ذات الأمطار الغزيرة. مثلا فى الكثير من الأحيان إلى استيراد الحبوب من خارج 
المنطقة. بينما كميات الأمطار التى تهطل فوق منطقة رينك فى أقصى الشمالء وإن 


أنواع الترية 


تحسنت نوعية التربة بفضل الغرين المترسب (هاويل وآخرون. 1548. الملحق 
رقم 9) مؤخرا؛ وهو مادة تحللت جيدا بفعل عوامل التعرية ودقيقة الحبيبات. ولا توجد 
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(الحجر الجيرى) تتوفر فى بعض المناطق. وتحوى التربة قدرًا كبيرًا من ذرات الرمال 
والطمى الخشنء يخالطها قدر قليل نسبيًا من ذرات الرمال والطمى ذات الأحجام 
المتوسطة. وهذا هو الذى يمنحها كثافة عالية ويجعلها تتسم بالمقاومة العالية لنفاذ 
الماء خلالها. وفى فصل الجفاف تصيح شديدة الصلابة وتتشقق مكونة أخاديد عميقة, 
ولكن أولى زخات المطر الكثيفة تجعلها تنتفش وتسد الشقوق وتكون سطحًا زلقًا لزجًا 
لا يسمح بنفاذ الماء خلاله. وأحد ملامح هذا النوع من التربة هو احتواؤها على 
جيلجاى أ98ط1أو وهو مصطلح يطلق على الأنماط المنتظمة من التلال المنخفضة 
الارتفاع والمنخفضات التى توجد بكثرة فى إقليم الفيضان بأاعماق تصل إلى 0٠‏ سم 
وفى موجات يتراوح طولها من ٠١‏ إلى ٠١‏ مترا. وآلئات تكوينها غير معروفة جيدًا؛ 
وهى تتسبب فى مشكلات كبيرة عند تسوية الأرض للرى؛ وتسبب مشكلات للمزارعين 
المحليين لأن المحاصيل تنضج بمعدلات مختلفة فى الأجزاء المختلفة من هذا النمط, 
كما أنها تزيد من صعوبات إنشاء الطرقء ويقال إنها تختفى بعد عملية التسوية إذا 
تتابعت مواسم الرطوية والجفاف. 

وتفتقر هذه الأنواع من التربة إلى حد ما إلى العناصر الغذائية الأساسية 
اللازمة لنمو النباتات وخاصة الفوسفور والنتروجين. كما أن نسبة الماغنسيوم إلى 
الكالسيوم فيها منخفضة:؛ مما يؤدى إلى ضعف خواص بنيتها (060051011.1981/لاط). 


الفيضان الفزير 

إقليم الفيضان بأكمله شديد التسطع. ويرتفع بانحدار أكير عند الحواف. 
والشكل رقم (؟) يوضح الانحدارات على طول قطاعات مقطعية مختارة عبر الجزء 
المركزى من منطقة جونقلى. وعندما نضع فى الاعتبار أن التربة مانعة لنفاذ الماء, 
وأن معظم الأمطار تسقط مصحوية بعواصفء وريما تصل إلى عدة سنتيمترات فى . 
موقع محدد فى زمن قصير جدًاء فإن الفيضان الغزير (الذى أطلق عليه فريق دراسة 
جونقلى اسم «السيل الزاحف») هو سمة مميزة لمنطقة الحشائش التى يغمرها فيضان 
الأمطار (هاويل وآخرون. .١1544‏ ملحق رقم ؟). وهذه الفيضانات تتقدم ببطء عبر 
السهول دون أن تجرى فى قنوات محددة, كما أن كثافة الغطاء النباتى الذى تجوس 
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الشكل رقم ("): ميول الأراضى فى منطقة جونقلى. 
توضح الأرقام سنتيمتر لكل كيلومتر. 
(المصدر: 1ال. .)١56:6‏ 
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خلاله يزيد من معدل تباطؤ جريانهاء وفى معظم الحالات لا يزيد عمق السيل الزاحف 
عن بضعة سنتيمتراتء ولو آن العمق يتراوح أحيانا بين 65٠‏ سم و١./اسم.‏ ومن 
المحتمل أن مثل هذه الأعماق تتحقق فقط فى القنوات الضحلة ذات الضفاف المبهمة 
المعالم وفى المنخفضات التى تقع على جوانبهاء والتى يمكن التعرف عليها من الجو 
أثناء موسم الأمطار فى جميع أنحاء المنطقة وخاصة فى سهول الحشائش التى تقع 
شرقى النيل (1,1954.89.027أل). ومن المؤكد أن بعض هذه الفيضانات تسترفد 
مياهها من القنوات الدائمة أو الموسمية حيث إن مياه هذه الفيضانات تحوى أسماكاء 
وخاصة النوع الذى يطلق عليه 5ؤ5أ؟ وما واسمه العلمى -أمؤأطاء 8 وبمعامه1مص) 
#ه) الذى يمكنه استنشاق الهواء. ويمضى موسم الجفاف فئ الجحور؛ وسمك القط 
80 المعروف علميا باسم (مم8 (18:18©): الذى يستطيع أن يستنشق الهواء 
ويعيش فى أقذر أنوا ع البرك. 

ويقال أحيانا إن الفيضانات الغزيرة فى منطقة الحشائش شرقى النيل تسترفد 
المياه المنداحة من النيل بجوار الجميزة؛ رغم استحالة هذا الأمر فى الواقع بسبب 
التضاريس الطبوغرافية؛ حيث إن النيل يجرى فى هذه المنطقة فى حوض ضحلء 
ولكنه ذو جوانب منحدرة حتى شمالى بور مباشرة. بحيث يصبح اندياح المياه شرقًا 
أمرًا مستحيلاً. أما تيار المياه فى اتجاه الشمال الذى يتدفق من إيما تونجزء والجبال 
المجاورة فى الجنوب فتعترضه فى الأساس الروافد الشمالية الشرقية لنهر بايبور 
وتستوعب مياهه. رغم إمكانية تسرب بعض المياه إلى الشمال أثناء السنوات التى 
تهطل فيها الأمطار بغزارة. 

ويشكل السيل الزاحف عائقًا آخر أمام التنمية فى الإقليم؛ إن إنه يغرق 
المحاصيل, ويسبب متاعب جمة للبشر والماشية, ويكتسح فى طريقه الطرق البدائية 
المقامة, مما يقتضى إعادة إنشائها سنويا. بيد أنه على الجانب الآخر يعمل على إعادة 
توزيع الأمطارء ويسهم فى إعادة ملء خزانات المياه الجوفية فى قيعان الجداول 
الموسمية. كما يزيد نسبة الرطوية التى تحويها التربة عند توقف الأمطارء وهو الأمر 
الذى يساعد على نمو حشائش المراعى مجددا بعد التحاريق عند بداية موسم 
الحفاف. 
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هيدروئوجيا المياه فى مستنقهات بحر الجبل 


تسود السمات الهيدرولوجية لمياه بحر الجبل إلى حد كبير منطقة جونقلى. ففى 
المتوسظ تكو اتضبك الإيزاداه الماكية الك عنيكمه عن التحدرات النظيى فى افريقنا 
الشرقية؛ وعدد من السيول الموسمية الجارفة التى تصب فى بحر الجبل بين نيميول 
الآشة هوض الموارنالماكية لسكتفعات بكر الحيل والقضيرف تمحينا من القكرة 


الأخيرة: 


الجدول رقم :)١(‏ معدل التصريف السنوى بمليارات الأمتار المكعبة 
النسبة المؤكدة للفاقد 


/ 
م.5١1-‏ .كوا 
م.و1-- 1١958.‏ 


155١‏ - .موا 


وهذه الأرقام تعكس الزيادة فى التصريف, التى ترجع فى الأساس إلى 
الأمطار التى تهطل فوق بحيرة فيكتوريا وخاصة فى بداية الستينيات؛ والتى تعد 
ظاهرة تميز النصف الثانى من القرن العشرين. 

وتعتبر المستنقعات بمثابة عامل يمتص الإيرادات المائية العالية. بحيث إن 
الواردات الزائدة عن المعدل تؤدى إلى تبخر كميات أكبر من المياه؛ ولذا فإن تدفق 
المياه فى النهر يسير بمعدله الطبيعى. وعلى ذلك فإن زيادة تقدر بنسبة 44/ فى 
الواردات تؤدى فقط إلى زيادة مقدارها /5٠ .١١‏ من المنصرف منها. وهذا الأثر 
المخفف للصدمات ينعكس فى زيادة مساحة المستنقع بنسية ./١١١‏ 
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وليس من المتوقع زيادة مساحة منطقة الحشائش التى يغمرها فيضان النيل 
بقدر الزيادة نفسه فى مساحة المستنقع الدائم؛ فهى تعبر عن التذبذبات السنوية فى 
الموارد المائية للنهرء التى لم تزد زيادة كبيرة» ولكن التذبذبات اليوم تدور حول معدل 


أعلى. 
الجدول رقم (؟): السهل الفيضى فى بحر الجبل. المساحة مقدرة كم" 
(بور - ملكال) 
00 150 الزيادة 
المستنقع الدائم .ا" ١0‏ .و ؟١‏ 
منطقة الحشائش مين 5 
التى يغمرها النيل 
موسميا ٠١5.0‏ 
المجموع ١١,٠١١‏ لف الم 


وتشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن الزيادة فى المنصرف من أعالى منطقة 
السدود لا ينتج عنها سوى زيادة طفيفة نسبيا فى الإيرادات المائية للنهر (+0, /٠١‏ 
فى الفترة من ١95١‏ - .118 عن الفترة من ,.)١1950 - ١9.‏ وذلك رغم أن الزيادة 
من منظور الحجم السنوى الفعلى للمياه الذى يقدر بحوالى " مليارات متر مكعب 
)198.--319531١(‏ كان يمكن أن يعد إضافة ضخمة لإيرادات النهر. وبدلا من هذاء 
زادت مساحة المستنقع الدائم زيادة هائلة. بينما ازدادت مساحة منطقة الحشائش 
التى يغمرها فيضان النهر فى السهل الفيضىء وإن كانت بنسبة أكثر تواضعا. ومثل 
هذه المناسيب من التصريف العالى التى ربما كانت مصحوية بأمطار محلية غزيرة 
جدا - شهدها عام ١911‏ مصحوية بفيضان على مدى واسع ألحق أضرارا هائلة 
بسكان المنطقة, ولكن الايرادات إلى المنطقة انخفضت بقدر كبير بحلول عام 21919 
ولذا لم تستمر الفيضانات فى هذه المنطقة. وعلى العكس نجد آن الفيضانات التى 
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ضربت المنطقة فى أوائل الستينيات. والتى وصلت إلى الذروة فى عام ١9714‏ استمرت 
على مدى سنوات طوال فأضرت بمصالح الناسء ليس على نطاق واسع فحسبء. بل 
على مدار فترة زمنية طويلة أيضا. 

تم تقدير مساحات المناطق المعرضة للفيضانات وما يتبعها من تغير فى طبيعة 
الغطاء النباتى (انظر الشكلين رقمى " و 5) باستخدام نموذج هيدرولوجى بسيط 
ينبنى على قياسات أو تقديرات للواردات إلى منطقة السدود, والمنصرف منها وكميات 
الأمطار التى تسقط على المستنقع؛ ومعدل المتبخر من المنطقة التى تغمرها مياه 
الفيضان (982,1987 أرقكا؟ة" 0ق ع1 أاعان9) . 

ولم تجر مثل هذه الحسابات الكمية لمياه مستنقعات ماشار 1136886 رغم أن 
فريق دراسة جونقلى لاحظ (نتيجة طبعات الاستطلاع الدورية حتى وإن كانت على 
مدار خمس سنوات,ء وهى فترة قصيرة نسبيا) أن التوسع والتقلص حدثا فى المنطقة 
التى يغمرها الفيضان. والبيانات الخاصة بالمنطقة الجنوبية الغربية وحوض بحر 
الغزال يتضمنها الفصل الثالث عشرء ولكن تلك المنطقة لم تتأثر بزيادة الإيرادات فى 
الفترة من ١970‏ حتى ١980‏ مقارنة بتلك التى أثرت على بحر الجبل ومنطقة جونقلى. 
ولذا فإنه من الضرورى مبدنيا أن يسبق خطط التصريف فى بحر الجبل ومنطقة 
جونقلى إجراء عمليات مسح وحسابات تنبنى على نماذج مماثلة, إذا أردنا وضع 
تقدير كمى لحجم التقلص فى مساحات منطقة المستنقعات ومنطقة النباتات التى 
يغمرها النهر نتيجة لشق قناة جونقلى. وكما سوف يتضح فيما بعدء فإن تقليص 
مساحة منطقة الحشائش التى يغمرها فيضان النهر يمكن أن يلحق أضرارا كبيرة 
بالقطاع الرعوى فى الأنشطة الاقتصادية المحلية. 


الاقتصاد الريفى فى منطقة جونقلى 


تعن مجتلقةجتوفقلى وكل الإطليع اقيض تقري: قبائل:أعالي اليل و 
[الحاصيل]لي اكات جزمي 1لاختعةا ان بينة وكين بالتكاث ولا جمكن لقوق قيهاة. 
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١ 0‏ مروة8 
02551305 


ان 27 
0 عريم 
(70/6) 5513005جو ألا 


2 يلاك امعمهمممم ا 


الشكل رقم (؟): النياتات فى منطقة السدود فى ١565‏ (من لال, 1564). 
(المصدر: هويل وآخرون. .)١118/‏ 
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الشكل رقم (5): النياتات فى منطقة جونقلى .١547”‏ 
(المصدر: هاويل وآخرون, .)١94/‏ 


وما سبق وصفه من توزيع للأراضى بأنواعها يعنى تضافر عناصر التضاريس 
الطبوغرافية وظروف المناخ فى الحد من توافر الفرص للزراعة (هاويل وآخرون, 
16 صن لاوما يليها): 

فالتغير المفاجئ فى ظروف الأمطار الغزيرة المعتادة أثناء الشهور الرطبة فى 
الإفئفة إن الحقاقالنام دى معنة الشوو يحل ترعةتحفافت األوانه التاق اللديقة 
لإعاشة قطعان الماشية والبشر من قبائل النوير والدينكا. وما دامت التربة تحتفظ 
بالرطوية بهاء فإن قطعان الماشية سوف تحيا على الغطاء النباتى الذى ينمو مجددا 
بعد حرق أراضى الحشائش التى تغمرها فيضانات الأمطار. ويعد جمع محصول 
العروة القاضية تتفل معظلة' السكان إلى تراهتى الخشاتش التي يفعرها فيضان النين 
وهو ما يُطلق عليه اسم “التويش' حيث توجد تجمعات قطعان الماشية؛ وتعد محوراً 
للنشاط الاجتماعى الكبير فى هذا الوقت من السنة؛ وكذلك النشاط الاقتصادى؛ حيث 
يعيش الناس على ما يجلبونه معهم من الألبان والحبوب: بالإضافة إلى ما يصطادون 
كز الشماك وها ركحتصيون من حيوانات يمرحفية 1 وكيمو هذ التحمفاة هده 
المعسكرات بمجرد هطول أولى زخات للمطر؛ إذ يسارع قسم كبير من هؤلاء السكان 
إن العودة إلى قرافم الداتمة للشروع فى العملنات:الأولية لؤزاغة المماصيل» فى هين 
أن قسما آخر يسوق معظم قطعان الماشية إلى أراضى الحشائش التى يغمرها 
فننا 3 الأمظار وفى الأرافسنالتوشظة ال سمو ها نقباكنالتقائض العفراء 
عند سقوط أوائل الأمطار مجددا من الحشائش المعمرة التى سيق حرقها. إلا أنه بعد 
أفنابيع قلواق كتشيع عدو الأراهيى لياه وله تصبلك لسثر المطعان فرهاء ورتين عل 
الرعاة أن يتجمعوا فى الأراضى المرتفعة, التى توفر للقطعان الحماية فى معظم 
الأحا هخ الأمطانوالبعوسى والكشرات الطائره الاشزي قن حظاكرها الستديرة 
الخدكمة المسقوقة بالققن: 

وزراعة الحبوب وخاصة الذرة العويجة (السرغوم) عملية منهكة ومحفوفة 
بالمخاطر. فإذا افترضنا أن الأمطار التى سقطت فى أول الأمر تكفى لشرب المزارعين 
الذين عادوا لإعداد الأرض للزراعة . فإن الأمطار التى تعقبها يمكن أن تتسم بسوء 
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التوزيع. فالنباتات الصغيرة كثيرا ما تذبل وتموت خلال فترات قصيرة متقطعة من 
الجفاف. ثم تأتى بعدها عواصف رعدية شديدة ريما تدمر المحاصيلء وبتراكم 
الأمطار تأتى السيول الزاحفة فتسبب الفيضانات المدمرة. أما المحاصيل المتأخرة فى 
النمو وخاصة فى التربة الخفيفة فربما لا تتاح لها فرصة النضوج نظرا لنقص 
الرطوية فى نهاية موسم الأمطار. كما تسهم الآفات». وخاصة الطيورء وأمراض 
النباتات كذلك فى تدمير المحاصيل. 


ويفضل معظم المواطنين من قبائل أعالى النيل العيش على منتجات القطعان 
فقط؛ ويعدون أنفسهم فى الأساس رعاة يمتلكون قطعان الماشية. إلا أنهم يضطرون 
إلى العيش على منتجات أخرى - مثل الحبوب والأسماكء والنباتات البرية ولحوم 
الحيوانات البرية فى بعض الأحيان - حيث إن الأمراض المتوطنة والأمراض الوبائية 
يمكن أن تقضى على قطعان ماشيتهم,. مثلها فى ذلك مثل الظروف المناخية التى 
يمكن أن تدمر محاصيلهم (هاويل وآخرون: .١98/‏ ص5236). والاقتصاد التقليدى 
الذى نادرا ما يتيح مستوى عيش يفوق مستوى الكفافء تحيط به الأخطارء ويفتقر 
إلى وسيلة لدعم هذا النوع من التوازن المؤقت لجميع مصادر الإعاشة“؛ فالأمن الغذائى 
يقوم على نظام الالتزامات المتبادلة داخل نطاق النظام العشائرى على أساس تبادل 
القطعان عند عقد الزيجات (المصدر السايق» ص 7""). ومعظم هؤلاء الناس 
باستثناء سكان الأقسام الشمالية من الإقليم؛ لا يحققون الاكتفاء الذاتى من الحبوب. 
وتشير الإحصائيات السابق إجراؤها فى الفترة من ١917١‏ حتى ١105‏ إلى أن هناك 
عامين فقط لم يستوردوا خلالهما الذرة العويجة من الشمال؛ على الرغم من وجود 
تباين كبير فى قدر النجاح والفشل من سنة إلى أخرى فى جميع أنحاء المنطقة 
(49 6اطة137,5.م,5017,1955). ولا تتاح الأرقام المتعلقة بالسنوات التالية نظرا لنشوب 
الحرب الأهلية؛ ولكن الأدلة تؤكد استيرادهم كميات كبيرة من الحبوب وخاصة فى 
منطقة بور أثناء السبعينيات وبداية الثمانينيات. 


وفى ظل هذه الظروف ريما نعتقد أن أى شكل من أشكال توفير سبل بديلة 
للاعاشة سوف يكون أفضل من الشكل المطبق حاليا. ففى الحقيقة, وكما سنوضح 
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فيما بعدء فإن البدائل المقترحة مثل الزراعة بنظام الرى أو إنتاج المحاصيل بالميكنة 
الزراعية لا تحيط بها الشكوك من الناحية الاقتصادية فحسب., بل إن تضافر الظروف 
المناخية نفسها وخصائص التربة أثبتت حتى الآن أن هذه البدائل غير صحيحة من 
وجهة النظر الفنية المحضة. 


الآثارالمترتبة على إنشاء المرحلة الأولى من قناة جونقلى 

لم يستكمل شق القناة بعد إلا أن الدراسات التفصيلية أجريت لتحديد جميع 
الآثار المترتبة عليهاء وكثير منها ينطوى على إلحاق الضرر بالسكان فى منطقة 
جونقلى. ورأينا أن منطقة تويش أى أراضى الحشائش التى يغمرها فيضان النهر 
هى مصدر إعاشة موسمى حيوىء أثناء أشد شهور العام جفافا. فليست مياه الشرب 
متاحة من الأنهار فحسب, بل إن عملية الإغراق الموسمى ذاتها تنتج أنواعا من 
الحشائش صالحة لرعى القطعان منذ شهر يناير حتى شهر أبريل. وليس هناك بدائل 
أخرى حيث إن الحشائش فى الأراضى المرتفعة تكون قد نفدتء أو يحتفظ بها كمورد 
احتياطى لقطعان الماشية (وخاصة الأنوا ع الصغيرة منها) التى يربيها قليل من الناس 
الذين فضلوا البقاء فى هذه الأراضىء كما أن مراعى الحشائش التى يغمرها 
فيضان الأمطارء والتى لم تحرقء يعتريها التيبسء ولا تستسيغها المواشى. كما أنها 
لا تعاود النمو بعد حرقهاء أو تنمو بقدر محدود. يعنى هذا أن أراضى الحشائش التى 
يغمرها النهر فى غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد الرعوى فى ذلك الوقت من العام. إلا 
أن هذه الأراضى فقط هى التى ريما تتقلص مساحتها نتيجة تشغيل القناة. ورغم أن 
هذا الرقم ليس مؤكداء فقد رأينا أن حجم المياه المتوفرة التى تمر فى القناة يبلغ نحو 
.5م م" وهى يعادل نسبة كبيرة من معدل الفاقد بالتبخر والنتح, بينما النمو 
الطبيعى للحشائش التى يغمرها فيضان النهر يأتى نتيجة التذيذب السنوى فى 
تصريف النهر؛ أى نتيجة التباين فى المنطقة التى يغمرها الفيضان كل سنة. ويعبارة 
أخرىء إن هذه المياه لا تمثل فاقدا فى الماء على الإطلاق بالنسية للسكان المحليينء ولو 
أننا رأينا فى بعض الأوقات أن الماء يزيد ويسيب الفيضانات المدمرة. كما حدث فى 
عام 19534. 
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وتختلف مساحة أراضى "تويش" من سنة إلى أخرى وفقا لما يرد إليها من 
مواد هائية. كما تخلف كتيزا فى الاتشناع نوريا كما سيق شرحه:وثم حصر الآثار 
التى تترتب على تشغيل القناة بطاقة قدرها 0" مليون متر مكعب يوميا باستخدام 
النموذج الذى سبق وصفه فى ضوء ما تم اقتراحه من أنظمة ثلاثة مختلفة للأنهار. 


تقص المراعى فى موسم الجفاف 
الجدول رقم (7): النسبة المتوية للنقص فى مساحات المستنقع والتويش 


بيانات (196.0 )193١-‏ بيانات (19531 --.194) بيانات (19.5 -.194) 


المستنقع الدائم التويش المستنقع الدائم التويش المستنقع الدائم التويش 
١ه‏ لين احالف 8" 5ع 0ق 


تمثل هذه الأرقام الحجم التقلصى فى مساحات المستنقعات وأراضى 
الحشائش التى يغمرها فيضان النهر (التويش) موضحا بالنسبة المئوية لمتوسط 
المساحة التى تغطى بالنباتات أثناء الفترة الزمنية المحددة. 

وتختلف المساحة الخضراء الصالحة للرعى فى أراضى تويش من عام إلى عام 
خلال الفترات المذكورة, كما تختلف أيضًا باختلاف المواقع. فمثلاء مراعى منطقة 
تويش المجاورة لبورء وإلى بضعة أميال شماليهاء, قد قلت مساحتها (1951 - 
م لأن النهر لم يرتفع منسويه بالقدر الكافى الذى يغمر أراضى الحشائش 
المجاورة له ولم يكن منخفضا بالقدر الكافى الذى يسمح باستقبال المزيد من السهل 
الفيضى. كما استحال على بعض أفراد قبيلة الدينكا فى بور دخول وادى آلياب عبر 
النيل حيث كان مغمورا على الدوام تقريبا بالمياه. واضطر معظم رجال الدينكا إلى 
توجيه قطعانهم نحو الجنوب كى ترعى فى أراضى قبيلة سندارى الأمر الذى نتج عنه 
حدوث مصادمات بين القبيلتين. وعلى العكس كانت مراعى موسم الجفاف متاحة 
تماما لقبائل النوير فى أقصى الشمال (انظر الشكل رقم ؛ وقارنه بالشكل رقم 0). 
إلا أن النوير فى جزيرة الزراف كانوا يعانون أشد المعاناة من نقص المراعى, كما 
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هلكت قطعانهم أثناء الفيضانات الهائلة فى الستينيات». واضطر كثير من عشائرهم 
إلى الإقامة مع زملائهم فى الأراضى الداخلية بعيدا عن شاطئ النهرء أو العيش على 
صيد الأسماك وصيد أفراس النهرء أما أسواأ السيناريوهات المحتملة عند تنفيذ نظام 
القناة. فقد يتحقق إذا عاود النهر اقترابه من متوسط التصريف فى السنوات ما بين 
و١57١‏ (انظر الشكل رقم ١‏ وقارنه بالشكل رقم ؟). ونلفت النظر إلى أنه فى 
هذه الظروف التى ساءت فى تلك الفترة عندما تيسرت المراعى كثيرا فى موسم 
الجفاف؛ رغم أن النقص فى المراعى عادة ما يحدث تحديدا فى السئوات القليلة 
الموارد. ويجب أن ندرك أنه ريما يحدث نقص شديد فى مساحة المستنقع الدائم, وهو 
الأمر الذى لن يؤثر على الأنشطة الرعوية» ولكن نقصا فى المساحة يقدر بنحو 01/ 
(بيانات 1165٠‏ - ١193).؛‏ قد يؤثر سلبا على مصائد الأسماك التجارية» وعلى مصالح 
المجتمعات الصغيرة من صائدى الأسماك (مونيثانثى) الذين يعيشون فى منطقة 
السدود ذاتها. 


الوقاية من الفيضانات 

تسببت فيضانات الستينيات التى وصلت إلى ذروة عنفوانها فى عام 19715 فى 
إلحاق خسائر جسيمة بالمصالح البشرية: ففى جزيرة الزراف وحدها نفق ١١١.٠٠١‏ 
رأس من الماشية لتعرضها للفيضان من جانب ولنقص المراعى من جانب آخرء حيث 
ظلت المنطقة بأسرها مغمورة بالمياه لفترة طويلة. وحدثت كوارث مماثلة أثرت على 
المنطقة غربى بحر الجبل بجوار آدوك. ويعنى هذا أن أى تخفيض فى الموارد المائية 
أثناء الذروة من شاأئنه أن يعود بالفائدة على المنطقة ويحميها من الأخطار. ويمكن 
تطبيق النموذج نفسه لاستنتاج بعض تآثيرات القناة على المناطق التى تغمرها مياه 
الفيضانء فالرقم الذى يحوله مجرى القناة وهو 55 مليون م" فى اليوم سوف ينقص 
من المساحة المعرضة للفيضان بمقدار 15/ وذلك وفقا لأقصى تصريف فى عام 
6 (هاويل وآخرون, ,١918/‏ ص19 وما يليها)؛ وهذا لا يماثل التقديرات المبالغ 
فيها المقدمة عن المكاسب التى تعود على المنطقة عند تنفيذ المرحلة الأولى من قناة 
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حوتقن اكريما يف لقرفين العذاية الجمايهاه عر هرة الأزافسي الر م ينا 
الحيدة المترق من اخطان القيسانة وفى الأراطى القن يعطقها الاساة والحيؤات 
عند وصول الأمطار إلى ذروتهاء ويمارس فيها الزراعةا"). 


تنظيم التصريف 

بأقل خسائر تلحق بالبيئة. ومن الممكن أن نطمح إلى أبعد من هذاء أى تقليل الموارد 
إلى القناة عند الضرورة مع زيادة ما تحمله القنوات الطبيعية بالقدر الذى يغرق 
منطقة تويش بالمياه بالعمق الكافى والفترة اللازمة لضمان الرعى فى موسم الجفاف 
فى العام القادم وبدون إلحاق أية أضرار بجميع المنتفعين بالقناة فى الحوض الأدنى. 
ومثل هذه الأشكال من التدخل فى سريان الماء بين القناة وقنوات النهر الطبيعية قد 
خضعت للدراسة (ستكليف وباركسء )١1987‏ وأتت النتائج مشجعة على أقل تقدير. 
بالمرحلة الثانية من قناة جونقلى. حيث تزيد الأضرار التى تلحق بمناطق الفيضان, 
ولكن فرص التخزين والتحكم خلف سد آلبيرت الذى يعتبر جزءا من المشروع سوف 
تزيد أيضا!؟). 


الآثارالمترتبة على المناخ. 

من أوائل ما طرح من أسئلة عند دراسة قناة جونقلى وآثارها على المنطقة هو: 
هل يؤدى تقليل الهادر من الماء. ومن ثم تقليل الفاقد بالتبخر؛ إلى خلق ظروف مناخية 
تتسم بقدر أكبر من الجفاف فى المنطقة آو فى اتجاه الشمال؟ 

فى عام ١905‏ اقترح فريق دراسة مشروع جونقلى بأن النشاط الزائد لتيارات 
الحمل الناجم عن ارتفاع حرارة مساحة أكبر من سطح الأرض الجاف سوف يعادل 
النقص فى كميات بخر الماء التى تصعد إلى الغلاف الجوى نتيجة التبخر والنتح. 
بحيث يمكن إهمال الأثر الإجمالى لظروف الجفاف المناخية, إلا أن هذا الرأى صادف 
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. راجع الشكل رقم (4). 


الدائمة والموسمية إذا استمر النيل فى التفريغ 


): الامتداد المتوقع للمستنقعات 
بمعدلات 


7 


الشكل رقم (0 


355200 نلعلمن!!- عيانع 


5 فواأها98ع/ /#طاه اله ل ] 


الشكل رقم (1): الامتداد المتوقع للمستنقعات الدائمة والموسمية 
إذا عاد النيل إلى مناسيب تفريغ 19-7-.197. 
(المصدر: هاويل وآخرون. .)١1184‏ 


تحديا فيما بعد (0.,1977 ,843068), تمثل جزئيا فى وجود المنطقة زات الأمطار الغزيرة 
فى القسم الشمالى من منطقة السدودء وهو ما توضحه كذير من الخرائط؛ وينبنى هذا 
التحدى على قياسات مقياس واحد ثيت فيما بعد أنه لا يمكن الوثوق به ©16اءانا5) 
(23015,1982 800. ولذا ثبت عدم صحة وجهة النظر هذه.ء كما لا يوجد دليل على أية 
حال يفيد بأن الزيادات الهائلة فى مساحة منطقة المستنقع منذ عام 1171١‏ وما بعدها 
أثرت على الأمطار. ومن المحتمل إذن بناء على دراسة ميفيت - بابتى: أن الأثر 
العكسى- أى التقليل من مساحة المستنقع - لن يكون له تأثير أيضًا. 
المواصلات 

ظل النقل النهرى وسيلة النقل الرئيسية إلى الجنوب حتى اندلاع الحرب الأهلية 
فى ”5487١؛‏ وتهيئ المرحلة الأولى من قناة جونقلى ميزة واضحة فى تقصير مسافة 
الرحلة النهرية بين الخرطوم وجويا التى تعد المركز الحضرى الرئيسى فى جنوب 
السودان بحوالى ٠٠١‏ كم. فالقناة تهيئ وسيلة اتصالات. مثلما توفر المياه. إلى 
منطقة جد نائية من السودانء يتعذر الوصول إليها أثناء موسم الأمطارء ويهجرها 
معظم سكانها فى فصل الجفاف. ويهدف هذا المشروع أيضا إلى إنشاء نقاط المرور 
ومراس للسفن التى تؤدى إلى إنشاء موانئ صغيرة يمكن أن تنمو وتفتح مجالات 
الاتصال بالمناطق الخلفية لهاء على نحو مشابه تماما لما حققته الموانئ على طول 
القنوات المائية الطبيعية للنهر. ومن الجدير بالذكر أن هذه المزايا التى تحققها القناة 
تنقص من المزايا التى يتمتع بها سكان منطقة جزيرة الزراف وسكان المنطقة الغربية 
لبحر الجبل نظرا إلى أن حركة المرور الرئيسية سوف تكون خلال القناة, مما يؤدى 
إلى إهمال النقاط القديمة لرسو السفن فى الغرب. وفضلا عن ذلك كانت حركة النقل 
النهرى فى الماضى عاملاً رئيسيًا فى بقاء هذه المجارى المائية مفتوحة. ومن المرجح 
أن يعود التنقيب عن البترول فور أن يعم السلام أرجاء المنطقة, وربما يعنى أن هذه 
الشركات القائمة على التنقيب سوف ترغب فى بقاء هذه القنوات صالحة للملاحة؛ 
ولكن إذا انخفض معدل التصريف إلى أرقام ما قبل عام ,١971١‏ فسوف تصبح هذه 
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القنوات ضحلة يستحيل استخدامها فى أغراض الملاحة التجارية أو الصيد بالقوارب 
الكبيرة. ولذا يلزم الحقاظ على الحد الأدنى من المياه الجارية فى بحر الجبل الذى 
يسمح بمرور السفن. ويرى البعض أن الرقم ه؟ مليون متر مكعب فى اليوم سوف 
يفى بهذا الغرض (11]11-886416,1983). ويتضمن تصميم القناة إقامة طريق على طول 
الحافة العليا لضفة القناة. يصلح للاستخدام فى جميع أنواع الطقس. بيد أن التفكير 
قن إتشباء هذا الطريق يخلوى عرى قير كير من التفاول إن إقة وف بكلالن سدور 
سطح الأرض؛ علما بأن المنطقة تخلو من المواد اللازمة لهذا الغرض؛ وهو عمل 
يقتضى إنشاؤه وصيانته تكاليف باهظة. فإذا ما ترك سطح الطريق على ما هو عليه 
(أى من الطين) فسرعان ما تنتشر فيه الأخاديد والحفر ويصبح غير صالح لأمرور, 
وربما كان استخدامه محفوفا بالمخاطر. وخاصة عند تعرضه لفترات طويلة من 
الأمطار (انظر الفصل الخامس). 


الآثارالطبيعية للجسور على القناة 

سوف تعتبر القناة مانعا يحول بين القرى التى تنعم بمواسم مطيرة وبين 
أراضى الرعى الموسمى الجافة الواقعة على امتداد قنوات النهرء ولهذا فهى تفسد 
الدورة الرعوية. فكثير من المواطنين الذين يعيشون فى شرقى القناة سوف يضطرون 
إلى عبور القناة بقطعانهم عندما تنفد مراعى أراضى الحشائش التى يغمرها فيضان 
النهر التى عاودت النموء ويولون وجهتهم شطر الغرب التماسًا لمراعى أراضى 
الحشائش التى يغمرها فيضان النهر. 

وكان من الممكن حل جزء كبير من هذه المشكلة إذا وافقت الهيئة الفنية الدائمة 
المشتركة على إعادة ترسيم حدود القناة فى اتجاه أقصى الشرق كما أوصى بذلك 
المستشارون”. ولكن شينًا من هذا لم يحدث. وتم التوصل إلى حل وسط وفقا لخط 
سير منقح للقناة. ولكن هذا المخطط الجديد لم يمد القناة فى اتجاه الشرق بالقدر 
الكافى للتغلب على جميع الصعوبات. وتم وضع التصميمات لثلاثة كبار. ولكن التمويل 
لم يكن مضموناء أو تم التخلى عن تنفيذ العقود الموقعة من قبل القناة قبل أن تصل 
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عملية شق القناة الى مسافة 51٠١‏ ا وذلك عندما توقفت يسبيب 
اندلاع أعمال التمرد فى الجنوبء كما رقضت فكرة إنشاء معديات يحركها الأفراد 
بالسلاسلء وذلك لأسباب تستعصى على الفهم. حيث إنها شائعة الاستخدام فى 
أفريقياء وكذلك فى كثير من المناطق فى السودان. وبدلا من ذلك تم التخطيط 
لاستخدام اثنتى عشرة معدية مزودة بمحركات. ومراس ذات تجهيزات جيدة: دون 
وضع مشكلة الصيانة الخطيرة فى الحسبانء إذ إن تزاحم المواشى حول أية معدية 
يصيبها بالعطب وربما يؤدى إلى حدوث كوارث: وذلك عندما نضع فى الحسبان 
مساحات المراعى المحددة فى المنطقة. 


ومما هو جدير بالذكر على نحو عرضى أن قبائل النوير والدينكا ربما تفضل 
أن تدفع بقطعان ماشيتها إلى الخوض فى مياه القناة. وهو ليس بالأمر الغريب 
بالنسبة لقبائل الدينكا فى بور على سبيل المثال, الذين يدفعون بقطعان ماشيتهم إلى 
الخوض فى المياه عند عبور النيل إلى وادى اناد سينا قفارو اسل لذا 
فإن السلطات سوف تحسن صنعا بدعم هذه الممارسات عن طريق إقامة إنشاءات فى 
عدة ة نقاط على طول القناة لتيسير عبور القطعان بدون إتلاف الجسور والكبارى: 
وإعذاذ قوارب مناسبة مصممة خضيصًا لنقل الأفراد بدلاً من تلك القوارب الصغيرة 
الشديدة التسطح والمصنوعة من جذوع الأشجار. 

ويشكل عبور القناة إحدى مشكلات النقل الهائلة. فضلاً عن إثارتها لمشكلات 
تتعلق بملكية الأراضى بين من يضطرون إلى عبور القناة ويجوسون خلال أراض 
يمتلكها الآخرون عند عبور القناة. وحجم المشكلة يمكن التعرف عليه من دراسة 
الأرقام التى وردت بدراسة ميفيت -- بابتى اقتباسا من مصادر أخرى. فهى تقدر عدد 
مرات عبور رؤوس الماشية للقناة فى الاتجاهين بنحو 6٠١...٠‏ رحلة: رغم أن هذا 
الرقم يمكن تخفيضه بمقدار ٠٠١٠٠١‏ رحلة عبور تقرييًا, إذا نمت مراع من ذلك 
النوع الذى ينمو فى المناطق التى يغمرها فيضان النهر من تجمعات المياه عند الضفة 
الشرقية للقناة. وسوف يعبر القناة ما لا يقل عن 0٠0 ...٠‏ نسمة تصحبهم قطعان 
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صغ5: -/8517). 


وبعض هؤلاء الرعاة سوف يضطرون إلى عبور القناة أربع مرات» ونعنى هؤلاء 
الذين يعيشون بمحاذاة القناة فى الغرب؛ إذ يقودون قطعانهم إلى الشرق عند بداية 
موسم الجفافء لرعى الحشائش التى عاودت النمو بعد حرقها فى أراضى الحشائش 
التى غمرها فيضان المطر؛ ولذا يضطرون إلى عبور القناة شرقاء ثم يعبرونها بعد ذلك 
فى اتجاه الغرب لرعى أراضى الحشائش التى يغمرها فيضان النهرء ويعودون بعد 
ذلك ثانية إلى الجانب الشرقى للقناة عند بداية فترة الأمطارء لرعى ما نبت من 
الحشائش التى عاودت النمو بعد أولى زخات المطر وأخيرا يعودون إلى الغرب حيث 
يقطنون فى المرتفعات. 


عياه الفيضان والجسر الشرقى للقناة 

ومن الآثار الأخرى المهمة التى يمكن الاستفادة منها إذا أحسنت إدارتها 
والتى تسبب خسائر جسيمة إذا أسيئت إدارتهاء ترك البرك الناتجة عن الأمطار 
ملاصقة للضفة الشرقية للقناة. فالفيضانات الغزيرة أو السيول الزاحفة القادمة من 
الجنوب الشرقى تحمل كميات ضخمة من المياه. رغم أنه لم تجر محاولة حتى الآن 
لتقدير الكميات من المياه (التى تختلف كثيرا من عام إلى آخر). فعدد من الاغوار 
(الخيران) أو مجارى التصريف تعترض خط القناة» إلا أنه لم توضع خطة واحدة لنقل 
المياه إلى الجانب الآخر. 

وفى دراسة ميفيت - بابتى اقتراح يقضى بتخصيص ٠١.١ - ٠.5.‏ كم" 
لمراعى موسم الجفاف التى تنمو بها نباتات الأراضى التى يغمرها فيضان النهر للرى 
من برك من هذا النوع. ويمكن أن ينطوى هذا على فائدة. إلا أن إجراءات الوقاية من 
الفيضان مطلوية كذلك لتوقى الخطر الذى تتعرض له المساكن والزراعات وتهيئة 
ممرات مرتفعة فوق الأراضى الرطبة لتسهيل الاتصالات فى موسم الأمطارل'). 


والفائدة الدائمة التى تعود على المنطقة تتمثل فى وجود مورد دائم من المياه 
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تمد به القناة المناطق المحرومة منها فى فصل الجفاف. وهذه المياه صالحة لشرب 
قطعان الماشية. أما بالنسية للإنسان فنوعية المياه لا تتفق والمعايير التى حددتها 
منظمة الصحة العالمية للمياه الصالحة للاستهلاك الآدمى: بل تحتاج إلى معالجة: ريما 
تتطلب إقامة محطة معالجة بسيطة نسبياء ولكنها رغم هذا تعتبر مكلفة وتحتاج إلى 


ام مومه 


صيانة دقيقة. 


التنمية الغلاجية وقيود البيئة فى منطقة جونقلى 
| يقال أحيانا إن الفريق السابق المعين لدراسة قناة جونقلى أغفل إمكانات 
التنمية. فلأسباب بيروقراطية عجيبة صدرت تعليمات له لتجنب قضايا التنمية والتركيز 
على الإجراءات التى تستهدف علاج آثار شق القناة وتكاليفها ,وم ناام©) 
6 :53516 واتسم هذا الأسلوب بالافتقار إلى الخيال المبدعء والواقع أن 
هذه التعليمات تم تجاهلها بشكل واضح. وعلى أآية حالء لا يمكن تجنب التنمية 
العلاجية المرادفة لتنمية المشروعات: على الرغم من أن القابلية الاقتصادية تقع فى 
المقام الثانى لأن تمويل هذه التنمية العلاجية كان يرتهن بما تدفعه مصر من 
تعويضات. وأجريت بنجاح عمليات الزراعة التجريبية على المحاصيل التى تقوم على 
الرى وخاصة الذرة العويجة (السرغوم) والأرز والقطنء رغم أن ذلك كان فى ملكال 
حيث ترتفع الأرض عن منسوب النهرء ويتاح التصريف الجيد: وهو ما لا يتاح فى 
منطقة جونقلى الواقعة بعيدا فى الجنوب. وحاول الخبراء كذلك إنتاج محاصيل بالرى 
فى منطقة تويش عندما تنحسر عنها المياه أثناء موسم الجفافء أو تقام حولها 
الجسور عندما يرتفع منسوب النهر؛ وذلك للسماح بالرى بالراحة. وخاصة لزراعة 
محصول الأرز: ولقيت أراضى الحشائش التى يغمرها فيضان الأمطار اهتماما 
خاصاء وهى التى كانت تخلو من أى نفع إلا بعد إضرام النيران فيها عقب انتهاء 
فترة سقوط الأمطار كما رأيناء عندما تتوافر رطوبة كافية فى التربة لإعادة إنيات 
الحشائشء وفى مطلع موسم الأمطار الذى تتمخض عنه نتائج ممائلة. وتشكل أراضى 
الحشائش التى يغمرها فيضان الأمطار أكبر المناطق مساحة حتى الآن؛ كما أنه يجب 
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الإشارة ثانية إلى أن فريق دراسة مشروع جونقلى وحدها عديمة النفع (فيما عدا 
استخدامها فى صناعة أسقف المنازل) وذلك بحلول منتصف موسم الجقفاف حين 
تصبح الأعشاب متخشبة لا تستسيغها قطعان الماشية, وفى أثناء الأمطار عندما 
تصبح وعرة؛ وتغمرها مياه الأمطار بحيث تعجز الماشية عن الرعى فيها!"!, وأكدت 
دراسات ميفيت وبابتى هذه النتائج. وقد أجريت تجارب لإقامة سدود لحجز مياه أوفر 
زادت من عمق الفيضان ومدته؛ ومن تغيير نوع الحشائش النامية» إلا أنها لم تحقق 
إلانجاحا محدودًا -- ولكن هذه الفكرة تبناها الباحثون فيما بعد -م86 -1/6)11) 
23 

وفى أواخر عام ,١190”‏ خلف فريق دراسة تنمية الجنوب الفريق السايقء ومد 
العمل خارج منطقة جونقلى بحيث شمل جميع أنحاء الإقليم الجنوبى. واشتمل 
تقريرهم - الذى لا يزال معظم بنوده تتسم بالأهمية - على معلومات تفصيلية تتعلق 
بإمكانات التنمية الزراعية وخاصة القيود التى تعوق مثل هذه التنمية. 
(لا! “ألمعممةق 300 9-17.مم,5017,1955). كان الفريق يهدف إلى الاضطلاع ببرنامج 
ابتدائى مدته ثلاث سنوات. ولكن لسوء الحظ اقتصرت المدة على بضعة أشهر من 
العمل الميدانى حيث تم حله بعد الاستقلال. 

وأدى الإعلان عن قرب تنفيذ المرحلة الأولى من قناة جونقلى: دون استشارة 
سكان المنطقة أو من يمثلونهم إلى إثارة مشاعر القلق الشديد فى نفوس السكان 
المحليين عبروا عنه فى النهاية بأحداث الشغب فى جوبافى 719174 (انظر الفصل 
الخامس)؛ الأمر الذى حث الحكومة السودانية على الربط بين هذا المشروع وفكرة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية (1995,عالق). 


وتشكّل المجلس الوطنى لمشروعات التنمية فى منطقة جونقلى وهيئته التنفيذية, 
وتضمن برنامج مشروعاته تحقيق الآمال العريضة لسكان المنطقة, ولم يتحقق منها 
سينك (هاويل ولشزون 24 الفعيل الناسع عشر): وتضيت القططء المي 
الريفنة التكابلة لقلكة الكوسور سول من نركامة الغذاء العايه زلات المقدرة: بونتنية 
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مصائد الأسماك بتمويل من منظمة الغذاء والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة, 
ومشروعات زراعية كبرى حول بور بتمويل من الهيئة الاستشارية الهولندية العالمية 
لتنمية الأراضى. 


سياسة التحويل مقارتة بسياسة التحسين 

أفصح جون جارانج دى مابيورء الذى يشغل الآن منصب قائّد عام جيش 
التحرير الشعبى السودانى فى الأطروحة التى نال عنها درجة الدكتوراه. عن طموحات 
معظم المتعلمين من أفراد قبائل أعالى النيل؛ التى تتمثل فى التغيير؛ وهو ما يعنى فى 
نظره إدخال تصورات هائلة فى النظام الاقتصادى التقليدى المحسن القائم حاليا على 
شكل مشروعات زراعية واسعة النطاق (1.1981! 06 ,.ل ,68:309). وتشمل هذه الخطط 
مشروع رى جونقلى؛ ويتراوح بين ٠٠٠٠٠١‏ و0٠0..0٠٠٠‏ فدانء ويقع إلى الشمال 
مباشرة من قرية جونقلى. والحقيقة أنه حتى هذا المشروع المبدئى لم يشهد النور؛ إن 
إنه سرعان ما اتضح أن القناة فى معظم امتدادها - فيما عدا مناطق عبورها 
المجارى المائية والمنخفضات - سوف تكون تدت مستوى سطح الأرض؛ ولذا فإن 
الري بالرحة لن يكون ممكنًا!'. وحتى إذا تيسرت مصادر القوى الرخيصة على المدى 
البعيد (كالغاز مثلا) من حقول البترول فى جنوبى السودان, فإن العقبات الطبيعية 
التى تحول دون الزراعة على نطاق واسع فى هذا القطاع من الإقليم الفيضى كانت - 
فيما يبدو - تعز على الحل. فمعدل الانحدار فى تلك المنطقة أقل من ١٠'سم/ركم,‏ الأمر 
الذنى يعقد من عملية التصريف, ويثير المخاوف بشأن ملوحة التربة ووجود التربة 
الطينية المانعة لنفاذ الماء التى يستحيل معها استخدام أساليب الميكنة الزراعية عندما 
تغمرها المياه أو تتحول إلى أرض زلقة. ولذا فإن هذا المشروع تم إغفاله. ولم يكن 
تسر - فيما يبدو - سوى الزراعة على الرى فى مساحات محدودة نسبيًا تتسم 
بانخفاض منسويها عن منسوب الماء فى القناة. وحظيت هذه الأقكار بنقاش مكثق, 
إلا أنه لم تّجِر أية محاولة لضخ الماء من القناة خلال أنابيب تجتاز ضفاف القناة, التى 
غفلت على أية حال الهيئّة الفنية الدائمة المشتركة عن مد المشروع بها أثناء شق 
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القناة. ولا شك أن إقامة مشروعات صغيرة من هذا النوع كانت تنطوى على فائدة 
كبيرة؛ ولكن يصعب إدراجها تحت مفهوم التحديث بالمعنى الذى ينطوى عليه مفهوم 
التقرين عند بحا زاقيد 

تحؤل اهتماع الهيكة الاستشارية :الهولتدية الدالمرة لتثمية الآزاضنى آيضنا إلى 
فكرة إنتاج المحاصيل بالميكنة الزراعية وخاصة فى منطقة بنجكو شرق بورء وهى 
منطقة تمثل نموذجا نمطيًا لأراضى الحشائش التى يغمرها فيضان الأمطار فى 
الإقليم الفيضى: وأجريت عدة تجارب على نطاق واسع. وكانت المحاصيل التى أجريت 
عليها التجارب - وهى الذرة العويجة: والذرة الشامية. والأرز - واعدة على نطاق 
محدودء ولكنها أعطت محصولا أقل عند زراعتها على نطاق أوسع. ونتيجة تأثر 
طبيعة التربة فى منطقة التجارب بتكوينات جلجاى؛ فإنها تتسم بعدم التجانسء إذ 
سادت طبقات الترية العلوية الرملية مع طبقات من الطمى الكثيف. وقطع متناثرة من 
كول لتحيل الأندني زمنةا تنوه اد ارم كنات وس داعبا رسن 
الشوقوافية هن النظفة خالث دون التصريف العند: الأهز الذى اذى إلى ظهور 
مشكلاة التشيم جاماء (التسطن) الخطيزة؛ وبالفاتي الى فرتعت التمن الكباتي :وتم 
الأعشاب بوفرة» (326-7,437-40.مم,1988 ,.اق أ ااءبه4ا 1981 ,0ع ها !). 

أعطت الزراعة بالمساطب والأحواض المحدبة إنتاجا أوفرء ولكنها ولّدت بعض 
اللشكلات: فالآفات رتفعة فى الأمشاي والظيون وعيزها كانت عتاضر متاوئة: وفضيلة 
عن ذلك فإن الأرض اتسمت بقدر من الصلابة بحيث لا تقوى على حرثها الآلات 
الميكانيكية فى نهاية فصل الجفافء ولا يمكن للجرار دخولها أو العمل فيها فى موسم 
الأمطار. والفترات التى يمكن استخدام الجرارات فيها محدودة جدا بما يفيد بعدم 
الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. ولم يمكن التوصل إلى معدل إنتاج للهكتار يغطى 
التكاليف: كافك عن زاسن المآل حتى فى فطع الآراضى الصفيزة الثى حظيث ترغانة 
فائقة لتكون تجريبية. وتوصلت البحوث إلى أن زراعة الذرة العويجة والذرة الشامية 
فى كفل لاتمقق الأغال عقوو ة على نشكا ثماما ةوكم اخقيار وراعة الأرد 
وحققت نجاحا محدودًا؛ ولو أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التجارب. وأفادت النتائج 
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التى تم التوصل إليها بحلول عام ١94١‏ أنه لا يحتمل أن تنجح تقنيات التحويل فى 
منطقة القناة. على الرغم من أن الزراعة الميكانيكية كانت مجزية فى شمالى الملكال. 
البعيدة عن منطقة جونقلى. وسوف نرى أهمية ذلك كله عند دراسة آثار المرحلة الثانية 
من قناة جونقلى؛ ونظرً إلى أن الظروف البيئية السائدة متشابهة فى جميع أنحاء 
الإقليم الفيضى - مع وجود اختلافات طفيفة فقط - فإن النتائج ذات أهمية لمشروعات 
التصريف الكبرى الأخرى. 

اتجهت أنظار الهيئة التنفيذية لجونقلى والعاملين على دعم التنمية إلى تحسين 
التقنيات. ففى مجال إنتاج المحاصيل ليست العناصر المعوقة بالمناخ وحدهء فهناك 
نقص فى الأيدى العاملة؛ وذلك لأنه - حتى فى أوقات السلم - يهاجر كثير من الرجال 
إلى الشمال طلبا لكسب المال لدفع الضرائب ونفقات المدارسء وثمن الأدوية البيطرية, 
وفوق هذا كله شراء الماشية لتكوين قطعان خاصة بهمء أو لتعويض ما نفق منها 
بسبب الأمراض أو مُنح للعروس على سبيل المهر. بينما ينخرط آخرون فى رعى 
قطعانهم بعيدا عن ديارهم ومناطق زراعاتهم عند بداية موسم الأمطارء وهى الفترة 
التى تحتاج فيها الأرض إلى العمالة. وكثيرا ما لا تفى البرك القريبة من الحقول - 
وهى المصدر الوحيد فى معظم الأحيان لمياه الشرب - بمطالبهم فى باكورة موسم 
الجفافء وبهذا لا يستيطعون العودة إلى ديارهم فى الوقت المناسب لإعداد الحقول 
للزراعة. 

والزراعة المتنقلة - وهو النظام الشائئع فى إقليم الفيضان - لا تتم خبط 
عشواءء ولكنها تتم بإجراءات نظامية دورية تتسم بفترات طويلة لإراحة الأرض لزيادة 
خصويتها. فهى تحافظ على الخصوية؛ وتمنع تاكل الترية وتكاثر الآفات والأعشاب 
الضارة وأمراض النبات. فهى تعد فى مثل هذه الظروف نظامًا مستقرا يناسب 
اقتصادا يهدف إلى الإيفاء بالحاجات الأساسية؛ لكن هذا النظام فى حد ذاته يفرض 
قيودًا على الأيدى العاملة؛ لأن الانتقال إلى المواقع الجديدة يستغرق وقتا طويلاء وهذا 
الانتقال يقتضى بناء مساكن جديدة وحظائر الماشية؛ كما أن هذا النظام فى الزراعة 
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يعوق التقدم بصفة عامة. فنقص الأراضى الجيدة الصرف يفرض ممارسة هذا 
النظام الفج للزراعة بالمناوية. ريما يكون فى الإمكان فى ظل ظروف معينة زراعة 
محصول واحدء فمن المرغوب فيه تطبيق نظام مكثف يعتمد على دورة المحاصيل. 

وهذا الأمر يتطلب مجالا واسعا من الخبرة والتجربة التى أوصى بها الفريق 
البحثى لتنمية جنوب السودان الذى خلص إلى أن «المطالبة بإجراء تغييرات جذرية 
فى نظام الزراعة الحالى ينطوى على مخاطر جمة ما لم تتوافر المعلومات اللازمة 
لتهيئة أساس صحيح ينبنى عليه تصميم لنظام دورى لزراعة المحاصيل يناسب 
مختلف البيئات الموجودة فى جنوبى السودان. ويتم الاختبار الدقيق لهذه الدورات فى 
محطات تجريبية» (0.166-8م,5011.,1955): وهذا التحفظ ينطبق على إقليم الفيضان 
أكثر من أية منطقة أخرى. 

هناك بطبيعة الحال إمكانية القيام بالكثير من الإجراءات التى لا تخفى على 
أحد أهميتها فى تحسين الموقف. والتى تحظى بالأولوية؛ من بينها الإمداد بمورد 
مائى دائم فى القرى ومناطق الزراعة حتى يتسنى للناس العودة إليها فى وقت مبكر 
لسقوط الأمطار. إلا أن هناك مصاعب تكتنف هذا الإجراءء فالآبار الارتوازية البريمية 
والمضخات الديزل التى زودت بها المنطقة خلال هذه الفترة ظلت تعانى من نقص فى 
الصيانة ومشكلات النقل التى تعوق استيراد قطع الغيار. لدرجة أن صندوق تنمية 
رأآس المال التابع للأمم المتحدة اضطر إلى التخلى عن البرنامج الذى كان يقوم 
بتمويله (443-6.صم,.اة كه .ااعنولا). 

أما مشروع التنمية الذى موله الهولنديون 8808 فى منطقة بور فقد زود 
منطقة بور بعدد 55 بئّرا ارتوازية بمحركات ديزل ولكنه سرعان ما أعلن أن 
المضخات اليدوية جدواها أفضل. والبديل لذلك كانت خزانات المياه (حفيرات) التى 
بدأ تنفيذها بنجاح محدود برنامج الهيئة التنفيذية لجونقلى حتى أوقفته اندلاع أعمال 
القتال (885116,1983 - 1/©111) وخصص تقرير ميفيت - بابتى قسما بأكمله للموارد 
المائية. وتواجه عمليات إنتاج المحاصيل فى معظم أجزاء منطقة جونقلى وفى الإقليم 
الفيضى بصفة عامة وخاصة جنوبى سوباط صعوبات بالغة التعقيد تفوق ما ذكرناه 
هنا بإيجاز. وهناك مناطق أفضل من غيرهاء ولكن كثيرا ما يحدث نقص عام يحتم 
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توزيع الحبوب فى المنطقة بطريق التجارة أو المقايضة والمصالح المتبادلة الشائعة فى 
النطاح الاحتماعى قفي ككين من الإناطق وغرو سيووات طاو ال دوعتي اببقير ال اكيوب 
من شمال البلاد سمة مميزة. وعندما نضع هذه الظروف فى الأذهان يصبح الهدف 
الحتمى هوا تحقيق الاكتفاء الذاتى: 

وعندما بدأ الباحثون فى الاهتمام.بالتجارب على نطاق محدود باستخدام 
أدوات وتقنيات جديدة - تنفيذا لسياسة التحسين -- توقفت جميع جهود التنمية بعد 
عام أو اثنين من بدئها بسيب اندلاع نيران الحرب الأهلية مرة أخرى. أع .ااعباهلا) 
(16619م31.,1988,03 


إدارة المراعى وتنمية قطمان الماشية 


توقفت كذلك الأعمال التجريبية لبناء جسور وسدود لاحتواء مياه الفيضانات 
العالية ولتحسين استغلال المساحات الشاسعة لأراضى الحشائش التى يغمرها 
. فيضان الأمطار بطرزيقة أفضل بسبب اندلاع الأعمال العدائية. رغم أن هذه الأعمال 
التجريبية لم تتوصل إلى نتائج مشجعة للغاية. وفى عَقْد السلام لقيت أسواق الماشية 
تطورا ملحوظاء ولقيت الخدمات البيطرية تحسنا أكبر لمواجهة التهديد المرتقب 
للخسائر على نطاق واسع بسبب الأمراض. وتوصل فريق ميفيت - بابتى إلى نتائج 
مفادها أنه عندما نضع فى الاعتبار مصادر المراعى القائمة حاليا فإنه لا مجال 
للتوسع العشوائى فى صناعة تربية الماشية بين قبائل الدينكا فى بور وفى محافظة 
الكونغور التى تمر بها القناة فى خط مستقيمء وإن اتسع نطاق هذه الصناعة بين 
قبائل النوير فى أقصى الشمال. والتنبؤات المستقبلية فى هذا المجال عندما يتم حفر 
القناة وتشغيلها تصبح مستحيلة نظرا لاعتمادها على ظروف المناخ والتصريفات 
المستقبلية فى بحر الجبل. 


النتاكج 


يجدر بنا فى هذا الصدد أن نورد النتائج التى تضمنها كتاب «قناة جونقلى: 
أثرها وما تتيحه من فرص» (1114): 
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«والانطباع النهائى الذى يتولد فى الأذهان من هذه الفترة الوجيزة نسبيا 
(نحو 19175 - 1985) هو أن الحلول التى تطرحها التنمية للتغلب على صعويات 
ظروف البيئة بصفة خاصة تتطلب عدة سنوات من الصبر على التجارب والدراسات. 
والصبر قد يكون صعب المنال كذلك؛ فمطالب العمل الإيجابى الفورى سوف تكون 
ملحة ومحددة فى ظروف تحتاج إلى إجراءات لإعادة التأهيل فى موقف أسوأ بكثير 
ما يتمخض عنه أى نظام للتصريف... فالطموحات والتحديات أمرها واقع»: ولكن 
يجب أن يبدأ أى مشروع جديد للتنمية من حيث انتهى الآخرونء كما يجب أن تسبقه 
اختبارات دقيقة من واقع الخبرة المكتسبة من هذا الفاصل من تاريخ العنف المدمر 
فى المنطقة خلال '” سنة مضتء!'') (446-7.مم,1.,1988 اع ,ااعدولا). إلا أنه من 
سوء الطالع أن تفاقمت أعمال العنف وازدادت حدة منذ هذه الفترة. 

والآن نلتفت إلى المقترحات الخاصة بوسائل الحفاظ على المياه فى الإقليم 
الفيضىء التى يمكن أن تزيد مضارها عن مضار المرحلة الأولى من قناة جونقلى, 
وإن كانت القيود والعقبات التى تواجه التنمية لعلاج هذه الآثار مماظة لهاء وتطرح 
التحديات نفسها. 


المرحلة الثانية من قناة جونقلى 

تنشر الخطط الهندسية للمرحلة الثانية من قناة جونقلىء فيما عدا أنها ٠‏ 
سوف تزيد من قدرتها على نقل المياه بمقدار 5" مليون متر مكعب إضافى فى اليوم 
ويهذا تضاعف من طاقتها المائية وتخفف من الإيرادات المائية المتدفقة فى القنوات 
الطبيعية. ويمكن افتراض أن مسارها سوف يوازى تقريبًا مسار القناة فى مرحلتها 
الأولى» رغم أن الخيرة المكتسبة من العمل فى شق 51١‏ كيلو مترا الأولى من القناة 
فى المرحلة الأولى تحبذ اتخاذ مجرى القناة مسارا موغلاً فى اتجاه الشرقء والمسافة 
بين القناتين ستكون من الأهمية بمكان: إذ إن اتساع المسافة بين القناتين سوف 
يكون من شأنه تفاقم المشكلات الناجمة عن الانتقال الممسمى لكل من البشر والماشية. 
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وتشتمل المرحلة الثانية على التخزين فى بحيرة ألبيرت» الذى كان حقا قاسما 
مشتركا فى جميع مخططات القناة الشابقة بحلاف المرحلة الأولى الخالية. ولا يعرف 
إلا القليل من نظام النهر على ضوء هذه الترتيبات: رغم أنه يبدو محتملا أن يقوم 
السد عند تشغيله بتوفير أكبر قدر ممكن من الفاقد بالتبخر بالمقارنة بما يحدث فى 
بحيرة ناصر أمام سد أسوان العالى؛ بالإضافة إلى مواجهة النقص الدورى فى مياه 
النيل الأزرق. ويستوجب ذلك العمل الحصول على موافقة أوغنداء وتوسيع المشاركة, 
وذلك لأن جزءا من شاطئ بحيرة ألبيرت وكذلك دلتا نهر سمليكى يقعان فى زائير. 
ومعدل التبخر الصافى فى بحيرة ألبيرت يعتبر أعلى نسبيا من نظيره فى بحيرة 
فيكتوريا. ولوازنة أى نقص فى إيرادات النيل الأزرق يتوجب رفع المنسوب فى بحيرة 
ألبيرت إلى ما يزيد عن 0" مترا أو نشدان حل بديل يتمثل فى السحب من المخزون 
فى بحيرة فيكتوريا. 

ونلاحظ فى الفصل الرابع أن الحكومة الأوغندية أقرت فى عام 1141 بقبول 
أن يبلغ المخزون فى بحيرة ألبيرت منسويا قدره 5" مترا بمقياس بوطياباء وأنها 
تقبل إنشاء سد عند مطير بشرط دفع التعويضات العادلة عن جميع الخسائرء 
والنفقات المطلوية لإعادة توطين ٠١...‏ مواطن أوغندى فى المناطق المجاورة إثر 
نزوحهم عن المناطق التى يقيمون بها والتى سوف تغمرها مياه الفيضان. وكجزء من 
مشروع النيل الاستوائى - الذى لم يكن سد أسوان العالى قد حل محله بعد - كان 
يعد هذا الترتيب بمثابة أحد عوامل التفاوض الشرعى للإقرار بحق أوغندا فى 
الحصول على احتياجاتها المائية التى كانت تقيدها فى ذلك الوقت اتفاقية مياه النيل 
الموقعة فى 8؟15؛ هذا فضلا عن إقرار منسوب أعلى من التصريف من خلال 
تربينات شلالات أوين التى تقيدها اتفاقيات أوين الموقعة فى الخمسينيات. كانت هذه 
الشروط تنطبق أيضا على جميع مواقع توليد القوى الكهرومائية الأخرى التى كانت 
سوف تقام فى هذه الفترة -- مثل مواقع بوجاجالى. وآياجوء ومورتشيسون. والموقف 
الذى تتبناه حكومة أوغندا الحالية ليس معروفاء وقد رفضت كل من تنرّانيا وكينيا 
الاعتراف باتفاقية مياه النيل لعام 9؟19١:‏ ورغم أن أوغندا لم يصدر عنها أى بيان 
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رسمى محدد بهذا الخصوص., فإنه يفترض أن تلجأ إلى التغاضى إذا كان ذلك فى 
صالحها. أما والأمر كذلك. فإن التخزين فى بحيرة ألبيرت لا حاجة إليه كعنصر 
مساومة, وأن موافقتها على ذلك سوف تنبنى على دوافع آخرىء يفترض أنها مالية 
فى الأساسء إذا ما وافقت بأى حال من الأحوال. 


وأشيع أن اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين كل من مصر والسودان تفكر فى 
العودة إلى الاقتراح السابق الخاص بنقل موقع سد البيرت عدة أميال فى اتجاه 
مجرى النيل الأدنى أى عند نيمولاء وأن يرتفع أعلى منسوب للمياه فى البحيرة إلى 
مترا بمقياس بوطيابا. والآثار المترتية على ذلك سوف تشمل إغراق مساحات 
شاسعة من الأراضى المنخفضة ما بين مصب بحيرة البيرت ونيمولا ما لم يتم وقايتها 
بجسور مكلفة جدا وإن كان لا يمكن الوثوق بهاء وكذلك فقد مساحات أكبر من 
الأراضى الواقعة على ضفاف البحيرة: كما أن التبخر من مسطح مائى أوسع سوف 
يكون أعظم. وإحصاءات عدد السكان الحديثة غير متوافرة وحجم المشكلة بالنسبة 
للبشر غير معروف. إذ سوف يؤدى المشروع إلى إغراق أجزاء كبيرة من المنتزه 
الوطنى لشلالات مورتشيسون, بما فيها الكثير من المراعى التى تحف بالنهر والتى 
تعتبر جزءا من دورة الرعى للحيوانات البرية فى المنطقة. وكان هذا المنتزه يعد من 
أهم مناطق أوغندا السياحية. وينطوى على آهمية اقتصادية كبيرة للبلادء والأمل 
معقود على أن يسترد هذه المكانة فى المستقبل. ويقدر ما يتعلق الأمر بالسودان 
ومنطقة جونقلى على وجه الخصوص. فإنه ليس من الممكن حساب المناطق التى 
ينحسر عنها الفيضان: ومن ثم حساب الفاقد من المراعى فى موسم الجقفاف؛ وذلك 
لأن هذه الأمور سوف تعتمد على نظام التشغيل لكل من الخزان والقناتين. ومن 
المرجح أن يستخدم السد فى التخزين والتصريف طبقا للمعدلات الموضوعة, وسوف 
لا تحدث فى هذه الحالة اختلافات خلال السنين أو بين السنوات وبعضها يعضاء ما 
لم تزد التصريفات لتلبية احتياجات النقص فى مياه النيل الأزرق من حين إلى آخر. 
ومن المحتمل أن الاقتراح القائل بألا تقل مساحة الفاقد من أراضى الحشائش التى 
يغمرها فيضان النيل عن ضعف المساحة المقدرة فى المرحلة الأولى ليس سوى تقدير 
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احتياطى للحفاظ على أراضى المراعى. فإذا كان الأمر كذلك, فإن النظرة إلى عدد 
قطعان الماشية والتنمية الحيوانية فى منطقة جونقلى سوف يغلب عليها التشاؤم. كما 
أن هذه الخطط من المحتمل أن تواجه مقاومة شديدة. وسوف تتأثر مصائد الأسماك 
كذلك. كما أن الأضرار التى سوف تلحق بهجرات الحيوانات البرية جد مدمرة. 

أضف إلى ذلك. أن المرحلة الثانية سوف لا تضيف إلى المنطقة أية منافع 
إضافية؛ فيما عدا مزايا الوقاية المحتملة من الفيضانات. أما الفوائد التى تعود من 
توافر الموارد المائية فى منطقة القناة. وتقصير طريق الملاحة فسوف توفرها المرحلة 
الأولى من القناة. وسوف تتضاعف المتاعب إلى حد كبير مثل مشكلة عبور القناة 
ناهيك عن النقص فى المراعى الضرورية. ومن المقدر أن يعبر بعض الرعاة بقطعانهم 
القناة ثمانى مرات فى السنة. 

سبق أن أشرنا فى إيجاز عند حديثنا عن المرحلة الأولى لقناة جونقلى إلى 
الصعوبات التى تكتنف توفير وسائل إعاشة مرضية بديلة, والتحكم فى المتاح من 
المياه. بغرض إعادة خلق ظروف طبيعية وتهيئة النمو للمراعى التى غمرها فيضان 
النهر بالقدر الكافى؛ ربما كان أيسر؛ ورغم أنه سيكون مؤثرًاء فإن استخدام الماء 
لتلبية الاحتياجات الأساسية للمراعى يعتبر عملا غير اقتصادى نسبيا. 


المنطقة الجنوبية الغربية وحوض بحر الغزال 

غالبا ما يشار إلى هذا المشروع على أنه مشروع تصريف بحر الغزال, ولكنه 
فى الحقيقة يغطى أنهارا فى الجنوب ليست لها علاقة به. إلا أن المنطقة رغم ذلك تعد 
وحدة هيدرولوجية واحدة. فإذا استثنينا المناطق ذات التلال فى الجنوب - حيث 
تجرى مجارى التصريف مباشرة إلى النيل - فإن المنطقة بأكملها تحدد مر خط 
تقسيم النيل من الكونغو فى الاتجاه الشمالى الشرقى نحو مصب بحر الغزال فى 
بحيرة نو. وخط تقسيم النيل من الكونغو هضبة على ارتفاع ١٠م‏ - ٠٠٠١‏ متر فوق 
مستوى سطح البحرء تتميز بعدد قليل من القمم المنعزلة يبلغ ارتفاعها ٠./ا١ام,‏ 
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ومعدل أمطار يفوق نظيره فوق الإقليم الفيضى. وتصرف الأنهار مياهها عبر سهل 
' منالصخور الحديدية تكسوه عند المستوى الأدنى سهول طينية تقع شمال شرقى 
الخط: آويل - تونج - رومبيك -- إيرول ‏ - جويا. وتتفرع الأنهار شرقى هذا الخط 
وشماليه مشكلةً دلتات ومستنقعات. وفى بعض الأحيان تتلاقى على فترات ببحر 
الجبل فى القسم الجنويى وببحر الغزال نحو الشمال. وتغطّى الهضبة والسهول 
الحجرية بأكملها بغابات فيما عدا الأراضى ذات التربة الضحلة. أو الأراضى المشبعة 
بالمياه موسميا أو حرق الحشائش التى تمنع نمو الأشجارء بينما تتميز السهول 
الطقية ااه 'الحشاكين لقتو 
وسلامح التضاريس الطبوغرافية والبيئية للسهول الطينية تشبه تماما نظائرها 
فى السهل الفيضى إلى الشرق من بحر الجبل: حيث توجد تشكيلات متنوعة من 
الأراضى المرتفعة المشبعة بالرمال ذات الحواف المرتفعة الجيدة التصريف وكداوى 
منتفخة ضخمة من المراعى التى يغمرها فيضان الآمطار أو المتوسطة فوق الطبقة 
الطينية العميقة الشقوقء والمراعى التى غمرها فيضان النهر أو التويش القريبة من 
الأنهار الصغيرة المتعددة. وخاصة فى اتجاه الشرق. ويخلاف بحر الغزال نفسه الذى 
يصب قليلا جدا من الماء فى النيل, لا تصل هذه الأنهار إلى النيل فى جداول محددة 
ولكنها تنتهى إلى مستنقعات دائمة. تتصل أحيانا بمثيلاتها فى بحر الجبل؛ إن الخط 
الفاصل بينها وبين الماء المهدر إلى الغرب من بحر الجبل يفتقر إلى التحديد ويتغير 
من سنة إلى أخرى تبعا للموارد المانية لبحر الجبل. وتشير التقدذيرات السابقة للماء 
المهدر فى اتجاه الغرب إلى أنها تبلغ م م" (801656,1938): ولكن ليس هناك آدلة 
تؤكد هذه التقديرات المبالغ فيها. وصنف فريق دراسة التنمية للجنوب )١1105(‏ أنهار 
المنطقة الجنوبية الشرقية وحوض بحر الجبل إلى أنهار تتصل بمستنقعات بحر الجبل 
(وخاصة أنهار الجوير وطبارى ولاو). وقدر مجموع إيراداتها المائية فى المتوسط 
ب 1.048١مم5؛‏ والأنهار المتصلة بالمستنقعات الشرقية لبحر الغزال (أنهار النعام 
وجيل وتونج). ومجموع متوسط إيراداتها "." م م" - والأنهار المتصلة بالمستنقعات 
الغربية لبحر الغزال (الجورء ولولء وبونجوء وبحر العرب, والأنهار التى تقع شرقى 
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بحر العرب) ومجموع متوسط إيراداتها 1,11 مم" ١‏ أى أن مجموع الإيرادات 
الوقن ندر انوا لله 17لاو . 

والانهان انقضة الآرلي: للتكورة اعلا السفي لام نس الكوال سوك ورد 
تكزها تحتى يكن نيكها خنمق نخطلة الضزيف الكل المتخطفة انكو الشكل /1): 
وعندما رجع تشان وإيجلسون (11480) إلى القياسات المسجلة فى المجلد الرابع من 
كتاب "حوض اليل" وملاحقه حتى الملحق رقم 4 التى تضم بيانات حتى 2195717 قدرا 
رقما أعلى لإيرادات بحر الغزال هو ١١.7‏ مليار متر مكعبء منها كمية تبلغ 
٠."‏ مام" التى تم قياسها عند خور دوليب على ذلك النهر تصل إلى النيل: أما معدل 
1, .م م' من التصريف فى بحيرة نو على بحر الجبل فيعزى إلى المهدر من نهر بحر 
الخيل: قبل نقطة اتصال النورين: 


والشية الله أنتمسة فصل إلى /لة مخ الؤازؤات إلى الحو تففخ يسيك 
التبخر والنتح؛ ولكن ما يحدث من مستنقعات دائمة تعتبر عديمة الجدوى على 
الإطلاق. ومساحات كبيرة من أراضى الحشائش التى يغمرها فيضان النهر (تويش) 
والتى كما رأينا تصبح ذات أهمية حيوية للقطاع الرعوى فى الاقتصاد المحلى. وتقدم 
ساتكليف وياركس بهذه الحسابات خطوة إلى الأمام. واستخدما قياسات حديثة 
لإيرادات الروافد لوضع تقديرات حديثة لإيرادات بحر الغزال ١١,55(‏ م م") وكذلك 
لتقدير المساحات التى يغمرها الفيضان من الموازنة المائية. وفى الفصل الثالث عشر 
نجد ملخصا لتحليلها. وتوضح الأرقام الإيرادات والمناطق المغمورة بالفيضان التى 
اعتراها نقص إبان السنوات الأخيرة» وذلك على عكس التوسع الضخم فى المساحات 
التى تغمرها الفيضانات فى السهل الفيضى فى بحر الجبل (انظر المقدمة). ويبدو أن 
هناك قدرا من الارتباط بين إيرادات روافد بحر الغزال ونظيراتها فى النيل الأزرق 
ورواقده التى انخفضت هى الأخرىء وريما كان ذلك امتدادا لظاهرة الأمطار 
الساحلية. وهناك أيضا دلائل تستند إلى الدراسات الهيدرولوجية تشير إلى أن 
المناطق المغمورة بالفيضان فى حوض بحر الغزال تختلف موسميا أكثر من نظيراتها 
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فى بحر الجبل. وبمقارنة النظام الهيدرولوجى فى بحر الجبل بنظيره فى حوض بحر 
الغزال» خلص فريق دراسة التنمية للجنوب إلى ما يلى: 

من المهم أن نسال عن أسباب تجمع نصف الماء الذى يصب فى مستنقعات 
بحر الجبل عند ذيلها. بينما يظهر فقط جزء من الماء الذى يدخل مستنقعات بحر 
الغزال» على الرغم من أن الأخير يتلقى آمطارا مباشرة أكثر من سابقه. وهناك أربعة 

أسباب رئيسية لهذه الظاهرة: 

١‏ - أن بحر الجيل يدخل المستنقعات يمجرى واحد. أما مستنقعات بحر الغزال 
فتصب فيها ١‏ مجار مانية كبرى منتشرة على شكل مروحة قادمة من مجرى 
ضيق إلى سهل فسيع. وبناء على ذلك يتزايد طول الطبقة المنبسطة قبل 
الانسياح. 

* - المناطق المرتفعة التى يمكن أن تحد من مساحة السهول الفيضية أقل فى نظام 
بحر الغزال عن نظيره فى بحر الجبل. 

- الانحدارات الكبرى فى مجرى بحر الغزال أقل من مثيلاتها فى فروع قنوات بحر 
الجيل. 

+ -- بينما يعتير أربعة أخماس مياه بحر الجبل رائعة, فإن الماء الراكد القادم من 
بحيرة ألبيرت به الخمس فقط عالقا به الطمى: بالإضافة إلى التيار الجارف للمياه 
المتدفقة أثناء الأمطار وبعدها: وجميع مياه بحر الغزال تأتى من هذا النوع 
الأخير. وهذا يؤدى إلى ترسيب 2 للطمى فى قيعان الأنهار وخاصة عندما 
تكون الانحدارات قليلة وخاصة عند تحديد طاقة المجرى. والجدير بالذكر أن نهر 
الجور - وهو النهر الوحيد فى منطقة بحر الغزال الذى يعبر المستنقعات فى 
جريان دائم - هو أقصر المجارى المائية التى تعبر المستنقع (ويناء على ذلك هو 
أكثرها انحدارا) وكذلك أكثرها فيضانا فى السنة وأكثرها نقاءًء وهو أقل 
إيرادات موسمية من جميع روافد بحر الغزال ( 50.مم,5017,1955). 


أما خطة التصريف على نطاق واسع لسحب هذه المياه فقد شملتها الخطة 


453 


ا 


ذكلظ اهل ع ريم ع1اجاللا._ول .1 
ده م 


و56 عوأدرطوهالةا 


الوم هما 
*/_ رصم د 


00 


م 


8. 


ع6 ونال الاك 10218616ع«معممم 
6 366أ)ناك مهو بواوط 
5 لتك 300 05:15م06 


عا 106 0 


ملسست عمنا متوصم مم8 
ها عير ١م‏ . 
اناي 1050 حا اا اام ا 


الشكل رقم :)١(‏ أنهار المنطقة الجنويية الغربية. 
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المصرية العامة لمياه النيل. رغم أن التفاصيل الهندسية الدقيقة لم يُكشف اللثام عنها. 
والخطة بشكل عام تختص بقناة تتجه شمالاً وتكبح جماح أنهار الجور والبونجو 
وبحر العرب ويحر الغزال حتى موضع قريب من بحيرة نو. وطولها 6"]كم. وبسيب 
تذيلت :تان التصريف: الموؤسدئ.فى كلها القكاتين: فريما :ارقد الماءفى تحن الجيل 
أو على الحكيمكن أن يضناع:ويضبع قافذا ‏ ولهذا يحت انتمل الخطلة شق قناة 
أخرى (طولها نحو 70١كم)‏ تعرف «بقناة الخط المستقيم» تمتد من بحيرة نو إلى 
موضع قريب من ميلوث. ويقدر العائد الإجمالى من توفير الماء بهذه الطريقة بحوالى 
١‏ همم”5. وهذه الخطة مشفوعة بخطة أخرى لسحب مياه الأنهار فى أقصى 
الجنوب بشق قناة طولها ٠٠١‏ كم تقريبا. ربما تتصل برأس قناة جونقلى وتنقل المياه 
إلى حوض النيل الأدنى بهذه الطريقة. 

وهذه الخطط والتعديلات التى تطراً عليها تبلغ من الخموض ما يحول دون 
تحقيق أى أمل فى تنفيذها فى المستقبل القريب حتى ولو سنحت الظروف السياسية. 
فالمفترض أنها مجدية من الناحية الفنية من وجهة نظر المهندسين, ولو أن عنصرى 
التكلفة والعائد لم يُوضحا بعد. فإذا تم تنفيذها فسوف تلحق أضرار اقتصادية 
مدكرة رتكا اللتطقة وثو] ذلهه إنقامق الايرادات اللاقة فى السوول الفنضية الكددة 
فى الوادى؛ ومناطق الإغراق بفيضان النهر غير المقيدة» فسوف يؤدى هذا إلى نقص 
شال فى المراعن ف موسء الحفاف: وبالتالى شككون لها كار جزمزة على مسبائد 
الأمنان وعن :نكن 'الغداشر«الكناكنة المجلية اليم عقي وإ كان توضمنة: 

وتتشابه عناصر المناخ والتربة والغطاء النباتى فى جميع أنحاء الإقليم 
الفيضى. وإلى جانب مشكلات عبور القناة فسوف تكون الخسائر كبيرة فى نوعيات 
الحشائش التى يغمرها فيضان النهرء وهى عناصر ذات أهمية حيوية فى القطاع 
الاقتصادى الرعوى. كما تتعاظم مخاطر إنتاج المحاصيل فى هذه المنطقة. على الرغم 

من إتاحة فرص أكبر للتنمية حيث يبدأ الحجر الحديدى فى الظهور من طبقة الطمى 

على الجانب الغربى للمنطقة؛ والقيود على التنمية الزراعية على نطاق واسع هنا تماثل 
القيود التى تفرض فى منطقة جونقلى. 
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كاظ عرو فده العنوانة قم بكي الدام ساد من اععتال اناه والشها رن فى 
المنطقة. 


مستئقعات ماشار 


النيل الأبيض وغربى الحدود السودانية - ا ما بين جوكاو وخور 9 وقد 
اشتقت هذه المستنقعات اسمها من خور ماشار. وهو قناة تستمد مباهها من المياه 
المنداحة من نهر باروء الرافد الرئيسى لنهر سوباط الذى ينبع من إثيوبيا بالقرب من 
الحدود ويمتد شرقا وشمالا حتى يصبح على مبعدة كيلومترات قليلة من النيل الأبيض 
بعل ا كما أن هناك شكوكا فيما اذا كان مختلف ع هذه 
ا و لو ا و 0 
المحددة محلياء التى يعتبر خور ماشار أحدهاء ولكن المجموعة الكاملة لأراضى 
الحشائش التى يغمرها فيضان الأمطار وتلك التى يغمرها فيضان النهر وبعض 
المستنقعات الدائمة الآن يندرج عليها هذا المسمى (الشكل رقم 8). 

قليلاً. والوصف الشامل الوحيد مستمد من دراسات الفريق البحثى لقناة جونقلى 
(1543 -- 1904).: ولو أنها لا تتأثر بآية حال بمشروع قناة جونقلى. ولكن الفريق 
أدرك أن إمكانات المنطقة غير مستغلة؛ ولهذا اعتبرها مصدرا بديلا متاحا للرعى فى 
موسم الجفاف لسكان أقصى الجنوب الذين سوف يتضررون من آثار القناة. من أجل 
هذا خضعت المنطقة للدراسة الدقيقة. ورسمت لها الخرائط بالاستعانة بالصور الجوية 
التى التقطتها القوات الجوية الأمريكية والتى كانت متاحة فى :١1950‏ وأقيم عدد من 
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علامات الرصد المساحى الجوى لتدقيق رسم الخرائط. وأجريت عمليات مسح على 
الأقل لأجزاء من المجارى المائية الرئيسية؛ وتدعمها عمليات الاستطلاع الجوى 
الدورى لمراقية مساحات أراضى المستنقعات والأراضى السبخة التى لم تكن ثابتة 
من عام إلى آخرء بل تزيد وتقل وفقا لإيرادات الأمطار السنوية على المنابع والمنطقة 
ذاتها. 

ثم أجرى جى دبليو رايت تحليلا تفصيليا لدورة الفيضان لنهر سوياط فكانت 
إضافة لأعمال المساحة والدراسات السابقة؛ تسهم فى زيادة معرفتنا بعلاقة ذلك 
النهر بالمنطقة (بالمقارنة يعلاقة رافده البارو) بالمنطقة (.1ه/ا:30-32.ممرا.املار1.,1955آال 
973-4.مصراال). 


ومعظع المستتقعات غير مسكونة فيما غذا المناطق المحيطة بشواظكها التى 
يجوس الناس خلالها من حين إلى آخر بحثا عن المراعى: ولصيد الأسماك خلال 
أشهر الجفاف من السنة. 

وتتسم الخريطة الهيدرولوجية للمنطقة بالتعقيد؛ فهى تستمد مياهها من ثلاثة 
موارد رئيسية. أولها المنساح من روافد بارو بعد جوكاوء وقدر فريق دراسة جونقلى 
هذا المورد بمتوسط ”7,8 مليار متر مكعبء وهو تقدير يمائل تماما التقديرات 
الواردة فى كتاب "حوض النيل' ١المجلد‏ السايع). الذى يقدر المتوسط ما بين 6" و7 
مليارات متر مكعب. أما المنساح فيمكن تقديره بقياس الفارق بين التصريف عند 
جامبيلا فى إثيوبيا ومصب باروء الذى يمكن أن يختلف اختلافا كبيرا ويتراوح ما بين 
مليار متر مربع وستة مليارات فى السنة. وهذا التباين يفسر جزئيًا حجم وعدد مرات 
التكرار فى مناطق الفيضان فى ماشار التى تتراوح مساحتها ما بين ٠٠٠١‏ كم" و 
00006 كم". 

وثانيها. الأنهار والجداول - وهى ما تعرف بالسيول الشرقية القادمة من 
سطوح تلال إثيوبيا. وأكبرها أنهار يابوسء وداجاء وآحمرء ولاو» وتومباك. وتنيع من 
متائع متنا حكيناسواللق 2514 اكه واعتود فريق وراهة حوتهان فشن حسابانة 
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دواو الفا نواه التتفول عزن تكانات اتتقواكبالكنية قهري ابوت زداها 
فقط وقدر متوسطها ب05,. ١م‏ م" والمنساح منه نحو /١١‏ مقارنة بالمنساح المحسوب 
فى المنطقة الجنوبية الغربية. وهو ؛ - 47 حيث المنحدرات أكثر تسطحا (حوالى 
0 ممم” والمنساح نحو ١4‏ فى ماشار كما ورد فى كتاب حوض النيل (المجلد 
الثامن. ص .)37١‏ 

وثالث العناصر هو الأمطار التى تسقط فوق المستنقعات التى تقدر مساحتها 
بتحوالى: :+5 :ك5 ومعدل الأمطار فيها على المدئ الطويل: :لمم :فتضيك 
سنويا حوالى ١6١‏ مليار متر مكعب. بيد أن أى مشروع لشق قناة لن يسهم فى 
الحفاظ على هذه الأمطار. 


وينحصر التصريف فى الاتجاه الشمالى الغربى ويمر الماء فى المستنقعات فى 
ثلاث شبكات رئيسية من المجارى المائية: من الفرع الشمالى لخور ماشار إلى خور 
آدار ثم يتصل بالنيل الأبيض بالقرب من ميلوثى: ومن المياه المتدفقة من السيول فى 
أقصى الشمال وخاصة الدونجا. الذى يتصل بدوره بخور آدار؛ ومن الفرع الجنويى 
لخور ماشار الذى يتصل فى النهاية بخور وولء ويمر بمحاذاة سوياط تقريبا ويصب 
فى النيل الأبيض جنويى كودوك مباشرة (-971.همراا! املاز29م,ا.املا ,1954 ,1ال 
984,913-9). 

والحقيقة أن التصريف الجيد من هذه المستنقعات فى النيل عن طريق خور 
ادار وخور وول لا تآتى إلا فى السنوات التى تتسم بآمطار غزيرة بصفة خاصة. 
ويندر أن يتجاوز تصريفها ”. .م م5", رغم أن هناك استنتاجات بتصريف بلغ 4 .١م‏ 
م” فى أكثر السنوات سخاء مثل /١9557‏ 19417. ورصدت عدة تقديرات لمتوسط 
مجموع الإيرادات منها: المنساح من نهر بارو 4/, 5م م؟ (8]1966كنالط,1,1954ال): 
وه لام 3 (0,1980هدعاووع ممق لممعلط اع )؛ء والسبول الشرقية هلا, ام ص 
(973-4.مم,11,1954ل) و؛ ١,‏ مم؟ (8],1966/نالط)؛ ٠‏ ,ام م" بالإضافة إلى ١‏ ,ام م؟ء 
وهى الكميات المقدرة من السهول (39165057,1980 3800 ن160! ا8)؛ وهذا الأخير 
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يحدد متوسط المنصرف فى النيل الأييض بحوالى ؟١.‏ .م م”. وهذا كله يعطى 
كوك التوري الواوة الذي وكز ا ؤصيي 1 اامتوا اام ع الاش الذغ يدل 
على أن التقديرات لم تصل بعد إلى حد المصداقية, التى لن تتحقق سوى بإقامة شبكة 
من المقاييس أعظم انتشاراً وأعلى كفاءة. وقد عانت المنطقة كثيرا من الاضطرابات 
الخطيرة آثناء الحرب الأهلية وتعطلت على إثرها القياسات. 

والمنساح من السوياط خلال القنوات التى تتفرع عن النهر غربى نقطة اتصاله 
مع رافد بارو يبدو أنه صغير نسبيا (682916808,1980 300 0097مهلا اع). فخور واكاو 
هو الوحيد الذى تم قياسه؛ ففى أثناء الفيضان العالى ينتقل الماء من سوباط عبر هذه 
القناة ونتصنن فج مناشان (كوالى هديو ؟)ناولكن عننما يتخفهن عنسون الكهز 
يعود أكثر من (؛ , ٠م‏ م؟) إلى سوياط بدلا من دخول المستنقع. وربما ينطبق هذا 
بدوره على القنوات المتفرعة من سوباط التى تصب فى خور وول فى اتجاه التيار فى 
الحوض الآدنى. 

وتطالب قبائل النوير الشرقية بكل خور ماتشار والمستنقعات المجاورة. وتقع 
أراضى قبائل الدينكا فى الغرب والشمال الغربىء بينما تقع أراضى قبائل المابان فى 
الشمال وتشاركها فيها على نحو دورى قبائل روفا الهوى العربية بغرض الرعى فى 
موسئة الجفات::زيهاجن التوين إلى الماتشار :فى موسع الحفاك#وخاضة فى السنوات 
التى تقل فيها إنتاجية الأراضى العشبية التى يغمرها فيضان النهر والتى يحدها نهر 
منواطط درى التتد :فى القيضتات. إلا اث«يسبي الكديؤي العببر شين المتوق دفن 
مشاقة لمعاف وكاسة القويس ”او الأراضي العسبية الت يفهرها نان 
التو فاق اسكفلال النوين للمتطلقة كبراع أثنا مؤت الفاك يسم بالعشوافة 
بالمقارتة بمصادر الرعى فى الأماكن الأخرى؛ ولكن هذه المنطقة ذات أهمية اقتصادية 
إذا نظني ليها كمنطقة للتوسع المحتمل فى نشاط تربية الماشية ومصائد الأسماك. 
وأكقر) كد دده يخال شناكلالينتكا ان 'الجاتي القري السكتفدات الحتفال تنوب 
اناد قيما ينها وبق الذهره مما ايتعتر مله الاركدا نه وبالقارثة: فإنه فى يعكن البسن: 
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تغمر المياه على الدوام المناطق الخلفية؛ مما يستحيل معه استخدام الماشية لها 
كمراع. وفى حين أن مساحة أراضى المستنقعات لا تتسم بالثبات» فإن الإمكانات 
الاقتصادية للمنطقة يمكن تنميتها واستغلالها إلى حد كبيرء وذلك بحفر آبار ارتوازية 
أو توفير أى شكل من أشكال الموارد المائية فى فصل الجفاف. 

وعلى الرغم من احتمالات تباينها كثيرًا من سنة إلى أخرى. فإن كميات المياه 
الفاقه» بالشيكن والنسم كعادل :كيان مجموع الإيراذاكمضافا النها كس الأمطار. 
ولذا وضعت الخطط لتقليل الفاقد بشق قنوات على طول الخط الممتد من جوكاو حتى 
ماوكا رقن توافة سد بتحى كم الحتال 'اقامة عضن الكييقن على حفاكن 
رافد بارو. ويقدر الخبراء أن هذه الأعمال توفر؛ . ؛ م م" وهو رقم يبدو مبشرا 
بالخير. 

وتصريف المستنقعات سوف يؤثر - لا شك - فى مصالح السكان المحليين, 
كما سوف تتحول مساحات كبيرة إلى أراض عشبية من النوع الذى يغمره فيضان 
الأمطار والذى يتسم -. كما رأينا - بتدنى قيمتها كمرا ع موسمية؛ وهى تنمو فى 
الأراضى التى يستحيل الاستفادة منها فى إنتاج المحاصيل بالميكنة الزرعية. 

أما بخصوص التنمية العلاجية التى تهدف إلى تعويض القاقد من المياه فإن 
المنطقة تبدو أكثر عطاء من منطقة جونقلى أو المنطقة الجنويية الغربية. فعلى الرغم 
من المنسوب السنوى المنخفض نسبيا للأمطارء فإن إنتاج قبائل الدينكا المنتشرة حول 
النيل الأبيض من محاصيل زراعية يعد أكثر جدوى ونجاحا من مناطق أخرى فى 
١‏ “الأقلت اليحسي * 

كما آن هناك مناطق أخرى تقطنها قبائل النوير الشرقية قادرة على إنتاج 
محاصيل جيدة من الحبوب: إلا آن فيضان النهر يعد أحد العوائق الرئيسية؛ ولذا فإن 
الحلا تو اتروة كقق الإنرادات'الكاكنة فى سيكة سوباط ريما نقددقن :فا التصدد. 
هذه الأزا لبت قافلفة (زاتزدكودظلى الكديين:والتكمية: فذق الواضنع أن المشتروخ 
يجب أن تسبقه عمليات مسح للمنطقة وأعمال تجريبية ومحاولات ميدانية. 
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ومن الجدير بالذكر أن البديل لمشروع قناة ماشار هو إنشاء سد بالقرب من 
جامبيلاء يستطيع أن يخزن 20 مليار متر مكعب. وعندها سوف تنظم التصريفات 
لمنع المنساح؛ أما من منظور الحفاظ على مصالح السكان المحليين فإن الآثار الناتجة 
سوف تماثل الآثار التى تنتج عن شق القنوات»: وان اختلفت المواقع. ويبدو أن العالم 
هيرست [كتاب حوض النيل (المجلد الثالث)] كان يحبذ إنشاء هذا السدء إذ كان يرى 
أن القناة سوف يكون العائد منها قليلاً أو معدوما فى سنوات الجفاف. 


النتائج والتوصيات 

جميع البيانات: فيما عدا بيانات بحر الجبلء بيانات أولية تفتقر إلى الحسم, 
أما البيانات الخاصة بماشار فهى متباينة أشد التباين ولا يعتمد عليها على الأرجح, 
إلا أنه يبدو من قراعتنا لهذه الأرقام. كما هى مدونة. أن متوسط الفاقد بالتبخر 
والنتح فى الإقليم الفيضى على الإجمال يتراوح بين 77 وام م7. ويقدر العائد الكلى 
من المياه المطلوبة لأغراض الملاحة فى مجرى النيل بحوالى 14.5م م" ولو أننا 
نعتقد أن التقديرات المتعلقة بمستنقعات ماشارء وربما بحر الغزال تتسم بالمغالاة فى 
التفاؤل. وعلى أية حال فهى تعتبر مرشدا لأبعاد المشكلة التى تنطوى على فقدان كلى 
لنصف كميات المياه المتاحة فى الطبيعة. وهذا فقدان هامل؛ والتأثير على البيئة جد 
هائل. أما من وجهة نظر الاقتصاد المحلى فإنه يحتمل أن تؤدى إلى خفض فى الموارد 
الطبيعية الحيوية لا يمكن تقبله. 

كما رأينا آن شكلا من آشكال الإجراءات العلاجية كان يهدف إلى التحكم فى 
التصريف بين هذه القناة والقنوات الطبيعية على نحو ما يضمن إغراق مساحات 
كافية من الأراضى العشبية التى يفيض عليها النهر لتلبية احتياجات الرعى عندما 
تنحسر عنها المياه فى موسم الجفاف. 

وفى حالة المرحلة الأولى من قناة جونقلى؛ ففى حين أن التشغيل سوف يعتمد 
على جريان الماء فى التهرء فإن هذا الإغراق سوف يكون ممكنًا نظرًا للإنشاءات 
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المقامة عبر القناة والنهر. أما المرحلة الثانية من قناة جونقلى فسوف يتحكم فيها 
السد المقام على قناة ألبيرت. وسوف يكون فى الإمكان محاكاة أثر الظروف الطبيعية 
عن طريق تصريفات للمياه محسوية لتعديل النقص فى مساحات الأراضى العشبية 
التى يغمرها فيضان النهر. وطبيعة الإنشاءات التحويلية فى المشروعات الأخرى غير 
واضحة:؛ ولكن مع تعدد الإيرادات من عدد كبير من الأنهار الصغيرة فربما لا يكون 
تنظيم التصريف سهلا. 


والموارد المائية الداخلة إلى حوض بحر الغزال - كما سوف يتضح من الفصل 
الثالث عشر - تختلف كثيرا من سنة إلى آخرى. وهذا - فيما يبدو - ينطبق أيضا 
على مستنقعات ماشار. وعلاوة على ذلك. فسوف يزيد مقدار النقص» نتيجة 
التصريف فى المراعى الحيوية أثناء موسم الجفاف فى السهول الفيضية: وذلك فى 
السنوات التى تقل فيها الأمطارء مما يفاقم من آثار ما يحدث نتيجة العوامل الطبيعية 
التى تتمثل فى سنوات تتوافر فيها المراعى فى شهور الجفاف تعقبها سنوات تتسم 
بقلة المراعى النسبية أو ندرتها. 

ورأينا أيضا القيود الطبيعية على التنمية البديلة للاقتصادء التى تنيع من عدد 
هائل من العناصر البيئية المناوئة. ولذا فإن التفكير فى إقامة هذه المشروعات الخاصة 
بالتصريف يجب أن تسبقه دراسات مكثفة. كما حدث عند دراسة مشروع النيل 
الاستوائى الذى توقف الآن. ومشروع قناة جونقلى - المرحلة الأولى الذى توقف 
أيضاًء ويجب تحديد التآثيرات التى تلحق بالمنطقة وقياس أبعادها. وفى الوقت نفسه 
يجب إجراء التجارب والاختبارات مرة أخرى فى فترة زمنية تكفى لضمان أن 
الجدوى التقنية والصلاحية الاقتصادية للخطط البديلة للاعاشة تتحدد قبل اتخاذ 
القرارات للبدء قدما فى تنفيذ مشروعات التصريف. 
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الفصل الثائث عشر 


الموازتة المائية لمستنقعات بحر الغزال 
جى. ساتكليفء وإيقون باركس 


مقدمة 


تشذ مستنقعات بحر الغزال عن الشائع المالوف من حيث إن الروافد الموسمية 
التى تغذيها تفقد مواردها المائية بصفة شبه دائمة داخل حوضه. ولم تكن هذه 
المستنقعات موضعا للدراسة فى السنوات الأخيرة منذ تلك الدراسة التى أجراها 
العالمان تشان وايجلسون .)١1980(‏ إلا أن سجلات الموارد الآن متوافرة بصورة 
أفضل. وتم تطوير نموذج للموازنة المائية لمنطقة السدود (ساتكليف وباركسء )١141‏ 
وبالتالى تم تطبيقه بالمقارنة بمناطق أخرى من الأراضى الرطبة فى أفريقيا 
(ساتكليف وباركس .)١1985‏ وسوف ينطوى تطبيق تحليل ممائل لمستنقعات بحر 
الجبل على مقارنة النظام السائد فيها بأنظمة منطقة السدود آو مستنقعات بحر 


يمكن الرجوع إلى الدراسات السابقة عن حوض بحر الغزال فى كتاب «حوض 
الثيل», المجلدين الأول والخامس (هيرست وفيليبس 1417١‏ 1178) وفى أبحاث فريق 
دراسة جونقلى .)١1904(‏ وفريق دراسة تنمية الجنوب )١1105(‏ وتشان وإيجلسون 
.)١114:(‏ وبعد أن نطرح فى هذا الفصل ملخصات لتلك الدراسات فسوف نتيعها 
بمناقشة للموضوعات الرئيسة المتعلقة بهذه الدراسة. 


ويشتمل كتاب «حوض الذيل» المجلد الأول على وصف التضاريس الطبوغرافية 
للخوض والأنهار المفردة وهو مزود بعدة صور فوتوغرافية توضيحية. والنموذج 
النمطى لرواقد بحر الغزال هو الجريان السريع للمياه المنحدرة من حواف المرتفع 
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على امتداد الحاجز المائى للنيل فى الكونغو بتصريف جيد تعترضها بعض الشلالات: 
ثم تتدفق خلال منطقة يتعرج فيها الرافد بين ضفاف غرينية فى واد محدد فى 
الاتساع حتي يصل إلى منطقة تفيض فيها مياهه وتنداح فى سهول طينية (فريق 
دراسة تنمية الجنوب. :»١1500‏ وانظر كذلك الفصل الثانى عشر). ونورد هنا محاولة 
لوضع موازنة مبدئية للمياه فى مستنقعات بحر الغزال فى كتاب «حوض النيل», 
المجلد الخامس حيث أجريت قياسات لفرع جور عند مدينة واو دعمتها تقديرات 
للروافد الأخرى مبنية على كميات الأمطار والنسبة المئوية للتصريف. وتمت مقارنة 
هذه التقديرات بتقديرات معدلات التبخر من المستنقعات فى الخوض الأدنى لبحر 
الغزال اعتمدت على خرائط المسح. 

وفى الوقت نفسه. فإن بوتشر (19874) أثناء محاولته تقييم الموازنة المائية 
لمستنقعات بحر الجبل. استنتج من مقارنات الموازنة المائية عند خطوط العرض 
المختلفة أن هناك فاقدا مهدرا يبلغ حوالى ١‏ مليارات متر مكعب سنويا ينداح من 
بحر الجبل تجاه الغرب. 

وفى آعقاب استطلاع هيرست المبدئى أنشئت فى الفترة من ١15١‏ إلى ١557‏ 
نقاط قياس إيرادات النهر فى عدد من المواقع على طول الطريق الرئيسى من شامبى 
إلى واو ونيامليلء الذى يتطابق على نحو تقريبى مع حدود هضبة الأحجار النارية, 
أى تلك الحدود التى تفصل بين منطقة المنيع والمنطقة التى تنداح فيها المياه وتضيع 

وتشتمل الدراسة التى أجراها فريق دراسة جونقلى )١165(‏ على ملخصات 
للتقديرات أو القياسات للايرادات المانية على طول هذه السلسلة من المقاييس. كما 
تناقش هذه الدراسة أيضا الأدلة التى تثبت أن مياه بحر الجبل تنداح إلى الغرب. 
كما اشتملت الدراسة التى قدمها فريق دراسة تنمية الجنوب )١1155(‏ على تقديرات 
لجميع الأنهار الرئيسة: إلا أن هذه التقديرات تمت مراجعتها فى دراسات لاحقة. 
واستهدمت دراسة تشان واتخلسون 1542 بالتهوند سحلات تمده كتان 
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«حوض الذيل» المجلد الرابع الملاحق ؟ -- 4 كمدخلات مبدئية لدراسة الموازنة المائية 
لحوض بحر الغزال. واستمر إجراء عمليات القياسات لايرادات النهر فى السنوات 
الأخيرة واختلفت الإحصاءات التى تمت مراجعتها عن التقديرات السابقة إلى حد ما. 

وتوضح الصورة التى تبرزها هذه الدراسات أنهارا بالغة التعقيد تسترفد 
مواردها المائية من هضبة صماء تقريباء ثم تتعرج وهى تجوس خلال سهول فيضية 
حيث تنداح مياهها خلال مناطق محدودة: ثم تتجمع فى مستنقع, ولا يصل منها إلى 
النهر إلا قدر ضئيل من الموارد المائية. وجريان المياه فى هذه الأنهار موسمى إلى حد 
بعيد ويتولد قى المسطحات العليا التى يبلغ معدل سقوط الأمطار فيها بين ..؟١‏ 
و١٠11١مم‏ فيما بين شهرى مارس وأكتويرء ويتركز هذا الجريانء فيما بين شهرى 
يونيى ونوفمبر ويبلغ معدله نحو ٠١‏ و١٠١٠مم‏ فى الأحواض العليا. وتفيض هذه المياه 
المنداحة على السهول الفيضية المحلية والسهول الفيضية الأخرى وفقًا لنمط موسمى 
يؤدى إلى ظهور أرض عشبية بصفة مؤقتة؛ كما يؤدى إلى ظهور مستنقع تنمو فيه 
نباتات البردى ويتسم بقدر أكبر من الثبات والاستمرار. وتهدف الدراسة الحالية إلى 
استخدام السجلات المائية الحالية لتقدير حجم هذه الفيضانات الموسمية والفيضانات 
الدائمة. 

ويمكن تلخيص الموضوعات التى تحتاج إلى براهين من واقع الدراسات 
السابقة بإيجاز مثل حجم المستنقعات الدائمة والمستنقعات الموسمية, والاختلاف 
السنوى والموسمى فى إيرادات النهر. ومدى أهمية المهدر من مستنقعات بحر الجبل 
إلى مستنقعات بحر الغزال. 


مساحة مستنقعات بحر الفزال 
ستو أن التقديو لزان الوكين للبماحة المناطق القن تشيرها مياه الفتسيان :فى 


حوض يحر الغزال هو ذلك الذى ورد فى كتاب «حموض النيل». المجلد الخامس» 
ه115 الذى (اعسيى اف عشوي مونامة اللمسكسكات على خزافط العيونا كات 
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مقياس الرسبم ١/ر 560.٠0١‏ وأدرج المناطق الموضحة على الخريطة بأنها 
مستنقعات, أو أذيعت حولها تقارير بأنها مستنقعات. والجدير بالذكر أن أعمال 
الناخة عانى: كل إلن الفقليل من الساعاه الس عقن مستتشماف رقم أن 
مامتا ةك كطريرنا باالتقرنب على آنا تيتتقوانة فى مواتسة الأمطان. 
ومساحة المستنقعات المؤكدة التى تغذيها آنهار لول وجور وتونج وميريدى وبحر 
العرب تبلغ 717٠١‏ كم" ومساحة المستنقعات المبلغ عنها 58.٠‏ كم؟ بالإضافة إلى 
و15 كوه بعزيها خير العام وكين لا اللاى مهن كوا مق مسكهة يدر الخيل: 


الموارد المائية تلنهر 

ظلت الموارد المائية للنهر تقاس بانتظام فى عدة مواقع على طول الطريق 
الرئيسى من جوبا حتى واو ونيامليل منذ عام :١1547‏ ولو أن هناك قياسات سبقت 
هذا التاريغ: وكم تقر" السجافت المبكرة فى كتان»نسوض اليل الجلد الرائع 
وملاحقه: وهذه القياسات توقفت فى نحو عام ١151١‏ ولكنها استؤنفت فى مواقع 
كر الكدووة 41/1 مسعرفة المهات اتنتمية السرودائية وتشدرة مه المجلاف 
الحزيةة ف ببلدلة القض التمنوية الث تمسدرها السوداة: 


ويتضمن الجدول رقم ١‏ مقارنة لمتوسطات الإيرادات المائية فى جميع المواقع 
عند أزمنة بتخطفة تومن مقارقة هده التقتيزاك تر أن تقديرات الموازه المائية قن فك 
لواف الك القتخه ييا ارصن القجانواهالحدية متكضنة يضف كان وكدوا اذ 
إيرادات رواقد بحر الغزال مرتبطة بإيرادات النيل الأزرق ورافد مثل الرهد وديندار 
أكثر من ارتباطها بالإيرادات الواردة من بحيرات آفريقيا الشرقية التى تشكل 
[الافر او اركة ا لركسيوة لنض !| لحا ,دوك سل فلك قايرا داك روا فيحن الفال قن ميت 
في الككوات الأكروه كول على اعكدق: ابراداف روافن يجو الحيل: 
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الجدول رقم :)١(‏ تقدير الموارد المائية لروافد بحر الغزال (مليارم؟) 
معهد ماساشوسيتس التقنى 


رواقد بحر الجبل 
جوير عند المصب 


طبرى عند المحصب 


لاو عند يرول 


مستتقعات شرقى بحر الغزال 


نعام عند مفولو 

جيل عند 8 ؟]آ 

تونج عند تونج 

مستنقعات غريى بحر الغزال 
جور عند واو 

بونجو 

لول عند نيامليل 

بحر العرب 

الرقبة الزرقاء 


وهذه التوزيعات الموسمية لروافد بحر الغزال يمكن مقارنتها بالمعدلات الشهرية 
المنشورة فى كتاب حوض الذيلء المجلد الرابع وملحقيه لا و 8. كما هو موضح فى 
الجدول رقم ”. 
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وقد استخدم تشان وإيجلتون (فريق ماساشوسيتس) (1980) فى دراستهما 
للمواوفة اناضة ف زول الأمو هذه الوازن أماكئة للكيتوفى الأساين: :]له انهم زاذا 
فيما بعد من هذه الإيرادات المقاسة بعد موازنة مائية مبدئية ووضع نموذج تصورى 
لختلف أعواهن الرواقفه:وقارقا الايرانات القاسة بتقديراك كفيات اللياء المتكخر امن 
مننا حا (التتتقفات' الومتعة قن كدان هموعن النيلة ادلو الخاجس رجهي فى 
اتضارقكا أن الجاع الأخدالة حي 2ج اكد وزهتان عكر جو مقاطو 
الحشائش الخضراء الأخرىئ. وذكرا أن المنطقة المنخفضة الواقعة على الطريق الذى 
يربط محطات القياس التى أطلقوا عليها مصطلح “منطقة المستنقعات المركزية" تفتقر 
إلى وصف طبوغرافى تقصيلى ,96٠0(‏ 854 كم؟). ولكنهما قررا أن أكثر من نصفها 
مغمور بالمياه إما بصفة مستمرة أو فى المواسم. وقدر معدل التبخر فى هذه المناطق 
تحن مت ستويا فى ستكلقة لد تهات التريض: الدائدهة من 1 كد اام 
شهريًا طوال العاء فى منطقة الحشاتتن الكى يغمرها الفيضان (--8.5؟ 05): 
ولمدة سبعة أشهر فى منطقة الحشائش التى لا يغمرها الفيضان ( 55,9٠٠0‏ كم؟). 
وتدل الموازنة المائية المبدئية للمنطقة بأسرها على عجز يبلغ ١١‏ مليار متر مكعب من 
المياه عن المطلوب حتى بعد الوضع فى الحسبان تسرب 1 مليارات متر مكعب من 
بحر الجبلء ويفسر الخبراء ذلك بالتصريف غير الخاضع للقياس أو بالتسرب إلى 
ناظق الاوهن مق شتلق الووافهبوهةه التقديرات الى :ادف علي ا امليان مدن 
مكعب غير خاضعة للقياس بعد مقارنتها بالناتج السنوى لبرك الأمطار استنادا إلى 
النموذج التصورى لإيجلتون عن مجموع الموارد المائية المقاسة. ولو أن إيرادات روافد 
بحن الفؤال متحفضة إلى هنما عدن تقديزه) على اسناش النسي المثوية م هياه 
الأمطار. فيبدو لنا من غير المحتمل أن الإيرادات المائية التى تشير إليها شبكة 
المقاييس تقدر تقديرا منخفضا عن الواقع بمقدار الثثين نتيجة لكميات المياه المنداحة 
فن أعالجالخهن: إى انتج تساي :فى اود التجر اق غلى تسكن المناه الموشة. وليذا 
فق ااستخدفنا اكوارة المقاسة وكميوة زراستتا اناق قياضاف لواو الافة ارت 


تنفذ على الأنهار الرئيسة: وذلك بغرض تنقيح وتحديث التقديرات السابقة. 
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الجدول رقم (؟): التقديرات السنوية العادية للموارد المائية لحوض بحر الغزال من روافده من الأنهار (مليون متر مكعب) 


منسوب التهر . 


نول عند نيام ليل )1١5757-15144(‏ |6 | كه 2 
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المصدر: حوض النيل» المجلد الرابع رقم4 حتى ١551‏ 
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الهادرمن بحر الجبل إلى بحر الغزال 

تضمنت دراسة تشان وإيجلتون )١1140(‏ أيضا هادرا من المياه يقدر بحوالى 
١مليارات‏ متر مكعب فى السنة من بحر الجبل إلى الغرب فى مستنقعات بحر الغزال 
شمالى شومبى. ورجعا فى تقديراتهما إلى فريق دراسة جونقلى .)١1155(‏ ولكن هذه 
التقديرات -. كما سوف يتبين لنا فيما بعد -- مستمدة فى آخر الأمر من دراسة 
ابلوآود الماقة العوضعة التى أحزافا مور (15)وفتاك عدن من المضبادر سيق 
لها مناقشة هذه المشكلة. فهيرست وفيليبس )١1957١(‏ لاحظا من الاستطلاع الجوى 
أن مستنقعات بحر الجبل وبحر الغزال الواقعة شمالى حلة نوير تربط بينها 
المنخفضات التى يملا البردى معظم أجزائها. كما لاحظا أيضا أن سهل المستنقع 
الواقع بين شامبى ومشرع الرق ربما يجف فى موسم الجفاف أو بعد سلسلة من 
فيضانات منخفضة. آما إذا ارتفع منسوب المياه فى بحر الجبل ففى معظم الأحيان 
يكتسب المستنقع صفة الدوام تقريبا. وناقش نيوهاوس ,١9724(‏ ص؟1١)‏ جغرافية 
الجانب الغربى للمستنقعات تحت شامبى. فوصف القنوات التى تتفرع من النهر 
الرئيسى ثم تعاود الاتصال به, ولفت الأنظار بصفة خاصة إلى قناة جيدج التى تبدأ 
من حلة نويرء ثم تجرى وقد غطتها تماما نباتات البردى حتى تصل إلى خور دوليب 
حيث تتصل ببحر الغزال؛ ولكن ما يقال عن عدم أهميتها فى الوقت الحاضر راجع 
إلى اوها قضية من لقان لاركاد تشكو واهرى يدهن (1954 )راون مانية بين 
مجموعة خطوط العرض التى قيست فيها الإيرادات» وتوصل إلى أن نحو /5١‏ من 
الفاقد يعزى إلى التبخرء وأن أرجح التأويلات يرجع إلى التدفق نحو بحر الغزال: رغم 
عدم وجود آثار تدل على هذا التدفق. إلا آنه استند فى تقديره للتبخر من اليردى إلى 
تجارب على الخزانات اتسمت بالتقليل من شان التبخر نظرا للركود وعدم الجريان 
الذى يؤثر على نمو البردى» وجاء تقديره لمعدل التبخر بنحو ”677١مم‏ فى السنة أى 
أقل من معدل الأمطار الذى يبلغ 9١١‏ مم. ومن جهة أخرى تشير الحسابات المبنية 
على تقديرات بينمان عن التبخر فى المياه المكشوفة. التى يمكن مقارنتها بالتبخر 
الناتج عن البردى الذى تغمره الفيضانات فى الظروف المثلى (بينمان, 1517) إلى 
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آنها تبلغ نحو ١٠١1مم‏ فى السنة. مما يضاعف من حجم صافى الفاقد. وفحص 
هيرست وفيلييس )١1117(‏ أيضا احتمألات أن يصب بحر الجبل فى مستنقعات بحر 
الغزال وتوصلا إلى نتيجة مفادها أن هذا التفسير لكميات الفاقد فى بحر الجبل 
يعوزه الإاقناع. 

وركز فريق دراسة جونقلى )١1104(‏ بعضا من جهوده على دراسة الروابط 
القى جره محن الحيل سكن الغا لبوتوضتل متتل الآخريق قمله إلى لفاك قتراره 
طبيعية كانت موجودة. ولكنها كانت تزخر بالنباتات. ومواردها المائية ضئيلة. إلا أن 
بعض التقديرات آشارت إلى أن +1 مليارات متر مكعب من الهادر من بحر الجبل... 
تتدفق غربا بين بحيرة نوونج ورأس الجاموس». وريما كانت هذه التقديرات مبنية على 
دراسة بوتشر .)١1978(‏ التى لم يستطع فيها أن يبرر الفاقد من مستنقعات بحر 
الجبل دون الإشارة إلى هذا الهادر الكبيرء الذى يعد من المنظور الطبوغرافى ظاهرة 
معقولة رغم أنه لا يدعمه سوى دلائل مباشرة قليلة. فإذا تضمنت إحدى دراسات 
الموازنة المائية لمستنقعات بحر الجبل تقديرا أكثر واقعية لمعدلات التبيخرء تلاشت 


ضرورة حسيان هذا الهادر (هاويل واخرون. 4ص ٠١7‏ ). 


بياتات هيدروئوجية حديثة 


تعتبر أنهار جور وتونج ولول الروافد الرئيسية لمستنقعات بحر الغزال. وتوجد 
سجلات حديثة تتضمن قياسات تصريف نهر جور عند واو ونهر تونج عند تونج, 
ونهر لول عند نيامليل؛ وتعلو هذه المواقع مناطق الهادر الرئيسى من هذه الأنهار فى 
المستنقعات. حيث يفقد معظم ما تصبه فيها بالتبخر. وهناك تقديرات للروافد 
الأخرى, إلا أن هذه المحطات الثلاث الرئيسة للقياس تقوم بقياس ما يزيد عن //٠‏ 
من مجموع المتدفق فى المستنقعات. وعلى هذا يمكن الحصول على تقديرات مستمرة 
مقبولة بعيدة المدى عما يصب فى المستنقعات من هذه المقاييس الثلاثة بينما تعتبر 
قياسات الروافد الصغرى متقطعة بحيث يستحيل استخدامها على نحو مباشر. 
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وقد تيسر قياس الموارد المائية من محطات القياس الثلاث فى الفترة من 
7 حتى 1981ء ولكن كل قياس كان متقطعاء مع وجود ثغرة فى جميع هذه 
المواقع ما بين ١977‏ حتى 15315. ونشأت مشكلات فى قياس موارد هذه الأنهار 
بسيب بعض الهادر نتيجة الإيرادات العالية» ونظرا إلى أن هذه الموارد موسمية فإن 
الموارد فى مواسم الجفاف قد لا تذكر وقد تصبح صفرا. وكذلك الحالء: تعذر 
الحصول على هذه القياسات فى السنوات الأخيرة. ويناء على هذاء بلغت إيرادات نهر 
ون عقن واو صينهوا لهدة أشور فى .حزيت الجفاف قن يعسن السدوات: كما كات 
هناك فجوات فى السجلات فى عدة مواسم جافة. وقد أوضحت عملية تفقد السجلات 
أن مناسيب القياس والموارد المائية لم تسجل عند انخفاض منسوب الموارد المائية, 
ولكن معظم الموارد تأتى أثناء موسم الأمطار وشهور الانحسار ما بين يونيو ونوفمبر. 

ومن أمثلة المشكلات الآأخرئى - ما حدث فى نهر تونج عند مدينة تونج» حيث 
أقيم مقياسان أحدهما يسجل منسوب المياه أمام الجسرء والآخر يسجل المنسوب 
فيما وراء الجسر. وكلاهما يسجل منسويا مختلفا عن الآخر. وأكبر الإيرادات 
السابقة التى سجلها المقياس الأول استخدمت فى هذه الدراسة. 

وبغية استنتاج جملة الموارد المائية من سجلات المقايبس الثلاثة, تم استكمالها 
بقدر الإمكان فى بداية الأمرء إذ تم تقدير الموارد المائية أثناء أشهر الانحسار فى 
الفترات القصيرة بالمقارنة بقياسات الأشهر القريبة (السابقة واللاحقة لتلك الفترة). 
آما الأشهر الأخرىء التى كانت تقع عادة فى موسم الجفاف. فوضعت متوسطات 
للموارد لكل شهر من الشهور الناقصة. بحيث تسجل الموارد المقاسة نسية كبيرة من 
مجموع موارد السنة؛ وبخلاف هذا فإن تلك السنة كانت تستبعد من التقدير. 


بالنسبة لنهر تونج و 75 سنة بالنسبة لنهر لول. ويوضح الجدول رقم ” موجزا 
للمعدلات الشهرية والسنوية للموارد المانية. ويوضح الشكل رقم ١‏ - أ - ج تشابه 
الشكل رقم ؟ - 1 - ج العلاقة بين سلسلة الإيرادات السنوية. 
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(مقاسا بالمليارات) 


الشكل رقم (» - أ): الموارد المائية السنوية لنهر تونج عند تونج 


(مقاسة باللليمترات فوق الحوض). 


الشكل رقم (! - أ): الموارد المائية الموسمية لنهر تونج عند تونج 


ة 5 


6 لع > صم تمه © ي6 > في 


©» © ب > نف ته هه 
0 بن 
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(مقاسة بالمليارات) 


الشكل رقم (؟ - ب): الموارد المائية السنوية لنهر لول عند نياميل 


ادر 
ع0 
الشكل رقم 


اق 
امسا | 1 
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(مقاسة بالمليارات). 


رقم 


(؟ - ج): الموارد المائية السنوية 


لنهر جور عند واو 


90 


0001 
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١(‏ - ج): الموارد المان 
(مقاسة با 


نية ا 


لنهر جور عند واو 
ترات فوق الحوض). 


رقم 


سمية 


مرل لروكة مومه 


دثة ووط 


ول 


الجدول رقم (؟): التقديرات الحالية للمتوسط الشهرى 
للموارد المائية (مليون متر؟). 


نهر لول عند نيامليل | نهر جور عند واو | نهر تونج عند تونج 
(1544- مهمكحل) | (؟:١١-‏ تمول) | (44ؤ١ا-‏ ممةا) 


واستكملت - بقدر الإمكان - سلسلة المجموع الكلى للموارد المائية بمقارنة 
الموارد المقاسة فى هذه المحطات الثلاث بالمتوسط المقدر من الموارد فى الروافد 
الآخرى. ويمكن الاطلاع على تقديرات بحجم الموارد الشهرية والسنوية العادية 
بالنسبة لكل الروافد الرئيسة التى تصب فى مستنقعات بحر الغزال من كتاب حوض 
الخيل الملحق رقم 8. وهى التى سبق إدراجها فى الجدول رقم ”. ورغم أن الموارد 
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العادية السالف ذكرها من المحطات الثلاث تعتبر أعلى إلى حد ما من التقديرات 
الأحدث المبنية على فترات زمنية أطول بما فيها فترات الجفافء فقد افترض أن 
المعدلات العادية السابق قياسها فى مواقع آخرى مقبولة لأغراض الدراسة الحالية. 
وتقديرات الموارد المائية لبحر العرب والرقبة الزرقاء السابق ذكرها فى الجدول رقم١‏ 
تنبنى - فيما يبدو - على التقديرات الواردة فى «حوضيى الذيل». المجلد الخامسء, حيث 
لا يتيسر وجود تقديرات آخرى أحدث منها. ومن الروافد الصغيرة الأخرى التى 
أغفلتها الدراسات السابقة رافدا جيتى ووكو, اللذان يوضح الجدول رقم ” حجم 
مواردهما العادية. وقد تم حساب المتوسط الكلى للموارد المائية على أساس أنه نتاج 
مجموع متوسطات الموارد التى تم رصدها مؤخرا فى المواقع الثلاثة ومتوسطات 
الموارد العادية السابق رصدها فى المواقع الأخرىء. التى لم يتم فيها قياس الموارد 
مؤخرا وقد تم استنتاج المعامل 4.,1١5- 1١,757‏ كما هو واضح فى الجدول 
رقم ؟ بغرض تطبيقه على الإيرادات الشهرية عندما يتيسر القياس فى المواقع الثلاثة. 
كما تم التوصل إلى معاملات أخرى على نحو مشابه بغرض تطبيقها خلال تلك 
السنوات التى لا يتاح القياس فيها سوى فى موقع واحد أو موقعين فقط. وطبقت هذه 
المقاملات على: أ عون متاع مق السنتوات#وذلك يغرضن اسفتعا «لسلة الإيراذات 
الكلية التى يوضح الشكل رقم " مجموعها الكلى سنويا. وتصريفات أنهار لاو أو ياى 
(010, مليار متر مكعب)؛ وطبرى (يقدر بحوالى ٠ . 55١‏ مليار متر مكعب) وجوير 
(ويقدر بحوالى ٠.٠2٠١‏ م م؟) لم تدخل ضمن الموازنة المائية لمستنقعات بحر الغزال 
نظرا إلى تدفقها فى اتجاه بحر الجبلء رغم أنه ليس من المحتمل أن تسهم كثيرا فى 


موارد النهر الرئيسى. 
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الشكل :رقم (6):تقديوات اللوارة المكوية الداكلة إلى مسشفنات 
بحر الغزال (مليار متر مكعب). 


الجدول رقم (6): متوسط الموارد السنوية المستخدمة 
فى استخراج معامل 


يسار اس 0 


بحر العرب 
الرقبة الزرقاء 


تم التوصل إلى مسلسلات المنصرف بحساب الموارد المانية ليحر الغزال أسفل 
خور دوليب حيث يبلغ متوسط التصريف السنوى ٠.5١١‏ مليار متر مكعب فقط 
مقارنة بالموارد المائية وقدرها ١١.75“‏ مليار م5”. ولهذا فإن أقل من ”/ من الموارد 
تصل إلى بحر الجبل. ومن المقبول عقلا أن نضيف متوسط الإيرادات الشهرية أثناء 
السنوات التى لا تتيسر فيها سجلات بالموارد. 

ونظرا إلى أنه قد اتضح أن استخدام متوسط معدلات سقوط الآمطار كان له 
أثر محدود على المناطق المتوقع غمرها بالفيضان فى منطقة السدود (ساتكليف 
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وباركسء )١145‏ فقد استخدمت متوسطات شهرية لمجموعات سقوط الأمطار فى 
آويل ورومبيك ومشرع الرق وشامبى (شاهين. 1180) لاستنتاج مسلسلات لمتوسط 
سقوط الأمطار لتنظيم مستنقع بحر الغزال كما استخدم متوسط تقديرات معدلات 
التبخر فى المياه المفتوحة فى منطقة السدود (الجدول رقم ه) بغرض إتمام الموازنة 
المائية 


الجدول رقم (0): تقديرات معدلات سقوط الأمطان والتبخر (مم) 
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نموذج الموازنة الماكية 

ابتكر نموذج بسيط للموازنة المائية (ساتكليف وياركسء 15417 1948) على 
ضوء الحقيقة التى مفادها أن الوارد من المياه والأمطار يعادل التبخر والتغير فى 
المخزون والمنصرف منه بالنسبة لأى منطقة رطبة تغمرها المياه. وأن التبخر يمكن 
تقديره على أساس تقريبى لمعدل التبخر من المياه المكشوفة بالنسبة للأراضى التى د 
تغمرها الفيضانات. كما يضع النموذج فى الحسبان كذلك التسرب إلى الأراضى 
التى يغمرها الفيضان حديثاء ويستخدم ملاحظة تجريبية تقوم على أساس عمليات 
المسح التى أجريت حول منطقة السدودء وتفيد بأن حجم مياه الفيضان يتناسب 
طرديا مع مساحة المنطقة المغمورة بالفيضان: أو يمعنى آخرء أن متوسط عدق مياه 
الفيضان يظل تابتا كلما انتشر الفيضان. ولا يشتمل هذا النموذج على موازنة مائية 
بالنسبة لتلك المناطق التى تعيد فيها الأمطار ملء المخزون من رطوية الترية فى 
أراضى الأعشاب التى لا يغرقها التهر بمياهه على أساس أن هذه المناطق لا تؤثر 
كخيرا فى الواؤنة الماقية لستاطق الشبون:ة بالفيضان ين أنه لوا السو فإن هذا 
النموذج ريما يقلل من قيمة المناطق التى تحوى فى موسم الجفاف أراضى الأعشاب 
التى تنمى على الأمطار. 

وتم تطبيق هذا النموذج على البيانات المائية السابق شرحها لإيجاد مسلسل 
شهرى (الشكل رقم ؟) للمناطق الفيضية المقدر غمرها فى الفترة ما بين 1157 حتى 
55 عتدما تواقرت يتسكلات القيافن. وهذا "السلسل مكو مقارتة بتقدير المتاطق 
التى تغمرها روافد بحر الغزال الذى ورد فى كتاب حوض الثنيل. المجلد الخامس 
(1174)ء ولم يتضح ما إذا كانت المساحة المقدرة ب ١4,4.0‏ كم؟ تشير إلى 
المتوسط أو الحد الأدنى أو الأقصى لمساحة مستنقعات بحر الغزالء وتحدد هذه 
الدراسة تقديرات لمساحات المناطق التى يغمرها الفيضان تتراوح بين حوالى :.٠٠‏ 
و١٠٠.7١‏ كم؟ وهى التقديرات التى تسبق انخقاض إيراداتها فى السنوات القليلة 
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الماضية. 
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ومنذ إجراء هذا التقييم لنموذج الموارد المانية للروافد والمستنقع اكتشفنا أن 
هاريس الذى يعمل فى (ا1855) )١1191(‏ يطور حاليا إحدى التقنيات للاستشعار عن 
بعد للمناطق الرطبة باستخدام بيانات القمر الصناعى بالبث الحرارى للأشعة تحت 
الحمراء المبنية على فارق فى درجة الحرارة بين الأرض الجافة والأرض المغمورة 
بالمياه. وقد زودنا بصورة نمطية عالية التقنية 4 800ط 81/188 توضح حدود المناطق 
المغمورة بالمياه فى منطقة السدود (انظر الشكل رقم 0). وتوضح هذه الصورة, 
فضلا عن ذلك. حجم السهول الفيضية لروافد بحر الغزال التى تغمرها مياه 
الفيضان. كما أن مواضع هذه السهول الفيضية يمكن تحديدها بسهولة على هذه 
الصورة بالمقارنة بخريطة لنظام النهر. 

وفى بوم التقاط هذه الصورة وهو ١١‏ ديسمير 19873 كانت المناطق المغمورة 
بالمياه من كل رافد على حدة منفصلة تماماء وكانت محدودة المساحة نسبياء ولم تتخذ 
شكل المستنقعات الشاسعة المستمرة الامتداد. ومن الجدير بالذكر. أن هناك توافقا 
بينها وبين توزيع السكان كما سجل فى عام ١90٠0‏ (5011,1955) والحقيقة, أن 
مساحة المناطق التى يغمرها كل رافد على حدة يمكن مقارنتها بمتوسط التقديرات 
من الموارد المائية لكل رافد على حدة. وهى مقارنة تنم عن تطابق تام (الشكل رقم 3) 
رغم أن موارد 71 كانت أقل من المتوسط. ونظرا إلى أن تاريخ التقاط الصورة 
يوافق تاريخ نهاية نموذج الآرض المغمورة بالمياه. فإن فى الامكان عقد مقارنة. 
ويمكن تقدير المساحة الكلية لمنطقة مستنقعات بحر الغزال المغمورة بالفيضان فى هذا 
اليوم بحوالى :٠٠١‏ كم؟. ولهذا فمن الضرورى الاضطلاع بقراءة ذاتية غير 
موضوعية لحدود السحب والمناطق المفمورة فى الصورة ينجم عنها طائفة من 
التقديرات الواقعية تتراوح ما بين 5.٠١‏ و...5 كم". ويعتمد التنيؤ وفقا لهذا 
النموذج فى أول يناير ١141‏ على استقراء الانحسار فى الموارد المائية للرافد؛ بينما 
تقدر مساحة المناطق المغمورة بالمياه يموجب نموذج الموازنة المائية بحوالى 5.0٠‏ 
كم”. وتوحى هذه المقارنة بآن الموارد المائية المقدرة ومساحة المناطق المغمورة تتسم 
بقدر معقول من الواقعية. والجدير بالذكر أن المناطق التى تغمرها روافد بحر الغزال 
لا تتجاوز ثلث مساحة مستنقعات بحر الجبل فى ذلك التاريخ. 
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الشكل رقم (5): المساحة التقديرية التى يغمرها النهر بالفيضانات 
فى مستنقعات بحر الغزال. (بالكيلومترات المربعة). 


409 


الشكل رقم (ه): الحزام الحرارى الرابع للأشعة تحت الحمراء لصورة بالقمر الصناعى 
لمنطقة السدود فى ٠١‏ ديسمير 19147. 


(صدرت بتصريح كريم من المختبر المللى لعلوم الفضاء. كلية الجامعة - لندن). 
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الشكل رقم (1): مقارنة بين المناطق التى يغمرها الفيضان (كم" ) فى مختلف الروافد ‏ 
ومتوسط التقديرات السنوية للموارد المائية مقدرة بالمليارات. 
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ويمكن إضفاء المزيد من التحسينات على النموذج بدراسة صور الأقمار 
الصناعية على مدى عدة سنوات. ويمكن زيادة أو تقليل مساحة المناطق التى يغمرها 
الفيضان بتغيير المعامل الذى يمثل متوسط عمق الفيضان, والذى يعتبر مترا واحدا. 
الآمر الذى يؤثر تأثيرا محدودا على متوسط المساحة التى يغمرها الفيضان, وهو 
المتوسط الذى يعتمد على المجموع الكلى للموارد المائية ومعدل التبخر. وربما توضح 
الدراسات الميدانية أن معدل التبخر من نباتات البردى الراكدة نسبيًا التى تنمو فى 
الحوض الأدنى أقل من المعدل المفترض. 

إلا أن هذه الدراسة تزودنا بتقييم للدورة الموسمية لفيضان المياه على 
المستنقعات وانحسارها عنهاء وهى التى يمكن مقارنتها بالظواهر السائدة فى منطقة 
السدود أو مستنقعات بحر الجبل. كما توضح أن مدى الفيضان وحدته قد انخفضا 
بصفة عامة فى السنوات الأخيرة؛ وهو ما يمثل تناقضا واضحا مع ما نلمسه من 
زيادة ملحوظة فى مساحة منطقة السدود منذ عام 1971. وهذا التناقص يرجع إلى 
ما طرأ على روافد بحر الغزال من تغير.ء حيث تناقصت مواردها المائية. مثلها فى ذلك 
كمثل النيل الأزرق وروافده أثناء القحط الذى ضرب منطقة الساحل فى الأعوام 
الأخيرة. بيينما ظلت موارد بحر الجبل مرتفعة منذ ارتفاع منسوب المياه فى بحيرة 
فيكتوريا فى الفكزة من 1553 حكن 41555 ولهذا'فعلئ:الرغم من أن هده الحراسة 
عن نظام بحر الغزال مبدئية بمعنى أن هناك رغبة لإجراء مزيد من الدراسات حول 
موارد الروافدء وأن فى الإمكان استخدام صور الآقمار الصناعية فى معايرة 
النموذجء فقد أبرزت نقاط اختلاف مهمة بين ظواهر مستنقعات بحر الغزال 
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الجزء الرابع 
قضايا اقتصادية وقانونية دولية 


الفقصل الرابع عشر 


الاحتياجات المتزايدة من المياه وخيارات التنمية الوطنية 
جى. أ آلان 


مقدمة 


على الرغم من أن دول النيل التسع يصل فيما بينها نهر واحد. فانها تفتقر 
إلى ما يدفعها إلى توثيق العلاقات بين بعضها بعضا. والنهر بذاته ذو أهمية 
استراتيجية واقتصادية عظمى فى الوقت الحالى بالنسبة لبلد واحد هو مصرء ولكن 
أهميته سوف تتزايد كثيرا بالنسبة لبلد آخر هو السودان فى المستقبل القريب. وذلك 
عندما يبلغ مستوى استغلاله مياه النيل حده الآقصى وفقا للموارد المائية المتاحة 
حاليا. والمقياس الآخر للتفاعل والمنفعة المتبادلة وهو التجارة يشير إلى آن دول حوض 
النيل ليست لديها أسباب قوية تحثها على التواصل. فنماذج التجارة السائدة فى 
الدول:التضع بالنسية السادرات والوازدات تتعائل مع الاقتضانيات الستتاعية فى 
أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأقصى. وليست هناك آيضا عناصر للوحدة فى 
مجال العلاقات الدولية؛ فلا توجد تجمعات استراتيجية تستند إلى تهديد مشترك أو 
مصلحة متبادلة خاصة بعناصر تخص النيل ومنايعه. فالمنتدى العالمى الكبير على 
مستوى القارة. وهو منظمة الوحدة الأفريقية تضم جميع الدول الأفريقية وليست 
الدول التى تقع آجزاء من أراضيها فى حوض النيل فقط. ويمكنها القيام بدور 
الوسيطء ولكنها ليست بالمنظمة التى تدير العلاقات على امتداد حوض النيل. والسبب 
فى ذلك يرجع إلى حتمية آن تقوم التنمية المستقبلية لمياه النيل على الاستثمارات 
الضخمة. وهى مستويات من الاستثمار يتعذر تماما توقير التمويل لها من المصادر 
القومية لدول حوض النيل. 

فجميع دول الحوض بها قطاعات زراعية مهمة؛ وأحيانا يسود اقتصادها هذا 
القطاع الزراعى الذى يستخدم ماء النيل حاليا أو مستقبلا. وترجع آهمية مياه النيل 
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المتجددة دومًا إلى أنها عنصر فى مجال الموارد الاقتصادية جد ضرورى لتلبية 
الاحتياجات المتزايدة للطعام. والملمح السائد لهذا التحدى يتمثل فى تلك المشكلة 
الشائعة وهى مشكة الزيادة السكانية. ومياه النيل كذلك مهمة فى قطاعات أخرى من 
الاقتصاد الوطنى لدول الحوضء وهو ما يتمثل فى أن بعض دول الحوض تقوم حاليا 
بتوليد الطاقة الكهرومائية, كما أنه بوسع دول الحوض الأخرى أن تحذو حذوهاء 
والطاقة كما نعلم قد أصبحت الآن سلعة قابلة للتصدير. 

وفى الوقت نفسه ترتبط عملية التنمية الاقتصادية بميل القطاعات الزراعية إلى 
أن تشكل جزءًا صغيرا نسبيا من الاقتصاد الوطنى مع اتساع دور الصناعة 
والخدماتء الذى يصحب التنمية الاقتصادية بوجه عام. ومن الظواهر الشائعة كذلك 
ازدياد كثافة استخدام المياه كعنصر من عناصر المصادر الطبيعية المتجددة التى 
تدعم الإنتاج الزراعى؛ ومن ثم يجب زيادة استخدامها بقدر آكبر من الفاعلية على 
وجه عام.: حيث إن من شأن مثل هذا الاستخدام المكثف أن يزيد من قدر العائّد 
الاقتصادى لهذا الاستخدام. بيد أنه يجب التأكيد على أننا حين نعلم أن الزراعة فى 
الوقت الحالى - ذلك القطاع الاقتصادى الذى يستهلك أكبر قدر من المياه فى جميع 
دول حوض النيل - فإن هذه القطاعات الزراعية سوف تلعب أدوارا آخذة فى 
التضاؤل نسبيا فى اقتصاديات هذه الدول فى المستقبل. وهذه المسألة الحيوية» وإن 
لم تلق سوى اهتمام محدود أخذت تحظى باهتمام فى مصرء وسوف تصيبح فى 
النهاية مثارا لاهتمام جميع حكومات دول الحوض الأخرى. 


قضايا التوزيع السكاتى والأمن الغذائى 

تعانى جميع دول الحوض من الزيادة السريعة فى عدد السكانء ويعانى 
بعضها من مشكلات تستحكم كل حين لتوفير الغذاء لتلك الأعداد المتزايدة. وسوف 
تقوض مشكلة التوزيع السكانى ومشكلة الأمن الغذائى التى تواجه دول حوض النيل 
جميع محاولات الحكومات لتوفير احتياجات شعويها من الغذاء. وفى فترة محددة 
أثناء السيعينيات: انخفض معدل النمو السكانى فى مصر إلى أقل من "/ فى السنة. 
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ولكنه عاود الارتفاع مجددًا. أما فى دول الحوض الأخرى فإن معدلات النمو السكانى 
تتجاوز / بكثير. كما أنه ليست هناك احتمالات قوية لتحقيق تخفيض ملموس فى 
معدلات النمو السكانى فى العقدين القادمين» وسوف تتحمل القيادات السياسية فى 
دول حوض النيل العواقب الاقتصادية الوخيمة. وسوف يصحب دوما هذه الخريطة 
السكانية زيادة مستويات الطلب على الغذاء؛ ويعنى خفض معدلات النمو السكانى 
على الصعيد السياسى الحل الوحيد للتنمية الإيجابية لمواجهة مشكلات الأمن الغذائى 
للمواطنين. وكذلك لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للموارد المائية على نحو دائم. 
ويعتبر خفض معدل النمو السكانى كذلك بمثابة التطور الوحيد الذى ينطوى على 
فائدة على الساحة السياسية عن طريق التقليل من حدة التوتر الحالى والمستقبلى على 
المستوى القومى أو الدولى الناشئ عن الصراع على الموارد المائية المتاحة لنهر النيل. 


وقد نجحت مصر فى توفير الأمن الغذائى لسكانها عن طريق استيراد جزء 
كبير من السلع الاستراتيجية الغذائية بانتظام. أما السودان فيحظى بموارد طبيعية 
تفى باحتياجات سكانه من الغذاء. ولكن تاريخه الحديث يشهد أآحداثا سياسية 
وطبيعية فى بعض المناطق فى هذا البلد الشاسع المترامى الأطراف معظمها بعيد عن 
مياه النيل. كانت نتيجتها تدمير أنظمة إنتاج المواد الغذائية, الأمر الذى أدى إلى 
الاستيراد العاجل للمواد الغذائية فى مناسبات عديدة فى السبعينيات والثمانينيات. 
والدول التى تستهلك كميات كبيرة من مياه النيل فى الزراعة هى مصر والسودان, 
ويبلغ استهلاكهما أآكثر من ٠.0‏ مليار متر مكعب فى السنة أى حوالى /3٠١‏ من 
المجموع الكلى لموارد النيل عند طرفه الأدنى. وهو ما يمثل حجم المياه الذى يوشك أن 
يكون الحد الأقصى الذى يمكن استخدامه فى الإنتاج الزراعى. أما نسبة /64٠‏ 
المتبقية من المياه فهى متاحة بدرحة أقل للاستخدامات الاقتصادية: إذ إن نحو ١؟/‏ 
من الموارد المائية يتحتم تصريفها فى البحر المتوسط لتطهير المجرى من الملوحة 
الزائدة قى نهاية المصبات (انظر الفصل الثامن), بالإضافة إلى نسبة تقدر بنحى ٠١‏ 
إلى /١١‏ تضيع نتيجة التبخر والتسرب من بحيرة ناصر. 
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أما النسبة المتبقية من المياه وهى ‏ - 8/ من المجموع الكلى للموارد 
تتح خاليا'فى الأقزاحش المدنية والضتاعيةوتطزا الززآن العاتد الاقتضادى 
المتوقع من الاستخدام المدنى والصناعى يفوق فى قيمته مثيله المستخدم فى الزراعة, 
فمن المحتمل أن يحذو عدد كبير من دول حوض النيل حذو مصر - المستهلك الأكبر 
اناه الفيل حر فوهوا يكقا 1 الخخيصات:جة الناء اكفراهن الزراعة في العفو 
القادمة. 

وسوف يتزايد باطراد -- إن لم يكن على نحو درامى -- الطلب على المياه من 
قبل القطاعات غير الزراعية من الاقتصاد الوطنى لدول حوض النيل. وبما أن الطلب 
الشامل للمياه حاليا يقرب من مستوى الحد الآقصى المتيسر. فإن الخيارات المتاحة 
للزراعة فى حوض النيل الأدنى قليلة. وبقدر ما يتعلق الأمر بدول حوض النيل الأدنى 
فإنها سوف تضطر إلى رفع كفاءة استخدام المياه بدلا من التوسع الزراعى فى 
استهلاك المياه. وتتبع مصر هذه الاستراتيجية منذ عدة سنواتء بينما تعمل فى 
الوقت:ففشية على التعاوق مودول أغالى الخيل لزوادة الوازك الماكية القن قصل إلى 
مصر. 

هذا الصراع الذى يتمثل فى زيادة الطلب على الطعام وانخفاض الماء المتيسر 
للزراعة» يزيد من حدة التوتر عند تقدير الموارد المائية لدول مجرى النيل الأدنى. 
فالطرف الأول فى الصراع أى زيادة الطلب على الطعام: تزيد من حدته الزيادة 
البكانية مع أن هذه الريادة فى الطلب على الهذاء كتقاقم تتيجة الكقين في اتحاط 
الأانتهاالة الذي يتحده يتهزة:ف الأمتاشن نديعة ارتفاع مستي العيشة انا «الطرف 
الثانى وهو انخفاض حجم المياه المتيسر للزراعة؛ فهو الذى يثير زدود فعل دولية 
يمعنى أن مياه النيل المتدفقة فى مجراه ظلت تفى بمطالب القطاعات الزراعية العادية 


كان الغرض من الاتفاقية التى وقعتها مصر مع السودان فى ١505‏ هو 
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حتى بدايات القرن الحادى والعشرين. واشتملت الاتفاقية على نصوص لتأمين تدفق 
المياه إلى مصر عن طريق ترتيبات لعمليات الرصد من قبل المهندسين المصريين للنيل 
الأزرق ومناطق آخرىء بالإضافة إلى إقامة منشات بتمويل مشترك مثل قناة جونقلى 
(اتفاقية مياه النيل. 1509. المادة الثالثة). وفى الوقت ذاته كانت مصر قد اتخذت من 
الاجراءات ما يكفل لها التعايش مع ظروف النقص فى المياه المتاحة للزراعة (انظر 
الفصل الثامن) فقد التزمت بشدة بمخصصاتها المائية الحالية والمستقبلية التى تبلغ 
6 مليار متر مكعب: وهى المخصصات التى أقرتها السودان. وقامت كذلك فى 
السئؤات الثلاث اللافنية يكفشن المتضرق مق المياه لرى بعض المخاضهل والمناطق: 
كما أنها استعاضت عن المياه برؤوس الآموال والمساعدات الدولية وذلك عن طريق 
استيراد المواد الغذائية. ومن المتوقع أن مصر سوف تلبى مطالبها من حاجتها 
المتزايدة من الطعام أساسا بالاستيراد آكثر من الاعتماد على مياه النيل الحالية أو 
المستقبلية بعد تنفيذ الخطط والمشروعات. وعلى الجانب الآخر نجد أن السودان 
سوف يكون قادرًا على زيادة إنتاجه الزراعى باستغلال حصته غير المستغلة من مياه 
النيل ضمن مخصصاته المائية بموجب اتفاقيته مع مصر فى .١165‏ ويتوافر لدى 
السودان قدر كاف من الموارد الطبيعية المتجددة للايفاء باحتياجاته الحالية 
والمستقبلية من المواد الغذائية, ولكنه فى حاجة إلى إجراء تغيرات جذرية فى البنى 
التحتية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك فى أساليب أمنه القومىء إذا أراد أن يستغل 
إمكاناته الزراعية بغية توفير الغذاء لسكانه. . 


ويقباين قدر الأفمية التى تحظى بها مياه الثيلفى تأمين الموارد. الغذائية 
مستقبلا بين الدول السبع الأخرى تباينا كبيراء وذلك من منظور الدرجة والأهمية 
اللسة فافيوه) هئ الدوة الك كسخطية أن تشككلم جين 1 لياراك يعر يكب 
(إدارة الداخلية بالولايات المتحدة. )١1974‏ و١١‏ مليار متر مكعب (آبيت؛ )1191١‏ من 
النيل الأزرق وحده. وفى حين أنها تفكر حاليا فى استخدام مياه النهر المعروف فى 
السودان باسم نهر سوباط. فإن حجم المياه التى تستخدمها إثيوبيا سوف يكون 
متواضعا ولا يحتمل أن يبلغ قدرا كبيرًا على مدار العشرين سنة القادمة. ولن يكون 
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ثمة تأثير لعمليات التنمية للموارد المائية فى دول الحوض الأخرىء ويرجع هذا فى 
الأساس إلى أنهم يسحبون ما يحتاجون من مياه من مواقع فى المنابع تقع جنوبى 
منطقة السدود فى السودان. وأكبر استنزاف لمياه النيل يتمثل فى عمليات التبخر 
والنتح من هذه المستنقعات التى تعد أكبر مستهلك لمياه النيل (انظر الفصل الثانى 
عشر) بعد استغلال مصر لها فى الزراعة ويقدر الفاقد بحوالى ١9‏ مليار متر مكعب 
فى السنة أى بما يزيد عن الفاقد من بحيرة ناصر وقدره ٠١‏ مليارات متر مكعب فى 
السنة. مضافا إليه مجموع الاستهلاك السنوى الحالى للسودان. وأية تخفيضات فى 
الموارد المائية الواردة إلى منطقة السدود بسبب عمليات السحب من قبل دول أعالى 
النيل فى منطقة منابع النيل الأبيض تعتبر أقل أهمية من خفض حجم ال موارد المائية 
للكيل الأزرق: وبإنخان فإنه رغم أن مشكلة الأمن الغذاتئي لدول حنوكن القيل تتضل 
بمشكلة موارد مياه النيل. فإنها لا تتحدد على الإطلاق بكميات المياه المتاحة, فقد 
اضطرت مصر بالفعل إلى تخصيص مصادر أخرى للدخل فى قطاعات اقتصادية 
أخرىء أو تستغل ميزات سياسية دولية إزاء علاقتها مع الولايات المتحدة فى الأساس 
وذلك لقتمان وضنول:الأمدادات الفزاضة. وهذههى الطريقة القن سؤفه كنتيج فى 
المستقيل المنظور لحل هذه المشكلة. وسوف يكون الباحثون فى الاقتصاد السياسي 
دون غيرهم من الباحثين فى علم البيئّة أو فى اقتصاديات السوق هم القادرون على 
شرح هذه المواقف والسياسات. وفى الوقت ذاته يتعين على كل من يحاول طرح 
تفسيرات من منظور الاقتصاد السياسى الذى يحكم العلاقات الداخلية والخارجية 
لدول حوض النيلء أن يقروا بأن القادة السياسيين لدول حوض النيل ومستشاريهم 
لديهم معلومات دقيقة جدًا عن أحدث الآراء العلمية المتعلقة بالتغيرات المناخية, 
والتطورات المحتملة فى معدل استهلاك المياه فى قطاع الزراعة؛ وتكلفة التنمية فى 
الأراضى التى تزرع بالرى. وكل هذه العوامل تجعل من موضوعات السياسة المائية 
الوطنية والعلاقات الدولية لدول حوض النيل أمورا يستحيل فهمها أحياناء وإن كانت 
تثير بالغ الاهتمام. 

ومن العناصر الاقتصادية ذات الأثر الكبير على معدل إنتاج المواد الغذائية من 
مياه النيل مستقبلاء التكلفة المحضة لتنفيذ مشروعات استصلاح الأراضى. ولا يمكن 
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تعميم التكاليف الاقتصادية لاستصلاح فدان وريه فى دول الحوض حيث يختلف 
الممّاخ وعتاضن البيتة الأخرئى قينا نينها احثلافا كيرا كنا تخطف إلى حكن بكيذ 
مفاهيم وطموحات المجتمعات الريفية بما يؤثر على ميلهم إلى المشاركة آو فرص 
تحقيق النجاح (وهو الأمر الأكثر أهمية) فى مشروعات استصلاح الأراضى التى 
تكتنفها صعاب كثيرة (آلان :,١947‏ ص 387). 

فإذا نجحنا فى إغراء الفلاحين بالاستقرار فى أراضى مشروعات الاستصلاح 
التى تقع فى مناطق نائية نسبياء وجب علينا توفير سبل العيش الاجتماعية الضرورية 
يما فيها الاستثمار فى خدمات المواصلات والتعليم والصحة. والإهمال فى توفير هذه 
الخدمات أدى إلى عواقب وخيمة تمثلت فى هجران هذه المشاريع أو إدارتها على نحو 
اتسم بالإهمال الشديد وعدم الفاعلية. وتبلغ التكلفة الصافية لتوفير البنية التحتية 
الزراعية والاجتماعية لزراعة الهكتار الواحد ما يزيد على "0.0٠٠‏ دولار أمريكى 
للاستثمار الزراعى؛ باعتبار أن مستوى الاستغلال لآلف هكتار تبلغ "١‏ مليون دولار 
أمريكى (الهكتار - ٠٠١.٠٠١‏ متر مربع) وحيث إن هذه الدول تتحدث عن استصلاح 
مساحات تتجاوز نصف مليون هكتار بل تصل حتى مليون هكتار. فإن هذا الأمر 
يقتضى استثمار من ١١‏ إلى 0" مليار دولار. 

وهذه المبالغ سوف تغطى فقط تكلفة إنشاء الأنظمة الفرعية لتوزيع المياه محليا 
والاستثمارات الزراعية الجارية. كما أن هذه المشروعات سوف تتطلب فضلاً عن ذلك 
إقامة منشات مدنية ضخمة وإنشاء البنية التحتية الهندسية الكبرى لتوزيع المياه 
إقليميا. ولا يتوافر لأية دولة فى المنطقة الموارد المالية لتمويل هذه الاستثمارات. 

والنتائج المترتبة على ذلك كثيرة. نظرا إلى أن المشكلة ذات أبعاد داخلية 
وخارجية. ففى الداخل؛ يؤدى الضغط على مصادر الاستثمار النادرة إلى الصراع 
بين هيئات الإنفاق الحكومية. وينبغى المفاضلة بين الاستثمار فى التوسع الزراعى 
وبين قطاعات الإنتاج الأخرىء وكذلك بين هذا الاستثمار والاستثمار فى تحسين 
البنية الاجتماعية التحتية. وفى الخارجء تتمثل المشكلة فى العلاقات القائمة بين دول 
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حوض النيل والهيئات الدولية وكذلك العديد من العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف 
لهذه الدول فى مجال المساعدات الدولية. فجميع دول حوض النيل تتلقى مساعدات 
دولية واقتصادياتها مدينة بمبالغ ضخمة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى. ونتيجة 
للسياسات الخرقاء التى انتهجتها فى السبعينيات غدت مدينة كذلك افروع البنوك 
الدولية فى جميع أنحاء العالم الغربى. وهو الأمر الذى كان يرتهن بمدى الغاء هذه 
الديون. والانتكتمان'الزراعن فى السكشيل على اليتق المرققن الذى ركقل'سة 
الفجوة الغذائية يستدعى الالتزام باستصلاح الأراضىء إلا أن هذه السياسة 
الاسكتمارية لم يبد المشكولون فى النتوك العالية إزانعا سوى القتور على مدى عقد 
من الزمان. كما أنه من غير المحتمل أن تحشد رؤوس الأموال على المستوى الدولى 
بالقدر المطلوب لتنمية الأراضى التى تزرع بالرى لتلبية المطالب المتزايدة من المواد 
الغذائية لدول حوض النيل. كان هذا هو الوضع قبل أحداث أوروبا الشرقية فى 
أواخر عام 1544: وهى الأحداث التى غيرت جذريا البدائل التى كانت متاحة 
لتخصيص استثمارات مالية غربية أو مساعدات دولية سواء أكانت هذه المخصصات 
ذات أهداف اقخصادية مباشرة أو كتاثر باعتتارات إنسائية: وقد معت هذه 
المخصصات الجديدة إلى خفض حصص المساعدات الموجهة إلى دول حوض النيل. 


الأمن 

لا يتآثر خيار الاستثمار فقط بفرص تدبير الموارد الاستثمارية المتاحة محليا 
أو دولياء ولا بالالتزام الوطنى ولا حتى بالقدرة على حشد المساعدات الدولية. ففى 
دولتين من أكبر دول المنطقة تحظيان بإمكانات هائلة من موارد مياه النيل؛ هما 
إثيوبيا والسودان؛ ظلت الظروف السياسية فى حالة من الاضطراب البالغ طوال أكثر 
من عشر سنوات. وفى هاتين الدولتين لا يمكن آن تنتعش المشروعات التى تتطلبي 
سياسات تتسم بالدوام والاستقرار الاقتصادى. وتصبح المبادرات الجديدة محفوفة 
بالمخاطر. وعادة ما تفشل؛ وخاصة إذا كانت تقام فى المناطق الريفية وتتطلب التزاما 
ودعما دائمين من قبل المجتمع الزراعى المحلى. فعدم استقرار الأحوال الأمنية الذى 
يصيب مناطق رئيسة فى حوض النيل ينطوى على آثار اقتصادية وسياسية. 
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الأصس الاقتصادية لتنمية مياه النيل والتوسع فى هذه التنمية 


نظرا إلى أن جميع دول حوض النيل تعانى من نقص فى موارد الاستثمار. 
فمن المناسب أن نتعرض بالدراسة لإمكانات وطموحات كبرى الدول المستفيدة بالمياه 
فى تنمية الرى. ويمكننا النظر إلى هذه القضية من منظور الاحتياجات من الموارد 
الغذائية وكميات المياه المتاحة والموارد المالية المطلوية لتمويل عملية تنمية هذه 
الامكانات الزراعية. والبيانات التالية مبنية على تقييم جد عاجل لمساحات الأراضى 
الزراعية فى الوقت الحالى فى دول حوض النيل التى تروى بمياه النيل. والاستثناء 
الوحيد هو تلك البيانات المتعلقة بمصر. التى تنبنى على ما نشرته الحكومة المصرية 
من الخطط والسياسات التى تنتهجها. كما آننا نتوقع آن تعجز الموارد المتاحة عن 
الإيفاء بما تنتويه كل دولة على حدة من تنفيذ لمشروعات كثيرة فى هذا الصدر. وهذا 
هو جوهر المشكلة التى يناقشها هذا الفصل والفصول الأخرى. 


الوضع الاقتصادى 

تعانى جميع دول حوض النيل من عجز فى الاقتصاد حيث تواجه تحديات 
صعبة تتعلق بالتنمية الاقتصادية. وتتمتع كل من زائير وأوغندا فقط بميزان تجارى 
إيجابى فى العقد الأخيرء أما أكبر الدول وأكثرها كثافة سكانية وهى مصر والسودان 
وإثيوبيا وتنزانيا فموازينها التجارية سلبية يوشك العجز فيها أن يكون 5٠‏ إن لم 
يزد. وفى الوقت نفسه فإن مصر وحدها تتمتع باقتصاد قادر على تمويل الأعمال 
الكبرى مثل تمويل الهياكل الضرورية لاستصلاح الأراضى وما يتبعها من نفقات 
إضافية لتمويل إنشاء البنى التحتية الهندسية والاجتماعية لإقامة مجتمع ريفى يتمتع 
بالاستقرار والاكتفاء الذاتى. ومع هذا فإن تكاليف استصلاح الأراضى وحدها سوف 
تتجاوز طاقة الاقتصاد المصرىء إذ تحتاج إلى مبلغ يتجاوز نصف مجموع الناتج 
القومى السنوى فى أواخر الثمانينيات. ونظرا إلى آن الاقتصاد المصرى يعجز عن 
الابقا بيط ان هذا الستوى من لالتسامان ملم فس مهتين مكزا رن الامنياة على 
الهينات الولية والالتجاء إلى نظام المشاركة لتمويل برامج استصلاح الآراضى يما 
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كفده هق مضافت واحواظات ويتدوو ,على المتساشات الدول الت كترود الاقتصاذ 
المصرى فى مجموع الإنتاج القومى بعشرة أضعاف حشد مستويات الاستثمار 
المطلوية لتوسيع الرقعة الزراعية المصرية. وواجهت المملكة المتحدة صعويات فى حشد 
التأييد السياسى ومليارات الدولارات القليلة نسبيا بالمقارنة بما تحتاجه مصر لتنفيذ 
مشروعاتها المطلوية لبناء نفق عبر القنال الإنجليزى؛ وما يتعلق به من إنشاء بنية 
تحتية من مواردها الخاصة والعامة التى تزيد فى مجموعها عن ٠٠١‏ مليون دولار 
أمريكى فى السنة. وبالمقارنة بمصر نجد أنها حشدت التاييد السياسى عدة مرات, 
لكنها تفتقر إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الإدارة السياسية. 

ولنّقسخطم الدول الأخرى مويل الأعمال المدقية والاننتكنارات اللازمة 
لتشييد البنية التحتية للمشروعات الزراعية التى تعتمد على مياه النيل دون مساندة 
من الاستثمارات الدولية. وتدرك تماما حكومات تلك الدول التى لم تستثمر كثيرا حتى 
الآن حصتها من مياه النيل أن تمويل هذه المشروعات باستثمارات دولية ينطوى على 
كثير من القيود. وتتبنى الهيئات الأجنبية وجهة نظر أكثر إيجابية من الهيئات 
الوطنية. والتجربة التركية فى التحكم فى مياه نهر الفرات طوال العقد الماضى خير 
شاهد على ذلك؛ إذ توضح هذه التجربة كيف تتطور العلاقة على نحو نموذجى بين 
دولة طموح من دول المنبع والهيئات الرئيسية المانحة. وقد انتهت تركيا الآن من 
تشييد اثنين من السدود الكبرى على الفرات فى كل من كيبان وكراكايا. وهذان 
السدان تم بناؤهما بمساعدات استثمارية من البنك الدولى؛ وفقا لإرشاداته المتعلقة ٠‏ 
بمواصفات التشييد والفترة الزمنية اللازمة للإنشاء. وقد ساور السلطات التركية غير 
قليل من مشاعر الضيق لهذا التدخلء فاتخذت قرارا صعبًا من وجهة النظر المادية, 
وهو تمويل إنشاء السد الثالث الذى يعد أكثر ضخامة: وهو سد أتاتورك اعتمادا على 
الموارد القومية. وقدرة تركيا على اتخاذ هذا القرار لا يمكن أن نجد لها نظيرا عند 
أى من دول مجرى النيل. ولكن إثيوبيا على الأقل أعربت عن إدراكها ببواعث التوتر 
غير البناء الذى ينطوى عليه تدخل الهيئات الدولية فى مراقبة حوض النيل وتخطيطه 
أو تصميم آنظمة إدارة مياهه. 
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وتشير المؤشرات الاقتصادية الكبرى فى هذا الصدد بوضوح تام إلى توافر 
خيارات استثمارية صغيرة نسبيًا لدى الدول المشاركة فى أعالى حوض اليل الأبيض 
القريب (آى خلال العقدين القادمين). كما توضح أن الدور الذى سوف تضطلع به 
هيئات التمويل الدولية فى هضبة أفريقيا الشرقية سوف يمائل فى أهميته دورها فى 
إثيوبيا على المدى القريب بكل تأكيد. ومن المرجح آن يكون كذلك أيضًا على المدى 
المتوسط. 


اتسياق السياسى 

أشتزنا فنعا سدق إلى أن.ذول حتوغن الغيل لاكرمطها شوى روايط اقتصائية 
كد قليلة: هذا بالط يلاف ذاك الاهتفام الرفسى بانتظام هرور المياة عن الحدون 
مرخ كيراتها :من دول اعالى الشيل..واثناء حقبة ا لاستكعمان التريطاتن القضيرة جا 
لمصرء دولة المصب التى تتميز بكثافة سكانية عالية وتعتمد اعتمادا كبيرًا على مياه 
النيل لأغراض الرى. وأثناء فترة احتلالها لمناطق هضبة أفريقيا الشرقية المتخلفة فى 
استغلال الموارد المائية» تنبا المهندسون والإداريون التابعون لهذه السلطة الاستعمارية 
بالمخاطر التى تحدق بمصر إذا أنشئت منشات مائية فى أعالى النيل الأزرق والنيل 
الأبيض وروافدهما. وفى الوضع الفريد الذى وجد البريطانيون أنفسهم فيه لم يجدوا 
مناصا من إبرام سلسلة من الاتفاقيات تحظر فيها على السلطات الاستعمارية 
البريطانية فى هضبة أفريقيا الشرقية اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقليل الموارد 
المائية المتدفقة إلى الشمال. وأجريت محاولات كذلك للحصول على موافقة حكومة 
إثيوبيا الاستعمارية على المبداً نفسه (انظر الفصل السابع عشر). وقبل الخمسينيات 
وهو العقد الذى حصلت معظم دول حوض النيل خلاله على استقلالها لم يتح لهذه 
الدول التفكير فى نهج يرمى إلى التنسيق فيما بينها لإدارة مياه النيل. وجاء تنظيم 
اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان بعد توقيع معاهدة مياه النيل فى 
4 مثالا ظاهرياء وإن افتقر إلى الواقعية على مدى التنسيق فى تخطيط واستغلال 
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المياه. ولم تُختير حقيقة هذا التنظيم إلا فى الثمانينيات حين انخفضت الموارد المائية 
وبداً استغلال السودان للمياه بدوره فى إطار 7٠١‏ من حصته المتفق عليها فى 
5 : متجاوزا حجم المياه الجارية خلال فترة الموارد المائية المنخفضة للنيل فى 


منتصف الثمانينيات (7©6,1989ل6). 


بدد فيضان ١191488‏ الضغوط المتراكمة التى نشأت عن نقص منسوب المياه 
المخزونة فى بحيرة ناصرء ومشاعر القلق التى ساورت المسئولين والسياسيين فى كل 
كن مضبن و الشوة ان اذاه الاحراءات الحرحة الواحن: كفادها لتففل اسكيوله المناء 
فى الزراعة والاستعداد لمواجهة التوقف الوشيك لمولدات الطاقة الكهربائية فى أسوان. 
وفى هذه الفترة الحرجة تمثلت السياسة المائية كيانا ملموسًا جد خطيرء ولم تعد 
تتسم بحالة الاسترخاء والسلام التى سادت أثناء حقبتى الستينيات والسبعينيات. 


كما أفيا لن تقوى انذلا إلى مكل هده الخالة: وذل لأغثارات تتعلق بومادة عدن 
السكاي والساكة إل لعذاء. وعوامل سكم من" القترى :الها قينا شاف فيل 
هناك عوامل آخرى تؤثر على العلاقات بين دول حوض الثيل أو تحدد مسارها؟ وهل 
هناك روابط قائمة بالفعل أو عوامل فرقة يمكن أن تؤثر على العلاقات بين هذه الدول؟ 
وهل هناك عوامل طبيعية أو تاريخية تشجع على إبرام الاتفاقيات بين حكومات دول 
حوض الثنيل بعد حصولها على الاستقلال؟ وتبدو الإجابة عن هذه الأسئلة بالنفى. 
وربما يبدو البعد الإسلامى عنصرا مشجعا للتقارب بين مصر والأغلبية فى السودان. 

بيد أن مصر تستلهم مزيجا من التراث العلمانى والإسلامى؛ ونتيجة لذلك فإنه 
من الصعوية بمكان تحديد أى موضع اتساق أو انسجام فى العلاقات. حيث إن 
موقف مصر إزاء أى من التراثين دائم التغير من عام إلى آخر. ولكن من الواضح أن 
الحكومة السودانية» بالرغم من تبنيها موقفا أصوليا بوجه عام؛ فإن المنهاج الذى 
يفك لويسو والمستولون السوداكيوة صف متاقكة الوفوعات الكفلفة بالتخطيظ 
لاستخدام الموارد المائية وحصتهم منها يستوحى الصالح القومى وليس أى شعور 
بالتعاطف الثقافى المتمثل فى اعتناق الإسلام. 
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إن الهوة التى تفصل بين إثيوبيا ودول أدنى الانهار التى تنبع من الهضاب 
الاثيوبية من منظور التاريخ والمواقف والطموحات والتوقعات تمتد عبر الاف السنين. 
كما أن آحدات العقود الماضية لم تغير من هذا الوضع على الاطلاق. فلا يرى 
المسئولون والشعب فى إثيوييا أية سابقة تفرض عليهم أية التزامات تجاه دول مجرى 
النيل. ويسعدهم آن يعلموا أن مشروعاتهم الخاصة بالتنمية المانية لن تؤثر بالضرورة 
على المؤاره الاخنة المشيكقة الاذول الشقالكولا بصدوح ديرن لاغافة القن اناكة 
عندهم لتامين أوضاع السودان ومصر. ومثل هذه المواقف نلمسها فى دول هضية 
أفريقيا الشرقية: إلا أن عواقب تنمية الموارد المانية بها من المحتمل آلا يكون لها نفس 
التاثير الكبير على دول مجرى النيل الأدنى. 

وهل يتوافر لدول مجرى النيل ذلك القدر من النفوذ على دول أعالى النيل الذى 
يدفع بها إلى الإقرار يمصالح السودان ومصر؟ إن هذا النفوذ يمكن أن يكون 
اقتصاديا أو عسكريا أو سياسيا أو تعويضياء والواضح أن مصر والسودان ليس 
لهما أى نفوذ اقتصادىء حيث إنهما يعانيان من مشكلات اقتصادية. فالسودان 
آنهكته الحرب الأهلية بحيث لا يستطيع أن يحشد قوات يدافع بها عن مصالحه المائية 
فى المستقبل المنظور. فى حين أن مصر تمتلك قوة عسكرية ضخمة. وهى القوة التى 
لم تعد مقيدة: أى فى رباط دانم فى خط المواجهة مع إسرائيلء إلا أن هذه القوة لا 
يسعها الشروع فى شن حملات فى مناطق ناتية من حوض النيل. وخاصة أن العاند 
مخ امكل فذة الأعمال المشكن سو صوؤقه يكز التكلفة الاقتصانية الحفنة: اسك 
غق التكلهة السيايشية التاشظلة "القن تتطوىئ عليه خثل هد العامة 

كما آن السودان ومصر يفتقران إلى أى سلطان سياسى على الدول الشريكة 
فى آعالى النيل. فليست هناك تحالفات: سواء تحث مظلة منظمة الوحدة الأفريقية أو 
منظمة الأمم المتحدة - كفيلة بتحقيق 'نتائع يمكن أن تغتبرها هاتان الدؤلتان عاذلة 
مقشفة بواكة مهبادز الندوذ قدرة عرى الدكير. فى التعويفتات: فالكتحه الدولي :4ه 
نفوذ لأنه يحدد منح المساعدات الاقتصادية التى تعتمد عليها جميع دول الحوض, 
للإغاثة أحيانا فى أوقات الطوارئ وفى جميع الأوقات للإنفاق على التنمية. والعلاقات 


المترتبة على ذلك لا ترحب بها حكومات دول حوض النيلء؛ ولكن ينظر إليها فحسب 
على أنها جزء لا يتجزأ من السيناريو الاقتصادى والسياسى فى المستقبل. وتعرب 
بعض حكومات دول حوض النيل عن تحفظاتها صراحة إزاء هذه التعويضات. 
فالحكومة الإثيوبية أقلها طواعية, ولكنها فى الآونة الأخيرة أبدت رغبتها فى إظهار 
قدر أكبر من المرونة. 

وهذه المرونة حفزتها الحرب الأهلية الطويلة الأمد التى أنهكتها اقتصاديا 
وعسكريا والتى تدور رحاها فى الأساس فى الأقاليم الشمالية من البلاد. ومن دون 
الدعم العسكرى الخارجى يمكن أن يكون الصراع مصدر حرج بالغ من وجهة النظر 
المسدامتنة 13 كانت روت الداع ستطوس على ما شر :دولا مكل منمتت لاسي تقلذل 
الورطة التى تواجهها حكومة أديس أباباء فإن أية مكاسب على المدى القريب سوف 
متلعسها"الكبباخر لك اللدى اليك زا كلاسا 6 اند سوف سن فق الكهابة 
على أنها تدخل فى الشئون الداخلية لإثيوبيا. وبالمثل» فإن دعم الجماعات المعارضة 
فى حجنويى السودان سوف يضاعف من حالة الفوضى والاضطراب فى السودان» 
وفى حين أن الأوضاع السياسية المضطرية فى إشيوييا تخدم مصالح كل من مصر 
وشمالى السودان فى استغلال المياه - إذ إن استمرار الحروب الأهلية يجعل من 
المستحيل إقامة منشات مائية مدنية كبرى -- فإن الاضطرابات فى جنوب السودان 
تحطل السسوواق عق قكفية مواري» اللنائنةبولكو السكاساف الك دين العرقة 
والاضطرابات تنطوى على كثير من العواقب يصعب معها تقييم مظاهرها الإيجابية 
والسلبية. ويمكن بسهولة التكهن بأن العاقبة الكبرى التى تواجه مصر جراء هذا 
الصراع الطويل الأمد فى جنوب السودان هى تعطيل إتمام مشروعات قناة جونقلى 
التى كان من المنتظر أن توفر للقطاعات الزراعية فى كل من مصر وشمالى السودان 
أكثر من مليارى متر مكعب من المياه فى السنة. وهذه الكمياتء وإن كانت قليلة فهى 
ذاك أفمية له كنايسن مم كمه وذلك لأنها: سنهد تفن إنقاذ اللؤززكات الاتنة الخالة 
التى تققل كاهلها شع الموازد . وقؤكن السياسة كذلك فى:تشر النات المراقنة للأرضناد 
الجوية والموارد المائية وآنظمة الإنذار المبكر المكملة لها على طول الحوض. ودول 
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المجرى الأدنى هى التى تحفز عادة دول حوض النيل الأعلى على اتخاذ مثل هذه 
المبادرات؛ إذ إن دول حوض النيل الاعلى لا تواجه المشكلات نفسها التى تعانيها دول 
حوض النيل الادنى؛ ولذا فإنهم لا يرون ثمة دا ع للتعجيل بإقامة مثل هذه المشروعات. 
وفى الوقت ذاته تنظر إلى المؤسسات العلمية التى تغطى كل دول الحوض على أنها لا 
تخلو من آهداف سياسية: بل هى تخدم على نحو خبيث مصالح دول حوض النيل 
الأدنى» وهى مؤسسات يشرف عليها موظفون مدنيون ينتمون إلى مؤسسات وهينات 
دولية يضعون نصب آعينهم خدمة المصالح الدولية وليس المصالح الوطنية. ومما يدعم 
هذه الشكوك إدراكهم أن بعض كبار الممولين العالميين مثل برنامج المعونة الأمريكية 
والبنك الدولى قد جعلوا من مصر دولة مدينة لهم تعتمد على مساعداتهم إلى حد 
كبير. ومن الصعب أن نتخيل آن يضطلع هؤلاء الممولون بأعمال من شأنها إحداث 
تدهور لأوضاع عملائهم الغارقين فى الديون التى أقرضوهم إياهاء فمن وجهة نظر 
إثيوبيا وهى إحدى دول أعالى النيل فإنه من العسير آن تلمس قدرا من الموضوعية 
فى منهاج الهيئات الدولية وكبار الدول المانحة للقروض. ولهذا فإن تعجيل برنامج 
المعونة الآمريكية ومنظمات الأمم المتحدة فى الاستثمار فى إنشاء شبكة مراقبة تغطى 
الحوض بأاسره وإنشاء هينات للتخطيط المائى يؤكد انحياز تحالف دول المجرى مع 
الهيئات الأجنبية» ويجعل من هذه المشروعات محل نزا ع مع أولويات دول أعالى النيل 
الشريكة فى الحوض. 


عنصر الوقت 

يوضح بجلاء تام اختلاف منهاج دول أعالى النيل عن مثيله لدى دول مجرى 
النيل إزاء تنمية الموارد المائية طبيعة الدوافع الملحة التى تحفز الحكومات المعنية على 
التخطيط للمياه واستغلالها. فدول المجرى مهتمة اهتماما بالغا بقضية المباه التى 
توليها وزارات الخارجية والوزارات المعنية بإدارة وتنمية الأراضى فى هذه الدول 
عناية بالغة. وعلى العكس لا تولى حكومات دول أعالى النيل الاجتماعات المتعلقة 
بالأنهار الدولية سوى قدر قليل من الأهمية؛ ولا ترى أن هذه المشكلات ذات أهمية 
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مالع :1 التي لقنن ادر التديية المواود الاقم وكض إداتكواشرت لين 
الإمكانات فإن مشروعات الأعمال الهندسية سوف تستغرق من الوقت ما يؤجل ظهور 
العاتذ ا الاقتجادية اقتفية] لشوؤغات الكدرئ انرارة الباء لوه عفد مق الاق أن 
أككر وض الوقت ذاقة فاق سسيئالة حقة رووسن الأموال اللامة للشروع فى هذه 
الأعمال الكبرى ضرب من الخيال على الأقل من منظور المستقبل القريب. 

تجا الأكتويها سك الؤرادة لسن سر الوسا ةل الك شكنها ين أعطاء 
الأولوية لمشروعات تخطيط مواردها المائية وتنميتها سوى بعد انقضاء بضع سنوات 
فز تخفق الوفاق الوكدئ: اننا مقن الذول الشرعاء فى اعالي الكل قاذ قعات مره 
حروب أهلية بالقدر الذى يتطلب بادئ ذى بدء انهاءعها قبل الشروع فى التفكير فى 
تنمية مواردها المائية» ولكن تعوزها الإرادة على مواجهة القضية على نحو عاجل, 
وزللك يشس افتقارها ال اللوارن للكزكة اللابفاء ,الأ ازا ايحم سينا 


الخلاصة 

يبدو أن مياه النيل تحظى بوحدة تسهل دراستهاء فإذا أتيحت الظروف 
السياسية التى تسمح يمناقشة المصدر بأكمله كوحدة واحدة. فانه يصح فى الإمكان 
اتخاذ عدد من القرارات المعقولة اقتصاديا التى تراعى الشؤون البينية والتى من 
شأنها تحقيق أقصى عائد من الموارد المائية المحدودة لهذا النهر الدولى. ويتباين 
تقدير الدول المختلفة المشاركة فى هذا الحوض لاهمية هذا المصدرء ونظرا لهذا 
التباين فى اعتمادها الفورى أو المحتمل على موارد النيل المائية فهى تفصح عن 
احتياجاتها المائية بوسائل جد متباينة وبدرجات متفاوتة من الالحاح. وهى لا تنظر 
إلى المجتمع الدولى نظرة طيبة. سواء بسبب نزعته الاستعمارية السابقة أو ما يبديه 
من مظاهر تحيز تنبنى على العلاقات المتشابكة الحتمية بين الهيئات المانحة والعملاء 
من الدول. كما لا يلوح فى الأفق ثمة أمل فى انبثاق عدة مؤسسات تعاونية فى المدى 
القريب وسط هذه الظروف المحبطة حاليا. ولكن إذا تخلى عنصر المناخ عن هذه 
الملامح السلبية التى اتسم بها باطراد فيما يتعلق بالموارد المائية فى حوض النيل, 
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فسوف يكون فى وسع كل من إثيوييا ومصر تكييف سياساتهما فى إدارة المياه حتى 
تتحسن الموارد المائية لروافد إثيوبيا التى تصب فى السودان. فاذا اقتنعت اثيوييا 
بتبنى وجهة النظر الدولية إزاء مياه النيل التى تنبع من أراضيها. فانه من الصواب 
بالنسبة لمصر أن تؤكد آنها سوف تضع موازنة لمخصصاتها من البحيرة. كما سبق 
أن فعلت فى الثمانينيات حين انخفض المنصرف فى عامى ١941‏ و 1948. بما 
يتوافق مع منسوب التخزين فى بحيرة ناصر. إلا آنه إذا تاثرت موارد النهر 
بالانخفاض الكبير والمستمر كما حدث فى الثمانينيات حين انخفض بمقدار ٠١‏ - 
لاعن المتوشط فى المدى الطويل فإن :احتكمالات التكيف الودى مع إثيوبيا شوف 
تكون بعيدة المنال وتصبح التضحيات الضرورية فى هذه الحالة غير مقبولة فى 
الداخل. وعندها سوف يتزايد الضغط الاقتصادى على الولايات المتحدة. وهى الدولة 
الؤحيذة التى تتوافر:لذيها الموارد الت تفكن صن من تجاوز' المشلكلات الاقتصادية 
الحادة التى واجهتها منذ الستينيات. وذلك بغرض تدبير الموارد البديلة التى 


تستعيض بها مصر عن نقص المياه. 
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الفصل الخامس عشر 


الخطط العامة لإدارة مياه حوض النيل 
جى. 1. آلان 


مقدمة وخلفية 

يعتبر حوض النيل واحدا من أنظمة الموارد الطبيعية التى نالت أكبر قدر من 
الدراسة فى العالم. فالدراسات المائية ودراسات الحوض بأسره التى أجريت فيما 
مضى تمت فى ظل ظروف تاريخية وإقليمية مختلفة. وقد أعدت بعض الدراسات 
الأكثر شمولا بواسطة ال مهندسين المصريين والبريطانيين عندما كانت بريطانيا تحظى 
بنفوذ ملحوظ على خمس دول من الحوض. ونتيجة لذلك جاء الأسلوب الذى سارت 
على نهجه التقارير والمطبوعات أكثر شمولا وتكاملا من أية دراسات أجريت حتى 
الآن. وهذه الدراسات هى: (الحكومة المصرية [ماكدونالد) .197١‏ ماكجريجور 
6 ؛ وموريس وألان ,١10/‏ وهيرست 1977. وهيرست وآخرون 1557:, وهيرست 
١55‏ ). 


وبتغير الحكومة فى مصر فى 1107 والتغير الحاد فى العلاقات الدولية 
والإقليمية فى أعقاب حرب السويس فى 1507. تبنت مصر منهاجًا جديدًا لتامين 
مواردها المائية تضمن بناء سد عظيم لتخزين المياه عند أسوان بالقرب من حدودها 
الجنوبية. استكملت مصر بناءه بدعم سوفيتى واستمرت مصر تدور فى فلك 
السوفييت حتى تحول السادات إلى الولايات المتحدة فى ١9175‏ طلبا للدعم 
الاقتصادى الحعيف:والانتكراميعئ ولم كن نناء التسد .العا فى انون شعرد 
. شكل من أشكال إدارة المياه فحسبء بل كان مهما جدا فى مجال العلاقات السياسية 
فى الحوض مستقيلا. 

ويبدو للوهلة الأولى أن السد مهم بالنسبة لمصر والسودان فقط وهما 
المستفيدان الرئيسان من مياه النيل منذ أواسط الخمسينيات حتى الآنء ولكنّ وجوده 
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له أقمية سياسية وقاتوتية متدامية وفضبلة عن كوته أحد المعالم الدائففة: بحي النظز 
إليه على أنه موضع قوة فى المباحثات إذا أريد استغلال الموارد المائية للنيل 
الاستغلال الأمثل. 

ووجود بحيرة ناصر جاء نتيجة مباحثات تفصيلية بين مصر والسودان. 
اسكتيك مك المتاحكات على افتراضات يشان متوسيظ الوازه أكاضة للديرء وكذلك على 
سابقة قانونية تتعلق بتقسيم هذه الموارد وآية زيادات مائية مستقبلية يمكن الحصول 
غلبيا امن مشووفات تصتريف الياء فى :جنوي التتوياق 

رفضت إثيوبيا المشاركة فى تلك المباحثات ولم تعترف قط باتفاقية مياه النيل 
المبرمة فى ,١505‏ واقترحت مصر مبادئ لأولوية الاستغلال وقبلتها السودان, واتفق 
الطرفان على أن متوسط التقديرات للموارد المائية تقسم على أساس ثلاثة آربا ع تؤول 
إلى مصر بينما الريع الباقى يخصص للسودان. إلا أن الماء الناتج مستقبلا من 
المشاركة المتساوية فى الاستثمار سوف يقسم بينهما بالتساوى. واضطرت مصر إلى 
التخلى عن فكرة أولوية الاستغلال إلى فكرة المناصفة فيما يتعلق بالمياه الاضافية كى 
قط عوافةة السوداز فلي الاتفافية هذا الاضافة الوا صن كانت مقيطرة 
إلى الموافقة على تمويل عمليات تهجير فلاحى النوية السودانيين الذين غمرت مياه 
بحيرة ناصر مزارعهم ومساكنهم لعدة كيلو مترات من وادى النيل على الحدود 
الشمالية للسودان. 


الحماية من أخطار الفيضانات والقحطء. ويستحق بجدارة الثمن المتواضع الذى دفعته 
مصر من أجل الحصول على موافقة السودان على إنشائه. إلا أن فاعلية السد سوف 
تكون موضع تساؤل فى المستقيلء إذ كان يمكن التغاضى عن الفاقد بالتيخر ما 
دامت الموارد المائية كافية لتلبية حاجة مصر الزراعية ومطالبها من القوى الكهربانية. 
إلا أن الأمر قد اختلف الآنء إذ يستغل السودان حاليًا ما يقارب حصته الكاملة من 
الموارد المائية» ولم يعد المخزون المائى لبحيرة ناصر ٠‏ بحيرة النوية - يزيد بفضل 
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حاحة إلن إيحاد مناه اضتافية: وفضلة عن ذلك: فاق الثماضنيات كانت شكوات فح 
شديد فى الساحل الشرقى لافريقيا وفى إثيوبيا. وانخفضت الموارد المانية للنيل 
الأزرق التى كانت تسهم من قبل بما يعادل 81 من الموارد الماثية للنهر بعد 
الخرطوم. بنسبة “7١‏ عن متوسط الموارد المانية على المدى الطويل 0١.1(‏ مليار متر 
مكعب فى السنة) وذلك منذ بداية السبعينيات (4. 15 مليار متر مكعب فى السنة منذ 
عام 191/7 حتى 1947). 


ويسبب الموقف السياسى المضطرب فى جنوبى السودان طوال الثمانينيات 
توقفت الأعمال فى منشات إدارة المياه المتعلقة بقناة جونقلى بحجة أنها تضر 
بمصالح الجنوب. وكان ما يزيد عن ثلاثة أرباع الأعمال فى منشات القناة قد تم 
إنجازها. ومن غير المحتمل أن تستكمل فى المستقبل المنظور. والمبدا المهم الذى 
انجلى عنه الموقف فى جنويى السودان هو أن مصالح من يعيشون فى بقاع تتمتع 
بفانض من المياه ينيغى عدم التقليل من قدرهاء أو تجاهلها على آسواأ الافتراضات. 

وأثرت الصراعات السياسية على اثيوبيا آيضا وذلك من منظور آمنها وتنمية 
مواردها الاقتصادية. فقد عجزت اثيوبيا عن تنمية إمكاناتها الهائلة لتوليد الطاقة 
الكهرباتية أو إقامة مشروعات للرى من روافد النيل فى إقليمها الشمالى الغربى 
النانى. فإقامة المنشات المدنية الضرورية ومرافق الرى تحتاج الى عقد من الزمان أو 
يزيد من الاستثمار وبذل الجهود. 

ولتحقيق هذه المشروعات التنموية ينبغى إجراء تغييرات جذرية فى الوضع 
الاقتصادى لاثيوبيا وعلاقاتها السياسية والاقتصادية الخارجية. فإذا قدر لهذه 
المشروعات التنموية آن تحظى بموافقة دول مجرى النيل الشركاء فى المياه وتجعلهم 
بشعرون جميعا بأنها تنطوى على منفعة متبادلة: فانه يصبح من الضرورى بالنسية 
لهذه الدول آن تستنبط إطارا لتقييم الموازنات المانية فى المنطقة وتقييم الأرباح 
والخسائر الناجمة عن التنمية فى آعالى النيل وذلك من منظور الآمن الاقتصادى 


وتامين المصدر الماثى. 
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السيناريوهات المختلفة المتعلقة بالمتاخ 

يغلب على الآراء العلمية الحالية التشاؤم فيما يتعلق بصحة الافكراضات التى 
طرحت فى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين المتعلقة بثبات واطراد متوسط 
الموارد المائية السنوية للنيل. وكانت لهذه الافتراضات أهمية سياسية حيث استخدمها 
المهندسون المصريون عند تخطيط السد العالى وتقدير طاقته على التخزين. وظن 
الجميع أن هذه الافتراضات تنطوى على بخس التقدير حتى نهاية السبعينيات. وهى 
الفترة التى شعر المهندسون فيها بالحاجة إلى إقامة منشآت تمكنهم من تصريف الماء 
الزائد فى مواسم الفيضان. إلا أن حقبة السبعينيات فى الحقيقة برهنت على أن 
التخزين أمام السد العالى كان أمرا حيوياء وأنه حمى مصر من القحط أكثر من مرة 
فى هذا العقدء وفى الثمانينيات تعرضت مصر لنقص فى المياه غير مسبوق منذ إتمام 
بناء السد العالى يسبب العجز فى روافد إثيوييا مع الانخفاض فى الموارد المائية 
للنيل الأبيض بعد ارتفاع مناسيبها بشكل غير عادى فى الستينيات والسبعينيات. 

ولم يستطع علماء المناخ تفسير الظروف التى أدت إلى هذا التباين فى سقوط 
الأمطار وفى درجات الحرارة على الوجه الذى حدث فى دول حوض النيل (هيوم, 
,؛, ص الا وسعيدء ,١990‏ صه). 

ويبدو أنهم أجمعوا على أن مناسيب الأمطار التى سادت فى النصف الأول 
من القرن العشرين كانت عالية بمقارنتها بمثيلاتها فى القرون الماضية. ولذا فإنه من 
غير المحتمل اطراد المعدل السنوى للموارد المائية للنيل وقدره 664 مليار متر مكعب 
فى المستقبل. فالتخطيط المستقبلى للمياه على المستويين القومى والدولى ينبغى أن يتم 
على آساس موارد مائية تقل عن مثيلاتها فى الماضى. 

ويمكن أن نخلص إلى النتائج التالية على ضوء سيناريو يتعلق بظروف مناخية 
من المحتمل أن تزداد سوءا: 

* يبدو أنه من المناسب لمصر أن تتوقع موارد مائية تقدر بحوالى ه , 0ه مليار 
متر مكعب طوال السنوات القليلة القادمة ولكنها يجب أن تتوقع انخفاضا فى الموارد 
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المائية بدءا من نهاية القرن العشرين ما لم تستكمل المشروعات فى جنوبى السودان 
وتقيم مشروعات أخرى لتوفير مياه إضافية لكل من السودان ومصر. وسوف يحدث 
النقص فى الموارد المائية المتاحة بسبب زيادة استغلال السودان لحصته المتفق عليها 
مع مصر فى 1505, وكذلك احتمالات استمرار انخفاض الموارد المائية فى الروافد 
الإثيوبية. 

* سوف يكون السودان قادرا على استغلال كميات أكبر من المياه. حيث إنه لا 
يستغل حتى الآن حصته الكاملة المتفق عليها مع مصر. وفى الوقت نفسه ونظرا إلى 
المشكلات التى تعوق تنفيذ السودان لمشروعات التصريف فى إقليمه الجنويى ونظرا 
للانخفاض المتوقع فى الموارد المائية للروافد الإثيوبية فمن غير المحتمل أن يتاح 
للسودان فرصة استغلال كميات المياه التى تقدر ب ,16م م”, والتى كانت تخطط 
لاستغلالها منذ نهاية الستينيات. 


* لن تتاثر إثيوبيا بالنقص المتوقع فى الموارد المائية السنوية فى المجارى 
المائية التى تنبع من الهضاب الإثيويية. وتستهلك إثيوييا حاليا كميات صغيرة من 
المياه سواء فى توليد الطاقة أو فى الرى» وعندما تستغلها فى الوقت المناسب مستقبلا 
فسوف تمثل نسبة صغيرة من المياه التى تصدرها حاليا. ومن الممكن ألا يكون هناك 
انخفاض فى متوسط الموارد المائية السنوية عند إنشاء أنظمة تخزينء بسيب المنافع 
التى تجنيها من قدرتها على تخزين الفائض الموسمى فى سنوات الأمطار الغزيرة فى 
المواقع التى يكون معدل التبخر فيها منخفضًا. والجدير بالذكر بالنسبة لموارد النيل, 
أن إثيوبيا لن تتأثر بأية انخفاضات فى الموارد بانخفاض معدل الأمطار السنوى. 
ولذا فإن لدى إثيوييا مجموعة من الأولويات مختلفة جدا عن مثيلاتها فى دول المجرى 
المجاورة لها. وينبغى أن نلاحظ أن موارد النيل من منظور قومى يمكن اعتبارها 
بمثابة موارد تعويضية محتملة بالنسبة لتلك المناطق فى البلاد التى تأثرت بالقحط 
الشديد الذى تعرضت له فى الثمانينيات مثلا. 

وليس من المتوقع أن يكون تأثير التغيرات المناخية على أجزاء المنابع الواقعة 
فى هضبة أفريقيا الشرقية يعادل فى الأهمية تاثيرها على هضبة إثيوبياء ومن المتوقع 
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آن يكون تأثير التغير فى المناخ على روافد النيل الأبيض ذا آهمية أقل بالنسبة 
للموارد المائية من الآثار المترتبة على الانخفاض المحتمل لمعدلات سقوط الأمطار على 
إثيوبياء وذلك لآن: 


* حجم أى تباين فى كميات الموارد المائية الواردة من هضبة أفريقيا الشرقية 
إلى السودان ينخفض إلى أكثر من 25٠‏ أثناء الرحلة. ونتيجة التبخر من مستنقعات 
منطقة السدود. 


وفى الوقت ذاته. فإن عدم وجود ارتباط بين الأحوال المناخية فى إثيوبيا 
ونظائرها فى هضبة آفريقيا الشرقية (إيفائز .١150‏ ص 595. وهيوم .159٠0‏ صك2) 
يعنى أن الموارد المائية للنيل الأبيض لا يمكن أن نعدها بمثابة تعويض محتمل للنقص 
فى موارد الروافد الإثيويية حتى ولو كان ذلك ما حدث بالفعل فى الستينيات 
والسبعينيات. 


وتكمن مشكلة أثر الأحوال المناخية فى المستقبل على الموارد المانية فى أنها 
فيما يبدو عوامل آخذة فى التدهور باطراد. ولا تبعث على التفاؤل. وجميع الأنظمة 
سواء البيئية منها أو الاقتصادية تتأثر على نحو يبعث على الدهشة بهذه التغيرات 
المناخية. فهذه التغيرات زادت ظروف التنمية تعقيداء وهو ما يتمثل فى أنه حتى عند 
حشد المزيد من الموارد الحقيقية والتسلح بقدر أكبر من روح المبادرة والخيال عند 
تنفيذ مشروعات التنمية. فإنه ينبغى الحفاظ على المصادر الطبيعية ومصادر 
الاستثمار فى الوقت ذاته. وكل مليار متر مكعب من المياه لا يرد من المصدر كحق 
شرعى دون مقابل أو على الأقل كسلعة مجانية. يجب الحصول عليه بالتفاوض حول 
الأصول الاقتصادية أو الاستراتيجية الأخرى. وعندما تصبح الشرعية حول حق من 
الحقوق فى المياه محل نزاع؛ فإنه حتى المخصصات المائية القائمة تصبح موضع 
تساؤلء وربما يجب حينئذ دفع ثمن مصدر كان متاحا فيما سبق دون مقابل ارتكارًا 
فلن جار هات تتاب 
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سيناريوهات إدارة المياه 
السيناريو الحالى 


تعتمد إدارة مياه النيل حاليا على وجهات النظر التى تعبر عن المصالح 
البريطانية الاستعمارية آثناء النصف الأول من القرن العشرين التى شملت دول 
الحوض بآسره واستندت إلى افتراض أن المصالح المصرية بالغة الاهمية. 

وقد دعمت ما تبنته مصر من سياسات منذ قيام الثورة هذه الأفكار وجسدتها 
فى إجراءات ملموسة لحماية مواردها المانية. ولم تتوسل لتحقيق هذا الهدف بتبنى 
منهاج متكامل يشمل جميع دول الحوض يعتمد على إقامة منشات للتخزين والنقل 
تقام فى مواقع مختارة بعناية. بل بالتحكم الشامل عند أسوان لتحقيق الحد الأقصى 
من التحكم الذاتى؛ ومن ثم تحقيق الآمن القومى حتى ولو على حساب الفاقد نتيجة 
للتبخر والنشع. ودار معدل هذا الفاقد. كما كان متوقعا حول ٠١‏ م م؟ سنوياء بيد 
أن معدل الفاقد تراوح بين ما يزيد عن ١م‏ م" سنويًا. فى أواخر السبعينيات عندما 
امتلات البحيرة بالكامل - وحوالى 5 مليارات متر مكعب فى أواخر الثمانينيات عندما 
هبط المخزون الحى فى بحيرة ناصر / بحيرة النوية إلى أكثر قليلا من ٠١‏ مليارات 
متر مكعب (إيفائز 1990, ص 58 واتصالات شخصية للكاتب). والاتفاقية الدولية 
التى تحدد بموجبها الكثير من ملامح السيناريو الحالى هى اتفاقية مياه النيل لعام 
6 (الآمم المتحدة. 19575). 

ويرى الخبراء أن السيناريو الحالى يمكن أن يعد أساسا معقولاً ترتكز عليه 
مباحثات مصر فى المستقبلء شريطة أن يظل التخزين عند أسوان أحد معالم الإدارة 
لمياه النيل. وترى جميع الدول الأخرى أن المخزون فى أسوان يفيد مصر وحدهاء 
والسودان هو الدولة الوحيدة التى تشعر بالالتزام إزاء اعتبار السد العالى أحد 
المعالم الدائمة لإدارة مياه النيل نتيجة إبرامه اتفاقية مياه النيل فى عام ١105‏ 
ووجود الهينة الفنية الدائمة المشتركة (©7ل6). 

وبالنسبة لمناطق النهر الوسطى وروافده. فإن السيناريو الحالى يتضمن 
مشكلات سياسية كبرى تتعلق بالحرب الأهلية فى جنويى السودان والاضطرابات 
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السياسية فى إثيوبيا. حالت تلك الظروف بشدة دون تنمية الموارد المائية فى هذه 
المناطقء أما بالنسبة للوضع فى جنويى السودان فقد أوضحت هذه الظروف دور 
المصالح السياسية وفاعليتها فى معارضة إقامة منشات لإدارة المياه. والسيناريو 
الحالى بالنسبة لدول أعالى النيل فى أفريقيا الشرقية يتسم بعدم النشاط نسبيا. 
فخطط هذه الدول لتنمية الموارد المائية متواضعة, ولن يتعدى تأثيرها فى حجم المياه 
المتدفقة من بحيرات الهوضبة انخفاهن فى الموارد يتزاوع بين * ز؟ مليارات مَتر 
مكعب سنويًا. وهذا الانخفاض فى الموارد - كما سبق أن أوضحنا -- لن يكون له أثر 
كبير. فجزء وخير عن هده لياه كان سيضيخ ييه حال من الاجوال بسب التبدر في 
تشوكقعا د متعلحة السكوة: 


السيناريو البديل للروافد الإتيوبية 

تعتبر إقامة المنشات الكبرى على روافد إثيوبيا لتوليد الطاقة واحدا من أهم 
سيناريوهين يتعلقان بالموارد المائية لنهر النيل. وقد اتضح أن لدى إثيوبيا إمكانات 
هائلة لتوليد الطاقة من الموارد المائية (إدارة الداخلية فى الولايات المتحدة. 15315). 
وإمكاتات الرى لآ تقسْم بالقدر نفسه من الوضوع؛ ميث إن اللناطق الضالحة 
للاستزرا ع يتعذر الوصول إليهاء وتستلزم إنشاءات مهمة رؤوس أموال لتشغيلها 
تقرح وكيا ولكن يذ اهتخا أن أكيونيا فى ومسعها اسكتوام + فلتازات مر 
وكشي جا قافن رون الأراق التكمداكة حديناء وناضا :مانك التمميق بن 
الأنطمة الإدازية الت تسنتهدف تحقيق الاستغلال الأمقق للمياه فى الزى: وبين تلك 
التى تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه فى توليد الطاقة الكهربية؛ فتوليد 
الطاقة يحتاج إلى نمط ثابت لتدفق المياه. بينما تحتاج الزراعة إلى إطلاق المياه حينما 
يقل سقوط الأمطار أو ينعدم وفى الحالة الأخيرة فإن إطلاق المياه يكتسب طبيعة 


موسمية. 


إن فوائد تخزين المياه فى المواقع المرتفعة والباردة فى الهضاب الإثيوبية 
سوف تتمثل فى زيادة كميات المباه المتاحة لكل من إثيوبيا وجيرانها قى مجرى النيل. 
فالفاقد من التبخر يربو قليلا على متر طولى فى السنة فى إثيوبيا مقارنة باكثر من 
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ثلاثة أمتار طولية فى آسوان وهو أقصى معدل حاليا ومستقبلا للتبخر فى العالم. وقد 
توصل تقرير «سراسة الولايات المتطدة» )١1115(‏ إلى أن منشات التخزين المطلوية 
لتوليد الطاقة فى إثيوييا سوف تزيد من المعدل السنوى لتصريف المياه من إثيوييا. 
وليست هناك معلومات تفصيلية متاحة على المستوى العام نستطيع بموجيها صياغة 
نموذج للنظام الذى سوف يتشكل نتيجة إدارة المياه لأغراض الرى. فالأراضى التى 
سوف تروى فى البقاع ذات درجات الحرارة المرتفعة فى شمال غربى إثيوبيا تحتاج 
إلى تدبير ١7.6٠٠‏ متر مكعب من المياه على الأقل لكل هكتارء فإذا خططت اثيوييا 
لزراعة ......5 هكتار. فسوف تحتاج إلى 5.70 مليارات متر مكعب من المياه 
فى السنة (علما بأن مصر تزرع حاليا حوالى ثلاثة ملايين هكتار ترويها جميعا 
لزراعة محصولين فى السنة). وبعد أن يمر هذا الماء بطبقات التربة: يعود قدر منه إلى 
النيل فى صورة أقل نقاء. وذلك عن طريق أنظمة التصريف الطبيعية أو الهندسية. إلا 
أنه من الواضح أن النقص فى الموارد المائية لا يتم تعويضه تماما بالمخزون فى 
إثيوبيا. ويمكن فقط لإثيوبيا أن تعوض دول مجرى النيل. وذلك بوضع خطط لتوفير 
قدر من تلك المياه التى تصل إلى أسوان, وذلك بتخزينها فى منشات فى إثيوييا. وقد 
أوضحت خبرة العشرين عاما الماضية أن الفاقد بالتبخر عند أسوان يمكن تقليله إلى 
النصف إذا انخفض حجم المخزون المائّى فى بحيرة السد العالى. 

ومن الواضح أن مصر سوف تضطر إلى إجراء تعديل ملحوظ فى توقعاتها 
إذا ما أقرت بآن السيناريو المقترح فى هذا الفصل يعد بمثابة بديل آمن للنظام المانى 
الحالى. ويمكن أن بتحقيق هذا التعديل فى التوقعات إذا ما وضعت مصر فى 
الحسبان إمكانية قيام إثيوييا بإجراء منفرد من شأنه التقليل من موارد النهرء وذلك 
لتلبية احتياجاتها المائية للزراعة وبدون النظر إلى احتياجات مصر فى فترة بداية 
التخزين فى منشاتها المائية الجديدة. ومن المفضل إبرام اتفاقية مبدئية تتعلق بإدارة 
نظام النيل لتحقيق أقصى فائدة وأقل خسارة لجميع الأطراف بما فيها السودانء عن 
طريق تنمية الموارد المائية للنيل فى إثيوييا. 
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وفى المستقبل القريب يحتمل أن تحدث تغيرات قليلة نسبيا فى حجم الموارد 
المائية القادمة من إثيوبيا تتراوح بين " و5 مليارات متر مكعب فى السنة, وذلك إذا 
أقدمت إثيوبيا على حشد طاقاتها الاستثمارية فى مجال إدارة المياه. إلا أن هذا 
النقص فى الموارد المائية سوف ينطوى على أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التى تعانى 
حاليا من نقص فى المياهء وتجد صعوبة فى استنباط وسائل لتوفير المياه اللازمة لرى 
المناطق التى تزمع استصلاحها من المياه التى تصل إلى أسوان سنويا. فإنقاص 
مليار متر مكعب واحد من المياه ينطوى على نتائج مهمة بالنسبة لمصر. 


السيناريو البديل بالنسبة لجنوبى السودان 

تهيئ منطقة السدود وما حولها من مراع أسياب العيش لعدد من القبائل 
الذين يشكلون فيما بينهم دولة السودان. وأبدت العناصر النشطة من بين أفراد هذه 
القبائل استياعها البالغ من إغفال استشارتهم عند التفكير فى إقامة هذا المشروع 
والشروع فى تنفيذهء. وحالوا بين السلطات المعنية وإتمام هذا المشروع. ويظل 
المشروع المصدر الرئيسى الوحيد لتدبير مياه جديدة للتوسع فى المناطق التى تزرع 
بالرى فى كل من مصر والسودان. وضعت اللجنة الفنية الدائمة المشتركة خطة 
مشروع قناة جونقلى - المرحلة الأولى لزيادة الموارد المائية إلى الخرطوم وما بعدها 
بمقدار أربعة مليارات متر مكعب سنوياء يتبعها زيادة مقدارها آربعة مليارات متر 
مكعب أخرى عند استكمال المرحلة الثانية لمشروع جونقلى (انظر الفصل الثانى 
0 

ولن تستكمل المرحلة الأولى من مشروع جونقلى وتبداً المرحلة الثانية إلا عندما 
يشعر شعب جنوبى السودان بأن هناك تعويضات عن المياه التى سوف تنقل إلى 
الشمال. وسوف يتضمن السيناريو الجديد لجنوب السودان إجراءات سياسية من قبل 
كلتا الحكومتين المصرية والسودانية تنم عن اعترافهما بقيمة المياه من خلال المبادرة 
باتخاذ إجراء اقتصادى واقعى ملموس يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 
الكنوت: 
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السيناريو البديل فى هضبة أفريقيا الشرقية 

إن الحاجة إلى وضع سيناريو جديد لدول أفريقيا الشرقية تنيع من الاحساس 
باهمية احتياجات هذه الدول المائية. ونظرا إلى أن هذه الدول تفتقر إلى خطط مائية 
هيكلية؛ فلا يمكن التكهن بأولوياتها. فاوغندا لا تفتقر إلى المياه. ولكنها فى حاجة إلى 
تصريف المياه من بعض البقاع لجعلها مفيدة اقتصاديا. فنقل المياه إلى مناطق 
الجفاف فى أوغندا ليس له جدوى اقتصادية نظرا إلى ارتفاع تكلفة الرفع إليها. 
وتستطيع كينيا استغلال مليار متر مكعب من المياه سنويا. كما تستطيع تنزانيا 
استغلال قدر مماثل فى المستقبل: ولذا فان أحد السيناريوهات فى أفريقيا الشرقية 
سوف يضع فى الحسبان احتمال انخفاض الموارد المانية الواردة من هضية أفريقيا 
الشرقية إلى النيل الآأبيض بمقدار خمسة مليارات متر مكعب فى السنة. إلا أن هذا 
الانخفاض لا يحتمل أن ينطوى على تاثير إلا فى بدايات القرن الحادى والعشرين. 
وفى الوقت ذاته فإن مغزى هذا الانخفاض فى الموارد سوف يرتهن بتنفيذ مشروعات 
التصريف لخفض التبخر فى جنوبى السودان. 

إن مصالح كل من مصر والسودان فى مشروعات تنمية الموارد المائية للنيل 
فى أفريقيا الشرقية تماثل مصالحهما فى المشروعات الممائثلة على الروافد الإثيوبية. 
فالحفاظ على معدل التدفق السنوى للموارد المائية يجب آن يحظى بجل اهتمامهما مع 
تحديد المبادرات والإجراءات السياسية المتبادلة والاقتصادية منها بصفة خاصة:؛ بما 
يغرى دول المنبع بالشروع بفاعلية فى تنمية مواردها المائية بالطريقة التى تضمن 
تقليص حجم الخفض فى الموارد المانية إلى أدنى معدل وذلك عن طريق اتباع 
الأسلوب الحكيم فى تخزين المياه وإطلاق المياه بكميات مقبولة فى المواسم وبالمعدلات 
المانية المقننة. 


تبادل المنفغة من مغهوم سياسى 


تقتضى جميع البدائل للسيناريو الحالى التى طرحناها أعلاه انتهاج منهج 
يتسم برحابة الفكر والخيال من قبل دول المجرى لضمان حصولها على حصتها 
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الحالية فى مياه النيل أو على الأقل على قسم كبير منهاء ويتطلب الأمر تبنى وجهة 
نظر شاملة تقتضى إجراء دراسات بيئية ووضع الترتيبات السياسية والتشريعية 
والتنفيذية المناسبة التى تضمن التوصل إلى سياسات للإدارة المائية تنبنى على اتفاق 
كلا الطرفين. 

وسوف يتضمن قسم من هذا المنهج تحديد الترتيبات الاقتصادية المتبادلة التى 
تحث الأطراف التى يتوافر لديها فائض من المياه على اقتسامه مع الدول التى تمتلك 
بالفعل أنظمة حديثة متطورة فى الرى وتوليد القوى. وينبغى ترسيخ فكرة المشاركة 
العادلة فى الاستفادة من المياه. وفقا للاحتياجات. وفى حين أن هذا المفهوم سوف 
يضع فى الاعتبار الاستغلال السابق للمياه فإنه سوف يولى أهمية لاستخدام المياه 
فى القطاعات الزراعية فى البلاد التى لم يسبق لها أن استخدمت المياه فى الزراعة 
على نحو كبير أو مكثف. إن هذا النوع من الإيماءات الاقتصادية المتبادلة التى ربما 
تغرى الحكومات التى لم تكن طرفا فى اتفاقية مياه النيل المبرمة فى عام ١505‏ بعقد 
ترتيبات للدخول فى اتفاقيات تكفل لدول المجرى نصيبا آمنا من المياه يجب أن 
يتضمن مشاركة دول المجرى بالاستثمارات فى إقامة منشات التخزين والنقل فى دول 
المنبع؛ وخاصة فيما يتعلق بالمنشات التى ترفع كفاءة أنظمة التخزين والنقل المتعلقة 
بالحفاظ على المياه. وسوف تعارض دول المجرى هذه الاقتراحات ما دامت تشعر 
بضمان الحصول على اعتراف المجتمع الدولى. وعلى آية حالء ويما أنه من غير 
المحتمل أن يدوم هذا الوضع من جانب المجتمع الدولى: فمن المرجح أن تتضمن 
المباحثات فى المستقبل القريب جدا هذا المفهوم السياسى المتعلق بتبادل المنفعة. 
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الفصل السادس عشر 


تاريخ حوض النيل وحوض بحيرة فيكتوريا 
كما توضحه الاتفاقيات 
أى. أوكيدى 


مقدمة 


يتشاولهذا القصل تازية معاشرات:الاتتولال الاتيلاى 'لؤاحه مث اكير 
اشن :لياه العدية فى العالء ومهيزة فيكعو ريا فى كائرة كرات اناه العذدة مق 
ناحية الحجم بعد بحيرة سوييريور (بافتراض أن مياه الأخيرة لا تزال تعتبر عذبة). 
والنيل أطول أنهار العالم» وكلا الحوضين مجتمعين يضمان بدرجات متفاوتة تسع 
دول هى: كينياء وتنزانيا؛ وأوغنداء وإثيوبياء والسودان. ومصرء وزائير» وبوروندى. 
ورواندا. ووضع الدولتين الأخيرتين فريد من نوعه. حيث إنهما يعدان من دول الحوض 
بفضل نهر كاجيرا. الذى يصب فى بحيرة فيكتوريا. وتقدر المساحة الكلية لهذا 
الحوض بمقدار 5.4١‏ مليون كيلو متر مريع؛ أى عشر مساحة القارة الأفريقية 
تقريبا!''. 

ورغم هذه المساحة الهائلة, فإن مياه الحوضء أو نظام التصريفء تعتير موردا 
نادرا لأكثر من سبب: أولا. إن النيل مصدر الحياة للدولتين الصحراويتن وهما مصر 
والودان وتوضعردراسة الاتقاقناهالكاعة متصف “مض من سوارة بياة التيل 
وبحيرة فيكتوريا سعيها الحثيث تضمان تدفق الموارد المائية من النيل. 

وثانيا. إن خريطة التوزيع المائى فى منابع النيل تتسم بالتباين سواء على مدار 
السنة أو فى المناطق الجغرافية المختلفة. فمثلاء تسهم إثيوييا بنحو 480/ من حجم 
المياه التى تمر سنويا بالخرطوم. ورغم ذلك فإن فترة سقوط الأمطار الغزيرة على 
إثيوبيا تقتصر على بضعة أشهر من السنة؛ كما أنها تهطل على منطقة محددة من 
البلاد. مما يجعل من إِنُيوبيا بلدا يعانى من القحط والمجاعات على نحو دائم. وعلى 
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نحو مشابه نجد كينياء التى تسهم بكميات هائلة من المياه من خلال أنهارها الستة 
الكبرى التى تصب فى بحيرة فيكتورياء نجد أن ثلثى المساحة الكلية لأراضيها قاحلة 
أو شبة قاحلة. ولهذاء يجب أن تتضمن الاستراتيجية الزراعية بعيدة المدى فى كل من 
إثيوبيا وكينيا آليات للرى ونقل المياه داخل الحوض بإقامة منشات كبرى للرى. 
وينبغى وضع مثل هذه الاستراتيجية البعيدة المدى لتنزانيا أيضنًا. وفى حوض نهر 
كاجيرا الذى يمد بحيرة فيكتوريا بنحو ه"/ من مياههاء توضع الآن خطط 
المشروعات كبرى للرى تحت رعاية منظمة حوض كاجيرا التى سياتى ذكرها فيما بعد. 

ويالنظر إلى هذه المجموعة المتنوعة من القضايا والمطالب المتعلقة بتلك الموارد 
المائية» فمن المتوقع أن تبرم اتفاقيات تماثل هذه القضايا فى الحجم بين هذه الدول 
الأفريقية المستقلة تختص بمياه نظام التصريف. والواقع أنه منذ 151١‏ لم توقع أية 
اتفاقيات تتعلق باستخدامات المياهء وشهدت سنتا ١909‏ و1930 اتفاقية واحدة 
وبروتوكولا واحدا بين مصر والسودان بشأآن استخدام مياه النيل!"). وقبل ١105‏ 
كان هناك ما يقرب من عشر اتفاقيات تتعلق بنهر النيل وتحقق جميعها تقريبا مصالح 
مصر بصفة خاصة. وفى الوقت ذاته. اتسع مجال القضايا المتعلقة باستغلال المياه, 
وربما كانت هناك عدة خطط أخرى تحت الدراسة تتعلق بمجالات أوسع فى استغلال 
المياه. وعندما نضع فى الحسبان ندرة الموارد المائية كما سبق القول تتضح لنا 
الحاجة إلى إجراء عملية تقييم للموارد المائية» ووضع الضمانات الواضحة لتحاشى 
الصراعات الدولية. ومع زيادة الضغوط يجب أن ندرك وعلى نحو عاجل أن الاتفاقيات 
التى سيقت عام ١5١0‏ هى على أفضل الاحتملات غير كافية» وعلى أسوأ تقدير غير 
مختصة أو حتى مناقضة للمطالب الحالية للتنمية. هذه هى العوامل التى تحتم 
مراجعة الاتفاقيات الحالية. 

وسوف يكون واضحا للدول الأفريقية أن الحل لمشكلاتها المزمنة التى تتمثل فى 
تفشى المجاعات ومشكلة التنمية بصفة عامة يكمن فى التخطيط الشامل. وادارة 
استغلال الموارد الطبيعية وخاصة المياها!"). وهذه الحلول لن تتوافر سوى فى ظل مناخ 
دولى يخلو من الصراعات وتسوده روح التفاهم المتبادل. 
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النيل وبحيرة فيكتوريا من المنظور الفنى واتلجغرافى 

تلخ سناضة املع ناث الكامل لتحيرء فكتورنا 1١‏ زميق ايراد وضتف انا 
فى الفستل التسائم | عتوالن + ةك مستا كينا كنا مو هته الماع 
وأوغندا ,/8٠‏ وتنزانيا .)”//5٠‏ وترجع موارد المياه السطحية التى تصب فى البحيرة 
فى مجملها تقريبا إلى أنهار فى كينيا وتنزانياء والأنهار الرئيسة فى كينيا هى: كوجا 
وآواتش أو كيبون وميرين ونياندو ويالا ونزويا وسيوء ونهر مارا التنزانى الذى يمر 
فى أراضى كينيا. وعلى الجانب الجنويى الغربى يقع نهر كاجيرا!", ذو الأهمية 
الكبيرة نظرا لأنه يصرف المياه من أراضى كل من رواندا وبوروندى ويمد حدود 
حوض نهر النيل فى ذلك الاتجاه؛ وهو من الأنهار المهمة كذلك, نظرا لخطط ااتنمية 
المرقم كتقيها لاسعكلال تداهة: كما اثهاسكور تركديات دولية حاضلة دو نيد 
وصفها فيما بعدا"). 


والمخرج الوحيد لتصريف المياه يقع عند ما يعرف حاليا بسد شلالات أوين, 
الذى أقيم فى )*١5014‏ لتخزين المياه فى بحيرة فيكتوريا لصالح مصر ولتوليد القوى 
الكهربائية لأوغندا('). فالماء الوارد من هذا المصدر!"'!, والصافى بعد المتبخو من 
منطقة السدود (انظر الفصل الرابع) يضيف ما بين معدل ٠١‏ و50/ من المجموع 
الكلى للموارد المائية للنيل إلى مصر التى تعتمد على مياه النيل فى حياتها. ولذا يعد 
ما تسهم به هضبة أفريقيا الشرقية قليلا بالمقارنة بما تسهم به إثيوبياء ولكنه ثابت 
نسبيا ولا يخضع لمظاهر التذبذب الموسمى والسنوى فى موارد الأنهار القادمة من 


هضبة إتيوبيا!! 

وبعد جنجا يصب النيل فى بحيرة كيوجا ومنها إلى بحيرة ألبيرت. حيث 
تكله المواود الناكية الور شحليكى التق يكيو من اكير التى حول هي الأخزي 
اهتماما بمصالحها فى النهر واستغلال مياهه. ومجرى النيل أسفل هذه النقطة 
وتلاكها القتيزة ف سنيزعة الحدنى تروصهها تقميلة فى مصبوك اكز عن هذا 
الكتاب. ولكن لكى نطرح وجهات نظر تتعلق بالسياسة القانونية والدولية» يجب 
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التركيز على ملامح معينة. ونجد أن التباين السابق شرحه بصفة خاصة بين الموارد 
السئوية للنيل الأزرق من إثيوييا والتغير الموسمى الملحوظ فى هذه الموارد وبين إسهام 
النيل الأبيض الذى يستمد مياهه من هضبة أفريقيا الشرقية بموارده القليلة» وإن 
اتسمت بالثبات ومتوسط حجم المياه التى تصبها كل دولة فى حوض النيل يمكن 
وضعه فى الاعتبار عند تقدير حجم المياه التى يمكن لاحدى هذه الدول تحويلها 
لاستخدامها الخاص. ففى حالة شرقى أفريقيا يمكن بسهولة تقدير ما تقدمه بحيرة 
فيكتوريا من موارد مائية بقياس المتصرف منها عند سد شلالات أآوينء ولكن 
لأغراض وضع السياسة المائية ينبغى تحديد نسبة الموارد المائية السنوية التى تسهم 
بها كل دولة على حدة. 

وهذا المنهج فى التحليل ينبغى أن ينبنى على نسب مئوية من حجم الماء بدلا 
من تحديد الحجم على الإطلاق. حيث إنه عندما تحول إحدى دول أعالى النيل المياه 
المتدفقة فى أراضيها القادمة من حوض دولى:؛ فالخوف الذى تبديه إحدى دول المصب 
من الحرمان من الماء أو الضرر يكون أكثر وضوحا عندما يعبر عنه بنسب مئوية. 


الاتفاقيات المبرمة بشأن مياه النيل وبحيرة فيكتوريا 

سوف نقصر دراستنا هنا على المسائل المتعلقة بالاستخدام الاستهلاكى للمياه 
فقط, تاركين جانبًا الاستخدام الملاحىء أو المسائل المتعلقة بترسيم الحدود ومناطق 
النفوزا"'). ومن المؤكد أن من آبرز الاعتبارات فى الاتفاقيات الخاصة يمياه النيل أن 
مصر يصفتها دولة صحراوية وأدنى دول المصب. سوف تكون طرفا فى أية اتفاقية, 
وخاصة ما يتعلق منها بالاستخدام الاستهلاكى للمياه. بينما تشترك جميع دول 
الحوض الأعلى فى المراحل المختلفة. وهناك نحو عشر اتفاقيات أبرمت بشان 
الاستخدام الاستهلاكى لكل من مياه النيل ومياه بحيرة فيكتوريا. وقبل الحرب العالمية 
الأولى. تشير الاتفاقيات إلى بريطانيا كدولة متعاقدة نيابة عن مصر. ثم وقعت المملكة 
المتحدة بصفتها القوة الاستعمارية عندئذ التى تشرف على إدارة السودان, اتفاقية 
مع إيطاليا (1)1451', ومع إثيوبيا (1)1605''), ودولة الكونفو المستقلة 
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(11105*'), ومع إيطاليا وفرنسا !'١)١1101(‏ وهناك اتفاقية أخرى وقعتها بريطانيا 
مع إيطاليا فى 1170''. ومنذ ذلك الحين. كانت كل من بريطانيا ومصر توقعان على 
جميع الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل. ابتداء من اتفاقية 1979 . المتعلقة بحقوق مصر 
يمككة عافة بالمعارنة محقوق"النور] 5ل ربو أنهي و اتفافيات لتقام وكساك بن 
شلالات أويخ اللسرئنة وجب متكراك مكيادلة بي الطرفي بسن عاط 24 
و137""), 

وكانك هننه 408 انقظةقحول حاسمة فى القارية جيه ااا تسر النطاد 
الجمهورى وظهر جمال عبد الناصر كقوة حقيقية وأحدث تغيرات فى العلاقات مع 
بريطانياء ولو آن قطع العلاقات فى الواقع لم يبدأ رسميا إلا عند حدوث أزمة 
السويس فى 1967. ثم استقل السودان كذلك فى 1957. وبعدئذ تم توقيع مجموعة 
الملماهداك الرامفة والقهائية فى :18:05 بين انمتن والتبوداق على استغلال مياه 
النيلا:'» وأعقبها البروتوكول الخاص بتشكيل لجنة فنية مشتركة فى عام ١517٠0‏ 
(انظر كذلك الفصلين الرابع والخامس)!'"). 


الاتفاقيات المبرمة قبل الحرب الهائمية الأولى 

وككي كلمن ابظاليا والمطلكة الجتخدة توتو كولا خاضا بور سيم مداطى تقو 
كل منهما فى شرقى أفريقياء وذلك فى روما فى يوم ١١‏ أبريل .١16951١‏ ومن أهم 
التقراع بوره مويق اذاه الكالتة وعد على بق ميو كرمة ابطانا ل قن 
أية منشات للرى آو لأغراض أخرى على نهر عطبرة. يكون من شأنها الحاق أآية 
فقيزات قري هوا رب الافذة الك كمون فى التدل33ار رو الإتقافة يطمسها توك تقيدننا 
بنهاية الحكم الاستعمارى الإيطالى والبريطانى فى المنطقة. 

ووقعت كل من إثيوييا والمملكة المتحدة اتفاقية فى أديس أبابا فى الخامس 
عشر من مايو ,.١1١5‏ تتعلق بالحدود بين السودان المصرى الإنجليزى وإثيوبيا 
وإريتريا: وتنص المادة الثالثة على ما يلى: 
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«يتعهد صاحب الجلالة الإمبراطور مينيليك الثاني ملك إتيويياء إزاء حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية إنشاءات على النيل 
الأزرق وعلى بحيرة تانا أو نهر سوياط من شأنها أن تعوق تدقق المياه منها فى النيل 
إلا بموافقة حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان»9"). 

ووجهة نظر الحكومة الحالية فى إثيوييا إزاء الاتفاقيات الموقعة من الحكومة 
الإمبراطورية غير واضحة. بيد أننا لا نتوقع أن السلطة الإلزامية لهذه الاتفاقيات 
سوف تؤخذ مأخذ التسليم. لاحظ رانتى كابونيرا ذات مرة أن إثيوبيا شككت فى 
صلاحية هذه الاتفاقيات للأسباب الآتية: 

-١‏ أن الاتفاقيات المبرمة بين إثيوبيا والمملكة المتحدة لم تحظ بالتصديق عليها 
قط. فالحقوق العرفية التى تنبنى على اطراد مظاهر السلوك بين دول المجرى فى أدنى 
الحوض الشريكة فى النيل وبين إثيوبيا لن تكون ملزمة لاإثيوييا إذا تم تفسير مصادر 
القانون الدولى تفسيرا علميا صرفا. 

”- أن الحقوق الطبيعية لإثيوبيا فى نصيب معين من المياه النابعة من 
أراضيها لا يمكن إنكارها أو التشكيك فيهاء إلا أنه لم يرد ذكر هذه الحقوق فى أى 
من الاتفاقيات المبرمة. وهذه الحقيقة تكفى للبرهنة على انتفاء القوة الملزمة لتلك 
الاتفاقيات. التى ليس لها نظير فى صالح إثيوييا. ويعد القانون الرومانى مثل هذه 
الاتفاقيات باطلة؛ وهى باطلة بالمثل فى القانون الدولى. وتفسر الظروف السياسية 
الدولية السائدة فى إثيوبيا فى ١10”‏ هذا الإغفال عن ذكر هذه الحقوق. 

'- أن الاتفاقيات أبرمت بين إثيوييا والمملكة المتحدة (نيابة عن مصر 
والسوداق): وجيت إن مصير والسودان يماريان فى ضحة الاتفاقنات الخاضة 
بمياههماء فإن إثيوبياء التى لم تنل فائدة واحدة من وراء هذه الاتفاقيات. كان لديها 
دائما علة أقوى تدفعها إلى التشكيك فى عدالتها وصحتها. إن سعى مصر والسودان 
لإبرام اتفاقيات جديدة ليعد دليلاً على عدم جدوى هذه الاتفاقيات. 
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5- أن اعتراف المملكة المتحدة قى ١970‏ بضم الإمبراطورية الإثيوبية إلى 
إيطاليا إجراء يبطل جميع الاتفاقيات السابق إبرامها بين الحكومتين. كما لم تطالب 
إشنوبيا قط بتجديد اتفاقية النيل بعد هذا الاعتراف!!؟"). 

والنقاط الموضحة عاليه مهمة نظرا إلى آنها تؤكد الحقيقة القائلة بآن إثيوييا لم 
تعترف فى الخمسينيات من القرن العشرين بالاتفاقية كنص ملزم. أما درجة الإقناع 
التى تنطوى عليها هذه الحجج فهو أمر ليس له علاقة بهذا الموضوع. فمثلاء لا يوجد 
نص فى القانون الدولى يمنع أية دولة من توقيع اتفاقية تفيد واحدا فقط من الأطراف 
الموقعة. وبالتوسع فى هذه التقطة ربما لن يكون هناك ما يحظر إبرام اتفاقيات تكفل 
حقوقا لطرف ثالثا*'. ومن جانب آخرء فإن الحجة التى ترتكز على اعتراف بريطانيا 
بضم إثيوبيا إلى إيطاليا ريما كانت أكثر الحجج قوة؛ على الرغم من أن النتائج 
القانونية للحرب ليست واضحة المعالم تماما. ويجب أن نتذكر أنه منذ معاهدة 19.7 
لم توقع أية اتفاقية بين دولتى المجرى الأدنى الشريكتين فى النيل وهما مصر 
والسودان ويين إثيوييا. فمصر والمملكة المتحدة أو السودان وقعتا اتفاقيات أخرى 
منذ عام 1555.: بيد أن إثيوبيا لم تكن طرفا فى أى منها رغم أن أكثر من /4٠‏ من 
مياه النيل التى تصل إلى مصر مصدرها إثيوييا. 

وفى يوم 9 مايو ١104‏ وقعت كل من المملكة المتحدة ودولة الكونغو المستقلة 
معاهدة فى لندن لإعادة ترسيم مناطق نفوزهما فى أفريقيا الوسطىر!'". ونصت 
المادة الثالثة على أن: 

«تتعهد حكومة دولة الكونغو المستقلة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية منشات 
على نهر سمليكى أو بالقرب منه أو أنهار إيسانجوء يكون من شأنها أن تقلل من 
حجم المياه المتدفقة إلى بحيرة ألبيرت إلا باتفاق مع الحكومة السودانية». 

نستطيع أن نفترض أيضا أن هذه الاتفاقية أصبحت غير صالحة للتنفيذ 
بنهاية العصر الاستعمارى. إن أهميتها الوحيدة تكمن فى الكشف عن الاهتمام منذ 
ذلك العهد البعيد بحماية مصالح مصر والسودان فى مياه حوض النيل. وقد وقعت 
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بريطانيا وفرنسا وإيطاليا مجموعة واحدة تتكون من اتفاقية ثلاثية وإعلان فى لندن 
فى يوم ١١‏ ديسمير 251.5""). وهذه الاتفاقية: وذلك الإعلان تم توقيعهما بعد أن 
فشلت إيطاليا فى السيطرة على إثيوبياء وهما يؤكدان نصوص بروتوكول أبريل 
1 , واتفاقية مايو ؟١.19.‏ وفى الاتفاقية الثلاثية نصت المادة الرابعة بناء على 
إصرار بريطانيا على ما يلى: 

«فى حالة تفشى الاضطراب فى الوضع القائم فسوف تبذل فرنسا ويريطائيا 
العظمى وإيطاليا جميع الجهود للحفاظ على وحدة إثيوبياء وعلى آية حال. سوف 
تنسق جهودفا على آساس الاتفاقات الموضحة بتودها (هنا) لتآمين: 

أ- مصالح بريطانيا العظمى ومصر فى حوض النيل؛ وخاصة فيما يتعلق 
بانتظام تدفق مياه ذلك النهر وروافده (مع وضع المصالح المحلية فى الاعتبار)»1*"). 


الاتفاقيات المبرمة بعد الحرب الهامية الأولى 

تم تأكيد المبادئ المطروحة دا 6 الموقعة بين بريطانيا 
العظمى وإيطالياء ولكن أيا من هاتين الاتفاقيتين لم تتمتع بالصلاحية بعد زوال 
الحقبة الاستعمارية. 

وفى اتفاق عن طريق تبادل المذكرات فى ديسمبر 1970 فى روما!؟". اتفقت 
القوى الاستعمارية. وكذلك مصر والسودان. على كيفية استغلال نفوذها للاستفادة 
بهضبة إثيوبيا. وفحوى هذا الاتفاق المبدئى السابق للمباحثات يمكن إدراكه من 
الفقرة التالية من مذكرة بريطانية صدرت فى 0 ديسمبر م151 : 
الحكومة الإيطالية: على التنازلات المطلوية فى بحيرة تسانا 183888 من حكومة 
الحيشة. فانها تعرب عن استعدادها كذلك للاعتراف بالنفوذ الاقتصادى الاستثنائى 
السالف ذكره. وتّعد كذلك بأن تؤيد مع الحكومة الحبشية جميع المطالب الإيطالية 
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بالامتيازات الاقتصادية فى المنطقة المذكورة أعلاه. بيد أن هذا الاعتراف وذلك التعهد 
مرهونان بشرط واحد هو تعهد الحكومة الايطالية من جانبها واعترافا منها بالحقوق 
المانية لمصر والسودان السابق تحديدها. يعدم الإقدام على إنشاء أية منشات على 
المنابع العليا للنيل الأزرق أو النيل الأبيض أو آى رافد آو فرع منهما من شانها آن 
تؤثر بشكل كبير على تدقق المياه فى النهر...!''. 

وفى إحدى المذكرات المؤرخة ٠١‏ ديسمبر 59556''! قبلت ايطاليا الشرط 
السابق بوصفه توصيفا دقيقا لما سبق أن اتفقت عليه الدولتان من تبنى موقف 
مشترك فى المباحثات المرتقبة مع إثيوييا. والواضح إن اتفاقية ١1955‏ لم يكن 
المقصود منها أن تكون ملزمة لاثيوبياء فإن إدراج هذه الاتفاقية ببساطة مع ااوثائق 
الآخرى بالمتعلقة بالنيل دون تحديد خلفيتها ومادتها!' ') ربما يعطى انطباعا بآن هذه 
الاتفاقية لها أثار قانونية ملزمة لاثيوبياء والحقيقة آنها غير ملزمة. 

وآول اتفاقية تبرم بعد الحرب حول مياه النيل تم الاعداد لها فى ١95559‏ بين 
مصر والمملكة المتحدة (نياية عن السودان ودول شرقى أفريقيا التابعة لها). استندت 
إلى دراسات من قبل لجنتين شكلتهما مصر كانت تعد أساسا للاتفاقيات!"". ويكفينا 
لاجراء هذه الدراسة أن نبدآ بعام ١92١‏ حين أصدرت وزارة الأشغال العامة تقريرا 
عن خطة التحكم فى مياه النيل واستغلالها!؛"). اقترح هذا التقرير إقامة خمسة 
سدود وخزان على النيل؛ وقد أدخل على هذا الاقتراح تطورات لاحقة (انظر على 
سبيل المثال 'حوض الثيل' المجلد السابع )١1955(‏ والحفاظ على النيل مستقبلا) إلا 
أنه تم التخلى عن إقامة مثل هذه المشروعات فى النهاية لصالح سد عال واحد عند 
أسوان. وفى السنة ذاتهاء عينت الحكومة المصرية هيئة لمشروعات النيل لتبدى رأيها 
فى المشروعات بهدف دعم تنظيم مستقبلى للموارد المائية السنوية لصالح مصر 
والسودان: وإصدار تقارير حول صلاحية طريقة تخصيص الفائض المتاح من الموارد 
فى كل مرحلة من مراحل التنمية فى مصر والسودان!*'. إن هذه المرجعيات تشير 
إلى ان مدسر كانت معنية بمصالح السودانء ولكنها لم تلتمس أية وسيلة للتعاون مع 
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إثيوبيا أو دول وسط أفريقيا فى الحوض الأعلى بما فيها المنطقة المحيطة ببحيرة 
فيكتوريا. 

ذكر تقرير اللجنة أن حقوق مصر تقتصر على الموارد المائية الكافية لرى 
مساحة من الأرض تعادل أكبر مساحة تم ريها فى أية سنة واحدة منذ استكمال سد 
أسوان فى شكله الحالى. وأن مصر لها حق ثابت فى الحصول على هذه المياه فى 
المواسم المحددة التى تحتاج فيها إلى هذه المياه!'"). وأضاف التقرير أن أكبر مساحة 
تستطيع مصر المطالبة بزراعتها تقدر بخمسة ملايين فدان» وهى مساحة الأرض 
الزراعية فى عام 1917 -/19011". 


لم يكن ثمة اتفاق بين أعضاء الحكومة المصرية حول مزايا التقرير وترك اتخاذ 
القرار رهنا بالمستقبل السياسى للسودان. وعلى أية حالء عند اغتيال الحاكم العام 
البريطانى للسودان فى القاهرة فى ,.١1574‏ هددت الحكومة البريطانية فى السودان 
بزيادة المساحة التى تروى بماء النيل فى السودانت!4", وبناء على ذلك سعث مصر 
إلى اجراء دراسة جديدة شكلت من أجلها لجنة جديدة لمياه النيل فى يناير 301950). 
تكونت اللجنة من مهندس هولندى رئيسا مستقلا لها وعضو بريطانى وآخر مصرى 
وكانت توصياتهم أساسا لاتفاقية مياه النيل المبرمة فى ,١1919‏ وألحقت فى واقع 
الأمر بهذه الاتفاقية!:؟). 
باشا رئيس مجلس الوزراء المصرى واللورد لويد المندوب السامى البريطانى فى 
الككومة المنوية الهاء مع تتازلها وتوشيعها اتقاقية مع يريطاتيا كول الستعلال مياه 
اغادة التفاوفن في اللك عن القظار فى تتفل السبوى موا رضحت مين قن 
الفقرة الأولى من ناحية المبدآ أن اتفاقية ١499‏ تعتير مؤقتة. وأن تنفيذ بنودها يرتهن 
بالتطورات السياسية المستقبلية. وأعيد التأكيد على هذه النقطة فى الفقرة الأخيرة من 
مذكرة الباشا حيث قال: 
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«الاتفاقية الحالية لا تعد بأى حال من الأحوال ذات أثر فى مسالة التحكم فى 
النهرء وهى المسألة التى سوف تطرح للمباحثات الحرة بين الحكومتين عند التفاهوض 
على وضع السودان!"). 

وترجع أهمية هذه العبارة إلى أنها النقطة الوحيدة فى الاثفاقية التى تشير 
إلى الفترة التى تظل فيها سارية المفعول. 

ثانه): أقر الباشا بالآتى: «من المعروف أن تنمية السودان تتطلب قدر من 
الموارد المائية أكبر من القدر الذى يستغله حتى الآن. وكما تعلمون سيادتكم فإن 
الحكومة المصرية كانت ولا تزال حريصة على تشجيع هذه التنمية» وأنها تسعى إلى 
استمرار تحقيق هذه السياسة؛ كما تعرب عن موافقتها على زيادة هذه الكمية من 
المياه التى اقترحتها حكومة صاحب الجلالة. على النحو الذى لا ينطوى على انتهاك 
لحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى مياه النيل ومطالبها لتلبية احتياجات التوسع 
الزراعىء!؟'). 

فى إمكان القارئ آن يلمس لهجة التوكيد التى تصاحب الإشارة إلى حقوق 
مصر الطبيعية والتاريخية: فكاتب هذا الفصل يعتقد أن أهمية هذه الفقرة تكمن فى 
اغتراف فصر يحقوق السؤدان فى التثمية وقى استغلال مياة النيل فى“هذا الغرضن. 
ويذا تشكل نقطة تحول مهمة فى الوضع القائم قبل تشكيل لجنة عام ,11”٠‏ الذى 
سبق أن رفض لإنكاره حق السودان فى الحياة كدولة. وعندما نضع فى الحسيان 
فكرة قبول مصر حق السودان فى زيادة كمية المياه اللازمة لتنميته؛ فإنذا ينبغى أن 
نذكر أنه قد سبق لها قيول فكرة أن حقوق استخدام كميات متنوعة من المياه يعتمد 
على احتياجات الدولة وقت التفاوض. ش 

ويدعم هذا التفسير فيما يبدو تلك الاجاية عن السؤال الذى سبق طرحه على 
لجنة عام 142١‏ عن مقدار المياه المطلوية لمصرء الذى اتخذ صورة اقتراح بوجوب آن 
تطلب مصر كمية المياه اللازمة فرى الخمسة ملايين فدان المنزرعة أثناء الموسم . 
الزراعى 1917 ١‏ 0019117 لم يكن ثمة رقم طبيعى يمكن تحديده فى مجرى التاريخ. 
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إن مبداً التخصيص السايق الذى اقترحه أحد المعلقين!' ؟, كتفسير مثالى 
للحقوق التاريخية لا يساعد على الحل فى الحقيقة. فالتخصيص السابق يشير فقط 
إلى الكمية المحددة التى سبق تخصيصها. والظروف المتغيرة يمكن طرحها للبحث كل 
على حدة؛ ويما يتفق مع مبادئ العدالة والحكمة فى ذلك الوقت. وبالمثل, فإذا توافرت 
كميات إضافية من المياه لأى سببء أى إذا تم تصريف المياه من منطقة السدود فى 
جنوبى السودان فإن تقسيم الموارد الجديدة يمكن مناقشتها على حدة. 

ولم تعترض مصر على إقامة منشات للتحكم فى مياه النيل. ولا على ما يترتب 
على ذلك من مشروعات رى فى السودانء» ولكنها أصرت على التشاور المسيق 
والاتفاق الصريح على ما تتمخض عنه هذه المنشات من نتائج. ولهذا أضاف الباشا 
فى الفقرة الرابعة (؟) فى مذكرته إلى لويد ما يلى 

«وفيما عدا ما سبق الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية: لا تزر ع على مياه النيل 
أو تقام عليها محطات للقوى أو مقاييس ولا على فروعه. ولا على البحيرات التى تنيع 
منها. طالما كانت فى السودان أو فى أية دولة تحت الادارة البريطانية يكون من 
شانها الإضرار بمصالح مصر. سواء بتقليل كمية المياه التى تصل اليهاء أو تغير من 


ويبدو واضحاء آن الدولتين. مصر والسودان كان ينبغى عليهما الاتفاق قبل ان 
يكون فى وسع السودان استخدام مياه النيل إلى الدرجة التى تغير من كمية المياه 
المتذفقة إلى مصين: ذكرت الفقرة الفرعية 8 (9)'مق مذكرة الناشا "أن عضو سوف 
تجرى دراسة متكاملة عن الموارد المائية للنيل فى السودانء وأن السودان سوف يقدم 
التستهيلات الضترورية ونتسنر الوصنول إلى'المتاطق المطلوب :نراستها + وفى هذا 
الصدد: شمع السودان لمر بإنشاء وضياتة'آية منشات على الآراضئ السودانية 
تحتاج إليها لدراسة الموارد المائية للنهر. وأية منازعات تنشا غن اختلاف في تفسير 
الاتفاقية وتنفيذ بنودها يسعى الطرفان بداقع من حسن النوايا إلى إيجاد حل يقبله 
الطرفان. فإذا فشلت هذه الجهود. تحال القضية إلى هيئة مستقلة للتحكيم. طبقا 
للفقرة الفرعية ؟ (1). وأكدت استجابة اللورد لويد!"*) لمذكرة الباشا الدقة التى تعكس 
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بها محتوى الاتفاقية التى توصلا إليهاء كما أكدت أن الاتفاقية كانت تستهدف تنظيم 
ترتيبات الرى من النيل. وآنها لا تؤثر بآى حال من الأحوال على الوضع الراهن فى 
السودان. وبايجاز. حظيت مصر بحقوق هائلة فى استغلال مياه النيل؛ إذ لم يتم 
لعذيه كنرات الكاة الكزاحدة اضرو اكد افيا ول كتشدوة الاك ا بوة اسمرية 
لسريانها. 

فماذا كان عليه الوضع الراهن فى اتفاقية 1١555‏ بالنسية للدول التابعة 
لبريطانيا فى ذلك الوقت. والمشار إليها فى الفترة ؛ (؟) فى مذكرة الباشا؟ ونظرا 
إلى غياب الظروف التى تستدعى ذلكء فلم تطبق بنود الاتفاقية فى كينيا أو تنزانيا 
لتقييد عملية الرى أو آية استخدامات استهلاكية للمياه (لكن انظر الفصل الخامس). 
وفى أوغندا كان بوسع المرء أن يشير الى سد شلالات أوين كنمط من الإنشاءات التى 
تضمنتها اتفاقية عام 5؟11١.‏ أما بالنسبة لافريقيا الشرقية. فقد تبنت حكومة تنجانيقا 
التى استقلت حديثا وجهة نظر ترى أن الاتفاقية الموروثة التى تلزم تنجانيقا فى جميع 
الأوقات بان تحصل على موافقة الحكومة المصرية قبل القيام بالرى أو بناء منشات 
لتوتيد القوي: أو ايه إجرابات مفاظة على يحيرة فيكغوريا ا ويحقلفة التابم ناسين 
مع وضع تنجانيقا كدولة مستقلة ذات سيادةا**'. ففى الرايع من يوليو عام ١9757‏ 
وجهت حكومتها نسخا من مذكرة واحدة إلى حكومات بريطانيا ومصر والسودان 
توضح فيها سياسة تنجانيقا الخاصة باستغلال مياه النيل. كما آرسلت نسخة من 
المذكرة كذلك إلى حكومتى كينيا وأوغندا. وهذه المذكرة تتفق ومبدا نيريرى الخاص 
توراثة الذول للاثفافيات السايقة وخضها كالاض: 

«إن حكومة تنجانيقا. لإدراكها الأهمية الحيوية لبحيرة فيكتوريا ومنطقة 
منابعها للاحتياجات والمصالح المستقبلية لشعب تنجانيقاء تولى أقصى اهتمامها 
للموقف الذى ينشاً نتيجة ظهور تنجانيقا كدولة مستقلة ذات سيادة» وموقفها إزاء 
نصوص اتفاقية مياه النيل حول استخدام الترتيبات القائمة التى يجتمع بموجيها على 
فترات الخبراء الفنيون من الجمهورية العربية المتحدة والسودان ودول شرقى أفريقيا 
الثلاث وهى تنجانيقا وكينيا وآوغندا لمناقشة المشاكل المشتركة المتعلقة باستغلال مياه 
النيل!"؟). 
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كما أكدت تنزانيا أنه منذ تطبيق اتفاقية ١974‏ على الأراضى الواقعة تحت 
الإدارة البريطانية: لم تعد الاتفاقية سارية بالنسبة لتنجانيقا منذ يوم الاستقلال» وهو 
ما أصبح يعرف بمبدأ نيريرى (انظر كذلك الفصل الخامس). 

وفى يوم 5١‏ نوفمبر 1977, أرسلت مصر مذكرة للرد على مذكرة تنجانيقا تقر 
فيها ببساطة بأن بنود اتفاقية مياه النيل لعام ١1959‏ سوف تظل سارية حتى إبرام 
اتفاقية أخرى!:"©). 

وآضافت المذكرة أنها تؤيد استمرار القيام بالمباحثات غير الرسمية بين 
الخبراء الفنيين من مصر والسودان من جانب وبين تنجانيقا وكينيا وأوغندا من جانب 
آخرا'*). وأرسلت المذكرة إلى السودان الذى لم يرد على مذكرة تنجانيقا أو مذكرة 
مصر. 

وتبنت وزارة خارجية تنجانيقا وجهة نظر مفادها أن اتفاقية مياه النيل فى 
4 ليست حقيقية أو ملزمة وبناء على ذلك ليس لها أثر قانونى على تنجانيقا 
المستقلة!"0). 

ولم تستجب كينيا لمذكرة تنجانيقا أو الرد المصرى على هذه المذكرة» وهو أمر 
مفهوم إذا وضعنا فى الاعتبار آن الحكومة البريطانية لم تكن غادرت كينيا بعد. وربما 
وجدت كينيا آنه من المناسب أن تلتزم الصمت. وتترك الأمور إلى كينيا المستقلة كى 
تعالجها. وتبنت كينيا عند الاستقلال موقفا مماثلا لمبدأ نيريرى فى توارث الاتفاقيات, 
وأقرت بأن حكومة كينيا راغبة فى مد العمل بالاتفاقية لفترة سماح مدتها عامان. 
تطبق أثناعها الاتفاقيات على أساس تبادلى أو يتم تعديلها بموافقة الطرفين!”*). ولكن 
تلك الاتفاقيات التى لن تخضع للتعديلات أو التفاوض خلال هذين العامين والتى لا 
يمكن اعتبارها سارية المفعول وفقًا للقواعد المتبعة فى القانون الدولى سوف تعتبر 
ملغاةا'*). ونخلص من هذا إلى أن الاتفاقية لم تعد تنطبق على كينيا منذ يوم ؟١‏ 


دلستمير مك1 
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وما ينطبق على كينيا ينطبق كذلك على أوغندا وخاصة ما يتعلق بموقفها من 
توارث المعاهدات الذى نص عليه إعلان الاستقلال بشان المعاهدات الذى تبنت فيه 


أوغندا ميداً نيريرى!"". 


كان لموقف السودان أثر على مواقف كينيا وتنزانيا وأوغندا حيث كانت شروط 
الاتفاقية تختص بالسودان على نحو أكثر مباشرة ووفقا لما صرح به بدرء أعلن 
السودان عند استقلاله فى عام 1907 أنه ليس ملزمًا باتفاقية لم يكن طرفا فيها وهى 
التى تعتير. على آية حالء غير عادلةا!'*). وأعلن صراحة أن اتفاقية 19359 ملغاة. وأنه 


وليس ثمة سيب يدفعنا إلى أن نتوقع أن دول شرقى أفريقيا الثلاث التى لم 
تشر إليها الاتفاقية سوى إشارة عايرة أن تظل ملزمة بينود الاتفاقية. 

وآأخيرًا. وكما أوضحنا سلفاء اعتبرت مصر اتفاقية 1959 مؤقتة وترتهن 
بتحديد المستقبل السياسى للسودان. فإذا كانت مؤقتة بالنسبة لمصر والسودان, 
فليس هناك سيب يجعلها تحظى بفترة سريان أطول بالنسبة لكينيا أو تنزانيا أو 


اتفاقيات سد شلالات اأوين 

بذلت بريطانيا العظمى عدة محاولات لإبرام اتفاقية لصالح مصر والسودان 
مع الشركاء فى أعالى النيل وخاصة إثيوبياء لتخزين أكبر قدر من المياه كما سبق 
شرحه. وتركزت الجهود على إثيوبياء نظرا إلى أن أكثر من /8١‏ من مياه النيل التى 
تصل إلى مصر تنبع من هذه الدولة. وعلى آية حال؛ لم تتجاهل الروافد العليا للنيل 
الأبيض تماما. ففى ١941‏ وضعت وزارة الأشغال العامة خطة شاملة تتضمن فى 
الأساس إقامة سد أو سدود على البحيرات العظمى فى أفريقيا الاستوائية وإقامة 
قناة جونقلى فى السودان (انظر كذلك الفصل الخامس). كما شملت أيضا إقامة 
خزان فى بحيرة تانا وسد عند ميروى بالقرب من الجندل الرابع على النيل"*). 


543 


وكان من الضرورى تحديد موقع مناسب لبناء ما أسماه ه. إى. هيرست. 
مدت إدارة لتوارة الشبيعية ف زذازة"الأمقال العامة الكنؤية وتهرين القون 
للكداولة د وفى] الاقدر ا اسوك د كات النمة,مخططالله ثن يكدي على التصورات 
العظمى عند المخرج من بحيرة ألبيرت مع سد صغير على بحيرة فيكتوريا. آما فى 
بحيرة ألبيرت ,٠٠١(‏ هدكم؟) فإن تخزين الكمية المطلوبة وهى ١١5‏ مليار م'. كان 
سيؤدى إلى إغراق مساحة كبيرة من الأراضى حولهاء يقع معظمها فى أراضى 
أوغندا وما كان يسمى عندئذ الكونغو البلجيكية. وعارضت الحكومتان فى أوغندا 
والكونغو البلجيكية بشدة: نظرا إلى أن الفيضان سوف يتسبب فى تشريد السكان 
وفقن مشضاعات كبيرة م الأراشبى: الزراعزة الخضبية على صنفافة نهر العدرثت. 

ولهذا تقدمت مصر باقتراح بديل بإنشاء سد على مخرج بحيرة فيكتوريا. 
وكانت مزايا هذا الموقع الحديد بالمقارنة بيحيرة البييرت هائلة: حيث يتيح تخزين قدر 
أكبر من المياه من سعة التخزين فى الخطة الأصلية. حيث إن بحيرة فيكتوريا تبلغ 
مساحتها الكلية حوالى 18.0٠١‏ كم" وقَدّر متوسط عمق البحيرة باربعين مترا وآكبر 
عمق يبلغ ْ7,غ مترا!١١).‏ ولم تعارض بريطانيا التى كانت تنعقد لها سلطة الإدارة فى 
الدول الثلاث المحيطة بالبحيرة فى أن يرتفع منسوب البحيرة بمقدار يبلعْ حده 
الأقصى ١."‏ متر أى حوالى أربعة أقدام فوق أعلى منسوب تم تسجيله حينئذ» أى 
فى نطاق ؟ أمتارا''). وصف هيرست نتائج هذا الارتفا ع فى منسوب بحيرة فيكتوريا 
على النحو التالى: 

سوف يحتم ارتفا ع منسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا إجراء بعض التغييرات 
فى الموانئ الواقعة على أطراف البحيرة: وسيؤدى إلى إزالة عدد معين من الأكواخ 
والجسور فى القليل من المناطق المنزرعة؛ الأمر الذى يستدعى دفع التعويضات'''. 
كان:مقدرًا لأوغندا أن ستفيد من بناء السد لأنه سيوقر > مثرامن اللتبع تستطيع 
أن تولد طاقة كهربية يصل حجمها إلى ١١.٠٠١‏ كيلو وات. 

وبهذه الخلفية من المعلومات نستطيع أن ندرس الاتفاقيات التى سوف تؤيد 
إقامة السد. إذ إنه إثر المفاوضات التى دارت بين بريطانياء نيابة عن آوغندا وبين 
لحتل عن يكللذزا اللذكر زف الخبارلة جين الح ريع كافك شه الاقافه ا مناه هد 
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ثلاث أولاها. اتفاقية تتعلق ببناء السدا''!. فحسب. وثانيقها. اتفاقية بمنح عقد لإقامة 
السد. وثالثتها. اتفاقية تتعلق بالترتيبات المالية لبناء السد وصيانته. 

وكاتت أولى هذه الاتفاقيات:الثلاة مى لنب الجاهرة الرسمية: 4المذكزة الأولى 
حررها السفير البريطانى فى القاهرة إلى وزير الخارجية المصرى فى يوم ٠١‏ مايو 
2.2286 وهى تعكس إتمام المفاوضات التى آجريت وتوضح أن الاتفاقيات تتماشى 
مع روح اتفاقية مياه النيل المبرمة فى .١559‏ كان للاتفاقية هدفان: أولهما. التحكم 
فى الموارد المانية للنيل. وثانيهماء توليد طاقة كهربية لأوغندا. كما ذكرت أيضا أنه 
حتى رغم أن هيئة كهرياء أوغندا سوف تدعو المقاولين لتقديم العطاء وتحدد عقود 
التشييد فان المواصفات الخاصة باعمال البناء قد أعدت بالتشاور الكامل مع 
السلطات فى كل من مصر وأغندا وبعد الحصول على موافقتها'''٠.‏ والموارد المانية 
التى تعد حصيلة ما يمر خلال التربينات وما يسمح لها بالمرور خلال الأهوسة كان 
مقررا لها آن تخضع لاشراف المهندسين المصريين المقيمين فى جينجا وتنص الفقرة 
الرابعة من المذكرة البريطانية على ان: 

الحكومتين وافقتا كذلك على أنه رغم أن تشييد السد سوف يكون مسدولية 
هينة كهرياء آوغنداء فان مصالح مصر أثناء فترة التشييد سوف يمثلها فى موقع 
الانشاء مهندس مصرى رفيع المستوى يقيم هو وأفراد طاقمه المعينين من الحكومة 
المصرية الملكية فى الموقع. 

على آن تقدم لهم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز مهامهم. وفضلا عن هذا 
وافقت الحكومتان على أنه رغم أن هيئة كهرباء أوغندا سوف تضطلع بإدارة السد 
وصيانته بعد استكماله؛ فإنها سوف تقوم بتنظيم تصريف المياه من السد وفقا 
لتعليمات من المهندس المصرى الذى يقيم هو وآفراد طاقمه فى منطقة السد بأمر من 
الحكومة المصرية الملكية لهذا الغرض("). 

وتشير المصادر غير الرسمية الى أنه كان لا يزال هناك مهندس مصرى مقيم 
عند سد شلالات أوين» ولذا كان يبدو أن الاتفاقية تستمر فى السريان طبقا لهذه 
الشروط. ونصت المذكرة البريطانية على آنه بوسع هيئة كهرياء أوغندا أن تتخذ أى 
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إجراء تعده مرغويًا فيه قبل أو بعد إنشاء السدء شريطة أن تتخذ تلك الإجراءات فقط 
بعد التشاور والاتفاق مع الحكومة المصرية. وأى نزا ع لا يمكن حله بالتفاوض أو عن 
طريق المصالحة سوف يحال إلى التحكيمل""). 

وأكد رد وزير الخارجية المصرى المؤرخ فى 5١‏ مايو ١559‏ هذه الاتفاقية 
الرسمية التى أصبحت سارية المفعول منذ ذلك التاريخ. وفوضت الاتفاقية الرسمية 
جوهر الاتفاقية الثانية!:"). 

والجولة النهائية لاتفاقية سد شلالات أوين تتعلق بالترتيبات المالية الخاصة 
المصرى إلى ممثل السفير البريطانى فى القاهرة'"). 

وقد أكدت أهمية بحيرة فيكتوريا فى تخزين المياه لمصرء ويقول نص المذكرة 
تحديدا : 

الحكومة المصرية الملكية: 

--١‏ سوف تتحمل ذلك الجزء من النفقات اللازمة لإنشاء سد عند شلالات أوين 
الذى يحتم إنشاؤه ارتفاع منسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا نتيجة استخدامها فى 
تخزين المياها""ا, 

ويوحى المعنى العادى لنص الفقرة بأن المهندسين الذين وضعوا مخطط السد 
كانوا يتوقعون. نتيجة بناء السد. ارتفا ع منسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا نظرا 
لطبيعة السد فى وظيفة التخزين وأثرها على ارتداد المياه للخلف. واعتنت الاتفاقية 
بآثر رفع منسوب المياه فى البحيرة وتعهدت مصر بتعويض جميع المتضررين المقيمين 
حول بحيرة فيكتوريا من جراء رفع منسوب المياه فى البحيرة. 

وتنص الفقرة الثانية من المذكرة على أن الحكومة المصرية الملكية: 

؟- تتحمل نفقات التعويض فيما يتعلق بالمصالح التى تتأثر نتيجة تنفيذ 
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التى تحظى بها حاليا المنظمات والأفراد الذين سوف يتاثرون بالمشروع. وكذلك 
نفقات آعمال إعادة التوطين اللازمة لضمان استمرارية الظروف التى كانت قائمة قبل 
البدء فى تنفيذ المخطط. وهذه النفقات يتم حسابها وفقا للترتيبات المتفق عليها بين 
حكومتينا!؟". 


كينا افكزحت المذكرة اننا زق يعون العحكم فى احيّسوات الاد كلل السجد 
لأغراض غير توليد القوى الكهربائية. مع ملاحظة أن هذا التحكم من شأنه أن يلحق 
أحيانا أضرارا بإمدادات أوغندا من الكهرباء. ووافقت الحكومة المصرية على أن تدفع 
لهينة كهرباء أوغندا مبلغ 18٠0.0٠٠‏ جنيه إسترلينى كتعويض عن الفاقد من القوى 
الكهربانية المتوقعة. ويدفع هذا المبلغ فى يوم أول توزيع تجارى للكهرباء المتولدة من 
سد شلالات أوين! "). وذهبت مصر إلى أبعد من هذا وآقرت بمسئوليتها عما يترتب 
عن ارتفاع منسوب المياه فى البحيرة. وهكذا وافقت الحكومة المصرية على أنه من 
منظور حساب التعويضات بناء على نص الفقرة الفرعية (؟)»: فإن جميع الفيضانات 
حول بحيرة فيكتوريا فى حدود المدى المسموح به وهو ثلاثة أمتار سوف تعتبر ناجمة 
عن تنفيذ المشروع. 

وافق السفير البريطانى فى رده يوم ه يناير 1567!*"! على الالتزام الذى 
تعهدت به مصرء ودخل سد شلالات أوين حيز التنفيذ فى عام .١1950605‏ كان شرط 
نجاح المشروع يتمثل فى تزويد أوغندا بالطاقة الكهربائية التى تحتاج إليها وتحقيق 
ما تصبو إليه مصر من وراء تخزين المياه. ويمكن أن نفترض أن هذه الاتفاقية ملزمة 
لأوغندا مهما تغيرت الحكوماتء ما دامت أوغندا تحصل على احتياجاتها من القوى 
الكهربائية. بشرط ألا تكون هناك اتفاقية جديدة وآلا ينبذ آحد الطرفين هزه الاتفاقية. 

وتعهدت مصر بالمزيد من الالتزامات إزاء الشريكين الآخرين فى البحيرة وهما 
كينيا وتنزانيا. ففى حالة حدوث أية تغيرات طبيعية أو بيئية يعانى منها البلدان وتكون 
ناجمة عن ارتفاع مستوى المياه بالبحيرة فسوف تدفع مصر التعويضات'' 'أ. ويبدو 
أن الالتزام بهذا التعهد يظل ساريا حتى إذا حققت كل من كينيا وتنزانيا استقلالهما. 
إن عدم موافقة كينيا وتنزانيا بعد استقلالهما على اتفاقية سد شلالات أوين, لا 
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ينطوى على أى أثر قانونى فيما يتعلق بالتزام مصر بتعهداتها تجاههما. وبناء على 
ذلك يمدق أن كله عو متضدر .زا وقتكراب#وفه) الاكقامية رجه شلؤلاك قنز ملك قات 
بتعويض كينيا وتنزانيا عما يلحق بهما من أضرار مادية أو بيئية بسبب تشغيل 
العلن كنا انوفقا للقانؤخ القى يحكم الاتفافيات: شاحه إذا قرو مر ووغتدا 
تعديل أو إلنغاء الشروظ المتساقة يحفوق الارك الثالئة: انها بلتزماف بالخضيول على 
نوافقة كيني وتفزانيا: 


وفى أثناء المباحثات التى سبقت عقد اتفاقية سد شلالات آوينء لابد أن مصر 
الست الحاجة إلى إجراء البحوث وتدوين الملاحظات وتسجيل البيانات عن الاحوال 
الخؤنة والأحؤال المانة فى حوكن موحيراف أفريقيا القبركنة مما فيها محيرة فكنور نا 
وهذا هو موضوع اتفاقية أخرى تمت بتبادل المذكرات بين وزارة الخارجية المصرية 
والسفير البريطاني فى القاهرة (نيابة عن أوغندا) قبل إتمام اتفاقية سد شلالات 


٠ 03‏ زلالا 
أوين! . 


تضمنت المذكرة المصرية إلى السفير البريطانى فى ١9‏ يناير .50190" مادة 
هذه الاتفاقية, التى توضح ذلك القدر من روح التعاون الذى وعدت بيه السلطات 
الأوغندية مصر نظرا لأهمية البيانات فى مساعدة مصر على تقدير حجم المياه الممكن 
الحصول عليها من الروافد العليا للنيل. وافقت السلطات الأوغندية على إقامة مراكز 
لجمع البيانات موضحة على خريطة مرفقة بالمذكرة. ولا يمكن تغيير مواقعها بدون 
تشاور مسبقء فضلا عن ذلك. يصرح للمهندس المصرى المقيم فى منطقة سد شلالات 
أوين ومساعديه بالتردد على جميع مراكز البيانات الموجودة فى أوغندا. وكان الغرض 
من هذا هو القيام بعمليات تفتيش دورية على المراكز... لضمان إجراء الصيانة 
اللازمة. وجمع الملاحظات بانتظاءا*". وسوف تسهم مصر فى نفقات الصيانة ليذه 
المراكز. فى حدود مالية معينة!:*). وكان المشروع بعيد الأمد. وأكد الرد البريطانى 
المؤرخ فى 58 فبراير .555'*). تعهدات أوغندا كما وردت فى الاتفاقية. ودخلت 
الاتفاقية حيز التنفيذ فى آول مارس .١506٠‏ أمدت هذه الاتفاقية مصر بببانات عن 
الأحوال المائية والأحوال الجوية عن منطقة بحيرات افريقيا الشرقية. الامر الذى هيآ 
لها فرص التخطيط الفعال على المدى البعيد. 
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اتفاقية 1459 للاستغلال الكامل مياه النيل 


بشرت هذه الاتفاقية التى وقعتها مصر والسودان فى القاهرة فى 6 نوفمبر 
8 بعصر جديد فى تاريخ حوض النيل!'*. آأقرت المقدمة بأن اتفاقية ١159‏ 
نظمت فقط استغلالا جزنيا للمجرى الطبيعى للنهر. ولم تتناول الظروف المستقيلية 
للتحكم الكامل فى كل موارد النهر'''. وتطلّب استغلال مياه النيل لصاك 
الجمهوريتين تنفيذ مشروعات للتحكم الكامل فى النهر. وزيادة موارده المانية. 
والتخطيط لترتيبات جديدة للعمل وفقا لاسس مختلفة عن الأسس التى تنتيج فى 
الروك الها 


ا الابارة إلى الأستغعاذل الكائل:والقدي الكامل قن النون فى أكماف: 
طرفاها دولتان فقط. وليس جميع دول الحوض. وخاصة دول المنبع العليا. تتسم 
فيما يبدو - بالغرابة والشذوذ. وليس هناك دليل على أن إثيوبيا. التى تسهم بالقدر 
الأكبر من الموارد المانية السنوية الكلية عند الخرطوم أو دول افريقيا الشرقية تمت 
دعوتها لحضور أى من المفاوضات (انظر كذلك الفصل الرابع). ومن نافلة القول أن 
نذكر آن طرفى الاتفاقية كانا ببساطة شريكين مستيلكين يعتمدان على المياه الواردة 
اليهما من وسط أفريقيا واثيوبيا وكانا فى حاجة إلى التعاون مع دول الحوض العليا. 
ان كانا بريدان حقا تدقيق هدفهما. ويعنى اعلان الدولتين آن الاتفاقية الجديدة لم 
تكن فقط أكثر شمولا. بل تختلف فى الجوهر والروح عن الاتفاقية السابقة. وخاصة 
اتفاقية 9؟19. أنهما كانتا تيدان من الصفر فيما يتعلق يمسالة استغلال مياه النبل 
والتحكم فيهاء وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين. 
وكانت نقطة الانطلاق بين الطرقين هى حقوقيما المكتسبة. النابعة من اتفاقية 
مياه النيل فى .١555‏ فهذه الاتفاقية افترضت متوسطا كليا للموارد المانية يقدر 
بحوالى 85 مليار مثر مكعب يخصص مثها لمصر 48 مليار متر مكعب وآريعة 
مليارات متر مكعب فقط لاسودان'*“٠,‏ أما بقية الموازنة المانية وقدرها "5 ملبار عتر 
مكعب فيستحيل التحكم فده وتهدر فى البحر. ظل السودان يلح على زيادة حصته 
وشرع يحبذ خطة وادى الذيل؛ !أتى كانت بمثابة خطة محسنة لخطط فيرست 
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للتخزين على مدى القرن التى أعدها ه. آ. و. موريس و. ت. آلان فى عام ١904‏ 
(انظر الفصل الخامس). وكانت مصر فى الجانب الآخر ملتزمة بمشروع السد العالى 
فى أسوان الذى كان سوف يلغى - على الأقل بالنسبة للمستقبل المنظور --. خطط 
التحكم المتكامل فى جميع أنحاء وادى النيل. ووافق السودان على مشروع السد 
العالى نظير تخصيص حصة أكبر - إذ خصصت لمصر 00,5 مليار متر مكعب 
وللسودان 18.٠‏ مليار متر مكعبء إذ افترض أن الفاقد بالتبخر والنشع خلف السد 
العالى يقدر بحوالى ٠‏ مم". وخلص بدرلا*) من دراسته للأرقام النسبية المخصصة 
لكل من مصر والسودان إلى التالى: 

إن أية دولة لها مطلق الحرية فى أن تقيل حصة أقل من المخصصة لها إذا 
قررت ذلك نظرا لاعتبارات تتعلق بسياستها لها مطلق الحرية فى الحكم عليها؛ ولكن 
ممارسة هذا الحق فى أية معاهدة دولية... يجعل من خطل الرأى استخلاص نتائج 
قانونية من مثل هذه الوثيقة أو اعتبار مثل هذه الممارسة سابقة فى القانون الدولى. 

وهكذا عبر بدر عن رآيه بأنه ليس هناك فى حقيقة الأمر آأساس تاريخى أو 
قانونى لهذه النسب المخصصة لمصر والسودان فى هذه الاتفاقية'). حوى القسم 
الثانى من الوثيقة0”*) توصيقًا لمنشات التحكم التى تتضمنها الاتفاقية. وريما كان 
أهمها النص الخاص ببناء السد العالى عند أسوان لتخزين المياه لمصر ومنع إهدار 
الموارد المائية الزائدة عن الحاجة فى البحر. وفى الوقت نفسه. سيؤدى السد إلى 
ارتداد المياه بحيث تفيض على الأراضى السودانية وخاصة مدينة وادى حلفا. 
وبموجب الفقرة السادسة من القسم الثانى وافقت مصر على دفع مبلغ ١١‏ مليون 
جنيه مصرى للسودان تعويضا شاملا عن جميع الخسائر فى الممتلكات السودانية 
التى يحدثها تخزين المياه أمام السد العالى. وأوضح الملحق الثانى بالاتفاقية تفاصيل 
هذه التعويضات. وتعهد السودان أن ينقل سكانه الذين سوف تلحق أضرار 
بممتلكاتهم نتيجة التخزين عند أسوان وذلك من منطقة حلفا وما حولها قبل يوليو 
؟55١.‏ ونصت الاتفاقية على أن يقوم السودان ببناء خزان الروصيرص على النيل 
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الأزرق وأية إنشاءات أخرى تعد ضرورية لتمكين السودان من استغلال حصته من 
المياه. وكان ذلك بمثابة تنازل كبير للسودان: وذلك لأآأن مصر كانت تعارض بشدة,. 
أثناء المفاوضات التى أسفرت عن توقيع اتفاقية 1979. إقامة مثل هزه المنشات فى 
السودان. ففى ذلك الوقت كانت مصر يساورها القلق بشأن نوايا السودان المحتملة, 
وذلك لأنه فى عام ١574‏ هددت بريطانيا بزيادة استخدام المياه لأغراض الرى فى 
السودان'*). إلا آن المناخ السياسى فى عام ١105‏ كان مختلفا. ومن الجدير بالذكر. 
أن البلدين رغم اتفاقهما على إقامة خزان الروصيرص على النيل الأزرق. فقد تجاهلا 
ضم إثيوييا لتكون طرفا فى الاتفاقية من أجل ضمان الموارد المانية المطلوية من 
إثيوبيا. وامتد التجاهل نفسه إلى دول حوض أعالى النيل. الآمر الذى يتضح يجلاء 
فى القسم الثالث من الاتفاقية الذى أورد فقدان المياه بالتبخر فى منطقة السدود فى 
السودان!:*!. ووافقت الحكومة السودانية على زيادة الموارد المائية المتدفقة فى مجرى 
النيل وعلى تصريف المستنقعات. ومحور هذين الالتزامين أى زيادة الموارد المانية 
والتصريف يتمثل فى مشروع قناة جونقلى التى سوف تمتد فى هذه المرحلة من قرية 
جونقلى فى الجنوب إلى مصب نهر سوباط فى الشمال. ووافقت الدولتان على 
المشاركة فى تكاليف الإنشاء وكذلك فى المياه المتدفقة من المستنقعات (انظر الفصلين 
الخامس والثانى عشر). 

كان من المقرر أن يدعم المشروعات المرتقية لاستغلال مياه النيل فى إطار هذه 
الاتفاقية نظام من التعاون الفنى بين الطرفين المعنيين: ولذا وافق الطرفان فى القسم 
الرابع على تشكيل هيئة فنية مشتركة دائمة قوامها عدد متساو من الأعضاء من كل 
جمهورية تكون مسئولة عن الإشراف على جميع الترتيبات الواردة فى الاتفاقية, 
وتنفيذ الدراسات المائية اللازمة لتسهيل تحقيق السياسات الضرورية والإعداد 
للأعمال التى سوف تنفذ فى بلاد خارج السودان بعد موافقة السلطات المختصة فى 
هذه البلادا'". وتلزم الفقرة )١(‏ من القسم الخامس الطرفين بالوقوف جبهة واحدة 
فى آية مفاوضات مع إحدى الدول كطرف ثالتث. ونصها كالآتى: 
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إذا استدعت أية مسألة تتعلق بمياه النيل إجراء مفاوضات مع الحكومات فى 
أى من الأراضى الواقعة فى حوض النيل خارج جمهورية السودان والجمهورية 
العربية المتحدة» فإن الجمهوريتين سوف تتفقان مسبقا على تبنى وجهة نظر موحدة 
على ضوء التحقيقات التى تجريها اللجنة حول المشكلة. ووجهة النظر الموحدة هذه 
سوف تشكل الأساس الذى تنبنى عليه التعليمات التى سوف تتبعها اللجنة فى 
مباحثاتها مع الحكومات المعنية. 

عند توقيع هذه الاتفاقية كانت هناك اتفاقية أبرمت منذ تسع سنوات بين مصر 
وبريطانيا (نيابة عن السودان) تختص بالدراسة الهيدرولوجية لأحواض بحيرات 
وسط أفريقيا. ولذا فإنه من منظور البيانات الهيدرولوجية الأساسية المتعلقة بحوض 
النيل وبحيرة فيكتورياء كانت الدولتان تفوقان دول الحوض الأخرى. ومن ثم فإنه فى 
حالة عقد أية مفاوضات متوقعة فى إطار هذه الاتفاقية سوف تتمتع كل من مصر 
والسودان بمزايا ملحوظة بالمقارنة بدول حوض النيل الأعلى. 


البروتوكول الخاص بالهيئة الفنية المشتركة الدائمة 

يطالب القسم الرابع (؟) من اتفاقية ١105‏ الطرفين بتشكيل هيئة فنية للوفاء 
بالمهام التى سبق تحليلها أعلاه. وتم تعيين أربعة أعضاء من كل طرف. وحقق هذا 
الودف ورتوكولا [الستردة الأمتلية القن فضا علن أساسها الاكفاقية > الفرجم] 
وقعت عليه الدولتان فى القاهرة فى يناير ,)*'5155٠‏ كان يعد جزءا مهما وضروريا 
من اتفاقية عام .١909‏ واشترط البرتوكول أنه إذا ما دعت الحاجة إلى تغيير أى بند 
من بنوده» فإن هذا التغيير يتحقق عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين المعنيين!”"). 


الاتفاقية الخاصة بعملية المسح للظروف المناخية والهيدرولوجية لبحيرات 
فيكتوريا وكيوجا وألبيرت (مويوتو سيسى سيكو) 

وضعت خطة لعمليات المسح للظروف المناخية الهيدرولوجية للمنطقة المذكورة 
آعلاه وقعتها خمس دولء هى: مصر وكينيا والسودان وتنزانيا وأوغنداء كما وقع 
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عليها برنامج التنمية للآمم المتحدة (058لالا) وكذلك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 
(10/110) وأعلن سريانها بدءا من يوم )ا أغسطس 34159331). 


كانت هذه الخطة تستهدف تقييم الموازنة المانية لمنايع بحيرة فيكتوريا من حيث 
التحكم فى منسوب البحيرة وتنظيمه. وكذلك التحكم فى التصريف منها إلى مجرى 
النيل. ويقوم برنامج التنمية للآمم المتحدة بتمويل المشروع. بينما تعتبير منظمة 
الأآرصاد الجوية العالمية هى الوكالة المناط بها عمليات التنفيذ. 

سبقت اتفاقية 1111 اتفاقية أخرى وقعتها كل من مصر ويريطانيا تتعلق 
بالتعاون فى إجراء عمليات مسح الأحوال المناخية والهيدرولوجية لمنابع بحيرة 
فيكتوريا بالمذكرات المتبادلة فى 00560*". وأعقب ذلك تشكيل كينيا وتذجانيقا 
وأوغندا لجنة تنسيق دول أفريقيا الشرقية الخاصة بمياه النيل؛ وذلك بغرض تكريس 
موقف ووجهة نظر مشتركة لدول أفريقيا الشرقية فيما يتعلق بمياه النيلا'*! (انظر 
الفضل الزابع). هن الوجهة النظرية كان :من المقرر أن تتشكل هذَه الاحنة من الوزراء 
المختصين بالموارد المائية فى الدول الثلاث الشرق أفريقية, ولكن الواقع أن الوزراء 
الثلاثة لم يجتمعوا قط فى إطار لجنة. وبدلا من ذلك. شارك فى أعمال هذه اللجنة 
المسنولون الفنيون والإداريون المختصون. وفى مناسبات قليلة, عقد أعضاء اللجنة 
وأعضاء الهيئة الفنية المشتركة الدائمة للنيل (المشكلة من مصر والسودان) اجتماعات 
للتشاور بغرض مناقشة أمور مثل سبل التحكم فى التصريف عند سد شلالات آوين» 
والتخزين المستقبلى للمياه فى بحيرتى فيكتوريا وآلبيرت؛ واحتياجات الرى فى مناطق 
تصريف البحيرة فى دول أفريقيا الشرقية (انظر الفصل الرابع)!"". وبحلول عام 
, أكدت لجنة التنسيق بعد مناقشات تمهيدية, الحاجة إلى إجراء عمليات مسح 
للظروف المناخية الهيدرولوجية لمنطقة منابع بحيرة فيكتوريا!*"). وفى عام ١57١‏ 
طلبت حكومات الدول الثلاث الشرق أفريقية من البرنامج الموسع للمساعدات الفنية 
للأمم المتحدة (9/9/8818) المساعدة فى إجراء مسح ابتدائى للظروف المناخية 
الهيدرولوجية بهذا المنبعل'". 
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واستجابة لهذا الطلبء قام فريق يتكون من ثلاثة مستشارين من منظمة 
الأرصاد الجوية العالمية ومنظمة الموارد الغذائية والزراعة (580) بإجراء عملية مسح 
تمهيدى فى أوائل عام ١5317‏ وقدم تقريرا إلى حكومات الدول الثلاث فى ,)١00195715‏ 
منابع بحيراتى كيوجا والبيرت. وأنهم يجب أن يتخذوا من مصر والسودان شريكين. 
ووافق صندوق التمويل التابع للأمم المتحدة فى 6 بعد مراجعة هذه الاقتراحات 
على المشروع؛ وتمت دعوة كل من مصر والسودان بصفتهما شريكين للمشاركة فى 
عملية المسح الجوى الهيدرولوجى''''). وفى اجتماع بنيرويى فى أغسطس 15560, 
صاغ ممثلو الدول التسع صورة اقتراح بالمشروع وقاموا بعرضه على صندوق 
التمويل الخاص. وفيما بعد اضطلع مشروع التنمية للأمم المتحدة بمهمة التمويل. 

ما سبق يعد خلفية بالمعلومات الأساسية المتعلقة باتفاقية /1451. ومع انطلاق 
المشروع قَدمًا فى مجال التنفيذ تشاورت الدول الخمس مع كل من رواندا وبوروندى 
لمد رقعة المشروع ليشمل منابع بحيرة فيكتوريا فى هاتين الدولتين كذلك7”١).‏ 


اتفاقية إنشاء منظمة لإدارة وتنمية حوض نهر كاجيرا (اتفاقية روسومو)!” ') 


يصب فى نهر كاجيرا رواقد من أربع دول هى بوروندى وروائدا وتنزانيا 
وأوغنداء ولكن الدول الثلاث الأولى منها هى التى وقعت على اتفاقية فى روسومو فى 
4 أغسطس /1917. أما أوغندا فقد انضمت إلى الاتفاقية فى عام 15/1. 


معلومات أساسية من الاتفاقية 

للاتفاقية جذور فى المبادرات الدبلوماسية لرئيسى رواندا وتنزانياء وذلك عندما 
تبادلا الزيارات عند قرية روسومو الواقعة على الحدود بينهما فى عام 1975 لمناقشة 
آمور تتعلق بالمصالح المتبادلة. وأثناء مباحثاتهما وافقا ضمن موضوعات أخرى على 
التعاون فى إنشاء جسر على نهر كاجيرا عند روسومو لتسهيل حركة النقل والتجارة 


554 


بين بلديهماء وعلى الشروع فى إجراء دراسات فنية لترويض المياه المتدفقة عند 
شلالات روسومو على نهر كاجيرا. بغرض توليد الطاقة الكهربية. ولكن الحقيقة هى 
أن مشروع توليد الطاقة هو الذى حتم المشاركة الفورية لبوروندى كشريك فى أعالى 
النيل وأوغندا كشريك فى أدنى النهر. إذ إن ضمان توليد القوى الكهربية على المدى 
البعيد كان يرتهن بضمان تدفق المياه فى النهرء بينما تقتضى إقامة سد لتوليد 
الكهرباء أن يقع أسفل مجرى النهر مع ما يصحبه من تأثيرات محتملة على الدولة 
الشريكة فى أدنى مجرى النهر. 

ومن ثم وافقت الدول الأربع على الفور على طلب التمويل من برنامج تنمية 
الأمم المتحدة بغرض إجراء عمليات التخطيط والتنمية فى حوض كاجير! ومياهه. وفى 
يوليو ١939‏ أرسل برنامج التنمية للآمم المتحدة بعثة لتقصى الحقائق للتشاور مع 
الحكومات الأربع. وتم الاتفاق فى نهاية الآمر على إقامة مشروع يموله برنامج تنمية 
الأمم المتحدة بفرض التنسيق لعملية تخطيط إقليمى منظم. كما تم الاتفاق على 
تشكيل لجنة فنية من ممثلى الحكومات الأربع لهذا الغرض وإجراء عملية تنسيق بين 
هذا المشروع والمشروعات القائمة حاليا فى المنطقة وخاصة مشروعات استخراج 
المعادن من الماء ومشروعات البحوث التعدينية فى كل من بوروندى وروائدا. 

واختارت أوغندا أن تكون مراقبة فى تلك النشاطات. ولو أنها وافقت من حيث 
المبدأ على مفهوم التخطيط الإقليمى والتخطيط الشامن لكل دول الحوض. أما 
بوروندى ورواندا وتنزانيا فقد شكلت لجنة فنية قامت بتقديم طلب مشترك إلى برنامج 
تنمية الأمم المتحدة فى يوليو لتمويل المشروع. ووافق مجلس المحافظين فى 
برنامج تنمية الأمم المتحدة فى يناير .1511١‏ على هذا الطلب وشرع فى إجراء 
دراسات لتنمية حوض نهر كاجيرا فى يونيو عام ,»151/١‏ وفى أغسطس 197١‏ أقيم 
المقر الرئيسى للمشروع فى بوكويا بتنزانيا. ويدأ العمل الميدانى النشط فى سبتمير 
١‏ بتجميع وتحليل البيانات المتوافرة وتحديد الثغرات فى البيانات» ووضع 
التوصيات لمزيد من الدراسات الضرورية وللاستعداد للمرحلة الثانية. وهذه 
النشاطاتء بما فيها المرحلة الأولى: تمت فى يونيو ؟/351. 
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فى المرحلة الثانية كان المطلوب إعداد خطة موضوعية للحوض تستند أساسا 
إلى البيانات المتوافرة لدى الدول الثلاث. مع وضع الأولويات الوطنية والحاجة إلى 
تنمية متجانسة فى الحوض فى الاعتبار. والبنود المحددة التى تضمنتها عقود هذه 
الدراسة تعلقت بالتصوير الجوى. والسياحة؛ وإمكانات توليد الطاقة من مساقط 
اللثاة؛ ومضاكن الأسماك: وتزشيات خاضية بالؤتشنات::وتم تقديه هذا التقرير فى 
نهاية عام 19175. 


وفى هذه الفترة طرأ تطوران بينهما ثمة رابطة وقعت عليهما اللجنة الفنية. 
أولهما قرار اللجنة فى يونيو ١171‏ بنقل مقر قيادة المشروع من بوكويا إلى كيجالى. 
وهو ما تم تنفيذه فى نوفمبر .١11171‏ وثانيهما تقرر إسناد القيام بدراسة محددة عن 
مشروع توليد الطاقة عند روسومو إلى طرف خارجى. وتم توقيع بروتوكول فى 
كنكالن لهذ الفرضن: فيو ©" ااكتوير 141/5 مخ الشكوينة الجللخؤقدة تتماقدث 
الحكومة البلجيكية بدورها مع المجموعة الاستشارية تراكسونيل / إليكتروبيل وطلبت 
منيا دزاسة مشووع غوليد: القؤئ دمن لياه وكذا واس التاثرراتك المخكملة للسبدافى 
مجالات الزراعة بالرى والاستيطان والحفاظ على البيئة ومصائد الأسماك والسياحة. 

وكانت النتائج الأولية للدراسات ومجال النشاط المحتملة من الوضوح بحيث 
تكفل التوقيع على المعاهدة. ووقع رؤساء جمهوريات بوروندى ورواندا وتنزانيا على 
اتفاقية بإنشاء منظمة لإدارة وتنمية حوض نهر كاجيرا (المعروفة باسم منظمة حوض 


كاجير! (180) فى روسومو فى يوم 25 أغسطس 1984. 


الاتفاقية!' ') 

منابع نهر كاجيرا بأكملها. ورغم أن أطراف الاتفاقية ثلاث دول فقط. فقد توقعت هذه 
الدول المؤسسة انضمام أوغندا فى المستقبل. ولذا فإن المادة ١9‏ تضمنت النصس 
التالى فحسب: الاتفاقية الحالية مفتوحة لانضمام أوغندا إليها. 


وبطبيعة الحال. كان المرء يتوقع أن تطالب أوغندا بالانضمام إلى الاتفاقية 
نظرا إلى آنها الشريك الأدنى الذى يرغب فى ضمان وصول المياه إليه. وخاصة 
لتنفيذ برامج مشروعات الرى المحتملة. ولكن الموقف يمكن تفسيره نسبيا على ضوء 
التغيرات الخطيرة والفوضى التى أعقيت الانقلاب العسكرى فى عام ١91/١‏ ضد 
الرئيس ميلتون أولوتاء ولهذا صرح الرئيس نيريرى دون موارية برغبته فى عدم 
التعامل مع عيدى أمين رئيس أوغندا. 
سيق أن أوضحنا أن أوغندا انضمت الى المعاهدة فى يوم ١95‏ مايو .١514١‏ 
جاءت وثيقة الانضمام على شكل اتفاقية بين الدول الثلاث الأصلية وبين أوغنداء وتم 
التوقيع فى بوجومبرا. وتشير المادة ؟ من هذه الوثيقة إلى أن التعديلات فى معاهدة 
منظمة حوض كاجدرا تمت الموافقة عليها من قبل الشركاء الأصليين وأوغند!!*''). 
وتطبيق الاتفاقية أى الخطة التنفيذية, تناولتها المادة "١‏ وهى مستمدة فى 
معظمها من الدراسات المحددة فى خطة التنمية الإرشادية. وتنص المادة على أن 
المنظمة تستهدف التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالأنشطة الواجب تنفيذها فى 
حوض كاجيراء ومن أبرز هذه الأنشطة: 
1 تنمية الموارد المانية والقوى الكهرباتية. 
ب - توفير الموارد المائية الخاصة بالتعدين والأنشطة الصناعية وكذا إمدادات المياه 
الصالحة للشرب للأغراض الأخرى. 
ج : تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والغابات واستصلاح الأراضى. 
د-- التنقيب عن المعادن واستغلالها. 
ه - مقاومة الأمراض والآفات. 
و- النقل والمواصلات. 
ز التجارة. 


ح-- السياحة. 
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مل الحفاظ على الكاة البركة وكتميقها: 
ى- تنمية مصائد الأسماك والتنمية الزراعية. 
لك التنمية الصناعية بما فيها إنتاج الملخضبات والبحت عن مناجم الفهم :النباتى 
واستغلالها. 
لعاتحماية البينة. 
الكت الكتقارون الكحافية للدرابينة الكل امك يا "متشي حوفي كاهرا 
كك الشويوفات التعلقة اليا تتائلنة توليذ! القوقالكورناك من مصتادن الناة 
الأسماك. 
ع لفقل وا نوا الات 
"-- الصناعات. 
4+ التروب والتنبةة البشرية 
الاسلتجلاكية الركشية لسهادن "انثا وكاضية الزراعة المروية والشجاعة وجدير تالدكر 
ممافتها د ةا هكمان: وؤراعة مقلوية نياء الأمطان سكن أن تسيل حننا متا 
إلى 427 هكفانبالاخيافة إلى مشروعات ري الأراهنن الحميدة ال كوعمها 
المساحة لمزارع يملكها الأقراد. 
ومن المتوقع أن تتوسع الأراضى التى تصلع للززاعة فى المنطقة بحيث تصل 
إلى ٠.0‏ مر ء.ء.6م هكتار تستخدم الرى بنسب متفاوتة. ونكن لم يتم حتى ذلك الوقت 
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تقييم المياه المخطط استهلاكها فى الصناعة؛ إلا أنه فى نهاية الأمرء فإن تأثير هذا 
التوسع المحتمل فى الرى على تخزين المياه فى بحيرة فيكتوريا يخرج عن نطاق هذا 
الفصل. 

تضمن الفصل الثانى من الاتفاقيات (المواد ؛ - )١١‏ توصيقًا لهينات منظمة 
حوض كاجيراء وعلى عكس معظم منظمات الحوض الأخرى فإن اتفاقية منظمة 
حوض كاجيرا لا تنص تحديدا على اجتماع رؤساء الدول. هذا على الرغم من 
اجتماعها سنويا. وتنص المادة ؛ على أن الهيئات الرئيسة للمنظمة هى: الهيئة 
والأمانة العامة التى يرأسها الأمين العام التنفيذى. وتتشكل الهيئة من ممثل واحد 
لكل دولة موقعة على المعاهدة وهى تعد الهيئة الرئيسية التى تضطلع بصنع القرار 
والمفوض لها سلطة تحديد المشروعات. وطلب التمويل والتحكم فى الموازنة وإدارتها, 
أما الأمانة العامة فهى المكتب الدائم الذى يضطلع بتنفيذ قرارات المنظمة 
ومشروعاتها. صادفت منظمة حوض كاجيرا عدة مصاعب فى حشد الموارد وتنفيذ 
الكثير من مشروعاتها المتنوعة. وبسبب الزيادة السكانية والضغوط فى اتجاه الإنفاق 
على السلع الاستهلاكية والرغبة فى التخلص من أعباء المشكلات الاقتصادية الدولية, 
ريما تقوم دول منظمة حوض كاجيرا فى النهاية بتنفيذ المشروعات التى تنطوى على 
الاستهلاك المائى. كما هو مخطط لها فى اتفاقية روسومو والدراسات السابقة. 


الخلاصة 


عندما نعود بالذاكره إلى الوراء. يتبين لنا آنه حتى اندلاع الحرب العالمية 
الأولى لم تكن ثمة اتفاقيات مهمة بشأن استغلال مياه النيل؛ وحتى بعد الحرب 
العالمية الأولى فإن اتفاقية ه47١‏ اتسمت بالغرابة والشذوذء لأنها بالتاكيد كانت وما 
زالت تخلو من أى معنى بالنسبة لإثيوبياء وأول اتفاقية شاملة لدول النيل أبرمت فى 
عام 599١؛‏ إلا أن الأحداث التى شكلت خلفية هذه الاتفاقية كانت تكتنفها تعقيدات 
سياسية بحيث يمكن اعتبارها اتفاقية مؤقتة. حتى رغم أنها ضمنت لمصر الإيفاء 


559 


باحتياجاتها المائية. آما الاتفاقية التى اتسمت بقدر أكبر من الثبات والاستقرار فهى 
اتفاقية عام ١969‏ بين مصر والسودانء التى لا تزال سارية المفعول بين الطرفين 
حا ا له 

والاثفاقية الى لااكزال سارية المفعول كذلك هى اثفاقنة شلالات أوين المؤقعة 
بين مصر وبريطانيا (نيابة عن أوغندا)» ويتعين على آوغندا فيما يبدو الالتزام بهذه 
الاتفاقية نظرا إلى استمرارها فى استغلال السد فى توليد القوى الكهربية وعدم 
نبذها للاتفاقية الخاصة بتوليد هذه الطاقة. 

ومصر لها مصلحة فى تخزين المياه أمام السد وفى بحيرة فيكتوريا. ونظرا 
إلى أن الاتفاقية ما زالت سارية؛ فإن كينيا وتنزانيا فيما يبدو تحتفظان بحقوقهما 
كطرف ثالث فى حالة تضررهما من جراء ارتفا ع منسوب المياه فى اليحيرة. 

وبموجب هذه الاتفاقيات التى نناقشها هناء فإن إثيوييا وكينيا وتنزانيا لا 
تقيدها آية التزامات تتعلق باستخدام المياه التى تتدفق إلى بحيرة فيكتوريا وحوض 
النيل. فعلى الأقل ليست هناك اتفاقية تتعلق بتنظيم استغلال مياه بحيرة فيكتوريا 
تفي خهيم التدول التساطكةعلى كموسياشر ومو الواهع ان" ددزاتيا فضت 
اتفاقية :»١1974‏ كما أن موقف كينيا اتسم بالرفض أيضًاء هذا فضلاً عن عدم وجود 
أية اتفاقية تفرض التزامات على زائير أو رواندا أو بوروندىء رغم أنها دول فى 
حوض نهر كاجيرا. وعلى آية حال. فإن جميع هذه الدول ريما تخضع لالتزامات 
محدودة يفرضها القانون الدولى العام: وتتمثل فى وجوب التفاوض مع دول الحوض 
الأدكى للتوقيل إلى تنيب ادل كن اليا لها زما التروط التقضيلية مجسهت 1 
قررة الفاوقيات. 


التطورات التى أعقبت توقيع اتفاقية عام ١564‏ 
مكة توفع التفاقية 1463 وفى :خر اتفاقية تعلق هوض النيل لها علدفة 
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فون القحيدن بز انسور زاك تعولاو ميس ساسج لافيت كار عفش ا لكر نات 
يتضمن استخدامات استهلاكية الى الحد الذى يؤثر على النظام المناخى 
والهيدرولوجى لبحيرة فيكتوريا واحواض التصريف للنيل: وهذه الاجراءات ازاء 
السياسة المانية ريما تحتم تبنى نسق قانونى يتجاوز ما سبق تحليله فى هذه 
الدراسة. وبعض هذه النصوص والاجراءات نوجزها فيما يلى. دون اعتبار لترتيب أو 


اولوقة وعتن ندل الاتهنانم تعس ا اقدتيطرا من مسككزاخ فى هذه الأحراضن. 


مصر 

يحق لنا أن نفترض أن الزيادة المنتظمة فى السكان فى مصر سوف تترتب 
عليها زيادة فى احتياجاتها من المياه للرى وتوفير المواد الغذانية تفوق ما كانت 
تحتاجه فى 1969. فمما لا مراء فيه آن مصر اتفقت مع السودان بشان كميات المياه 
الثى تفى باحتياجات كل عتهما: ولكن. هناك :اغتنازات :ريما تَزِيد كثيرا من احتناجات 


مصر للمياة. 


فمصر لديها سياسة طموح لاستصلاح الأراضى. فتنمية المزارع التى تروى 
فى سيناء مشروع هائل لا شك فى ذلك؛ وفى ديسمير ١110‏ أعلنت مصر أنها سوف 
تضح المياه فى آنابيب لنقلها عبر قناة السويس إلى صحراء سيناء كى تستخدم فى 
الزراعةا':'. وكان من المفترض أن يبدا المشروع برى حوالى 5.٠٠‏ فدان. يزداد 
عددها فيما بعد كى توفر سبل الاعاشة ل ٠٠١.٠٠١‏ أسرة من اللاجئين من قطاع 
غذة" 1 

أضف إلى ذلك آن مصر أوكلت إلى هيئات متخصصة إجراء دراسات حول 
إمكانات ضخ مياه النيل من خلال آنابيب إلى القدس للايفاء باحتياجات الحجاج من 
اليهود والمسحيين والمسلمين الذين يزورون الأماكن المقدسة فى هذه المدينةا* ', وهذا 
الأمتداد سوق يطيل القدل حتقراان" +4* ثيل أخرى:ونعد:دليلاً انذن على 'استتخداهات 
دول المجرى الدنيا المحتمل للمياه على نحو يثير الجدل. ومن وجهة النظر القانونية؛ 
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ريما يقتضى هذا الأمر إعادة النظر من قبل جميع دول الحوض قبل تنفيذ عمليات 
نل الفا ء:داخل حوضل النيزا: 


السودان 

اضطلع السودان بإقامة مشروع كبير هو قناة جونقلى الذى يهدف إلى 
تصريف المياه من منطقة السدود فى جنويى السودان بالمنطقة الواقعة بين جونقلى 
وملكال. ولذا فإن المشروع بأكمله يقع داخل الأراضى السودانية وإن كان ذا أهمية 
حيوية لمصرء حيث إن المياه المكتسبة سوف تعود بالمناصفة على كلا القطرين بموجب 
اتفاقية 1509. والأمل معقود على تقليل الفاقد من التبخر فى منطقة السدودء وإعداد 
مساحات هائلة فى جنويى السودان للزراعة. وتوقير المزيد من المياه للرى فى شمالى 
السودان وفى مصر (انظر الفصل الثانى عشر). 

وفكرة شق القناة فكرة قديمة خضعت للدراسات الهندسية والبيئية (انظر 
الفصل الخامس كذلك). إلا أن مزاياها ظلت مثار جدال محتده!"''), وهى ما يرجع 
إلى هد كيز إن كلك الافتراهنات القائلة يان امسر سوك يؤدض إلى نحدوك كاز 
بيئية!'''). وقد خضع المشروع المقترح حاليا - وإن كان قد توقف على أية حال 
بسبب ظروف الحرب الأهلية فى السودان - لعمليات مسح بيئى للمستنقعات (ميفيت 
ويابتى. )١1948”‏ وقد وصف هاويل وآخرون (901184''), بقدر من التفصيل 
التثثيرات المحتملة لهذا المشروع. 


إكيوبيا 


تبحث إثيوييا فكرة التوسع فى استغلال مياه النيل الأزرق والسوياط إلى 
الدرجة التى ربما تلمس مصر فيها تهديدًا لمصالحها!”". والتقارير التى صدرت 
حول هذه القضية تفتقر إلى الدقة إذ ورد فى إحدى الصحف المصرية فى عام 1917/8 
ما يلى: 
(*) انظر كتاب الدكتور عبد العظيم آبو العطا والدكتور مفيد شهاب, ثهن الثيل: الماضى والحاضر 
والمستقيل. فى تفنيد هذه الأباطيل. (المترجم) 


562 


اهتمت مصر والسودان كثيرا بدراسة الجدوى الاقتصادية التى أجراها 
الاتحاد السوفيتى حول بحيرة تانا 55888 التى ينبع منها حوالى 465 من مياه النيل. 
ولن تسمح مصر باستغلال مياه النيل لتحقيق آهداف سياسية؛ ولن تتهاون فى صد 
أبة ضغوط فى هذا الشانء أو إذكاء نيران أية منازعات بينها وبين جيرانها!؟'). 

ووجهت وزارة الخارجية الإثيويية مجموعة من الرسائل شديدة اللهجة وغير 
الودية إلى مصر خاصة والسودان كذلك!١''.‏ أكدت إثيوييا فيها تمتعها بجميع 
الحقوق فى استغلال جميع مواردها الطبيعية» وقد تردد أن هذا البيان الصادر من 
وزارة الخارجية الإثيويية يذكّر مصر كذلك بأنها على الرغم من أنها تتلقى 80/: من 
مياه النيل من اثيوييا. فلم يسيق أن أبدت مشاعر الصداقة إزاعها آو سعت إلى 
التعاون معها. ويوضح هذا البيان أن مصر عندما شرعت فى يناء السد العالى عند 
أسوان وهو مشروع يعتمد على مياه النيل الأزرق. لم تسع حتى إلى استشارة 
إثيوبيا!'''). وفى التحليل النهائى ينم الموقف عن إمكانات النزا ع فى المستقبل وذلك 
إذا لم تستشر دول الحوض بعضها بعضا ولم تشكل إطارا للتعاون فيما بينها 
لاستغلال مياه النهر الدولى. 

وربما تكون المناقشات التى أجراها الرئيس الإثيويى أثناء زيارته لمصر فى 
7 قد خففت من حدة هذا الموقفء إلا أن أجواء الشكوك والريبة تتبدد كلية. وعلى 
آية حالء: هيا عدد من المؤتمرات الدولية المنعقدة بين عامى ١595٠‏ و199557. منها 
المؤتمر المشترك الذى عقدته الجمعية الجغرافية الملكية 865 ومعهد الدراسات 
الشرقية والأفريقية (جامعة لندن) 5085 فى مايو ,»1141٠0‏ الفرصة لممثلى دول أعالى , 
النيل لطرح وجهات نظرهم أسفرت عن مباحثات ثنائية تدور حاليا بين مختلف 
الأطراف. 


تنزاتيا 


انار عو تدهزي نا قراف الجا تقارها لني ما كنيزين الي وها لي 
استغلال مياه حوض يحيرة فيكتوريا: أحدهما يستغل مياه نهر كاجيراء. كما سيق أن 
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أوضحنا. والآخر يسحب المياه من بحيرة فيكتوريا لرى منطقة سهل المراعى فى مبيرا 
فى وسط تنزانياء نوضحه فيما بعد. 


ريما تديرت تنزانيا أكثر من خطة لاستغلال مياه بحيرة فيكتورياء ولكن 
اعذاها خورها العارية قن جننهاتهرذقرها ند ا يريت الوطفه يورارة 
الأشغال العامة فى مصرء الذى توجه إلى تنجانيقا فى 1151 للتاكد مما إذا كان 
فخا هق مكل هذه العظلة لارى: ريفوت سيوسة الفظه كن بن 

اكتشفت أن الالمان قبل الحرب العالمية الأولى ١5١86 - ١91١5‏ كانوا يخططون 
لمشروع يسحب المياه من سميث ساوند. وهو مدخل طويل عند الطرف الجنويى 
لبحيرة فيكتورياء ويقع فوق الأراضى المنخفضة التى تفصل البحيرة عن الآأراضى 
الف ضور تسويزصيرة :انا ناي وكا سيوك زن تتفل المناذ فق تر الا الى 
القاجلة الوافعة على سيل التراكق فى مكونا لزراعة القطن. وكان هذا المشروع غير 
الحكومى مقررا له آن يبدا على نطاق ضيق وذلك باقامة سد على نهر مانيونجا 
لتخزين مياه فيضانه لرى مساحة صغيرة تجريبية. وعلى ضوء بيانات هذا المشروع 
الرائد توضع بيانات لإنشاء محطات توليد. القوى الكهربائية على السدء تستغل فى 
تشغيل مضخات لرفع المياه من بحيرة فيكتورياء والمباه المتدفقة من خلال التربينات 
تستخدم فى رى الأراضى المنخفضة قبل أن تصب فى بحيرة إيا ساى!2). 

وتبلغ المساحة المخطط ريها فى إطار هذا المشروع 5٠٠١..٠.٠.١‏ هكتار أى 
فدان. بيد أننا لا نعرف تحديدا درجة الجدية التى تنظر بها إثيوبيا فى 
عهدها الحالى إلى هذا المشروعء؛ وفى تعليق نقدى كتب البروفيسور رينى ديمونت 
يقول: 

ريما كان مشروع سميث ساوندء الذى يستهدف سحب المياه من بحيرة 
فيكتوريا ودفعها إلى الجنوب بتكلفة ضخمة: جديرا بالدراسة فى أواخر القرن 
العشرين لكى ينفذ فى النهاية فى أوائل القرن الحادى والعشرين: أما الآن فتوضع 
أولوية مؤكدة لرى مساحات صغيرة ومتوسطة الحجم وخاصة على ضوء إعلان 
أزويقنا: 
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وإنى لألفت الانتباه إلى مشروع ديفيدوف الذى يرجع إلى الحقبة الستالينية. 
والتع عدف الى تخويل اكداه الى اواسط أفننا :مق أنهار سسميونا الكدرئ ادق 
تاجيله إلى تاريخ جد بعيد. الآمر الذى يعد عين الحكمةا"''). وكدولتين صحراويتين 
تعتمدان على مياه النيل» ريما كانت كل من مصر والسودان تتعرضان لمشكلات من 
جراء مشروع سميث ساوند. تختلف فى الحدة وفقا لكميات المياه التى يتم سحبها. 
وعندما زار هيرست تنزانيا قدر تصريف المياه بنحو 85 مترا مكعبا فى الثانيةا'''!. 
وهى كمية لن يكون لها تآثير ملموس على واردات النيل من المياه. 
كينيا 


نت 


تدور القضية ذات الآهمية الحيوية حول منسوب بحيرة فيكتورياء الذى رغم أنه 
سكل انخكلاقا على من السكين ففن 1551 يدأ يزتفع ارتفاعا عون غادي حت يلم 
ذروته فى ١935‏ بزيادة مترين ونصف متر. وهذا الارتفا ع كان غير مسيوؤا'”', 
واذض الو عاق وجرن الفمة لكدكيا رفك ناطق ناس عن اراقنين 
كينها الواقكة حول البكيرة: كان معمها يستتعل فى تشناطاف راغي هلي خطاق 
فبزة وقدك المناذ مؤار ع سمكنة ترم أنؤاعنا متام من الألبساله وهو افد اخ 
الأسسنات الثئ أدت إلى اندكان يكن هذه الاتواع وخاصة أستماك التلطى الصتال 
للطعام قأترعاناء5» 1م1113 [الذى كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تستوردانه من 
أفريقيا للتحكم فى إنتاج الفطر - (قاموس ويستر ) ٠‏ المترجم] وأسماك 
بروتوتبيراس!'''!. وآدت الفيضانات وزيادة مساحات المستنقعات إلى توفير بيئات 
صالحة لتوالد البعوضء بما صاحبه من مشكلات صحية! '''). وآخيرا آدى ارتفاع 
منسوب المياه إلى إغراق الأرصفة البحرية والمنشات المساعدة لرسو السفن عند 
كيسومو وخليج كيندو وخليجى هوما واسيمبو. ولذا شهدت حقية الستينيات إنشاء 
عدة أرصفة ومنشات بحرية مؤقتة فى كل موقع غرقت فيه منشات بحرية حتى آعادت 
شركة سكة حديد أفريقيا الشرقية إنشاء الأرصفة قى عام 191/4 وريما كانت هناك 


خسائر أخرى مماظة فى تنزانيا وأوغندا ظلت مجهولة ولم يعلن عنها. 
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والنظرية القائلة بن التحكم فى التصريف المائى عند جينجا هو السبب فى 
ارتفاع منسوب المياه فى البحيرة تؤيدها المعلومات الأساسية المتعلقة بإنشاء السد 
الذى كان سيحول البحيرة إلى مخزن رئيس للقرن!!""). وكما يتضح من المعلومات 
الأساسية التى تشكل الخلفية للاتفاقية السالف ذكرهاء فإن السد كان متوقعا أن 
يزيد من منسوب البحيرة بالقدر المحدد له. وكانت الاتفاقية نفسها تنص على السماح 
بمثل هذه الزيادة. وتضمنت الشروط نصا على التعويض للأطراف المتضررة. ولهذاء 
فالادعاء بن السد لم يكن ليؤدى إلى ارتفاع فى منسوب البحيرة يبدو جليا أنه ادعاء 
5 

فالارتفا ع غير المسبوق فى منسوب بحيرة فيكتوريا بعد عام ١11١‏ يرجع إلى 
عاملين هما إقامة منشات التحكم عند جينجا والأمطار الغزيرة التى هطلت فى الفترة 
من ١17١‏ حتى ١134‏ على حوض البحيرة. وكان مصممو سد شلالات أوين قد 
توقعوا ارتفاعا فى المنسوب يمكن أن يصل إلى ١.”‏ مترء أما وقد ارتفع المنسوب 
إلى ».٠‏ متر فإن هذا يعكس أثر هطول الأمطار بغزارة منقطعة النظير فى أوائل 
الستينيات. زاد منسوب التخزين فى بحيرة فيكتوريا إلى 1١‏ مليار متر مكعب 
مسببا فيضانا على شواطئ بحيرة فيكتوريا فى أوغندا وكينيا وتنزانياء وتصريف 
كميات أكثر بكثير مما سبق وخاصة فى مطلع الستينيات. كما أدى إلى زيادة فى 
الموارد المائية خلال السبعينيات الأمر الذى ضاعف من مساحة منطقة السدود (انظر 
الفصل الثانى عشر). وكميات المياه المنصرفة من سد شلالات أوين كانت تتوافق 
وحالة الفيضان فى منطقة السدودء وكانت تستهدف تخفيض أثر تخزين كميات من 
المياه تزيد عن ٠١‏ ضعفا عن كميات المياه الواردة سنويا فى الظروف العادية لإعادة 
ملء بحيرة فيكتوريا. وفى الفترة من ١971١‏ حتى 11374 كان متوسط حجم المنصرف 
ضعف الحجم العادىء ولكن هذا على ما يبدو لم يكن كافيا لمواجهة الآثار المترتبة 
على ظروف المناخ غير العادية فى أوائل الستينيات. 

ويبدو أن الكلمة الأخيرة الفاصلة فى المشكلة لم ينطق بها أحد بعد. ففريق 
مسح الأحوال الجوية والمائية لم يكن بوسعه إعطاء إجابة أفضل عن هذا السؤال. 
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فإذا وجدت كينيا وتنزانيا أن هذا التقرير غير مقنع. فقد يطالبون بعقد اتفاق بشان 
صيغة متوازنة لتقييم السبب أو الأسباب التى أدت إلى الارتفاع غير المسبوق فى مياه 
بحيرة فيكتوريا. وأبدى بعض المراقبين العموميين أن المنسوب ظل يرتفع منذ باكورة 
وأن التغير أصبح جد ملحوظ فى مواقع مثل هيبو يوينت عند كيسومو. 
والمعروف أن وزارة تنمية الموارد المائية تجرى دراسات للتحقق من هذا الوضع. 
وربما نجد لديها تفسيرات أو افتراضات تعلل هذه الظاهرة على نحو أفضل. 

ويعتبر تشكيل هيئة تنمية حوض بحيرة فيكتوريا عملا رائد فريدا فى طليعة 
عمال التنمية الشاملة فى منطقة منايع بحيرة فيكتوريا. وكان لدى كينيا السبل 
الكفيلة بالتشاور مع الدولتين الشريكتين الأآخريين من خلال البرامج التى تطبقها هذه 
الهيئة. وربما كان التخطيط للبرامج محفوفا بالمخاطرء ما لم يغض النظر عن 
مشكلات بعينها مثل الارتفاع الشاذ فى مناسيب البحيرة. ومن جهة أخرى فإن 
الزيادة فى استغلال مياه الأنهار قبل دخولها إلى البحيرة ريما يؤثر فى مناسيب 
البحيرة. وبنفس المفهوم إذا أحدث هذا الاستغلال للمياه اختلافا فى منسوب البحيرة. 
فإنها بالتالى ستؤثر على المياه المتدفقة فى مجرى النيل. وفى هذه الحالة. ربما تعرب 
مصر عن رغبتها فى إجراء محادثات مع كينيا تتعلق بتحديد موسم استخدام كينيا 
للمياه وكميات هذه المياه. 

وربما كان هذا ما يحدث كذلك بالنسبة لتنزانياء إذا قررت تنفيذ مشروع 
سميث ساوندء بسبب التأثيرات المضاعفة لاستغلال المصادر الرئيسية لمياه بحيرة 
فيكتورياء مما يؤثر تأثيرا كبيرا على مخزون المياه فى البحيرة الذى تشتهيه مصر 
دائما. 

وهناك أيضا مشكلة مصائد الأسماك فى البحيرة. وعلى الرغم من أن وجهة 
التو الشناةة ٠"‏ فدهن الى (ن شهرة الانسناك من وإلى :كليع يشام ليله كرا وقات 
إجراءات الحفاظ على التوازن المناسبة لموارد الثروة السمكية لا تال ضرورية. إذ إن 
غياب أنماط للهجرة على نطاق واسع لأتواع السمك فى البحيرة لا يعنى أن الأسماك 
تخضع للحدود الجغرافية. ولهذاء يستلزم الأمر وجود جهاز استشارى أساسى ينسق 
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العمل بين الدول الشاحلية الثلاث: إذا أرادت الهيكة أن تحظى يسيطرة فعالة على 
اتيق الطويل علي الأزوة الشيكية كتمسر مو لأغذاة. 

وسبق أن اقترحت كينيا مسالة نقل مياه منابع بحيرة فيكتوريا إلى المناطق 
القاحلة لاستغلالها فى الرى. إذا توافرت لديها التقنية اللازمة!'''). وربما كانت أصلح 
المناطق لهذا النوع من التجريب هو وادى كيريوء وقد شكلت لهذا الغرض هيئة خاصة 
للتمية أقرها اليزلان الكيش.: وكسون واقمرة مكل هذه السسروكات وقازايكها لطي 
المسائل الهندسية الفنية التى يرى بعض المراقبين إمكانية تنفيذها. والاضطلاع بمثل 
هذا المشروع سوف يستهلك كميات كبيرة من المياه!""'). وهذه المشروعات تماثل إلى 
حد كبير مشروعات تنزانيا لرى سهل المراعى فى قيمبيرا. وسوف يقتضى هذا من 
مصر أن تغير موقفها التقليدى وآن تقدم طواعية على التوقيع على اتفاقية حول نظام 
مائى لحوض النيل بآسره بما فى ذلك بحيرة فيكتوريا. 


كلمة عامة عن التئمية 

هناك بعض التطورات العامة التى طرأت على الساحة الدولية وأثرت على 
استخدام الموارد المائية المشتركة دوليا. أولها: آن هناك تغيرات فى الاقتصاد 
السياسى العام إذ لم يسبق أن استخدمت مجموعة من الدول الموارد الطبيعية القومية 
كسلاح سياسى قوى بنفس درجة فاعلية استخدام الدول العربية سلاح الحظر 
البترولى ضد الدول الصديقة لإسرائيل. وهذا الأمر يلقى ظلالا من الشك حول نجاح 
النظام الاقتصادى العالمى الجديد الذى تطالب فيه الدول بالتعاون فى إدارة الموارد 
من أجل دعم التنمية العادلة لهذه الموارد. 

وثانيها: أن الطلب على الموارد المائية يتزايد» وأن التلوث مشكلة من أخطر 
المشكلات. وكما أوضحنا سلفا فإن الحفاظ على الموارد المائية فى بحيرة فيكتوريا 
يجب أن تلتزم به جميع دول الحوض. لآن التلوث لا يحترم الحدود بين الدول. 
فمخلفات الصرف الصحى والصناعى التى تلقى بها الدول الثلاث فى ذلك الجزء من 
البحيرة الذى تطل عليه ستكون له عواقب وخيمة على بقية الدول. ولذا فإننا لا 
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نستيعد أن تتحول بحيرة فيكتوريا إلى بحيرة للصرف الصحى مثل البحيرات العظمى 
ف خغال الولقيات المتحدة: 

وثالثها أن القانون الخاص بالموارد المانية المشتركة بين عدة دول جار تطويره. 
فحن اتوك اتلد جل مرت سق الدقة رالاكها» مفو اكات مليف ا 131 
عندما تم توفيع إخر أتفاقبه حول النيل. ولهذا ينيغى على دول الحوض جميعها أن 
تعيد النظر فى النظام المحلى. وان تشرع فى التعاون من آجل صياغة نظام اقليمى 
يلد المكشاحات التحدة الجاملة ف الفتزة الراعة: 


التوصيات 


طرحت عدة ترضبياة كفسها فن هذه الدزاسة ومن الواضه أن خطيع هذه 
التوصيات تعكس الرغبة فى إنشاء إطار للتشاور وتبادل المعلومات عن المشروعات 
القائمة بالفعل آو المزمع إقامتها بما فيها استغلال مياه الحوض. ومن المشروعات 
التي يمكن اتخازه] ضح هذا الأطار إجراة الدراسيات الحاصية بالإحوال الجوية 
والمائية لتاكيد الحقائق الأساسية والثانوية ونتانج استغلال تلك المياه (انظر الفصل 
السابع). 


ولا تهمنا التسمية التى تطلقها تلك الدول على هذا الإطار. ما دام يضم جميع 
دول السوضن وبعتي القفنانا القن اوغميكيا المظليل السايق طوحة:ولذا روصتن 
بوجوب التوصل - على نحو عاجل - إلى اتفاق حول إبرام معاهدة تختص بهذا 
الإطار التنظيمى تشمل جميع الدول المطلة على بحيرة فيكتوريا وحوض النيل بأكمله. 
وهذا الاطار سوف يكون من شاأنه هيات للتنمية تتولى تنفيذ أعمال التنمية لمختلف 
ناطق الحوه رفشمل الكنة الأخدوة مط درون عاسراء ود نمي حون 
بحيرة فيكتوريا التابعة لكينيا. كما ينبغى القضاء على الفوضى التى نلمسها بوضوح 
فى الوضع الحالى فى ظل الاتفاقية الراهنة. 

وعلى كينيا وتنزانيا وأوغندا أن تتذكر أنه طبيقا لاتفاقية ١11014‏ التى سبقت 


دراسها دنا. تعهدت مصر والسودان يتبنى موقف موحد إذا ما دعت الحاجة إلى 
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عقد مفاوضات مع دول الطرف الثالث. وهذان القطران مزودان بقدر أكبر من 
البيانات الخاصة بالأحوال الجوية والمائية؛ لأنهما بدا العمل فى جمعها منذ اتفاقية 
.كما أنهما حظيا بمعاملة خاصة تمثلت فى تسهيل اطلاعهما على الحقائق 
الأساسية التى توصلت إليها عمليات المسح الجوى الهيدرولوجى التى آجريت تحت 
رعاية منظمة الأرصاد الجوية العالمية. ولا يتوافر للدول الثلاث فى أفريقيا الشرقية 
أقراد مدربون على تفسير المعلومات الفنية بالمقارنة بمصر والسودان. 

إن المسالة لا تتعلق باعادة التفاوض حول النظام القانونىء: بل بدء التفاوض 
من نقطة الصفرء وذلك, لأن معظم دول نظام المنبع لا يلتزمون باتفاقية سبق التفاوض 
بشائها: ولذا فإنه من الأفضل الاتفاق على مثل هذا الإطار فى الفترة الحالية بما 
يوفر من جو ملائم؛ وقبل أن تفسد الأجواء بنشوب نزا ع حول استخدامات المياه بين 
جميع دول الحوض أو يعضها. 

ومن الشروط المهمة قبل الشروع فى هذه المفاوضات, أن تضع كل دولة من 
دول الحوض. وخاصة دول الحوض الأعلى خطة عامة شاملة الحوض بأسره: تقسم 
إلى مراحل وريما تغطى الخمسين عاما القادمة. كما ينبغى أن تتضمن مثل هذه 
الخطة تقييما دقيقًا لحجم المياه المتوافرة والاستخدامات المحتملة وخاصة فى مجالى 
الرى والصناعة. كما ينبغى تقييم الجوانب المختلفة لعمليات التحويل المائى داخل دول 
الحوضء وتحديد كميات الاحتياطي المحتملة. 

ومن غير المجدى على الإطلاق أن تبداً المباحثات فى غيبة هذه الخطة العامة 
الشاملة؛ إذ إن آية اتفاقية جديدة حول مياه النيل ينبغى أن تتسم بالنظرة 
الاستشرافية للمستقيل البعيد والواقعية. فالمياه سوف تتزايد أهميتها كعامل لتحقيق 
الاستقرار الزراعى. ولذا فإن لها دورا حيويا فى اقتصاديات الدول الأفريقية. 
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.عائلا عطا أه لمللدوالاهه عط هآ 5ملطة وموللاانط أه عوع ]ايم عطا 
وعء مده تعأهلالا / 1712021012 أ0 يدع70/ هع كنرك ممع مه5 
129 ,45 كنم /دة8 برا دوعدكون 3070 5اء م ,5مم أ مرواءه(! .5ه 1و1 
(978: ,15 هلا لإلبا5 عبالأهاونوع ١‏ ممع) .157-61 ,146-7 ,137 ,135 


127-8.مم (1963) 8/12 51/26/5183 .عوط لانا .13 


٠/0.11 50100‏ راوع 7 يرط وء/87 01 موللا 756 .(1967) غتعاومعت .14 
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(.50 3:0) 432-42.مم 
9 2 م01١‏ 5/02 , (1963) 8/12. 51/56/5658 ءعه0ا. لانا .15 
584-5.مم .10.165 || .املا .(1967)أمأومعل .16 
.(1.5.282)1926.لا.ا 17.50 
100-7.هم .(1963) 8/12 اع 6/5 51/١‏ .206 لالا .18 
50.108-5م .1010 -19 
3-8 14.مم.0أط1 .20 
148-89 .مم .21.1510 
1127-8 .صم .اط .22 


24 ترم ب(19867 4أعام1ا 1 23 


1 


ورم ارم ع ا 10111 م 1 


اكت 6 ! كن موتناعيلت ‏ 4 موكيا عد 1ن معا ارمق عمد زه 


0 


(1963) 8/12 مع 56/5 51١/١‏ .م00 لآلا ذأ ععاء3:1 أموناعاع عط ع5 .26 
١016. 9‏ 2ملاد 


2 .436 .مم ,23 عأ0 لا ورمناى .أعا5 ع1 .27 
.0ط .28 


14 ععط١)‏ عأهلا أ5ئأ؟ عط رعوصضوطعناء عطغ1 ما .(1926) 282 .1.5.لا. | 50 .29 
لط عطا رع مأععطا 736 / 3/2 اعاما ,519160 طلت 81 لره1] . ( 1925 
-56016 أومأعصلمط 5 لزاوع 1/2 وال لنه1 نملأعننأكمصا عط مانا ,اناه 
ولاءوعااعع<2 الاملز أ5علا0ع) 10 ,5ل41]3 ومواعرهط 15١)‏ 51516 أ0 131 
-مأوهلاطم عط طاأينا وطهطم 80015 )2 255151206 156 300 11لممناد 
101 00070855101 3 للع ره؟] متقاطه م1 /ع00 صزأ أمعصمعع 001 موا 
-58 1 عاق ا 35 85320806 3 أعلا 0005 م1 أتاعماقاع/001) 5اللأقع(1/13 5لا 
270107 83 95ل031513 3520 أعناأ005© م1 أطوك؟ عط طاالنا تعطاعو10 ,هم 
أ0 )عأأطه؟؟ عطا نره؟؟ رماع ,أعمم50 عم ,51015 أ0 555306م عطا 5] 
0 10لا 2 2000 ع01لأا ع1 .(284.م) ,8322390 عط 10 صول0ن5 عطا 
-هلاة 10 0ع22:2عام 316 تاللا ذأ أمعلمميع/ا00 لزاوع 1/3 5ل :نان 
مقأمأؤك5لاطم عط لنم]] ومتصاقاطه0 صا أمعصممعلام0 صؤالها عط كمم 
لإوللاأأت؟ 3 ١انا؟‏ 2150 أعنا ]0155© 10 005055100 2 أطع طاطاع601 
'لضقاألهمه5 طقاألةخ|ا أ0 تعاامصه؟ عطا م1 وعنالع أن تعلأامم] عطا 


.(0.285) 
5 .لاطأ .30 
01م لط .31 


27/7-8 .مم .(1967) , لم5أع032 لاط 0150105516205 9566 .32 
560 أع 264 .مم ,.10ط1 .33 

34. 1610. 

8 .م .لاطا .35 

.0ط .36 
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0 3 , 0015510 عطأأ أ0 ععطلمعم معطا ويعيب عرعط1 .لأط1 .37 

-صم3ت © نوا عع أطوم قر .قل أهطء 35 ,أضعمموع/ل60 لموألما عط أه0 

و1 .أمعصامعع 60 .5.لا معطا أه ععصاطمم 3ه لمق بأنوعع امنا عولارط 
8601 231316م52 3 لع ]طناك /[01ي) .1لا رععوادمه 5لا 


مهت مم3 غ77 8 ,5تعتهللا عاتلاا أ0 دملأود]اتانا ع1 ,(1959) عمم8251 .38 
2-0 ,10 


67 ع 264 ,(1967) 500أاع332 .39 

.0ط .40 

100-7.مم ,(1963) 8.8/12 5. 571/156 .عوه لالا .41 

.0ط .42 

.لأطأ.44 .43.610 

||-10 .مم .(1959) 2/ع00م03 :268 .مم ,(0967 نم5اع:63 .45 
.(1959) عمم 8152 .46 


ب(1963) 66/568.8/12 51/1١‏ .0ن لانا ما ذا عأملظ 5'للاملا أ إلاء! .47 
107" 


8016 برزأوع:7 73728018 .(1973) ,تأأله/1 .5.1 لمق عاط ,مماهع5 .48 
05 ,0100 . 90-91.مهم 


.لاط .49 

50.510. 

51.1610. 

52.610. 1 

148-989 .مم .1210 53 
.1610 .54 


لا »“اللصعممق ...0ط .55 


830:,1959(. 


برأبلاع/! 01 أععءم25١ ١‏ 5ع31ع 7 10 (/0/ودوعع0 50 ع5151 .85.ءم.الا , أاألأنلا 
رللقعانا8 عالاأة أعأنا موءأل ام أموط) دع5131 رموء/1م أمعء6670م02/ 
23 ,(1976 


300 7ع//83 17 01 اانامعء 4 لورومع 0 م :ء/إل/ 776 .(1952) .ع ذا أو نلا 
.|2053 ,00م ا .301.م وبعثهلالا عأ 01 00 [1وعاثالا وما 


.لاطا 
01 835/17 نوعأو/8 36 | 76 07 1/مم76 .(1927 ,01925 عل زورن لا 


بأل همعن اهعأوللطط ,ىارمللا عأاطن5 آ0 لإأعتاصاكلطا .سنح عل( 16 
ولا بعموم 


60 .301.م .ع /// 776 .(1952) أو اللا 


2 .لطأ 
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9-.. 0 ,(1963) 68.8/12 51/20/95 .ع0 لازا 
.لاطا 

600011 

.للطا 

000000101 

.لاطا 

.لاطا 
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08-9 .مم ,.لاطا 
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69 
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114-5.هم ,.لأطا 

108-9.مم ,.لاطا 

.اط 

لاطا 

اطع ماع60 قوأأملاوع أولام8 عط مرمء] عأولا عط أه (أ) )وم .للطا 


لوصو 0165لا 01 عوصضقطءناء عطا دمأ 51306 1351 عط ,علامط3 50160 كم 

أن لاع 566 .1953 ,طأ5 لالناققل ذه ©6321 المعدرعع:وُم علا ولتانا 

أله .مه (1963) 6/568.8/12ع 51/1 206 لانا مآ 5غأمم طامط 
108-9.مم 


112-3.مم .لاطا 
,لاطا 

“لهل 

.لاطا 
143-98.مم.لاطأ 

.لاطا 

تلقل 

لل 
0 ش21 
.لأطا 


143-8.مم ,(1963) 12 57/56/58 ءهه لاالا . 


50 (85315100)1959 
5١/١ 6/58 12 )1963(.‏ عونا اانا 
.أمممعع,وقم 1959 عط أه لا عاء نم 
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. 148-149.مم .(1963) 12 تأاعا5/ ع 1/١‏ 5 عونا لالا .94 
112-13.هم ..0اطأ .95 
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1112-3 .مم .أنه .مه (1963) 12 51/56/5858 ع0 انا .97 
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2 .(1977) أأله/ا 0لمة مماهع5 .99 
.0ط .100 

.0اطز .101 

.(1977) لاصطوع .102 

103. 610. 

.(1974) لإع/اانا5 أعمممعلبزت .104 


-01 مأةة8 2عو2كا عط نه لع اذ أاطنام مععط )132 ه50 قهط عأاثانا معلا .105 
-نات عط لاه لع/أمع0 15 مولاعع5 5أطأ مأ ص20 مرمآصا عط1 .مملتودامة9 
-/0الا(/ع 1/79 3/10 +776/11/م6/0/ا08/ 35 لعنذأاطنام لاعنهعهع: 5روطا 
/2/1 112 17/50/13 ©17 1067لا 8235/7 1396/3 ©1157 1١‏ 776771 
- 1م56 .284 .0لا نعم وموأود5نان015آ/05]١‏ .أممرتولا أه برازورعلازوصنا) 
١١ 29/77/11‏ 7310/7ع000' .كا.نا .اناطولاءثلا 300 :(1986 معط 
/اق/ا ,الهوتكا) 835/7 ,ت/8 9ع59)/ 176 01 |77©0/مرم/ع/ا 0 300 
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لاط 5121100 أوع؟ و59ألمعم ذأ ألاعممعع:وق8 عطا ودتاءن أو عمرنا عط ىم .106 
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ل108أ0,19 عط أ0 5لامة:3239م نقاناط ممعم 1256 عطا صسم) أنومم .107 
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أ كأطع062010ة عط©أ لاط لعأعع21 5عاءعنلم ععط5أه علطا بأمممرمعع2و2 
0 50ة'18 .16 ,13 ,10 .9 .7 .6 ,5 5عاعنالة عيعين 1981 بزواا 191 
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1651150 عط©ط بز لعنلا10!!0 .21 


75 غ141 'عطمرعععن .77775 7/0 بداول/م 76 566 
0ط 
١9‏ 161 'أعطمعوع( 7/775 عارهل/ باعلا( 7/6 


-م,2 ع/// /10/13هنموع 772 لإالناأ5 عماناامنا علااا عط لإالهأ60عم65 566 
- 8 ا 8/79 :503/7 /3//مبزوع-49/0/ ©17 1١‏ 5أ 170 5أ| 370 أعوزل 
(1954 ,لانامابتقطكا) .73/77 511923107 /7|/ أ/9 مل ©2117 011 


1/3 ,26-27 .مم ,1979 ,طأ9 طاععوا/ 1‏ (لممتهل]) سوبع يرامع علاا ©7111 
.علا .8/5/7655 47/637 :2.م .1978 .1215 /لوالا :2 .م 1978 ,طاأ5 
8 00 ,87/6109 23/175237 :14-16.مم .1975 


- 50 23/10 10/0/776/11/ا7/ع :/03/19 أعاو7ول 776 .(1977) .05681 .مطوانا 
.عنامع0 لمذلونا أمعصمه نامع بأمطممتول]ا .جاععم45 /ونه 


:/02 نع/و7,مل 776 (1988) .5 .0066 لمة .لا عكاءما بط بالعصمك 
.2155 لانوععلالصنا عو0ا7طليةدن رامنا ومم0 30 أع9م171/ 


8 .طاذا! زوالا (0نج0)) معلا اع روحالام 

.لاطا 

عثانال 300 2151 ,1415 بروللا (حطوطظ8 5ألل8) لم/ورء/ مواممازاع 7/6 
.20178 

لف 

6-0.مم ,(1925/1927) ,أسانالآ لمق 156.م .(1952) أوانالا 


ه09 دنارق ©15 /ع311 عانااأناء/97و4/ 7322/0/5 .(1969) .8 .أوتاناناً 
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-©0 300 5أ3]أ8 عألصحمومعع أآه لإلأعتمللطا بطهوالج5 دع :5(نا) 00/أتورو/ 
.48.م (ومتصصمواط أمعممرمماع 


9 .(1925/1927) 51 ]نالا 
195206) 51 نالا 
744-3.مم .1 .م0 بزعبارل 5 0/77©1//ز/] 


مز واعلاع ا ععتهلالا ووصأومهط0 /1إا0لام83 01 5اعع/ه ع١"‏ ,عمرمعاعل/لا 
(لع) .ا ,وصعط0 صا ,'5ة1ة111 أه وعطعة0 أوأعع تدده مممن 010213 /ا 
عع و0ه؟ا ل0مة :1969 77نازو0م7//ز3 وبعء84/ ©7177 :و366١‏ 3/1-11306// 
ما ع00306نناطمة 300 ره أأناطأرأوأانا 5عاععم5 طواع 0060 لمق أأه .مه 
-مم/ع/اء(/ 156 3/10 دمع النامعء87 /قلأ2// 01001 طآا ,13ماءللا عا ا 

.1 و رإرماءلا ع/ت | 07 7761 


-ماع855 علالأواأذأوع ا قوء !41 أموط عط٠طأا‏ صا كمه تأمع001© وم5120 566 
,1973 عصنبال ما عععععلالاا امعومل علطا 0مق 'مباطأك 0003 علطا باط بزاط 
لإط 0م23 .5.م 1973 ,23 عمبال )١181(‏ 5127070 41/0 أموع 776 
-ل0]) 313702/0 (مروء/1م, أموع 776 لآ طالهع1] 10١‏ يعأدأوالا عدلامعكا 

.66 .]8 ااال (أطم» 


-اعم0 عط أه أععأأء عط! " :ذعألانلا عااتاعاباك .لا ل .نا :امعميوره0 أللط 
9 نال 03ماءأل/ا عاها ماع35 عط مه هونا ذااج معنيا0 ع5 أه ممنلأج 
عط لاط لعمتصولاء معع6 عقط 1961-1964 أ0 ذكولت؟ أهممتامع0<اة عط 
08 0062160 5355 للنقل ع1 .لإعنارنا5 أوعأوه0امعأعمماهمء لالط 0/الالا 
أ12نأ5 عط لالاناا10 ك5ثلاواأأناه أهط1 لالج عط طأانلا 'علازانه 0م2006 لج 
لعع0ت3 ذأطا إللاها؟ عا لمق أعلاعا عالحا تععببطاعط متطكمملأواع؟ 
-060ع1<© 320 51635101610115 015023106 لاه2]آ ل6/أرع0 5قنلا علاانا0 
ممما 36 الوثاناه لوم أرمأوتط عط©طأ أه ومأااعلمم غلابو لاط لاط 0ع 
1 ]0 عأاععأآع علالأوالاطانلك عط 0ع1اناطقا 5هط (1981) عأتكا ,روالجع 
501/0 8535 300 واعلاع| 28ماعلا عاةا قه لصضول عطأ أه رمتأهعم0 
(1981) .للا.0 .عانكا :عمومعرعاعض] ".عاطأونتاوع5 5هللا أععأهة عط أهطا 
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121 
122. 
123 


124 


125 


126) 


إالنا8 امصرط .ةرماعلا علق ا أه اعناع ا عط ما 5ع ومقطن أمععو8 
.[233-243 .26 


407-3.مم .(1988) عرعوم0»ا .127 


6 ©5686 .و55ع]1م عطأ ذا 0ع55ع]1مناء معع5 7535 الاعالا 1وانام0م ع1 .128 
161519 طععواا (تمطمتحلا) مم/أولز بزازج/ 


مولامعكا عط ما عمها عاطهولما أهطا 502165 ]5ع ممتأمامه أاعمكاع 006 .129 

000 22) 5م30 53.212 لإأعأقلاللاه:ممة ذأ مأعت8 عاللآ عط أ0 أيهم 

عأطبه 0.29) ععناعم علطنك حموللاتلم 296.9 عئأأباوع؟ لاباملة طعلطننا زقط 

لهده20011 عط ناهص عععط أهطأ أبنط ,لااالقناصصة 'عأهلا أه (دمعأاعمر0اكا 

أن وعنزعم علطنكء صولالااص 182 ععطاممق عأأباوع؟ أطأولمم أهطأا 21435 

عاكاء0 م566 .2165 ملاوع مولامعكا )ءاه ع3 معط[ .دعلا عم معادلا 

4 ولا ب«إع,وعوعء8 دعء/لامدوع8 بعنهللا ,8 'عاألا عطا مه عأملم لم" 
.(1972 وباظة) 827 ,818.مم 
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الفصل السابع عشر 


المبادئ والأحكام السابقة فى القائون الدولى 
التى تحكم المشاركة فى مياه النيل 
سمير أحمد 


تطورت فى الفترة الأخيرة نسبيا أحكام القانون الدولى ومبادؤه التى تحكم 
استغلال مياه الأنهار الدولية» حيث إن المشكلات المتعلقة بالأنهار الدولية كانت تختص 
فى الأساس بالملاحة الدولية. وآقر مؤتمر قيينا عام 186١١‏ لأول مرة مبدأ حرية 
الملاحة فى الأنهار الدولية» وذلك باقراره حرية الملاحة بنهر الدانوب. 

وأحدث التطبيقات بالأساليب العلمية لاستغلال مياه الأنهار الدولية. ونعنى به 
الاتجاه الجديد نحو إنشاء السدود والخزانات وشق القنوات وما يشابهها من أعمال 
قد أوضح أن مشكلة الاستغلال السليم لمياه الأنهار الدولية» لا تقل خطرا عن مشكلة 
الملاحة, وبالتالى نشآت الحاجة المتزايدة إلى صياغة قواعد محكمة لمواجهة هذه 
المشكلة الحديثة. 

ونهر النيل بصفته نهرا دوليا بطبيعة الحال تحكمه قواعد القانون الدولى 
الخاصة بإدارة مياه الأنهار الدولية واستغلالها. وكان المبدأ السائد الذى يحكم 
استغلال مياه الأنهار الدولية حتى منتصف القرن التاسع عشرء أعنى به مبداً 
هارمون 7106اء00 ومممرولا كان يفيد بأن السيادة المطلقة للدولة على أراضيها يسمح 7 
لها بإطلاق يدها فى ممارسة سيادتها على الجزء الذى يمر بأراضيها من ذلك النهر. 
الدولى» بغض النظر عن اعتبارات الخسائر التى تتسبب فيها هذه الممارسة بمصالح 
الشركاء الآخرين فى النهر. وساد هذا المبدأ طوال النصف الأول من القرن التاسع 

ومن حسن الطالع؛ آن هذا الزمن من السيادة المطلقة قد ولى دون رجعة: إذ 
إنه بفضل التطور المطرد فى تشريعات القانون الدولى وإنشاء منظمات دولية؛ زاد 
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الاهتمام والتركيز على المبدأ الذى يفرض حقوقا على الأنهار الدولية فى مقابل 
الدؤافنات مستت كدو اليول التضاطكة الأخرى: وفك الالتزافات كحو ونقو من فاده 
الدولة علن ذلك لحز مق النبر الذولن الذى مم مار افسها: 

وفى هذه الأياء: يؤكد غالبية الحامين وعلماء القاتوق الذولى حقوق الدول 
الأخرى الشريكة فى الأنهار الدولية. مما يعنى فى حقيقة الأمر نبذهم لمبدأ هارمون 
(وثيقة الأمع المتحدة فى 1507): وأجمع:رأى المستشارين وفقهاء القاثون الدولى على 
أن قواعد القانون الدولى المعاصر تشترط ألا تغير الدولة فى طبيعة البيئة ولا فى 
طبوغرافية الأرض بالشكل الذى يلحق ضررا أو يحتم إجراء تعديلات جوهرية فى 
البيئة الطبيعية للدولة المجاورة» وبالتالى لا يحق لأية دولة أن توقف أو تغير من مجرى 
النهر الدولىء وبالمثل لا يحق لأية دولة أن تستغل مياه نهر دولى يمر بأراضيها على 
فحو ككل اعتداء على لسكا حات رؤلة متاك كرس أو مدن وام الاشكن 
الصلت تحفيكيا القوزويرة المياة: 

وتق و المآنة 54 )هن لأكحة محكية العدل النولنة جاهنية الإسهافات القعة 
لفقهاء القانون الدولى فى تطوير وإثراء قواعد القانون الدولى. فهذه المادة تسمح 
للمحكمة أن تضع فى اعتبارها آراء فقهاء القانون الدولى وتعتيرها مصدرا تشريعيا 
ثانيا عند تقرير قواعد القانون الدولى. وبناء على هذاء فإن النتائج والتوصيات 
الصادرة من هذه الصفوة من الهيئات القانونية. مثل معهد القانون الدولى؛ وجمعية 
القانون الدولى تحمل فى طياتها أهمية خاصة فى تطوير وإثراء القانون الدولى. 

ومنذ عام .٠لايداً‏ معهد القانون الدولى, فى دراسة موضوع صياغة القوانين 
الخاصة باستغلال مياه الأنهار الدولية فى الزراعة والصناعة, بالإضافة إلى عدد آخر 
من الأنشنطة يختلاك املاكة:«ووى: 331 توضلت الدرابيثة إلى يادي اساسية معة 
تحكم الحقوق والالتزامات التى ينبغى احترامها وقبولها من قبل الشركاء فى النهر 
الدولى. ومن أهم هذه المبادى: 


ا التعاون فى استغلال مياه ذلك النهر. 
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ي- العدالة فى توزيع مياهه. 
ج- الالتزام بمبدأى التعاون والتشاور حول المشروعات المقترحة. 
د- دفع التعويضات الكافية نظير آية خسائر تلحق بإحدى الدول المتشاطئة بسبب 
الاستفلال غير المشمروع من قبل ذولة 'أخرى: 
ه- التسوية السلمية لأية منازعات تنشاً بين الدول المتشاطنة. بصفتها التزاما 
يفرضه ميداً حسن الجوار. 

وتوصلت جمعية القانون الدولى من جانبها بعد خمس عشرة سنة من الدراسة 
فى اجتماعها فى هلسنكى فى 1917 إلى عدة قواعد تعتبر إرشادات للاستخدام 
السليم والإدارة الحازمة للأنهار الدولية. وخاصة فى الحالات التى لم يتوصل فيها 
الأطراف الى اتفاقية محددة أو قواعد عرفية تحكم سلوك الدول المتشاطئة. وهذه 
المبادئ تتعلق باستغلال مياه الأنهار الدولية فى الرى والملاحة ونقل البضائع 
ومشكلات التلوث. وتنص قواعد هلسنكى فى صياغتها النهانية على أهمية التشاور 
بين الدول المتشاطئة؛ إن أرادت إحداها الشروع فى تشييد منشات على النهر. وذلك 
بغية تجنب النزاعات وسوء الفهم. وطرحت نفس النصوص الأساليب والطرق التى 
فى اتفاعها لحل المتازعات: 

وتعرّق قواعد هلسنكى النهر الدولى بأته حوض تصريف دولى؛ وهو مصطلح 
جديد لقى القبول. وتفرّق هذه القواعد بين الأراضى داخل الحوض التى تتمتع بحق 
الأولوية فى الاستفادة من مياه النهرء وبين الأراضى خارج الحوض التابعة للدول 
المتشاطئة. والحدود الخارجية كحوض النهر ترسمها سلاسل جبال؛ آى 6:5060اة للا 
إلا أن هذه القواعد لا تستبعد حق أية دولة متشاطئة فى تحويل جزء من حصتها 
المائية إلى أراضيها خارج الحوض. 

وتشمل أهم قواعد هلسنكى ما يلى: 


-- عدالة التوزيع هى العنصر الحاكم للعلاقة بين الدول المتشاطنة. 
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ب- عدالة التوزيع لا تعنى المساواة فى الحصص بل تعنى التوزيع وفقًا للأنصبة 
العادلة التى تحددها العوامل التالية: 
+ الظروف المناخية التى تؤثر على الحوض بصفة عامة. 
* الاستغلال السابق من مياه الحوض حتى الاستخدام الحالى. 
+ الحاجة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض. 
»* عنصر الكثافة السكانية. 
»* التكلفة المقارنة للوسائل البديلة لإشباع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة 
من دول الحوض. 
* القدر المتسير من الموارد المائية الأخرى لكل دولة من دول الحوض. 
* القدرة على الحفاظ على المياه وتجنب الفاقد وإلحاق الأضرار بالدول المتشاطئة 
الأخرى. 
فإذا طبقنا تعريف هاسنكى للنهر الدولى بأنه حوض للتصريف الدولى على 
نهر النيل لوجدنا أن حوض التصريف شمالى القاهرة يمتد شرقا حتى سلسلة جبال 
سيناء. دون أن يعترضها مانع فى الطريق. وبناء على هذا المبداً تندرج هذه المنطقة 
بأسرها تحت تعريف حوض تصريف النيل ووجود قناة السويس بين النيل وبين 
سلسلة جبال سيناء لا يؤثر على هذا المفهوم. حيث إن القناة عمل من صنع الإنسان 
وليست مانعا طبيعيا. 
وهناك عجز واضح فى عدد الآراء والقرارات المتعلقة بالأنهار الدولية التى 
تصدرها المحاكم, ولكن محكمة التحكيم الدولية وعدد كبير من فقهاء القانون الدولى 
لجأوا إلى تعويض هذا العجز بالرجوع إلى أحكام وقرارات المحاكم الفيدرالية العليا 
فى الدول الفيدرالية مثل الولايات المتحدة وسويسرا وجمهورية ألمانيا الاتحادية 


وغيرها. 
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ومن القضايا المهمة التى طرحت للتحكيم الدولى قضية بحيرة لانو الواقعة بين 
فرنسا وإسبانياء وعندما نظرت محكمة التحكيم الدولية فى تلك القضية توصلت إلى 
مبادئ مهمة معينة هى: 
الدولى الذى يمر بأراضيها. 
ب-- بيد أن هذا الحق يجب أن يخضع لجميع الالتزامات الدولية الأخرى لهذه الدول 
المتشاطئة. 
القوى المائية فى توليد الكهرياء. ولكن وفقا لقاعدة حسن النوإيا يجب على 
الشريك فى أعالى النهر أن يضع فى اعتباره وفقا لمبدأ المساواة فى المعاملة, 
جميع مصالح الدول الشريكة الأخرى. 
د-- ضرورة التشاور وتبادل جميع المعلومات المتعلقة بأى مشروع ستقرر إنشاؤه على 
النهر الدولى مع الدول المتشاطنة الأخرى. 
كما توصلت المحاكم الفيدرالية فى الحكومات الاتحادية الأخرى إلى إجماع 
فى الآراء حول المبادئ التالية: 
أ- يقيد القانون الدولى حرية العمل بالنسبة للدول المشاركة فى أى نهر دولى فكل 
منها يجب أن يتفادى إحداث آية أضرار للشركاء الآخرين. 
اب التخصيص العادل لماه النهر الدولى. 
د - عدم مشروعية تحويل المجرى الأصلى للنهر الدولى. 
وعند نظر الهيئات المائية فى شبه القارة الهندية للمنازعات بين الدول حول 
المياه أضافت مبدأ مهما آخرء يتمثل فى أن الأراضى القاحلة الجدباء لها الأولوية فى 
مياه الأنهار الدولية. وجدير بالذكرء أن قواعد هلسنكى لم تؤكد أولوية الأراضى 
القاحلة رغم أنها ربما تشكل أهمية قصوى فى كثير من الدول. 
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المماهدات والاتفاقيات الدوئية المتعلقة بالأنهار الدوئية 

ينطوى عدد كبير من المعاهدات الدولية بين الدول المشتركة فى مياه الأنهار 
الدولية وكذلك الدراسات التى أجرتها الأمم المتحدة عن المعاهدات الدولية التى تختص 
بالأنهار الدولية على عدد من المبادئ المحددة التى تشير إلى تطور القانون الدولى فى 
هذا الصدد. وهذه المبادئ تنحى جانيا النظرية القديمة الخاصة بالسيادة المطلقة على 
النهر الدولى, إذ إنها تقر وتكرس حقوق جميع الدول المشاركة فى مياه مثل هذا 
النهر. كما أنها تضمن حصة عادلة لجميع الشركاء فى تلك المياه. بينما تفرض عليهم 
الاحترام الواجب لحقوق الدول المجاورة الشريكة الأخرى. وكذلك تحترم هذه المبادئ 
الحقوق المكتسبة وتحظر إجراء أيه تغييرات فى الأراضى من شانها انتهاك طبيعة 
الوضع الراهن بدون اتفاق بين الشركاء جميعا. 

وعلى الرغم من صعوبة وضع مجموعة من القواعد القابلة للتطبيق على جميع 
الأنهار الدولية - حيث إن حالة كل نهر تستلزم دراسة منفصلة توافق ظروفه الخاصة 
- فإننا نخلص مما ذكرنا إلى أنه استنادا إلى آراء فقهاء القانون الدولى بالإجماع 
وقرارات المحاكم الاتحادية فضلا عن وجود بعض القواعد الأساسية للقانون التى 
تحكم حقوق والتزامات الدول المشاركة فى نهر دولى فإن ثمة مبادئ' عامة من أهمها: 
أ-. عدالة التوزيع والاستغلال للمياه. 


الغبنن الكى نم ركناتها كففيكن أو العقين عل أنصية الشركاء الاحرين دود 
التشاور المسبق أو الاتفاق على ذلك. 


ج- التعاون الواجب بين الدول الشريكة فى تحسين مجرى النهر وموارده المائية 


نب المتراع الحهوق المكتعبية اتدل الشتريكة على اشاس تمن اسفائفات كل مدا 
ودرجة اعتمادها على مياه النهر. 


ه- التعويض الكافى عما يلحق بالآخرين من أضرار. 
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تمخض مؤتمر قمة منظمة الوحدة الأفريقية 0410 الذى عقد فى الجزانر فى 
عام ١5148‏ عن عقد اتفاقية البيئة يغية الحفاظ على الموارد الطبيعية -08© اوهأومامعع 
ومع نامدعة8 أ8الاأقلة آه مواق معدعرط عط 17 601198/. وتنص المادة الخامسة من 
هذه الاتفاقية على وجوب التشاور بين الدول المشاركة فى الموارد المائية سواء 
السطحية منها أو الجوفية عند اتخاذ أى إجراء يتعلق بهذه المصادر. إلا أنه فى حالة 
الضرورة ينبغى تشكيل لجان مشتركة فيما بينها لدراسة القضايا ووضع حلول 
للمشكلات التى تنجم عن التنمية المشتركة لهذه الموارد المائية وجهود الحفاظ عليها. 
وتنص المادة السادسة عشرة كذلك على أن تتعاون الأطراف المتعاقدة فيما بينها 
نواكبة أى إخراء من حاتت إجدئ الدول يحتمل أن يؤثر على الموازد الطبيدية لآية 
دولة أخرى متعاقدة. 


الوثاكق الدوئية التى تحكم استغلال مياه النيل 

نطرح فيما يلى وفقا للترتيب الزمنى عرضا للوثائق الدولية التى تنظم 
المهم أن نلقى بعض الضوء منذ البداية عليها ونوضح بعض النقاط الخاصة بالموقّعين 
عليها وطبيعة تلك المعاهدات. 

فالاتفاقيات الست الأولى التى تنتهى باتفاقية ١1479‏ تتناول وضع الأراضى 
فى الدول المتعاقدة. وينص أحد المبادئ الراسخة للقانون الدولى على آن هذه 
الاتفاقيات التى تتعلق بالوضع الإقليمى تشكل التزاما وقيدا على آراضى الأطراف 
المتعاقدة, لا يتاثر بتغير السيادة على هذه الأراضى. فاتفاقية قيينا فى ١914‏ حول 
"تعاقب الدول والمعاهدات" أكدت المبداً السالف الذكر. وتشترط المادتان ١١‏ و7١‏ من 
الاتفاقية المذكورة أن المعاهدات الخاصة بترسيم الحدود الدولية أو بوضع الأراضى لا 
تتأثر بتعاقب الدولة. وتظل هذه الاتفاقيات سارية المفعول وتحمل التزاما للدولة 
الوريثة. ولا يمكن تعديلها أو إلغاؤها إلا باتفاق الموقعين عليها أو بما يتماشى مع 
الإجراءات التى تحددها اتفاقية قيينا الخاصة بقانون المعاهدات التى عقدت فى عام 
6 
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والملاحظة الثانية التى تلفت النظر إليها تدور حول الموفّعين على الاتفاقيات 
التالية, لأنه فى كثير من الحالات كانت القوى الاستعمارية الأوروبية تنوب عن 
المستعمرات الأفريقية أو الأراضى المحتلة فى التوقيع. ولكن القانون الدولى يعترف 
باستمرار صلاحية سريان هذه الاتفاقيات تماشيا مع قانون تعاقب الدولء والطبيعة 
الإقليمية للالتزامات التى تترتب على هذه المعاهدات. 

وفضلا عن ذلك فإن هذه الاتفاقيات والوثائق التالى ذكرها التى تحدد وتنظم 
الوضع القانونى لنهر النيل» وهو نهر دولىء لا تتضمن أى مبدأ غير قانونى أو 
استثنائى. بل تؤكد فحسب هذه المبادئ التى أقرتها قواعد فقه القانون الدولى 
والأعراف الدولية, كما تؤكد الحقوق التاريخية التى ريما اكتسبتها مصر أو أية دولة 
أخرى عبر آلاف السنين نتيجة الاعتماد على النيل كمصدر وحيد للحياة. وتلك هى 
الاتفاقيات الثمانى: 


-١‏ البروتوكول الموقع بين بريطانيا العظمى وإيطاليا فى :185١‏ لترسيم 
مناطق نفوذ كل منهما فى أفريقيا الشرقية. ففى مادته الثالثة. ينص البروتوكول على 
أن تتعهد إيطاليا بألا تقيم أية منشات للرى على نهر عطبرة يكون من شانها إحداث 
تغير كبير فى كميات مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل. 

؟- معاهدات بين بريطانيا العظمى وإثيويياء ثم بين بريطانيا العظمى من 
جانب وبين كل من إثيوبيا وإيطاليا من جانب اخرء تتعلق بالحدود بين السودان 
المصرى الإنجليزى وإثيوبيا وإريترياء تم توقيعها فى أديس أبابا فى ١١‏ مايو .١11١*‏ 
وتنص المادة الثالثة فى هذه المعاهدات على تعهد الإمبراطور مينيليك الثانى كاعاعمعالة 
مجو ع ده لاتكوك وين أنام رياف الاحقلم او مستميو إقامة ان نشاف على 
النيل الأزرق أو بحيرة تانا آو نهر سوياط؛ يكون من شاأتها حجز المياه ومنعها من 
رفد مياه النيل؛ بدون الاتفاق مع حكومة بريطانيا العظمى وحكومة السودان المصرى 
الإنجليزى. 

"-- اتفاقية بين بريطانيا العظمى ودولة الكونغو الحرة (زائير حاليا)؛ وتم 
توقيعها فى لندن فى 5 مايو :.١5١1‏ وهى الاتفاقية التى أحدئت تعديلات على اتفاقية 
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يروكسيل الموقعة فى ؟١‏ مايو 18445. وتنص المادة الثالثة من اتفاقية ١1.5‏ على أن 
تتعهد حكومة دولة الكونغو الحرة بألا تقيم أو تسمح بإقامة أية منشآت على أو بالقرب 
من نهر سمليكى أو نهر إيسانجو 158090: يكون من شأنها التقليل من حجم المياه 
المتدفقة فى بحيرة ألبيرت: بدون الاتفاق مع حكومة السودان المصرى الإنجليزى. 

:- المذكرات المتبادلة بين المملكة المتحدة وإيطاليا فى ديسمبر ,١1575‏ التى 
تعترف فيها الحكومة الإيطالية بالحقوق المائية التى سبق اكتسابها لكل من مصر 
والسودان فى مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض. ويلتزم الطرفان قبل الأطراف 
الأخرى المتعاقدة بعدم إقامة أية منشات على النيل الأزرق أو النيل الأبيض أو 
روافدهما أو فروعهما يكون من شأنها إحداث تغيير كبير فى الموارد المائية التى 
تصب فى النهر الرئيسى. كما أحيطت الحكومة الإيطالية علما بأن حكومة بريطانيا 
تتعهد باحترام الحقوق المائية المكتسبة لسكان الأراضى ال مجاورة التى تدخل ضمن 
مناطق النفوذ الاقتصادى التى تحتكرها إيطاليا. كما تعهدت الحكومة الإيطالية بأن 
تسعى قدر الإمكان ووفقا للمصالح الجوهرية لمصر والسودان إلى صياغة المشروع 
قيد البحث وتنفيذه على نحو يفى بالاحتياجات الاقتصادية لهؤلاء السكان. 


5-- الاتفاقية بين مصر وبريطانيا العظمى (التى تنوب فيها بريطانيا عن 
السودان وكينيا وتنجانيقا وأوغندا) الموقعة فى .١157”74‏ وهى المعاهدة التى تشترط 
عدم إقامة أبية منشآت على النيل أو روافده أو على البحيرات التى ينبع منهاء بدون 
جرافقة صن وبخاضنة إذا كانت هذه النسات تاق بالرى ل متولض الخلاقة الكهربية: 
أو تؤثر على حجم المياه التى تصل إلى مصر أو تلحق أضرارا بها على نحو أو آخر. 
وتنص هذه الاتفاقية كذلك على أن يكون لمصر الحق فى الإشراف على النيل من 
مصبه إلى منابعه. وفى إجراء البحوث. وكذلك الإشراف على أية مشروعات تثيت 
فائدتها لمصرء وكذا الحق فى إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات. 

5-- الاتفاقية الموقعة من بريطانيا العظمى (نيابة عن تنجانيقا) وبلجيكا (نيابة 
عن رواندا وبوروندى) فى لندن فى “© نوفمير ١1175‏ فيما يختص بنهر كاجيرا ©زةا 
8 أحد روافد بحيرة فيكتوريا. وتنص المادة الأولى أن يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن 
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يعيدا إلى نهر كاجيرا قبل أن يصل إلى الحدود المشتركة بين تنجانيقا ورواندا 
وبوروندىء أية كميات من المياه مهما كان حجمها التى يحول مسارها لاستخدامها 
فى مشروعات توليد الطاقة. وتسمح المادة الرابعة من الاتفاقية بتحويل نصف حجم 
لواو المائية السودس زنع سوحوياة لوسك لامر اكن السبذاعة رطم إلازة 
الجافتة الزولة الك خرن فى استكداذل حرا ةالخهز لأغرافن الوراعة إن مقطو 
الأطراف المتعاقدة قبل ستة أشهر من البدء فى أى مشروع حتى يتوافر الوقت الكافى 
لد اقينة وخضك ان اعكرا ممت تاو سول 

-- المذكرات المتبادلة بِينْ مصر وبريطانيا (نيابة عن أوغندا) فى الفترة ما بين 
يوليو ١10”‏ ويناير ١110”‏ فيما يختص بمشاركة مصر فى بناء سد شلالات أوين 
لتوليد الطاقة الكهريية فى أوغندا. واتفق الطرفان على تعلية سد شلالات أوين لرفع 
منسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا. وتمت الموافقة على التعويضات التى تقدم إلى 
المتضررين الذين تصاب أراضيهم بأضرار كبيرة فى أوغندا من جراء ارتفا ع منسوب 
المياه فى بحيرة فيكتوريا. ويهيئ ارتفا ع المنسوب فى البحيرة فرصة توفير قدر أكبر 
من المياه لأغراض الرى فى مصرء بينما تزود مولدات الطاقة الكهرومائية كل من 
أوغندا وكينيا بقدر أكبر من الطاقة الكهربية. 

4- الاتفاقية المبرمة بين جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة 
(مصر) والموقعة فى 4 نوفمير ١105‏ لتحقيق أقصى استغلال للفائض من المياه لكل 
من الدولتين. وكذا استغلال الفائض من المياه الناتج عن بناء السد العالى فى أسوان. 
وفقا لهذه الاتفاقية تم تقسيم متوسط ال موارد المائية السنوية الذى يبلغ 84 مليار متر 
مكعب بين الطرفين الموقعين على الاتفاقية. وكان نصيب مصر من هذه الموارد 0. 0ه 
مليار متر مكعب فى السنة بينما بلغ نصيب السودان 18.0 مليار متر مكعب فى 
الجنة وقد اتناف مكلني القنحي وفك +( مله راك تدز نقمي تند بطيزة النسية العالي 


فى أسوان (بحيرة ناصر). 


وينظر بعض فقهاء القانون إلى اتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان 
فى 1105 على أنها نموذج للاتفاق على توزيع حصص المياه فى الأنهار الدولية. فهى 
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كما فى طياتها بعض الأفكار والمبادئ التقدمية التى تنظم التعاون والمشاركة 
اوور ول ا ا ال لوي اواو لي ا مشتركة مهمة 
الخسائر واحترام الحقوق المكتسية. 

وفك الاكقاكيه زنعاندة دالا برل ا شري شبررة ةو الدوطن واي 
بنصيب آوفر من مياه النيل. واتفقت مصر والسودان على توحيد المواقف فى مواجهة 
هذه المطالب ا لمستقيلية قيل الدخول حِدِ كجبهة واحدة فى مفاوضات مع هذه الدول 
الملالئة بنصيت اوقر هن مقا الفيل: 

وبهذا تذ تنقسم الالتزامات التى التزم بها الطرفان فى الاتفاقية إلى قسمين: 


-١‏ التزامات (مصرية أو سودانية) إحداهما إزاء الأخرى وتتضمن عموما التعاون 
والتنسيق فى مجال تقسيم موارد مياه النيل» واستخدامها وإدارتها سواء فى 
الوقت الحالى أو المستقبلء وكذلك الالتزامات القانونية التى تحظر اتخاذ 
إجراءات منفردة أو إجراءات تنطوى على إمكانية الحاق أضرار بالطرف الآخر. 

؟- التزامات مصرية سودانية مشتركة تجاه الدول الأخرى الشريكة؛ تنبع من إلزام 
الاتفاقية الطرفين المتعاقدين بأن يتوحدا فى مواجهة الشركاء الآخرين عندما 
تطرح هذه الدول مطالبها بشأن الموارد المائية. 


الأحكام غير القضائية السابقة لاقتسام مياه النيل 
خطوات عملية ودبلوماسية 

نصت المادة الخامسة من اتفاقية مياه النيل المبرمة بين مصر والسودان على 
إنشاء اللجنة الفنية المشتركة الدائمة السالف ذكرهاء التى تتكون من عدد متساو من 
الخبراء من كل طرف. ومنذ أكتوير ١97١‏ عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع ممثلين من 
تنزانيا وأوغندا وكينياء نتج عنها تبادل جد مثمر فى وجهات النظر حول جميع 
الجوانب الفنية المتعلقة بإدارة النيل وتحقيق أقصى فائدة من المخصصات الماتية. بلغ 
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الآمر فى ١977‏ إقرار البدء فى تشكيل لجنة فنية أخرى تضم مصر والسودان 

وتنزانيا وأوغندا وكينيا ورواندا ويوروندى وزائير وذلك بغية إجراء عمليات مسح 

لدراسة تأثير العوامل الجوية على الموارد المائية 5لاعلنا5 أهءأو007764640:015لاا فى 
تنام جيرا فيكتوريا وكيوجا والعرت: الدييت إكيوينا فى البذانة هن :امتتاعات 
هذه اللجنة كمراقب ولكنها أعربت عن رغبتها فيما بعد فى حضور هذه الاجتماعات 

مستقبلا بصفتها عضوا كامل الأهلية. 

كان الهدف من المشروع المذكور أعلاه هو جمع وتحليل البيانات الخاصة 
بتأثير العوامل الجوية على الموارد المائية لهذه المنابع لدراسة الموازنة المائية فى أعالى 
النيل. وهذا المشروع من شأنه مساعدة الدول الشركاء فى عمليات التخطيط للحفاظ 
على المياه وتنميتها وإرساء القواعد للتعاون فى المستقبل بين الحكومات لتنظيم 

واستغلال مياه النيل. يضطلع هذا المشروع بتحقيق بعض المهام المحددة هى: 

أ- إنشاء عدة محطات إضافية لجمع البيانات: 4" محطة لدراسة تأثير الأحوال 
الخوينة على المواود الماكية 85 مطل لفياس "لاطا شه مراكز لمحيل 
معدلات سقوط الأمطار. و/1" مركزا للتسجيلات الهيدرولوجية. و6١‏ مقياسا 
لناسيب البحيرات. وكذلك تحديث بعض المحطات الحالية لاستكمال شبكة تكفى 
لجمع البيانات الأساسية وتحليلها. 

ب-- إنشاء لا مستجمعات أمطار صغيرة بحثية لاجراء دراسات مكثفة عن العلاقة بين 
ميقو الأنطلار »و مطتويف متاة الأمتكلنارب: ذلك ليه ايوق زكاكنهها في فتاطق 
أخرى من مستجمعات سقوط الأمطار. 

ج- التصوير الجوى وعمليات مسح المياه الجوفية فى تلك القطاعات من مناطق 
قواطى البصيرة المسطاحة والأكثقابلية التغنيو :نيعا للتقيرات هن كاسني 
البحيرة. وحيث إن المطلوب تحديده فقط هو بعض الكنتورات أعلى وأسفل 
منسوب المياه فى البحيرة؛ لذلك يستخدم التصوير الجوى لإعداد خرائط لقياس 
المساحات المستوية 21805 5!351066:16, وسوف يحدد المسح الطبوغرافى موضع 
الكنتورات الصحيح. 
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د ابتكار واقتراح إجراءات تحليلية لمختلف المقاييس المختصة بالموازنة المائية فى 
البحيرات باستخدام البيانات التى تم تجميعها من المحطات الجديدة والقديمة 
ومن المنايع البحتية. 

ه- تدريب الكوادر من الحكومات المشاركة فى الأبحاث المتعلقة بتأثير الظروف 
القونة علن اللؤاره المائية: 


هيثة حوض النيل 

يعد التعاون فى مجال الدراسات الجوية والمائية تطورا إيجابيا للغاية فى 
مجال التعاون بين دول حوض النيل. وحيث إن حوض النيل يشكل وحدة مائية واحدة 
تمثل قاعدة هائلة لدفع ودعم أواصر التعاون المثمر بين الدول المشاركة فى الحوض, 
فقد حفز إنشاء الهيئة الفنية المشتركة الدائمة المصرية السودانية الشركاء الآخرين 
على إنشاء لجنة كبرى موسعة لحوض النيل. وفى ١91‏ طرح اقتراح بإنشاء مثل 
هذه اللجنة على اجتماع الهيئة الفنية لدراسة الأحوال الجوية والمانية لهضبة 
البحيرات الاستوائية الذى عقد فى القاهرة فى ديسمبر /ا191. ووافق ممثلو الدول 
الشركاء على مبداً تشكيل مثل هذه الهيئة الموسعة وترك الأمر للحكومات المعنية 
لإقرار الجوانب السياسية التى ينطوى عليها إنشاء مثل هذه الهيئة الشديدة الطموح. 

ومنذ ذلك الحين حدث تطور بالغ الأهمية؛ فقد دأبت حكومات مصر والسودان 
وأوغندا وزائير وجمهورية أفريقيا الوسطى على عقد مؤتمرات على مستوى الوزراء 
بغرض تنسيق سياساتها بشان عدة أمور سياسية وفنية بما فيها مياه النيل, 
وتوصلوا فيها إلى ما يسمى تجمع أندوجو نا6لا0لالا وتعنى كلمة اندوجو باللغة 
السواحيلية الأخوة. وقررت كل من رواندا وبوروندى فيما بعد حضور اجتماعات 
الأندوجو. وقد عقد هذا التجمع حتى الآن أربعة اجتماعات سنوية على مستوى 
الوزراء وناقش عدة قضايا سياسية وفنية. تضمنت مسللة المنافع التى تعود على 
الجميع من تقسيم الموارد المائية واستخدامها. فإذا ما قررت كينيا وتنزانيا وإثيوبيا 
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الانضمام إلى هذه المحادثات «الأخوية» التى تستشرف المستقبل, فربما ينفتح الباب 
أمام تشكيل هيئة حوض النيل. والأمل معقود على أن يعقبها فيما بعد إنشاء الاتحاد 
الاقتصادى لدول لحوض النبل 1118 نكمتم ه© عأمممءع ونعو8 عاللا. 

وبناء على خطة العمل التى تمخضت عن القمة الأفريقية فى لاجوس ,١19/0‏ 
التى اقترحت فكرة إنشاء السوق الأفريقية المشتركة كهدف نهائى» فإن مراحل تنفيذ 
هذه الخطة ينبغى أن تتضمن التزاما أفريقيًا لدعم الجماعات الاقتصادية الإقليمية 
القائمة حالياء وإنشاء تجمعات اقتصادية أخرى فى مناطق أخرى فى أفريقيا تشمل 
دول القارة بأكملهاء كما يتعين تشكيل منظمات مشتركة لحوض البحيرة والنهر لدفع 
التعاون بين الحكومات من أجل تنمية الموارد المائية المشتركة. ويجب أن تشرع الدول 
الأعضاء التى تطالب بمثل هذه الترتيبات لإقامة المئؤسسات على الفور فى إجراء 
المفاوضات الكفيلة بتشكيل المنظمات المشتركة الجديدة على أرض الواقع؛ وما تجمّع 
الأندوجو إلا محاولة فى هذا السبيل. 


حالة دراسية: تجمع دول الأندوجو ناىلاملانا 

الأندوجو نا6لا0/الا تجمع إقليمى أفريقى غير رسمى تشكل فى 11487 للوفاء 
بقرار القمة السادسة عشرة لمنظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة فى مونروفيا فى يوليو 
4: حيث نادت باعتماد القارة على مواردها واعتماد دولها على التعاون فيما 
بينها. كما نشاً هذا التجمع للوفاء بقرار القمة الاقتصادية الأفريقية الأولى فى 
لاجوس فى أبريل ١980‏ التى نادت بخلق تجمعات اقتصادية محلية كخطوة أولى نحو 
التكامل البينى وخلق سوق أفريقية مشتركة بحلول عام .2٠٠٠‏ وفيما يلى نورد موجرًا 
لنشاطات تجمع الأندوجو: 
* عقدت الجلسة الوزارية الأولى فى نوفمبر ”118 فى الخرطوم حضرتها مصر 

والسودان وزائير وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى. 


* عقد الاجتماع الوزارى الثانى فى كينشاسا فى سبتمير 1984. 
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» عقد الاجتماع الوزارى الثالث فى القاهرة فى أغسطس 19860. 
+ عقد الاجتماع الرابع فى كينشاسا فى مايو ١984‏ 
» عقد الاجتماع الخامس فى القاهرة فى مايى .١1/4/4‏ 


و كه السعماع الوزاوى السادن وهو لحدنيا فى اديس انان فى شعراين +151 
43 فى اديس ابابا فى فيراير 
بالاشتراك مع المجلس الوزارى لمنظمة الوحدة الأفريقية. 


حضرت الجلسة السادسة للأندوجو كل من مصر والسودان وزائير وأوغندا 
وتنزانيا ورواندا وبوروندى وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويضم تجمع الأندوجو الآن 
الذول الأعضاء الآتية: مصر والسودان وزائير وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندى 
وجمهورية أفريقيا الوسطى. فاذا انضمت كل من إثيوبيا وكينيا إلى تجمع الأندوجو 
فسوف تكون جميع دول حوض النيل أعضاء فى التجمع. 

وفى الطلستين الخامسة والسارسة لتجضع الأتدوجو حضر ممكاو المنظمات 
التالية كمراقبين: الهيئة الاقتصادية الأفريقية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة 208 
وبرنامج التنمية للأمم المتحدة. ومنظمة الوحدة الأفريقية, واتحاد أفريقيا للطرق 
السريعة. ومنظمة تطوير وإدارة نهر كاجيراء والاتحاد الأفريقى للمواصلات 
والاتصالات. والاتحاد الأفريقى للسكك الحديدية. والاتحاد الأفريقى للعلوم التربوية. 


وتقدمت مصر فى المجلس الوزارى الخامس للأندوجو بمذكرة عن نتائج 
اتصالاتها الرسمية مع برتامج التنمية التابع للأمم المتحدة. بناء على قرار الأندوجو 
السابق. وذلك بغية اضطلاع برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بدراسة مكثفة عن 
الجدوى الاقتسادية والقنية للتعاون الستقبلى نين الأعضباء فى متحقلفت المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية» وخاصة دراسة جدوى ترجمة الخطط الفنية 
السابقة إلى مشروعات إقليمية على أرض الواقع؛ مع إعطاء أولوية لتنمية البيئة 
التحتية للدول الأعضاءء. ودعم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء فى الأتدوجوء بمأ 
يتماشى مع خطة عمل لاجوس. 


507 


ووتاؤ هلق :ذلك أوشل بتاعت تنه الأند للد كن فى كيو زيار ة كول 
حوصن التيل ودزانتةإتكانات وفع الكعاون سيدياء وكاتك البحكة الأولى شيكية أو 
اننتظلافية قامت برينارة الدول الأعفناء فى تجمم الأندوكو خلال القترة ين 
قبرآين إلى:1 مارس 1545 ضمت البعثة السفين يول مارك فخرى والسيدة تاقانا 
أندروسوف, كانت تلبية مباشرة لدعوة صدرت من وزير الدولة للشئون الخارجية 
المصرى الدكتور بطرس غالى حينئذ باسم أعضاء تجمع الأندوجو إلى برنامج تنمية 
الأمم المتحدة, بناء على توجيهات مجلس تجمع الأندوجو فى نوفمير /154. وأرست 
بعكة عركائع تنكو اللى الحمدة فى تقويرها تواعه لنراشات اككو مول عن ككلة 
التنمية طويلة المدى (70 عاما)ء تشمل التعاون فى المجالات الاقتصادية والفنية, 
وتتمية البكية التحتية بين الدول الأعضاء فى مجالات الطرق الشريعة: والسعن 
الحديدية: والأنهار, والنقل الجوى, والطاقة؛ والموارد المائية, والمواصلات. والاتصالات 
الهاتفية والبرقية» والتبادل التجارى. 

وكانف البعنة الكائرة تخصتمنة لتقفس :الجقافق رس قامه تنا راع لون 
حوضن النيل خلال الفتزة من ؟١‏ مايو حكن 59 يوقيو 1445 وَضَيمت تسعة خدراء 
من برنامج تنمية الأمم المتحدة يرأسها مهندس موارد مائية. ارتكزت مهمة البعثة على 
أساس توصيات المجلسين الوزاريين للدول الشركاء فى حوض النيل المنعقدين فى 
بانكوك فى يناير 1141 وفى أديس أبابا فى يناير ١11484‏ على التوالى» وكانت 
تستهدف الاستفادة من خبرة وإنجازات هيئة نهر ميكونج» فى تنمية موارد النيل 
المائية فى المستقبل. واقترحت بعثة تقصى الحقائق فى تقريرها إطارا للتعاون 
الاقليمى بين النول الشركاء فى الثدل: مسكندا :مخ خططها ومشمروعاتها السايقة: 
كما قدمت تقييما لموارد النيل المائية واحتياجات السكان فى الدول الشريكة على 
المدى الطويل والمتوسطء واقترحت أيضا خطة عمل تمهيدية للتحكم فى موارد النيل 
المانية. 


وبينما طرح تقرير البعثة التمهيدى (الأولى) تصورا عن مختلف مجالات 
التعاون بين الدول الشريكة فى النيل؛ ركزت البعثة الثانية - بعثة تقصى الحقائق - 
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على الموارد المائية» أى توليد الطاقة منها من منظور الزيادة المتوقعة للطلب على المياه 
والكهرباء وعلى الزيادة المتوقعة فى التعداد السكانى وضرورة توافر الأمن الغذائى, 
وغلى زئادة مستاخة الأراضئ الصبالحة للزراعة بالرئه وطى إمكانات عنمية القروة 
السمكية لتوفير البروتين الغذائى بأقل تكلفة بتنمية المزارع السمكية فى جميع أنحاء 
حوض النيل. وبإيجازء كان تقريرا البعثتين مكملين لبعضهما بعضاء وينبغى أن 
نعدهما بمثابة إسهام لإرساء خطة تعاون شاملة على المدى الطويل؛ ويرسيان قواعد 
لوضع قائمة بأولويات التنفيذ. وفى الوقت زاته؛ ترتكز على التقديرات المستقبلية فى 
إمكانات التمويل على المستويين الدولى والمحلى. 


مشروع برنامج تنمية الأمم المتحدة المقترح 
دع نديس توصنيات يعت ترناني سبي الآنم لتحي تبان خترة عل 

شاملة فى النقاط التالية: 

-١‏ يجب أن تكون خطة العمل شاملة ويعيدة المدى. لكى تلبى احتياجات التنمية خلال 
0 سسنة القادمة. وألا يقتصر هدفها على تحسين البنية الأساسية الحالية. يل 
يتخي أن تيدف إلى بحفيه موا روا له ا[إخنافة :ولزن طق الاست اراك اللززمة 
لتنقيذ مشروعات خطة العمل الشاملة. ويجب أن تراعى الخطة التضاعف المتوقع 
فى عدد السكان فى دول حوض النيل خلال 5" سنة القادمة. وتدفق الهجرة من 
الريف إلى المناطق الحضرية: وأخيرا المتطلبات الملحة التى يقتضيها الانقجار 
السكانى من توفير الإمدادات الغذائية والسلع والخدمات الضرورية وحماية 
البيعة 

*- ضرورة دراسة ربط جميع دول حوض النيل بشبكة كهربية واحدة؛ وذلك 
بالاسيتفادة من المشرواع المقرع بمد: خخطوط الكهرجاء القى تقولد :هن مياه شلالات 
واقومان إساتوييها الياقيكة اموت اتصو] واجهالاه ميل الناس يدن 
أسوان إلى دول شمالى أفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا. 
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"- تجنب الازدواج بقدر الإمكان فى تخطيط وتنفيذ المشروعات وخاصة بين الدول 


المتجاورة, وذلك عندما يكون نتاج أى مشروع يفى ياحتياجات أسواق الدول 
الأؤلونة للتتفية والتوسعة المشيزوعات القائمة بالفعل: 


-0 


بحلول عام ٠٠٠١‏ بحوالى ٠١‏ بليون متر مكعب سنويا لتلبية الاحتياجات إلى 
مياه الرى فى مصر (وذلك لحاجتها إلى زراعة مليون هكتار إضافية) 
والاحتياجات المائية لكل من رواندا وبوروندى وأوغندا وكينيا وتنزانيا 
(......: هكتار إضافية لكل منهما). والفائض من الموارد المائية يجب أن 
يوزع على كل من مصر والسودان من جانبء وعلى دول البحيرة الاستوائية 
المحيطة ببحيرة فيكتوريا من جانب آخرء بحيث يحصل كل جانب على /٠5٠‏ من 
القائكن: ووحدت النكثة الستتحالة زياذة المواوة المائنة الأخبافية الطلوية بالتقليل 
من الفاقد بالتبخر وخاصة فى جنويى السودان؛ ولكنها تقر بإمكان تحسين نظام 
تَحَرين المناء فى أعالئ الثيل الأبيكق: الذئ يقتضى تعاونا جةوقيق فى إدارة 
المياه بين الدول الشريكة فى النيل لكى تزيد الموارد المائية فى النيل الأيبيض 
شماان ملكال: 


قدرت البعثة حجم الطاقة التى تستطيع دول النيل الأبيض إنتاجها فى عام ١5448‏ 
بنحو 1٠٠١‏ جيجاوات فى الساعة. كما قدرت معدل الزيادة السنوية فى إنتاج 
الطاقة فى جميع الدول الشريكة فى النيل بنحو ه.” - /١١‏ أو الطاقة الإضافية 
كتوق 3 49 احمحاواع ف الحافة شونا والؤراةة القوقعة نكن تمققيا 
يُكظوين الأطاقة المتولدة مق مساقظ المياة مطويقة حديقة أكثن توازناء قضلا عنا 
يمكن أن تسهم به زائير فى هذا الصدد بمد شبكتها الكهربية من إنجا إلى 
أسوان فى مصرء وكذلك بتطوير منشات تخزين المياه وزيادة الموارد المائية فى 
منطقة البحيرات الاستوائية. ويربط جميع الدول الشريكة فى حوض النيل شبكة 
كهرباء واحدة. فضلاً عن الشبكة الحالية غير المستكملة التى تربط كينيا وأوغندا 
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ورواندا وبوروندى وزائير. وبهذا يتحقق قدر من الاستقرار فى مجال توليد 
الطاقة الكهريانية واستغلالها. 

1 تحسين مصائد الأسماك عموما وعملية صيد الأسماك فى دول حوض النيل 
وخاصة فى السودان وروائدا ويوروندى» وتحسين مصائد الأسماك عامة فى 
جميع دول الحوض الأخرى كوسيلة لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية المتوقعة 
دق 715 ملبون :تسمة فن 1515 إلى 156 هليون نسعة نطول عا 801 بحي 
من الأسماك بين ١‏ كيلو جرام للفرد فى السنة فى روائدا وة كيلو جرامات فى 
مصر. وتنبات بعنة برنامج تنمية الأمم المتحدة بامكان زيادة متوسط استهلاك 
وإمكاناتها فى هذا الصددر. 

-- ضرورة التغلب على الآثار السلبية للتصحر المتزايد نظرا لإزالة الغابات لإعدار 
أراضيها للزراعة؛ وآثار استخدام المواد الكيميائية فى الزراعة والصناعة وآثار 
مخلفات الصناعة: وكلها ذات آثار ضارة على طبيعة الحياة التى يحياها الفرد. 


قوير عداوورنات تقض لفنية اموا الاق من شياية جين فقو المزارة 
اا تواسعفه اقها هي الزول:ا لكي ماني ون :تمن كلي لكا اركوقين وال ١‏ 
بلايين متر مكعب من المياه تستفيد منها جميع الدول المشاركة فى حوض النيل؛ 
وهذا البرنامج يعتمد على الوسائل التالية: 


أ- تقليل الفاقد 

وذلك بتحسين إدارة الموارد المائية» واستغلال الخبرة المصرية المكتسبة فى هذا 
المجال. وكذلك بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بخلطها بالمياه النقية» وبتقليل 
كميات المياه المهدرة فى البحرء وبتقليل الفاقد فى منابع النيل العلياء وبتحسين 
منشات التخزين. ويتقليل الفاقد نتيجة التبخر الزائد. وكل هذه الآليات سوف توفر 
المياه اللازمة للرى والتوسع فى مساحة الأراضى الصالحة للزراعة. 
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ب- زيادة الموارد المائية 

وذلك بتنفيذ مشروعات للحفاظ على المياه فى جنويى السودانء. وخاصة تلك 
المتعلقة باستكمال شق قناة جونقلى وقناة ماتشار ,813688 (على نهر سوياط).: وكذلك 
بإحكام السيطرة على أراضى المستنقعات فى جنويى السودان (انظر الفصل الثانى 
عشر). 

وافترضت اللجنة أخيرا أن يتضمن البرنامج التنفيذى مشروعات إقليمية 
لتنمية حوض النيلء بالإضافة إلى المشروعات التى اقترحتها مجموعة من الخبراء 
الفنيين أثناء الاجتماع المنعقد فى كمبالا فى المدة من ه إلى 8 فبراير .١19494‏ ومن 
بين المشروعات الإقليمية المقترحة يجدر بنا أن نذكر هنا المشروع الخاص بتحسين 
الإدارة المائية فى البحيرات الاستوائية ومشروع تحسين أنظمة التنيؤ بالفيضانات 
والقحط ومشروع للتحكم فى الطاقة الكهربائية المتولدة من مساقط المياه واستخدام 
وسائل أكثر دقة لحساب هذه الطاقة ومشروع إنشاء بنك للمعلومات ونظام جديد 
لتبادل المعلومات بين بنوك المعلومات فى الدول المشتركة وإنشاء مركز إقليمى 
للدراسات الاجتماعية ووضع خطة شاملة لمسح الأراضى واستصلاحها وتقييم 
إمكانات الرى من البحيرات الاستوائية والتحكم فى المياه الفاقد وتنمية المزارع 
السمكية والتقييم الشامل لاحتياجات النقل والمواصلات: كل ذلك فى إطار خطة 
التنمية الشاملة لحوض النيل. 

وقدرت البعثة مطالب التمويل اللازمة للبرنامج التنفيذى بنحو ١‏ إلى ٠١‏ يليون 
دولار على مدار فترة من ؟ إلى ه سنوات. ويمول ثلثا المبلغ من المساعدات الأجنبية 
والباقى بالعملات المحلية. وقد حظيت مبادرة تجمّع الأندوجو باهتمام بالغ من جانب 
مصرء وذلك بصفتها إطارا للتعاون بين جميع دول الحوض. وتقر كل من مصر 
والسودان بأهمية إبرام اتفاقيات على نطاق آضيق تمكّن بدورها من إدارة الموارد 
المائية وتوفيرها بالقدر الكافى حاليا وفى المستقبل البعيد. 

وتعتبر عدم مشاركة دولتين من أهم الدول الشريكة فى أعالى النيل. وهما 
إنيوييا وكينيا حتى الآن فى المبادرة عقبة فى سبيل تنفيذ المبادئ التى تم إقرارها فى 
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اجتماعات المجلس الوزارى. ولكن الحاجة لهذا النوع من التعاون الذى تنص عليه 
مبادئ تجمع دول الأندوجو جد ملح بحيث يصبح من الملائم أن تتضمن جداول أعمال 
المجالس الوزارية النظر فى القضايا التى تسلم الدول غير المشاركة بأهميتها الحيوية 
فى إرساء الأسس الصحيحة لمراقبة المياه وإدارتها فى حوض النيل بأسره. 


المراجع 
(1952) .36 الط0وط/ع اأمعتاناء00ا 5كمملأولةا لعأأامنا 


300 امصروع .(1984) أملاوع أن عالطبسمع8 طوح .5تلوأام مواعرهط أه بأدامالا 
ان .5ل3]أ8 مواعءرهط آ0 لإكأوتمالا .ع/لا/ 7/16 
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الفصل الثامن عشر 


القاتون وذهر النيل: القواعد الدوئية المستحدثة والشريعة 
شلبى مالات 

مقدمة 

يمكن تقييم القانون الذى يحكم مياه النيل من منظور أعراف وتقاليد قانونية 
متعددة. بما فيها القوانين المحلية للدول الشريكة والقرارات الموثقة للمحاكم الاتحادية 
فى دول مثل أستراليا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة. والترتيبات الإقليمية الراهنة 
المتعلقة بالأتهار الدولية, واتفاقيات نهر النيل الموقعة من دول الحوض وكذلك القانون 
العرفى وخاصة فيما بين شعوب الحوض. وهناك قدر هائل من الدراسات والأبحاث 
تتناول هذا الموضوع!'!. والغرض من هذا الفصل ليس مراجعة الموضوع برمته؛ بل 
على نطاق أكثر تواضعا. إذ تقتصر المناقشة على ضربين من التراث القانونى ريما 
ينطويان على أهمية خاصة لكل من يبحث فى موضوع النيل هما: إعادة التقييم 
الحالى وصياغة قانون دولى لأنظمة المجارى الماثية» والشريعة الإسلامية وبعض 
الأحكام المتعلقة بتنظيم استخدام المياه. 


فيما يتعلق بالقانون الدولى العام؛ فان دراسة بعض التطورات الأخيرة تنبنى 
على المقارنة بين مشروع القانون الذى وضع على مدار التمانينيات بمعرفة هيئة 
القانون الدولى والتعديلات التى أقرتها لجنة القانون الدولى فى 1977 المعروفة 
بقواعد هلسنكى. وأسلوب تحليل العناصر الذى يقع فى صميم فلسفة خبراء القانون 
الدولى فى كلتا الحالتين. سوف نقيّمه على ضوء قضية النيل. ويعقب ذلك تقييم لبعض 
مذاهب الشريعة كما تطرحه نصوص مختارة من الشريعة: مع التاكيد بصفة خاصة 
على إمكانات مشاركتها فى الفهم القانونى الشامل لإدارة موارد النيل المائية. 

مكل ىة الخراسة مزا من المسة الحارى ف مهال عو حصن العالم 
نسبياء وتحاول إلقاء الضوء على قضية معقدة ودقيقة. والموقف من منظور القانون 
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الدولى للمجارى المائية لا يتسم بالثبات. ففى حالة ندرة مياه النيل تصبح المشكلة 
أكثر ترويعا فى غيبة القواعد المحددة, والاتفاق الشامل على استغلال الحصة المحددة 
حاليا ومستقبلا من المياه. 

وتتمثل عدم الثقة بصفة عامة فى قانون الأنهار الدولية فى الطبيعة الزئيقية 
المراوغة لإعلان هلسنكى فى .١19357‏ ولذا يضطلع حاليا المحامون الدوليون بإعادة 
دراسة هذا القانون على نحو دقيق. ولا تزال لجنة القانون الدولى تعمل منذ أوائل 
السبعينيات فى صياغة قانون للدول الشريكة فى النهرء وتمخضت جهودها على مدار 
عقد من الزمان عن نتائج نطرحها فى ثنايا هذه الدراسة!"). 

وتتمخض قواعد القانون الأكثر تحديدا فيما يتعلق بنهر النيل عن ثلاث 
مشكلات. تضاف إلى ما يعتور الإطار الذى رسمته قواعد هلسنكى من شكوك. تنبع 
المشكلة الأولى من عدم وجود نص شامل يسرى على الدول التسع الشريكة. إن 
التباين بين الدول المختلفة فى مجالات الحاجة للمياه والمصلحة والوضع الجغرافى يقع 
بدون شك فى الصميم من تعقيد المشكلة؛ وعدم النجاح حتى الآن فى طرح منهاج 
قانونى متكامل. 

وثانية المشكلات تضرب بجذورها فى تلك الفترة التاريخية التى شهدت توقيع 
غدد قليل من المعاهدات والاثفافيات:وخطانات حسن التوانا والمذكزات والأعمال 
التحضيرية التى كانت تفصل بينها فترات زمنية طويلة والتى اضطلع بها عدد من 
الدول الاأستغمارية القى كانت تحظئ بالسيّانة ف تلك الفترة: وأول التضيوض 
المذكورة يرجع إلى عام ١84١‏ حيث وفّعت كل من بريطانيا العظمى وإيطاليا على 
برتوكول خاص بترسيم الحدود بين مناطق نفوذ كل منهما!". ومنذ ذلك التاريخ 
تضمنت نصوص مهمة تبادل المذكرات فيما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل لأغراض 
الرى بين مصر والمملكة المتحدة فى 1459. والاتفاقية المنقحة بين السودان ومصر 
التى كانت تستهدف الاستغلال الكامل لمياه النيل. فى 509١!؛).‏ كما أن الترتيبات 
الجزئية والخاصة بظروف معينة قد ساعدت على طمس تفاصيل الصورة الكلية 
للحقوق القانونية المتعلقة باستخدام المياه. 
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كما أن المشكلة الثالثة ترتبط بعنصر الزمن فيما عدا أنها الآن تتعلق 
بالمستقبل. وحتى بعض النصوص الواضحة للغاية مثل اتفاقية مصر والسودان فى 
عام 1505؛ فإنها فيما يبدو لا تطرح أكثر من إطار لحل مشكلة تبعث على الهلع, 
تتمثل فى التغيرات المناخية ومدى التدخل اليشرى الذى يهدف إلى التحكم فى جريان 
النهر. والذى يتمثل على نحو جد واضح فى منشات مثل السد العالى عند أسوان 
وقناة جونقلى. ويقع فى الصميم من هذه المشكلة صعوية استشراف المستقبل فيما 
يتعلق بعدد من البيانات المتداخلة, مثل انسياب مياه النهرء والتدخل البشرى وحاجة 
كل دولة على حدة من مياه النيل. 

وهذه العناصر الثلاثة من المعادلة المتنقلة -- ونعنى بها: غياب إطار لوضع 
اتفاقية شاملة؛ والنظرة القانونية الجزئية من المنظور التاريخىء والاستشراف 
المستقبلى الذى لا يستند إلى أسس راسخة - تتفاعل على نحو يستحيل معه فيما 
يبدو إجراء تحليل قانونى, وخاصة عندما يتحتم إجراء عملية استشراف للمستقيل فى 
ظل عناصر سياسية وديموغرافية (توزيع السكان) مجهولة فى إطار الظروف البالغة 
الاضطراب التى تكتنف دول شرقى آفريقيا. 

ولا نستهدف من وراء هذه الدراسة تقديم إجابات جاهزة عن هذه الأسئلة 
فهذا الفصل يعد محاولة لدراسة بعض الأنظمة التراثية القانونية المتعلقة باقتسام 
المياه. ومن هذه الأنظمة ما حظى بدراسة مستفيضة:. وذلك فيما يتعلق بالممرات 
المانية الدولية. ولذا فإننا لن نتناولها على نحو شاملء وربما كانت التطبيقات لقانون 
المياه غير معروفة فى الشرق الأوسط. وقد تمخضت دراسة آجرتها منظمة الغذاء 
والزراعة للأمم المتحدة فى الخمسينيات عن نتائج مهمة» وإن لم تتيلور فى صورة 
مكتملة("). 

هناك نظامان آخران من الأنظمة التراثرة القانونية ربما يطرحان مسائل تتعلق 
بهذه القضية. ونعنى بهما القانون العرفى والشريعة الإسلامية. وقد كتب هاويل 
باستفاضة عن القانون العرفى فى السودان''! وربما وضعت ترتيبات مهمة تختص 
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بمنظمة معينة فى أفريقيا الشرقية يمكنها تنوير وإثراء الجدال المثار حول المشاركة 
بين الدول فى المياه. أما فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية» فإنه رغم إيراد علماء 
الشريعة المعروفين لملاحظات قليلة تفيد أهمية التراث!"!. فهناك نصوص ثانوية فى 
القرن العشرين تعانى من ندرة المادة*). بيد أن القانون الأصولى حافل بإسهامات 
الشريعة فى مجال الحقوق الماثية» ولذا فإننا نقترح دراسة بعض هذه النصوص 
الأصولية بمزيد من الإمعان. 

والقانون الدولى العام والقانون المحلى يطبّقان فى مجالين منفصلين وليست 
هناك علاقة جوهرية بين المجالينا"). فالدفاع عن مدى ملاعمة الأنظمة التراثية المحلية 
لتناول قضية النيلء بما فيها ما يهمنا هناء وهى الشريعة الإسلامية»؛ ينبغى التركيز 
على أن قواعد المشاركة فى المياه تعتبر نسبيا مجالا يفتقر إلى المنهاجية» حيث يزيد 
الاهتمام بالمعيارء مع عدم كفاية النماذج. وعندما نضع فى الحسبان عدم كفاية 
النماذج التى تحتذىء فإن المرء ربما يلجأ إلى أنماط ونماذج مستمدة من أنظمة 
تراثية غربية أى لا تمت بأية صلة لقواعد القانون الدولى العام. وهذه الأعراف أو 
الأنظمة التراشة يمكن أن تطرح آفكارا تتحدى مثل هذه المنادع كمك القى يتضمتها 
القانون الدولى. سواء أكانت تلك التى تضمنتها قواعد هلسنكى 15171. أو مشروعات 
القوانين الصادرة مؤخرا التى اقترحتها لجنة القانون الدولى. 

ومن أجل إلقاء الضوء على مجال صعب وفسيح يجدر بنا أن نستهل دراستنا 
بتحليل لمفهوم يجسد المأساة التى تواجه النيل» ونعنى به مفهوم الحقوق الطبيعية 
والتاريخية؛. وهو مفهوم يصادفنا فى المذكرات المتبادلة فى ١976‏ بين السودان 
ومصر. التى آقرت لمصر حقوقا طبيعية وتاريخية فى مياه النيل!"'). 

ويقابل هذا المفهوم موقف السيادة المطلقة التى تتبناها الدول الشريكة فى 
أعالى النيل. ذلك هو مبدأ هارمون الذى نشجبه بشدة والذى يشير إلى أن الماء 
يخضع للكيان الطبيعى الذى يوجد به!''. ويتبع هذاء فيما يتعلق بنهر النيل» أن مبدأً 
الحقوق الطبيعية والتاريخية» وميداً هارمون يشكلان قطبى المشكلة. فمصر تدافع عن 
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المبدا الأول لحماية مياه النيل من عبث دول أعالى النيل (إثيوبياء وريما أيضا 
السودان والدول الاستوانية) ودول أعالى النيل. على العكس من ذلك تتخذ من مبداً 
هارمون دليلا لها. ومن الواضح أن الآوضاع ليست متفاقمة كما كانت عليه من قبل, 
وريما يرجع هذا إلى تقبل دول النيل لفكرة تبنى شكل من أشكال المشاركة فى المياه. 
الأمر الذى يعد بمثابة حل وسط يوفق بين مبدآين يتسمان بالمغالاة فى التطرف. ولا 
تزال النظريتان تحددان درجتين واضحتى المعالم. فنظرية الحقوق الطبيعية 
والتاريخية (وعلى نقيضها نظرية السيادة المطلقة لهارمون) يمكنها الآن أن تكون 
خلاصة للنظامين القانونيين التراثيين اللذين نتناولهما بالبحث الدقيق وهما: القانون 
الدولى العام والشريعة الاسلامية. 


القانون الدولى الام - من جمهية القائون الدولى 
إلى هيثة القاذون الدولى 

شارك نيك القادوق النرلي القانعة لقم لقحو كه 111/1 كن ساك 
القانون الشامل للاستخدام غير الملاحى للمجارى المائية الدولية. وقد تم إقرار مسودة 
تغطى ثلاثة مجالات فى غاية الآهمية: 


فى الموضع الآول حددت لجنة القانون الدولى (5-5) مجال عملها؛ وبياته 
كالكالن: تتطيق مواد المشووع بقاتوق علي اتستهوام: انظنة المسارئ اللانة القولية: 
وعلى استكذاج فيافها لأغرامن غنو ملاكة و إجزانات الشفاط علن المناة (المادة 
.)'"1٠‏ وفى المادة ”. ضيقت من مدلول الدولة التى يمر بآراضيها مجرى 
مائىا""). يتبع هذا تحديد العلاقة بين المبادئ العامة لقانون المجارى المائية الدولية 
والاتفاقيات الآكثر تحديدا التى تبرم بين دولتين أو أكثر من دول المجارى المائية» التى 
تطبق وتعدل نصوص المواد الحالية: والتى لا ينبغى آن تؤثر سلباء إلى حد ملموس» 
على استغلال دولة آو آكثر من دول المجرى المائى لمياه (أنظمة) المجارى المائية 
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النولئة بوككن الان؟ #اتسدزوية الفساو قبل ازا سكل هذه الادقافية المحدة مغ 
الاك النواى سرح فلفوننة فى الشازكة والتعاو كن 


عملية التشاور 


صيغت عملية التشاور بدقة فى المواد التى أقرها الاجتماع الأربعون للهينة فى 
4 وتشكل هذه المواد الجزء الثالث الذى يحمل عنوان الإجراءات المخططة (المواد 
من .)5١- ١١‏ وتنص المادة ١١‏ على تبادل المعلومات فيما يتعلق بالإجراءات 
المخططة. وتؤكد المادة ١١‏ على وجوب الإخطار فى الوقت المناسب قبل تنفيذ 
الإجراءات المخططة التى ربما تنجم عنها اثار سلبية ملموسة. وآثناء فترة الأشهر 
الستة التى تنقضى إثر الاخطار (المادة ؟١).؛‏ لا تقوم الدولة المبلّغة يتنفيذ الإجراءات 
المخططة بدون موافقة الدول التى تلقت الإخطار (المادة .)١5‏ فاذا وجدت الدولة 
المتلقية للإاخطار خلال هذه الأشهر الستة أن الإجراءات المخططة لا تتفق وقواعد 
المادتين ١‏ و 8 (انظر ما يلى)؛ فسوف تقدم للدولة المبلّغة مذكرة تفسيرية مشفوعة 
بالوثائق تبرر معارضتها لهذه الإجراءات. وفى هذه الحالة: لايد أن تخصص فترة 
للتشاور تحجم فيها الدولة المبلغة أثناءها وأثناء فترة الأشهر الستة التى تليها عن 
تنفيذ الإجراءات المتنازع عليها (المادة /9!)107'). 

آما بقية مواد الجزء الثالث فإنها تعالج بتفصيل أدق المسائل المترتبة على عدم 
الرد على الإخطار (المادة )١7‏ وإمكانية رجوع الدولة التى تشعر بتهديد نشاطات 
الشريك الآخر فى حالة عدم التبليغ إلى البيانات والدخول فى مشاورات مع الدولة 
الواقعة تحت إجراءات ممالة؛ والاستفادة من ميزة فترة السماح ومدتها ستة أشهر 
(المادة 14). كما تحوى هذه المواد أيضا نضوضا تتعلق يتخفيذ الإجراءات الغاجلة 
والمعلومات الحيوية للأمن القومى (المادة :)١4‏ وكذلك الوسائل التى توفر عمليات 
الاتصال غير المباشر بين الدولتين اللتين يحول بينهما وبين الاتصال المباشر سيب من 
الأسياب (المادة ١؟).‏ 
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مبادئ المشاركة فى المياه 


يرشدنا الجزء الثانى الخاص بالمبادئ العامة إلى آهم مظهر فى تنظيم قانون 
المجارى المائية الدوليةل5'. 

فالمادة 1 تقر بمبدا الاستغلال الآمثل لنظام المجرى المائى الدولى من قبل 
جميع الدول المتشاطئة. وهذا الحق فى الاستغلال مكفول فى مقابل ضرورة توخى 
العدالة والحكمة فى ممارسته. ويجب ألا يتعارض هذا الاستغلال الأمثل مع توفير 
الحماية الكافية لنظام المجرى المانى. على آن يتم تحقيقه من خلال التعاون بين هذه 
الدول. وهذا هو ما يشير إليه وجوب التعاون المذكور فى المادتين 1 و5. وهو الواجب 
الذى نوقشت جوانبه بالتفصيل فى عملية التشاور الواردة فى الجزء الثالث السالف 
ذكره. كما آن المادة 4 ذات أهمية؛ إذ تضع القيود على حق الاستغلال الأمثل: فأية 
دولة من دول المجرى المائى يجب أن تستغل نظام المجرى المائى الدولى بالطريقة التى 
لا تسبب أى قدر ملموس من الضرر لدول المجرى المائى الآخرىا!'). 

ولذا فإن هناك الاستخدام الأمثل من جانب: وضرورة تفادى أى قدر من 
الضرر بآى شريك من جانب آخر. وهذان القطبان يمكن اعتبارهما حلا وسطا يوفق 
بين مبداً هارمون ومبداً الحقوق الطبيعية والتاريخية: الذى ننادى بتطبيقه على نهر 
النيل. والمشكلة إذن تكمن فى كيفية تقدير قوة أى من المبدآين فى مواجهة الآخر. 
ويمكننا أن نلمس المؤشرات إزاء كيفية تحقيق التوازن فى دراسة تحليل العناصر فى 
المادة لا من مشروع القانون الذى طرحته لجنة القانون الدولى: والتى أكملت فى عام 
١5 4/‏ . 


المادة : مشروع قانون لجنة القاذون الدولى 
المناصر المتعلقة بالاستغلال العادل الحكيم 


-١‏ يتطلب استغلال نظام المجرى المائى الدولى بطريقة عادلة وحكيمة وفقا 


611 


أ- العناصر الجغرافية. وخصائص المياه. وظواهرها وتوزيعها والمناخ وجميع 
العقاضين3اهالكواهن انيف 


ب- الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائى المعنية. 


ج - الآثار المترتبة على استخدام إحدى دول المجرى المائى (النظام) على الدول 
الأخرى الشريكة فيه. 

د - الاستخدام الحالى والمتوقع (لنظام) للمجرى المائى الدولى. 

ه- الحفاظ على المصادر المائية لنظام المجرى المائى الدولى. وحمايتهاء وتنميتها 
والاقتصاد فى استخدامها وتحديد تكلفة الإاجراءات التى تتخذ لتحقيق هذه 
الأغراض . 

و- مدى توافر البدائل التى تحقق قيمة مناظرة: لاحدى وسائل الاستغلال المستقيبلى 
أو "الخال 

ولا يبدو أن هناك جدالا كثيرا حول إقرار اجنة القانون الدولى لهذه المواد, 
مشترك»: كما ورد فى النصوص السابقة للجنة. على أن كلمة تحديد التى كانت 
ستستخدم فى تقديم العناصر فى المادة لا قد حذفت وذلك لإضفاء قدر أكبر من 

المرونة على عملية التفاعل بين العناصر المختلفة. 


إن ما طرحته لجنة القانون الدولى من صياغة للقوانين - فيما يبدو ٠‏ لا يشكل 
خرقا ذا مغزى للنمط القانونى للمجارى المانية الدولية. كما حددها اجتماع هلسنكى 
منذ عقدين خلياء فيما عدا استثناء واحد. فالنص الحالى يطرح قدرا من التيسيط 
على مواد هلسنكى وعددها /؟: وينشئ أليات للتشاور الإقليمى. أما مبادئ المشاركة 
فى المياه. فتنص المادة السابعة الحالية على إقرار معيار تحليل العناصر بصفة عامة 
تتبناه المادة ه من نص هلسنكى(""'). وأوجه الشبه والاختلاف بين المادة /ا الحالية 
والمادة ه السابقة يمكن استيضاحها عند مقارنة النصين: 
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اإثادة ه من نص هلساكى 
3 يتقرر ما يعد تنصينا عادلا ومعقولا وفقًا للمادة 16(5) على ضوء جميع العناصر 
التى يمكن أن تطيق على كل حالة. 
التالى: 
أ حغرافية الحوض. شاملة بالتحديد امتداد منطقة التصريف فى كل دولة فى 
الحوهن: 


ب توزيع المياه فى الحوضء ويتضعن على وجه خاص إسهامات كل دولة فى 
الحوض من المياه. 1 

حه كناخ الوك على 'الشوحل: 
الحالى. 

ه- الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فى الحوض من المياه. 

ع هيه لسغاو افون ياو ند ميان لكوهن فى فلؤولة من فول الوقن 

ز:- التكاليف المقارنة للوسائل البديلة لاشباع حاجات دول الحوض الاقتصادية 
والاجتماعية. 

ح- مدى توافر الموارد الأخرى. 

ف هحافت وار مناة ”حون رق« المسكد اماف عون شدوؤرية: 

ى- واقعية التعويض الذى يقدم الى دولة أو أكثر من الدول المشاركة فى الحوض 
كوسيلة لتفادى الصراع بين المستغلين. 


لد درجة إشباع تشاجات إحدى النول الشريكة فى الحوض يدون إلحاق أضترار 
جسيمة بإحدى الدول المشاركة فى الحوض. 
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المتعلقة بالقضية فى الحسبانء وبذا يتم التوصل إلى قرار استنادا إلى دراسة 


جميع العناصر. 


أوجه الاختلاف 

أهم وجه للاختلاف بين قائمة تحليل عنصر هلسنكى وقائمة تحليل العناصر 
فى مشروع قانون هينة القانون الدولى» يمكن النظر إليه على أنه فى غير صالح 
الوقن المشترى. وهنا فو العتضير اللذكوي قن -القمع رذ ) سق الماوة (/ا) الذق تحمل 
عنوان الاستغلال الحالى والمتوقع (للنظام) للمجرى المائى الدولى. وفكرة «الاستغلال 
المتوقع» فى عرف هيئة القانون الدولى رقضت قواعد هلسنكى التعبير عنه صراحة, 
حيث تقرر فى المادة لا «أن دولة الحوض لا يمكن حرمانها من الاستغلال الحالى 
المعقول لمياه حوض التصريف الدولىء وذلك بهدف توفير احتياطى لاستغلال دولة 
شريكة فى الحوض لهذه المياه فى المستقبل». وفى مجال النيل تعتبر قواعد هلسنكى 
تقديسا للوضع الراهن فى مصرء فى حين أن الأسلوب الحالى الأكثر مرونة لهيئة 
القانون الدولى ترى أن الاستغلال المتوقع - يشير هنا إلى إثيوييا ودول أعالى النيل 
الآخرى - يجب وضعه فى الاعتبار إلى جانب الاستغلال الحالى. 

وربما يعد هذا انحرافا رئيس عن القاعدة السابقة, ولكنه لا يعنى أنه فى ظل 
أية اتفاقية وشيكة حول نهر النيل سيكون بوسع دولة (مثل إثيوبيا) الحفاظ على 
احتياطى لمواجهة الاستخدامات المستقبلية للمياه. إلا أنه عند تحليل العوامل فإن 
البعد السائد السابق من تغليب الحاضر على المستقبل فى استغلال المياه قد تراجع 
حاليا أمام التقييم المتكافئ للاستغلال على مدار الزمن. 

وعَناضر التغداد السكاتئ (المادة ه: الفقرة و" من إعلان هلستكي) واحثمال ” 
توافر موارد آخرى أعيدت دراستها كذلك من قبل لجنة القانون الدولى. والحقيقة أن 
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عنصر التعداد السكانى قد أغفله النص الجديد تماما. ويبدو أن غياب عنصر التعداد 
السكانىء يضعف الوضع القانوني لمصر زات الكثافة السكانية العالية. 


وعلى العكس - لصالح مصر ودول المجرى الأخرى - فإن عنصر توافر 
مصادر أخرى حل محله عنصر توافر البدائل. وهى تفرقة ضئيلة يمكن فهمها على أن 
علاقتها بعنصر سقوط الأمطار أقل تحديدا. وهو العنصر الذى يكاد يكون منعدما فى 
مصر. وذلك على عكس الدول الاستوائية وإثيوييا. والبدائل كلمة تحمل فى ثناياها 
إشارة إلى العنصر البشرى فى الهندسة والانشاءات والجهد. بينما تدل عبارة الموارد 
على كثير من الظواهر الطبيعية مثل الأمطار. ولهذا فإن عنصر الموارد فى الوقت 
القالك يرجح كفة المزران لعبالخ دول التكري: 

وعلى كل. فعلى الرغم من تلك الاختلافات. فليس هناك انحراف كبير عن 
قواعد هلسنكى كما تضمنها مشروع قانون لجنة القانون الدولى» وظل أسلوب تحليل 
الكناضير ين تكوون مسشاعة القانوة ف المستي وهذا الأمن لا فرغو الى الدفشة. 
وذلك عندما نضع فى الحسيان أوجه التنوع والاختلاف بين أنهار العالم, ونقف على 
محورة سناع غيل تفصينن بشكية وكامكة المقاءافى قاتون زاح وعدن ا 
بزال يساورنا شك -- وإن كان ضنيلا - فى آنه كلما زادت العناصر المدخلة فى 
الميزان عددا زادت صعوية وضع تصور قانونى دقيق لحقوق كل دولة. فإعلان 
ملستتقى الصادر فى عاع 55453 والتضن العالى :لشروع قانون لحنة القاتون الدولي: 
يستحقان إضافة بعض البنود عند كل تطبيق محلى. 


حاثة دراسية 


طرحت حالة افتراضية - تذكرنا تماما بالموقف الحالى للنيل - فى دراسة 
أجرتها جمعية القانون الدولى وفقا لتحليل عنصر المادة ه. وإليك شكلا مبسطا لهذه 
الفرضية. فدولة المصب "أ التى تستغل الماء فى أغراض الرى حيث يعتمد عدة ملايين 
من البشر على الزراعة فى معيشتهمء تدخل فى نزا ع مع دولة المنبع 'ب' عندما تشرع 
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الأخيرة فى إقامة مشروع لتوليد الطاقة على النهر المشترك بينهما. وبطبيعة الحال 
بما يعود بقدر من النفع على نظام النهر بأكمله. فكيف يحكم القاضى أو المحكم على 
ضوء تحليل العناصر فى المادة؟ يتمثل رد جمعية القانون الدولى المتوقع فى هذه 
الحالة الفرضية فى تعليقها الذى أوردته تحت هذه المادة. 
ويهدف أسلوب تحليل العناصر فى الأساس إلى تحديد ما إذا كان: 
-١‏ الاستخدامات العديدة متطايقة. 
و هةة الاسكفواماف 13 فس عيرية الحاة ال 
" . هذه الاستخدامات ذات فائدة اقتصادية واجتماعية. 
4- تتيسر مصادر آخرى. 
مطتووح ان موتمةو ا السكفرانات ككية اناده القا من 
5- من الأجدى تعديل أوجه الاستغلال المتنافس مع الاستغلال الآخر بحيث يسهل 
ا- المساعدات المائية لإقامة منشآت من دولة أو أكثر من دول الحوض ذات المصلحة 
يمكن أن يهيئء كل أنوا ع الاستخدامات المتنافسة. 
6- يمكن تخفيف الأعباء بدفع التعويضات إلى دولة أو أكثر من الدول المشاركة فى 
الحوض. 
4- يمكن تحسين كفاءة أنظمة استغلال المياه على نحو شامل لتوفير أكبر قدر من 


المياء(1؟). 


هذه هى الآهداف العامة التى وردت ضمن قواعد هلسنكى. وفى القضية التى 
بين آيديناء فإنها تعنى عددا من تحقيقات الخبراء عن المزايا العرضية للمشروع 
الجديد. وإمكانات توفير الموارد البديلة لإطعام السكان فى الدولة "أ". وعدة اعتبارات 
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أخرى مثل: الاستغلال المعقول حالياء والاعتماد على المياه. والتعداد السكانى, 
والطبيعة الجغرافية والأحوال المناخية والجوية. ووجود المصادر البديلة للامداد 
الغذائى. والاستغلال غير الرشيد, والوضع المالى الخاص بالدول الشريكة فى 
الخوضن: 

وتوصلت الجمعية إلى خلاصة مفادها أننا عندما نضع جميع الأمور فى 
الحسبان فإنه ينبغى إجراء بعض التسويات والتعديلات. مثل التخلى عن الممارسات 
غير الرشيدة نسبيا مثل الرى بالإغراق فى الدولة "1 مقابل دفع التعويضات من 
الدولة ب" لتغطية تكاليف إنشاء نظام للرى آكثر تطورا. أو إمكان مد الدولة "|" 
بالمعونات الغذائية التى تحتاجها. إلا آنه إذا قل استخدام المياه من جانب الدولة "ي” 
أو انعدم كلية فى نهاية الأمرء فعلى الدولة ١‏ أن تلتزم بتعويضها إذا أرادت أن بظل 
الوضع على ما هو عليه الآن. 

فهل يظل هذا التفسير لمبادئ تحليل العناصر المقرر فى ١937‏ على ما هو 
عليه فى المقترحات الجديدة للجنة القانون الدولى؟ 


ويكمن الاختلاف الرنيسى. كما اقترحنا آعلاه. فى عنصر «الاستخدام فى 
الماضى». وقد اختفى هذا العنصر من النص الجديد تماماء الذى يضع عنصرى 
الاستغلال الحالى والمستقبلى على قدم المساواة. وآكدت جمعية القانون الدولى فى 
تقريرها فى ١1577‏ آهمية هذا العنصر بصفته أحد عناصر الاستغلال الحالى المعقول, 
ووضعت خطة تعويض لصالح دولة المصب "1 فى الحالة الافتراضية. ويساورنا الشك 
فى العم يكل هذا الكهيين فو سرف سعائل: افق إذا كرد اناده الجديدة 
مرجعًا لقانون النهر. وقد تطور القانون الدولى بفضل ما تلقاه من اهتمام المجتمع 
الدولى؛ مما زوده العاملون الرسميون والقواعد والعبارات التى صيغت على مر العقود 
الثلاثة الماضية من إطار مفيد لتحليل القضاياء مثل قضية النيل. بيد أنه نظرا إلى 
مشتنكاة تصريى وميزاقذة التفيزات الشيكية وكذلك تصدرف العتاصر الاحتشاعية 
والاقتصادية والمتعلقة بالبيئة هى مشكلة فى غاية التعقيد. فمن غير المحتمل أن تكون 
المبادئ القانونية التى توصل إليها الباحثون آخيرا بمثابة نقطة انطلاق لابرام 
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مجموعة من الاتفاقيات تشمل جميع دول الحوض. وفى هذه الظروف الغامضة من 
المرجح أن يقوى الدافع لإرساء الأعراف والمبادئ الملائمة التى ترتكز عليها اتفاقيات 
الشناركة المافنة المناسنة: وتكد هذه الأعراف: الت نود غلى خصف سكان: حوكن 
الفيل هئ :تلك المستمدة من الشتريعة الإسبلامية: 


قواتين ا مياه فى الشريعة الإسلامية 


يفسر ابن منظور 114362100 180 (المتوفى سنة ١١لا‏ ه :- ١١5١1١م)‏ وهو أشهر 
مصنفى المعاجم فى معجمه 'لسان العرب". تحت كلمة "شرع أن الشريعة هى المورد 
الذى ينزل إليه الناس طلبا للماء... وآن الشريعة بإجماع كل العرب هى قانون الماء 
(شريعة الماء) الخاص بالمصدر الذى يشرف على تنظيم استخدامه طائفة من 
الناس""). 

أما المعجم الذى وضعه الزبيدى فيما بعد فيفسر كلمة 'الشريعة” على نحو 
أكثر تعميماء فنجده يقول إن الشريعة هى منحدر للماء. كما تستخدم نفس الكلمة 
للدلالة على هنا تشترع الل (شبرغ سق قن) للناس من الضو :والضلاة والعع 
والزواج... إلخ. وفى رواية أخرى آنها سميت شريعة نسبة إلى شريعة الماء أى 
المشرع الذى يطفئ ظماه ويتطهرء وما أعنيه بكلمة «يطفى» هو ما يعنيه بعض 
الحكماء: اعتدت أن أشرب وما زلت ظمآنء ولكن عندما عرفت الله أطفات لهيب ظمنى 
درن ختوب: [يقول الممهمالوسيظ شرع الرارد ماشرها اول الأشفيه الترشم | 
والارتباط بين الشريعة كاصطلاح عام فى الشريعة الإسلامية؛ وبين الشريعة كطريق 
أو قانون للماء ليس من قبيل المصادفة؛ فأهمية الماء فى الإسلام جلية واضحة فى 
المفهوم الاقتصادى والشعائرى. والأهم من ذلك أنه بدافع من هذه الأهمية انكب 
الفقهاء - وهم الشراح والمفسرون للشريعة - على وضع نسق لأحكام الشريعة بالغ 
التعقيد!©"). 

ميعن وساكل فزاشنة قنانية الثاء ف كل الشتويعة: طوح :هذا القانون سمه 
موضوعين مرتبطين بتقسيم الحقوق وهما: الملكية وحقوق الارتفاق. 
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الملكية وتصتيف أتواع المياه 

يتل املكنة »د اليد الدى ور بين فى العديك الشرى الشريف اذ 
'الناس شركاء فى ثلاث الماء والكلا والنار . آما بالنسية للماء فهذه المشاركة تستلزح 
لفكي الخودنووا :قياتها مدني يدق القتفان إى الدق الشحدس »م الحطان وو 
للانسان) وحق الرى الذى يفسره رجال القانون بأنه الرى للزراعة والأشجار وأحيانا 


وتدرج بعض النصوص المياه تحت آربعة أنواع هى: ماء البحر؛ ماء أحواض 
الأنهار الكبيرة. الماء العام. مثل ماء الترع فى القرى. وماء المستودعات. والماء إما حر 
مباح لا ينطبق عليه حق الملكية أو البيع. مثل ماء البحر والأنهار؛ أو على العكس. 
يخضع لأشكال الملكية مثل ماء الترع وماء المستودعات. ورغم هذا التصنيف فإن 
الفقهاء يوصون اتباعا للحديث السالف زكره. بان توزع المياه بدون مقابل؛ حتى فى 
حالة الحاويات أو الصهاريج حيث يكون من الواضح أنها ملكية شخصية. ومالك الماء 
فى هذه الحالة لا يضطر إلى تقديم الماء بدون ثمن فيما عدا حالة العطش الذى يتهدد 
المرء بالفناء. وفى هذه الحالة الاستثنائية, يباح قتال مالك الماء حتى يرضخ. وهناك 
اختلاف فى رأى الفقهاء. فإذا وجد الماء فى مستودعء: يشترط أن يحارب مالك الماء 
بدون أسلحة (أى بدون إراقة الدماء)» مع ضرورة دفع التعويض: فالضرورة هنا لا 
تبرر عدم دفع التعويضات. أما إذا كان الماء فى بركة أو فى بثر أو فى نهر صغير 
يمتلكه آحد الأشخاص. فيباح القتال بالسلاح. 

وجدير بالذكر أنه فى كلتا الحالتين يجب أن يكون الماء الصالح للشرب 
موضوع النزا ع فائضا عن حاجة مالكه. والماء المطلوب لإشباع حق الشفاه للمستخدم 
أو المالك الأصلى هو حق له لا ينازعه فيه إنسان. 
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وعلى الرغم من الحديث النبوى الشريفء فحقوق الملكية للماء معترف بها 
بالنسبة لمياه القنوات والخزانات. ويمكن لمالكه أن يحتفظ به لنفسه وأن يمنع الآخرين 
من استغلاله؛ إلا فى حالة الضرورة التى تهدد الحياة: فالقاعدة تقول «إن المالك 
يستطيع أن يمنع الشخص المستحق لحق الشفاه من دخول أرضه إذا وجد هذا 
الشيفصس محددرا أكخوقوناء آنا إذا كان الشكصن الطالب محق الشفاء لاد 
موردا أقربء فإن مالك البئر مطالب باخراج الماء إليه أو السماح له بالدخول 
والحصول على الماء بنفسهء!؟"". 


وفى حالة مصادر المياه العامة مثل الأنهار الكبيرة - على عكس مصادر المياه 
الخاصة التى تجرى فى المساقى والقنوات الصغيرة - فان إمكانية الملكية الخاصة 
تبدو محدودة. إلا آن هناك حديثا نبويا شريفا يؤكد إمكانية بيع الماء. وهذه هى قصة 
بئر روما التى وردت على سبيل المثال فى مصنف الأحاديث النيوية للفقيه الحنيلى ابن 
قدامة (المتوفى فى 7١‏ ه - 15525م)(!0", فى روايتين: وهذه القصة ببساطة شديدة 
تروى واقعة شراء الخليفة عثمان بن عفان (رضى الله عنه) بئر روما من مالكه 
اليهودى [انظر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم] فى الحديث الشريف: «من 
يشترى بئر روما ثم يهبه للمسلمين فسوف يجد سبيله إلى الجنة»». ويوحى هذا بان 
الماء - ماء البئر على أقل تقدير - يمكن بيعه. ويفسر ابن قدامة ذلك بأن كلا من الماء 
والبئر يمكن بيعهما. ويمكن تصورهما وبيعهما منفصلين. وهذا التفسير الفردى 
بينطبق على جميع أنواع الماء. وفى حالة الماء الموجود فى خزانء فإمكانية بيعه 
واضحة لا تقبل الجدال. وفى حالة الماء العام مثل ماء الأنهار الكبيرة» فحق الملكية 
يمكن ممارسته نتيجة بذل جهد بشرى فى استخراج الماء وتخزينه. آما الماء الجارى 
فيقول الفقيه الحنبلى: إذا كان المصدر قادما من أرض ليس لها مالك مثل الأنهار 
الكبرى وغيرها فلا يمكن تملكه بأى شكلء حتى إذا دخل المرء إلى الأرض للحصول 
على الماء. كالطير التى تحط على أرض أحد الأشخاصء حيث يسمح لأى فرد بأن 
يحصل عليه. ولكنه يمتلك الماء فقط فى حالة إعداد خزان (مستودعء. مستقر) 
للاحتفاظ به - مثل البركة» أو إذا حفرت قناة للاستفادة من ماء الذهر الكبير. وفى 
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هذه الحالة كما فى حالة البئر (الخاصة). فإن مالك الأرض الذى أجرى عليها 
تعديلات له أولوية فى الحق فيها'' '). وفى معالجة !بن قدامة لقصة بثر روما التى 
آضفى عليها الكثير من التفاصيل!"". حظى خيار" الملكية الخاصة" بالاستحسان. 
فالحق ربما لا يتعلق بسلعة قابلة فى جوهرها للاتجار فيها. إلا أن هذا الحق يبيع 
شرعا فى نظر ابن قدامة جواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوكا'". 


والفقيه الحنبلى يحاول مزج عرفين متنازعين» أولهما يجعل بيع الماء آمرا 
مكروها يستحق اللوم!”". وثأفيهما يبيح البيع. ومن الواضح أن ابن قدامة يميل إلى 
الإباحة. فبيع الماء المحمول مسموح به: وعلى ذلك مضت العادة فى الأمصارا""). 

تخاول الفقمه الحتفي: الدذمكن تميق الأنهنة الشريكى شعي لكر ازا 
واستخدامه بإسهاب فى رانعته المبسوط'''. فنجده يتفحص قضية الماء فى فصل 
موجز عنوانه فحصل عن النهر فى المجلد !” من منظور الأضرار. يقول: إذا حفر امرؤ 
بنرا أو قناة فى ممتلكاته وتدفق الماء فى آرض جاره وسبب له آخسراراء فلا تقع 
المسنولية على المالك الآصلىء إلا إذا كان تسيب فى فيضان الماء وفاض وهو يعلم أنه 
سيفيض على أرض الحار!""). وهنا فان القاعدة الاسلامية العامة الخاصة بمسستولية 
وقوع الخطأ لا تنطبق على فرد إلا إذا كان مسيقا بوقوع الضرر. 

ولكن قخسية الماء تخضع لقدر أكبر من الدراسة المستفيضة فى بحث الزركشى 
المطول. فنجده يخصص كتاب الشرب (وهو فصل عن الرى) لدراسة قضية الماء. 
بستهل الزركشى مناقشته لقضية الماء بتعريف الشرب بانئه: الحصة من الماء 
المخصصة للأرض أو لآى شىء آخر. فالقسمة فى الماء عرف جرى مند ايام الرسول 
[صلى الله عليه وسلم]. ثم يضيف قائلا إنها قسمة تحدث وفقا لحق لا يستند إلى 
حق الملكية. فالماء فى النهر ليس ملكا لأددا"". ومن هنا جاء تفرد الماء. فحق 
استغلال الماء ليس حق ملكية. ويروى الزركشى الحديث النبوى الشريف المتعلق 
بعناصر المشاركة العامة الثلاثة. ثم يوضح أن المشاركة تعم المسلمين وغير المسلمين. 
وشرح هذه المشاركة فى الماء الذى يجرى فى الانهار الكبرى والقرى مثل جايحون 
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وسايحون والفرات ودجلة والنيل!'". بأنه محكوم بحق الانتفاع مثلها فى ذلك كمثل 
حق المرء فى الشمس والهواء يتساوى فيها المسلم وغير المسلم. فلا يستطيع أحد أن 
يمنع أحدا منها. 

وبعد إرسائه هذا المبداً العام. فرق بين مختلف الحقوق فى الماء اعتمادا على 
ما إذا كان المجرى المائى خاصا أو عاما مثل الأنهار الكبرى. ففى الحالة الأولى 
يمكن وضع قيود على حق الانتفاع بتمييز أهل قرية على آهل قرية غيرها: «فالماء 
الذى يجرى فى النهر»؛ المخصص لأهل إحدى القرى يخضع للمشاركة التى تخضع 
للاعتراض من أهل القرية الذين يتمتعون بحق إرضاء عطشهم وسقى ماشيتهم. فلا 
يستطيعون أن يحرموا الآخرين من الشرب ... ولكن الأهالى من خارج القرية لا 
يستطيعون رى نخيلهم ومزارعهم من ذلك النهر!:'). 

وهناك حالة غير الأنهار العامة والخاصة وهى الآبار والبرك. وهنا كذلك لبس 
هناك حق مطلق للملكية بالنسبة لمالك الآرض التى تقع فيها البثر أو البركة. فاذا 
شرب أحد المارة من البثئر فلا يستطيع مالك الآرض استرجاع الماء منه. ولكنه 
يستطيع أن يمنعه من دخول أرضه بحجة وجود بديل قريب يتدفق فيها الماء خارج 
الأآرض المملوكة. ولكن إذا كان هذا الماء بعيد المنال. فيلتزم بالسماح للفرد العطشان 
بالدخول فى الأرض للوصول إلى البنر أو البركة؛ أو يحضر إليه الماء حتى يرتوى. 

والنوع الأخير من الماء فى نظر الزركشى هو ما يوجد فى أوعية خاصة مثل 
الجرات والزهريات. وعلى عكس كل ما سبق يخضع الماء هنا للملكية ويمكن بيعه. 
ويظل مبداً الحديث ساريا إلى درجة شبه المشاركة. فإذا سرق الماء فلا ينطبق على 
السارق حد قطع اليدا'؟). 


حقوق الارتفاق 
ورقطط ان اعورن وى عكري عرض سكو سقو الازتطا وه رودرك لفيا 
مسجل حنه كن الستط يق 
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وممارسة حقوق الارتفاق (استغلال وانتفا ع وهما عكس إساءة استغلال) مقيد 
بالقيود العامة والخاصة. فهى مثلا. تختلف اختلافا كبيرا عن حقوق الملكية الكاملة: 
او جاره الأدنى منة. 
" - وحق الارتفاق يمكن أن يتصل بالملكية العامة أو الخاصة. فالملكية العامة مثل 
الأنهار الكبرى» فحق الانتفاع بها مكفول لكل الناس بدون الحاجة إلى الحصول 
لتصنيف الزحيلى!؛؟!. آربعة تتعلق بالماء: 
أ. حق الرى أو الشرب. 
ج- حقوق الاقتراب [المرور على الطريق العام - المترجم - معجم القانون]. 
د-. حقوق تصريف الفائض المضر. 
الحقوق تخضع ثانية لمبادئ إلحاق الأضرار فى الشريعة الإسلامية. فمبدآً لا ضرر 
لا يمكن أن يكون قديما!"*). 
ولكن أهم حقين من حقوق الارتفاق هما الشرب (الرى) والشفاه (الشرب 
والامنحفوام اللتولك)"اللذين مك در اسكوسا فقا ون الكسية للماء الامج :الث 
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يتضمن فى العصر الحاضر مياه شركات التوزيع المختصة بتلبية حاجات المدينة. فان 
الاستخدام والصرف الصحى مقصوران تماما على المالك!'؛). إذ يستطيع أن يبيعه أو 
يصرفه كيفما يشاء مع خضوعه للاستثناءات السالف ذكرهاء أى الحاجة الناجمة عن 
العطش المهلك. ولكن حتى فى هذه الحالة يلزم التعويض. فلا فارق هنا بين الشرب 
(الرى) والشفاه (الظما). 

وفى حالة الآبار والموارد والبرك. يستطيع أى فرد أن يستخرج منها بناء على 
الحديث الشريف عن المشاركة فى ثلاث سواء أكان البئر أو المورد أو البركة خاصا 
أم عاما. فحق الشفاه هنا فقط؛ وليس حق الشربء يعد جزءا من الاستخدام. 


والماء فى الممرات المائية الخاصة - بالمثل - مقصور على حق الشفاه الذى 
يتمتع به كل شخص. والرى ممكن فقط إذا سمح مالك الأرض التى يمر فيها الماء 
الخاص يذلك. 


وانخوا القن ناه الأنياز الكبرئ, :كو يدا التحك الحام أؤ. اللكزة مظلفا: 
أيضا لعدد من المبادئ الأخرى آهمها: 
شما اشاتان النهن ويف تدقق:اتاافي أركن الف سبداك يحب الفكرا مهها: 
ب- يسمح حق الرى لمالك قطعة الأرض غير المجاورة لممر فى النهر أن ينشئ ممرا 
جاره. 


ج-- يمكن توريث حقوق الرى كما يمكن أن تخضع للوصية. وهناك قدر من الجدال 
حول القيمة الفعلية لهذه الحقوق: ولكن العرف جرى على إمكان توارثها. 
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د - إذا كان الماء يوزع بالمشاع كما هو الحال فى الأنهار. فهناك خطة تبنى على 
أساس عدالة التوزيع تحكم إيقاع الرى. ولهذا فالاستغلال المسيق أحد العناصر. 
وهناك حديث شريف بهذا الصدد يقول ما معناه: 'يروى ما فى أعالى المجرى 
المائى قبل ما فى أدناه حتى مستوى قبضة يدء ثم يدع بقية الماء لمن بعده. وهكذا 
حتى يفى بجميع المطالب أو ينقد الماء 


) 


ايا 


ودراسة الزركشى عن الماء لا تعد منهاجية وفقا للمعايير الحديثة ولكن كثيرا 
من ملاحظاته تحظى بقبول عام فى مجال حقوق الارتفاق التى تتعلق بالماء. 

وجد الزركشى صعوبات فى تقبل فكرة ملكية الماء وبيعه. وكان يحبذ على نحو 
واضح فكرة المشاركةا**). وفى صدد الحديث عن المنازعات حول الرى بين مختلف 
الشركاء فى الماء. كتب يقول: 'إذا لم يكن نظام التوزيع الأصلى معروفا. فالرى 
يتناسب طرديا مع مساحة الأرض المشاركة فى الماء'7''!. فليس الأمر هنا مسالة 
مساواة بين الشركاء من الأفراد. ولكن علاقة تناسب طردى مع مساحة الأرض. 
وعلى آية حال فالشريك فى أعلى الذهر غير مسموح له بحجز الماء عن الشريك 
الأدنى. إلا فى حالة الموافقة بين جميع الآطراف الشركاء على ذلك. فإذا كانت منشأة 
كالسد ضرورية لتحقيق كفاءة آعلى فى توزيع الرى؛ فان كل شريك يستفيد من النهر 
من أوله إلى آخره... فالشريك الأعلى يتساوى فى الاستفادة من الماء مع الشريك 
الأدنى'!*). والواجب على الدولة تمويل هذه المشروعات من مواردها المالية؛ فإذا لم 
تتوافر الموارد المالية. ففى وسعها إجبار المسلمين على تمويل المشروع لصالح 
الشعت: 

أما بالنسبة لقاعدة منسوب القبضة: الذى ورد ذكرها فى المبسوط كذاك. 
فيدخل الزركشى تعديلا مهما وذلك برفض أية محاولة لاستنتاج أنصبة يمكن قياسها 
بالأساليب العلمية: 'فإذا بلغ منسوب الوادى مقدار قبضة: فلا يستطيع الشريك 
الأعلى منع الشريك الآدنى من الاستفادة به". والمقصود هنا الماء فى الوادىء والوادى 
هو المكان المنخفض فى آسفل الجبل تتجمع فيه الأمطار من جميع سفوح الجبال إلى 
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حيث تستفيد منه الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه: "إذا بلغ 
منسوب الوادى قبضة (كعبين) فلا يعنى هذا تقدير لازم لمنسوب الكعبين (القبضة)» 
بل يعنى الإشارة إلى وفرة الماء7١*ا.‏ 

وفى الملاحظات التالية. لا يتضح بجلاء فى نص الزركشى ما إذا كان فى حالة 
النقص فى الموارد المائية التى لابد من السماح بتدفقها إلى الشريك الأدنى: تكون 
الأولوية للاستخدام زمنية آم جغرافية. فيبدو من إحدى الملاحظات أن أى شريك 
يستغل الماء أو لاء يعطى الأولوية. وفى ملاحظة أخرى يقول إنه "عندما يندر وجود 
الماء تكون أولوية استخدام الماء للشريك أعلى النهر"69). 

وعلن أية خال'فائه مق الوافيع أن الزركشي يول اماما خاضا للفمارينة 
الفعلية ويشير إلى علماء آخرين فى البلخ [مدينة فى شمالى أفغانستان - اشتهرت 
بأنها مركز إسلامى منذ القرن السابع حتى الثالث عشر الميلادى - ويبستر - 
المترجم] إلى ممارسة معروفة فى نصف. ومشروعات للرى على نهر ميرف. 

>« بي 

ظلت الشريعة الاسلامية الثرية مطبقة بكفاءة فى عدة دول فى الشرق الأوسط 
والعالم الإسلامىء وكانت حقوق الماء من الموضوعات التى شهدت قضايا وتحكيما ولا 
تزال. فالأحكام القضائية السابقة لسوء الحظ غير متاحة على نحو منهاجىء رغم أن 
المزيد من البحوث سوف يكشف بلا شك عن مدى الثراء الخصب فى هذا المجال. 
ومما يوضح صحة هذا الافتراض ما نلمسه فى إحدى القضايا الحديثة والجيدة 
التوثيق التى تتعلق بالمشاركة فى المياه فى المغربء والقرارات التى أصدرتها المحاكم 
الشرعية بهذا الصدد. 
قضية للدراسة 


القضية المغربية معقدة فى الإجراءات إذ ثار النزا ع بين قبيلتين: بنى عرجان 
مياه نهر شق الأرض فى شرقى المغرب على أساس تلقى بنى عرجان نصيبا فى 
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نصف الماء من النهر. تقوم باستغلاله من خلال شق القنوات والمساقى. وهذه المساقى 
تمر فى أرض مملوكة لاولود عبد الكريم؛ الذين يستغلون الماء كذلك. وقد رفع القضية 
التى عرضت على محكمة القاضى الواحد قبيلة بنى عرجان فى عام 1547 مطالبة 
بالاعتراف بحقهم الكامل فى الماء. وتقديمهم وثيقة مسجلة تعود إلى عام ١914‏ تثيت 
حقهم الكامل فى الماء الذى ينافسهم فى استخدامه الآن أولود عبد الكريها'*). 

أصدر قاضى الدرجة الأولى حكما لصالح المدعين. ورغم أن القرار يؤيد 
"الوضع الراهن الذق ظل ساريا بين الطرفين لمدة 'خهسة عقر عامًا 407 فانه 
يستشهد بالحكم الذى تضمنه كتاب من آمهات الكتب الأصلية فى الشريعة وهو 
'التهفة'!'*). يرسى الحق فى ملكية الأصول لمن يمارسها لمدة عشر سنوات. وبناء 
على قرار حق التقادم بمرور عقد من الزمان: تقرر لبنى عرجان الحق الكامل فى الماء 
بناء على طلبهم. 

وعندما استانف أولود عبد الكريم: نقضت المحكمة الشرعية حكم القاضى 
استنادا إلى عدة أسباب قانونية وإجرائية. فالأسباب الاجرانية تستند فى الأساس 
إلى دليل عرضه أولود عبد الكريم. يؤكد استغلالهم لسدس الماء المتنازع عليه منذ عام 
على الأقل. وجدت محكمة الاستئناف آن شرط مرور عقد من الزمان لا ينطبق 
فى هذا الحال أى إن صح فإنه سوف يصبح لصالح المدعى عليه. وعلى المستوى 
المادى» أصدرت المحكمة حكمًا كذلك لصالح أولود عبد الكريم: 


وف السنائل المتكلقة عاماء الذى الاجم لق كاضة حك شكل ما الأنهان 
- ذات الملكية العامة. فالقاعدة المطبقة هى أن تروى الأرض بنظام تنازلى... وفى 
حديث اخليلا"*!. أن ماء المطر الذى يتدفق فى أرض قاحلة يمكن تخزينه لرى 
الأراضى العلياء حتى يبلغ منسويه مقدار كعبين (قبضة يد) بعد زراعتها فى أول 


5ك (6مه 
الأمرلاةا. 


627 


وبناء على حكم محكمة الاستئناف يجب أن نضع فى الحسيان قاعدتين 
قانونيتين عند تقييم الحق فى الماء الذى لا يمكن أن يعد بأى حال من الأحوال ملكية 
كاملة: هاتان القاعدتان القانونيتان هما: )١(‏ سابقة الاستخدام, زمنه وبدايته (؟) أن 
ينطيق عليه الحديث الشريف الخاص بقاعدة الكعبين (قبضة اليد). وتنص قاعدة 
الكعبين على أن أى فائض من الماء "يصل إلى ارتفاع الكعب" سوف يسمح بتدفقه 
لصالح الآخرين. وفى حالة عدم القدرة على إرساء سابقة للاستخدام ينبغى احترام 
الوضع الراهن. هذا وإلا تطبق قاعدة الكعب. 

وفى هذه المرحلة من القضية: يحق لأولود عبد الكريم التمتع بنصيبهم وهو 
السدسء شريطة أن يترك الفائض طبقا لقاعدة الكعب لاستخدام بنى عرجان. 

ولم تنته القضية عند هذا الحد. فقد أجريت مراجعة كاملة لحكم محكمة 
الاستتناف وفقا لطلب من ممثل حاكم المغرب وبعد ظهور دليل جديد. فأرسات لجنة 
التحقيقات لتقييم الموقف على الطبيعة. اكتشفت اللجنة وجود عدة حدائق وبساتين 
لبنى عرجان سوف تكون معرضة للهلاك إذا طيق حكم محكمة الاستنناف. وفى 
الوقت ذاته. عرض بنو عرجان عددا من الوثائق التفصيلية التى يرجع تاريخها إلى 
القرن التاسع عشرء وأثبتوا استخدامهم السابق للماء. بعد ذلك شرعت محكمة 
الاستنناف فى مراجعة حكمها السابق. وهى المراجعة التى تمخضت عن نقضه. 

ويستند الحكم النهائنى آساسا على حجة الاستخدام المسيق. وكذلك - ولكن 
بدرجة أقل - على الحقيقة التى تفيد بأن هيئة الخبراء ومندوب الحاكم ومقرر لجنة 
الحاكم افادوا بان البساتين سوف يلحق بها حتما الهلاك لانقطاع مصدر المياه عنها. 
ورفضت المحكمة طلب الاستئناف من أولود عبد الكريم للحصول على سدس الماء 
بغرض السقياء ... واعترفت بحق قبيلة بنى عرجان فى ماء السقيا ما دام ليس هناك 
فائض فى المياه. خلصت ال محكمة إلى آنه فى حالة وجود مثل هذا الفائض المؤكد عن 
الاحتياجات التى يحددها الاستخدام المسيق. "فإن أولود عبد الكريم وكل من يملك 
أرضا يمكن أن يصل إليها الماء يصبح لهم الحق فى استخدام هذا الفائض....681). 


608 


والديزجيالذكن زنه الا دوت هناك مبدا حاسم لتقرير أولوية الأرض الاعلى آو 
الادنى فى استخدام الماء. فلم يضف أى حكم من الأحكام الثلاثة على الوضع 
الجغرافى للأطراف الشريكة اهمية استثنانية. وقد ورد ذكر أولوية الأرض العليا فى 
التك التيائج ريط حتصن الاستكناء اشيرق وريتح حك | لالمتسناف الذى تم 
مراجعته 'أولوية للآرض العليا على الأرض الدنيا '''!. ولكن فى السياق الخاص بهذه 
القن بالتخدية وياقتر اك ى تافر قافن متورين قط 


التوصيات 


تطرح الشريعة قواعد ثرية وإن كان يشويها التناقض آحيانا وهو ما نلمسه 
سواء فى القضية المغربية السابقة أو فى كتابات العلماء الأصوليين مثل ابن قدامة 
والزركشى. والأمر الذى يدعو إلى الإحساس بالعجب. أن هذه التوترات تذكرنا 
بالوضع الراهن للقانون الدولى المتعلق بالمجارى المائية. وموضوع جدالنا هو أن 
أسس الشريعة والأعراف القانونية البديلة الآخرى. ريبما تثرى الجدال الحالى. ليس 
فقظ لآنها نبتت وترغرعت فى ترية غدد مق دول حوض الثيل التشاطتة فحسيب: بل 
لأنها فى المحل الأول تشكل جوانب مهمة فى التراث القانونى العالمى. إن طرح 
الفواكد التى يمكن جتيها من دزائنة أككن كمحيص) لقواعدالشريعة عند توزيع 
الأنصبة المائية فى منطقة الشرق الأوسط لقمين بأن يثير قضايا سياسية حساسة. 
ولكن هذه القواعد الشرعية بصفتها أعرافا قانونية مطبقة منذ أكثر من ألف سنة, 
ونظرا إلى ثرائها فى التوصيات المتعلقة بالأنصبة من الماء - فى منطقة يعتبر الماء 
فيها حيويا ونادرا - فربما استطاعت أن تطرح حلولا ثرية فى مواجهة موقف لم تتم 
تسويته حتى الآن فى إطار القانون الدولى. 

وبخلاف المبادئ العامة التى شملها مشروع قانون هيئّة القانون الدولى وكذلك 
مبادئ الشريعة الإسلامية التى تحلق فى افاق رحبة؛ فإن السعى وراء نموذج يجب 
فى قضية النيل أن يواجه عدة محاور صعبة:؛ بما فيها التخصيص الدقيق للماء. 
وتقديز الأخبرارء وآليات تحليل العناضر:وحول:هذة التقطة الأخيرة: ونظرا للقيود 


629 


العو ذوعفيا :ف القاضر: الزولج موكرا عي الايكهدام التسق أو الخال لفيا 
يبدو أن الشريعة الاسلامية وجمعية القانون الدولى متفقتان على عدم السماح بأى 
تغيير يكون من شاته إغفال الاستخدام القائم أو إلغاؤه. وبخلاف هذا المبداً المهم, 
تقدم الشريعة خطة مغرية لتفتيت الحقوق فى المياه على أساس التفرقة بين الملكية 
والارتفاق. هذا بالإضافة إلى تقسيم حقوق الماء يين الشرب والرى وغيرها من 
الاستخدامات فى مجال الصناعة الحديثة وتوليد الكهرباء. وفيما يتعلق بالماء ايبتكر 
الزركشى فى القرن الحادى عشر مفهوم شبه الشريك» الذى يضم فى ثناياه طائفة 
ضخمة من البحوث العقلية. 

ولا تطرح القواعد المستحدثة فى القانون الدولى حلاً بسيطًا أو صريحًا 
لمحاولة العودة إلى بدايات هذا الإسهامء وانتهاج طريق وسط فى القانون بين مبداً 
فناوموخ الى يقر بالضتاذة التطلقة (والذى يستع كول تحال القيل الكسيظرة الكايلة 
على الموارد المائية) وبين ميدأ الحقوق الطبيعية والتاريخية المعارض (والذى يضفى 
ميزة مماثلة على دول المصب وخاصة مصرء ناهيك عن الوسائل والآليات الأخرى 
إلى كتيدف علو نان القوة لتحفيق هذا اليذف) ترا فى طل كاعد الفافلة 
بين العناصر المقررة فى إعلان هلسنكىء أو فى الموازنة الحديثة بين واجب التعاون 
والاستغلال العادل الوارد فى المادتين 1 و 8 من مشروع قانون هيئة القانون الدولى 
فى جلستيها 54 و 55.: يظل رجل القانون يتارجح على آرض قانونية غير ثابتة. 

وربما يكون القانون الدولى عاجرا عن فرض معايير صارمة لقواعد المشاركة 
فى :الوا وى الخائة ايقن أبناى الزسكدتقة عويل مدن دوهن البؤاكلالعاتوفية: 
ويسبب ظلال الشك وعدم الثقة التى تحيط بمبداً هارمون ومبدأ تقديس الحقوق 
الطبيعية والتاريخية ينبغى تطعيم إعلان هلسنكى ومشروع قانون هيئة القانون الدولى 
باعزاق افانوئية ارق بويقدوع عدن الختر ا كل تشعانه المراع عن فيا لتيل 
بالأسكفاتة تكواتين الشنيعة الامكلاسية الدامطة وققنة اليات:فالكترودة انهو مهنا 


ثريا فريدا من الأعراف والتقاليد تبلورت عبر قرون كثيرة. كما أن هدا التراث 
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القانون التى تطبق على نهر النيل. إن نهر النيل لجدير بمحاولة الجمع بين وجهات 


حولها. 


حت على 


70ت 7/0815 ,أوه؟! ١١‏ لاط معاأمصمه» لإطموءووناطاط علازدومعااة معطا م56 
-//0 أ جازم( لدعلا /712/7211012/ 01 513/125 13وم/81 01 دءآآناما 
10 ,لانا17197/721/0/13 دعباناع/ ] 065 8///3/75 ويزق8 065 93105 

.90 ,بعباوةلا 


-50 .لآلا عع5 .لمأو5 متهن للها اأهطمل أت دعصا عط أه عانميب عط م0 
5عأاماعملام أهوه! 320 نوأذةألامرهي لتلاها اهمهأ ميعتما ع1" روعموا 
- 21102 صطععاص!ا !0 5ع أهلنا عطا 01 دعذ5نا |2100 لوألل ط-صممص5 عط©أا 15 0م داع 
ع1 .355-361.مم ,11,1987 ..77ناروط دععالنامدء7] /قنلاأولم . "واع/ا أ 
1521 1970 صأ لعلمعممهصمعع. لإلطصعوقم لوعمع0 و5ومئهلا لعأأامنا 
لللا عطأ أ0 لإالبة5 عط ميا عكل12 لمأوه مم00 الها أقصمهأأدممعاما عط©ا 
0.6) 5ع15ئا316120/ا 2110021 1152| 01 5ع5ئا 021/10311081-ضطمط عم أ0 
-0م صضععط م21 0115مع.؟ لجمع/اع5 .(8-12-70 (لالا)() 2669 دما أن اموع8 
/4.لأنل6) لإعدووعكا .8.0 .5ألاع0)1م30) 0/6أ600655لا5 عط لاط لععنال 
,04/332 :1978 ,4/320 الان/8) اوطعبرطء5 .5.1/1 ,(1976 ,296 
لاعل8 :4/367.1983.لان/8) معومع/ظ .ل .(1981 ,4/348.لان/86 :1980 
04 :1985 .4/393.لا8/0) ناعأ 1/100 .).5 0ص3ة .(1984 .4/381 
8/0421 :1988 .4/412 لان/ق :1987 ,4/406.لان/ق8 ,1986 ,399 
5 501666558 أ 197311260نا5 216 015مع.: أ185أ3! ع1 .(1988 

وآأطا عع 5 ,باق | /2 1712/7210 01 /ت/اناول موه 4/7767 عدا أ0 


-عاع؟ أتهم ع1 .1891 .15 امم .عصه8 ذأ لعصوأة عونلا امعمامءظ ولط 1 
-)ع0(انا القطك أمعلمدمع 01و مؤألتا! عط" أمقطا عمعالاج عأاثلا عط م1 أحدلا 
(أمواطاع] وعهطامة عطلأا مه كاملا مهولا لإمة عأوتأأما 10 أمم عكل2] 
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1 


ولط أو غناه1 ع1 "عأازلة عط آ0 /لاها1؟ أ0 ع2 عط ععألح لهم طعلطيينا 
-وأطتالا دا لصباه] عط حقك 5أناع1 أموناعاع: 50201 عط 01 2300 أمعلمعع201 
هما 300 أمبروع .لأملاوع أه علاطنمعظ طوعة) 5لو]ثة مواعءهط أه بلا 

.(38.م)8 امعماممرط 1984.)1891 .0أنه0 ع/// 


مععللاع8 وعأولا أ0 عوصموطعلاع -1929 أ0 أمعررععروقم د5يعئنو/لا وأللا 
10 860310 دأ أطعلل1ع001 لقوأأملاوع عط لصق لمملومكا لعأأمنا عا 
,0565م]لاظ لملكهوتما ١و1‏ عاتلا يعبزك عط©ا أه ويعثهلالا عط أ0 عونا عذا1ا 
-نا5 عط مععللاء8 أممممعع:و8 :65.م 31 ,لأطا .1929 ,7 /8هأ/ا ,لهي 
-معناولا ,5عأوللا عاثلاا عط أه مملتوعأانانا اانا ع٠‏ 15 أملاوع 200 مدل 
وطا طه عابلوقع1| اجوعا عو:3! 2 ١5‏ ععط! .69 .م ..0أ0ا .1959 ,8 عط 
5720 417/625 .600303 .8 موه 566 .سأمعمطععروة عا عازلح 
ولا عازلة عط[ .عممرو25 .0.8 :1985 .0000ا .دومع /نامدوهء8 رع لاا 
-275.مم .1958 بعناو3لا عط1 لزاه علا. عو/و76ممزى لضا ,"مصلأ5عل0 5اع] 
06 706 /1م/زوط عنالاء8 ."00651101 5عأوللا عاتلا" ,830 .6.87 :294 
-قمععأما" ,لالصطوط ١.آ/أ.8‏ ,94-117.مم .15.1959 /ت67/!قمرءأام/ .أأه0ا 
زعاع8 لونوعم5 طكاين ويعلااظ عاطووأبحولا-مملظ 15١‏ بها ععيازة أححمل] 
,23 /31/073م/ع01/ اه( ع0 وررع امبروط عنبياهء7 ,"عاتلا معطا 10 عموع 
3141501 6 طأ ."لاقو8 عاتلا عط]1" ,نرمد5اع632 .لام :39-62.مم ,1967 
-8 031053906 |2002 لنعتما 01 للها عطط ,20جمعأكم 0 0م32 صمارزولتا 
عط مه معأوة00 ألاعمع) 8 .2560-297.مم ,1967 بلرععا-وطط00] ,ؤواة 
لزلز هاج 2ا-/2 35-5353 حش اأملاوع عط لاط لعاأصحرمه مععط همهط ع اثلا 
01 0//15م0 لزغ اتنادلرعه ولط عمواد .114-179.مم ,1991 أأأمم ,مكأة 0 
0عحة أأطنام عهط لإالاطزعا لاا مطول ,1979 ,0:1 "ا بيع لا ,مره// هلا ع/إلا/ ©1876 
عطا 07 5أصضعمماعع:30 عم أ0 لإعلاان5 علاأدمع اع ممه أمعااعمناهة مه 
هلالا ونأودصة/ط :10 عأضع مع وموم اهومس !أن أتأدعما 0م3 أجوع- ا" 5ح أ لتلا 
00/6// ©75 ..ل0ع مممصاك .8 صا ,"للفو عاأأللا عطا مأ كعم باموهع8 ,ع1 
الاع لا ,حانلاع ,لاط .2 ل أن روممط (ج/ دبرودوع نوء/41 ارملا 0موادوع 
0 .لا هواج 566 .276-303.مم ,1990 ,0020 لمج عارملا 
ما ماع الأمهي وصوتوعمصع #معطلقا ]5١‏ يعتوللا عازلا" ,وععميزوك .كا لمة 
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-نا5 300 أملاوع ما ممأذمومناع أوانأاناعاءومة +15 ومأأوعواام 2عأح/لا 
ع2 امن أأناء/497, ..05ع كتاطاعماعلة .كا 0صمق .'أممصيوع8 .ظ لا "مول 
مصة :125-149.مم .1985 ,0ه500هما أدوع عإلل//// ءزأا م( أمع7ر7رمماعلا 
-كقطممقم أ0 د5عأء301 عط©طاأ لإالواععمد5ع كأمصط ؤلطا ما و عأصوطء ععطلاه عط 

010 .0.1 50ت 0ن لمطظم .5 52002 


بألممع8 ذخا .5ع نام 05/777/// ١١‏ 31/5 ا /عأهلالا .03000618 .لا 
54 ,بعمرهمة 


8) 1954 ,00ل بلاق | بعلل( أن أدنامعثل/م 4 .اأعبرولا.ط .نوع ع5 


(كأطو؟ تعثدللا عباتاععاامه مه 


3 أمأناام ناه ععدعأولاع'! غناعاع) أمه 5معأرمأواط 5عا عنان أؤماة أوع'ن" 
عغناوأاممة أل3أ6 أنان كاناقعء 5ع0 عمرأأوع: ع1 آباد أ0| عمنئ'ل ع200/االاناك 
ف 66 ألهالات أنال أء عأم3أه0م11650 ا ع0 505أ680 5عمتهامع0 0305 
-نائلا 1أم0! ,قأقطعط© .0 -"وعم 21 أمعلاعه0 ؤ5أها ععلتققعه عل عوأوءه'1 

,1970 ,5ق 73/1ألا5 


1964 ,0010 ,ناكا /377|/د| 10 (ملأء/100ه/ حل .أطاعوطء5 .ل مم5 
١١ 1/05/9877 )20101/25,‏ كللاق ا 1هللا -06]18م03 .لا :164-165.م 

65 عمأوف8 عا" .عا أ/لاصأول-عمضهم2 ا .ل 300 :5-5 ]مناه 10060 مع 
-ل) 7 ,©4/06//80/ وبياع8 ,"(16كاغ|8 016) مهلأ اناذناالا 1زه:0 مع «اتلهع 
©080/مو الال 06 أت «5زأواوو6! 06 3:068/09// 1© 76/ع/5// 

.12-78.مم ,19.56 


3221م ما عوط ذأوطناطنا أهطا 6(انا355 م10 أعع مهما عط لأناملط 11" 
للها علأدعممول دامع] ومأللام هط أه لمعأاذلاة أوءأمقطعع7 3 160م200 
00565 موك مأ ععلامع:1/10 ...5 لأعأذلاة علأ5ع0020 05 5ناكلاع0 8 31161 
اع ,رعاطوذا عأه/الام 01 مول أ3 :ممما 15 ومتتداعء بعنها ع5أ عأصصقاع :10 
عطا لمق ذ5أالوع) متولععصضن علاأو أطوتم نوها علأوعمه0 16 عمرعع 
| "ومملاععانلوىم الووءأومامه0 اهعنع) أطوتص 5ا5006 01 600166 
1973 .01100 ,الات ا لومم زرومععاما اطنط إه دعإمزء م5 ,بع أام لامع 
وأنصمنا ع5 عم لهمم أو صععاما أأمعل نك عأوهاهل0طاغم !ا 5نقالا" 16-17.م 
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لال -05705©6 31ص 01 0511105م12305 1م-عممعناأأم"ا ع0 علنتة'٠‏ 3 55م 
5 0656 م01 عا ,عأعص ذال عمدرعأ50 عنا أضصقاع ..للاصطمك لم010 
نلو علغ أاناء:3م عناو أل ]نال عناوتصطعع1 علانا العلاعل553ع560 عابنا 05م 
اناة 850055 .0 ."عتاع]ل!ا 0101 ع0 5علاوأصاععا 5ع0 عممع 01168 ع5 
-كاهعم5 لإأأ511 .52.م .23015,1970 ,1.أ0لا ع6 لهمم/اومرعآم|ا ازا 
ع6مقلاعاع) 15 300 ,لللها أحمأءأطنامط أ00 15 بلدا عأمطقأكذا .0015© )0 .و0ا 

.211عأطمم 5ذ5ع1ا عسأعنعطأ نلأ |2]1002 طاعام!ا عأأطيام 10 


000صطةل/ا .لطا مذ 'عدرمنو5أصمصهوي طواتا كانا .لاملا 10ما أه عنام ا 
لإقالا 7 ,5ع أذ5أطللا كه اأعصننه عطأ أ0 صمقممتقطت طواأملاوع بوطموط 
لإعمعااععناع الاملا لمتمع؟ م1 عكانا لاناملا | ,"موأ5ناعممه ما" :1929 
-ل 535 تلمكا لعلتأمنا عطا مز أمعممعلاه0 5 لزاوع زا بعلل أهقطا 
عط م1 أملاوع أه أطوك له0مأذاط لمق لواللومه "عط لمع أرومعع] نزلهع؟ 

.68 أك .مه ,عإإثلا/ ءا 30 أمبروع صا ,"عانلا عط أ0 5عنهونلا 


066 ,لالط ةا ,0011/1 83,7707 ع0 .ناككات»>ا .كا .0.ع عع5' 


أمع277ع015301# 2 أ0 عدناوععط اموصلواءه عطا مز 5اعاع ةط ما 5 لمعأولا5ه 
م31 1اعممة3 تعممام عط نعننه نمأوه أصلده0 تاها أهصه له ممععتما عط أج 
ملاعل عطا ده مماواعع0 لهذا 3 لااللا 5ا علط ] .لأكوط أعأهين معطا أ0 
اع أالاا عط أ0 ممواأعاصصهمه عط الأصن 0ع0مم5مم كهيلر 1 عاءنلمة أه0 
5 500-31102110 عطا ذه عاتملا 5131160 820 نمأذ5اأصمصتصهي 156 
أأصاطياة ممع 1983 ع5] .1971 لأ 5ع5]نامع1ع 31لا |02 أ طاعاما أ0 
مم - 1 عأاعنامم" :ل0ع10لامزم لعووعلاع ومعل الاء01مم83 طعط5ا لاط 160 
-0101 'لطع]5لا5 10156ا2]6100/لا 3 15 ل1أ1أك5لا5 5لا من 211لا اهلهأ معام ا' 
07 0ل ما 112160أ5 ,0010011215 /1عثأدنلا طادعءمأ أ0 وللأواوكممت بزامهم 
عط أ0 مملووع5 طأأاعا- لطا عط1" صا عأمن 9 "...519165 لرعأادلاك ممم 
 /17]8//13-‏ 01 /73الاول 24706//637 ,"2011551011 الالهأ أحمه أله ميعأاما 
-0001015) عط أو عاأزونلا عطا مز .475-476.م ,1984 ,78 ,لاها لوممزا 
أ0 عاعتاقة عطا 300 تعأمهطكك علطا ما 0ع1أم0ناو 5أممع؟: عطا مم5 "روماو 
ماقا ع1" ,لاع)1ت 1/100 معلامع51 )وووع2:01 .الاعأرمممو8 أمعدع)م علطا 
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لص كأمع07م0عل/امع0 أنماععع 50906 زوع5الاوء عاقلا أومواأوصطعام]| أه0 
7| ,الاق /1712/721/003 01 /13اناول 2/7/6 , "016511005 لعأعالاكمولانا 
.505-0.مم ,1989 


5 ©5131 216:2010156/ 2 ,31116165 األمعوع1م مم1 أ0 5ه05م]نام عط رمع" 
2162201015 |2062 طتعاصا صق أ0 01م لإلمألمع1 عووطيل مز م5131 5 
مقصععاما عطا أه صمملووع5 طامالاا-بمرام] عم" ."لم21 راد 15 [ممعاولزة] 
بلاق ا / 1127731003 01 /13ناول 47767627 . "موأوه أصوره6 قا أهمم1ا 

82, 1988, 148. 


عطأ أ0 ممأووع5 طاع لامها معط" عع5 ,نر0لأة]آنا0005 أ0 دوقععم]م عطا 60 
71/731071 07 /73اناول م3قء/77©7ق, .001015510 للها أجمه0 أو مرعاما 
-00© 0 06655م 1158 101 لااع2000 .160-166 .مم.1989 ,83 ,بناجا ات 
لاط 2715 7لاعألالع1 3الملاك ع0] أ0 للاعألا ذأ أصوص ]امو 315051 ذا مواد ]اناك 
أ0 وتمأعصضوصا؟ عط :10 أممماعع:و3 كاز وعنالو أ عرمأعط عامد8 لارولكلا عطا 
-5ا رعلالاعم انا أ مملأقعم0 ١15‏ .أععز10م لإوللارع ألا [3002 مرعامأ مج 
-110أم1 115 ىأ للوأعصعطلم أل ولط 351565لأمممع ,1989 عطرمعامة5 5أ لعلا5 
5/م3 ااا ]3لا |7721103عاص| لله 5أعع[10م :"1 عامط عامق8" أه صمااعءن0 
-عط لاأمه 701 كله لأداع؟ أعع]]3 لهم لاعطا 35 وصتالمهط لوأععم5 مأأناوع 
513165 مععللاع 250 أناط 5تعللام 0ط 15 لصح كامق8 عط مععير 
1031 5ع01712مجع.) كاأموظ8 عط] أمم نه كاصدظ8 عط أ0 دتعطمعمر تعطاعطبى 
-أع 7051 عط م1 لوضمع55» 15 3:21305مك؟ أأة مععناتاعط مماألهعم000 عا 
101 5لا /لا211/لا 211021 عاطأ أ0 موتو أأماملاء لمة قمائجأالأنا أمعاها؟ 
حأنا عط 220565 بعرمآاعععطا كامو8 عط] .5ع5مصالام أصعلممماع ع0 
-©301©6 11316م0مم3 مأغطا ولاعامع 9213205م!؟ 10 ع1306مملطا أكمما 
حوللا عألأمع عط©طأ أه مقلأ23زاتأنا أمعاأعللاع عط©طأ 10 ماصع مع 30200 01 أمعم 
مأ أ35515 م1 لإ830: 5198005 300 ,]أ 01 3116م لاا 01 لأعأكلاة /إوللااع] 
- آنا لاتقلا كععمعيع17ل عيعطيلا 5عه5هه ما .لقع كلطا ومالاعتاعة 
لاالقمممم لاأبنا .أععزمعم عط ومأعموصلهة؟ ما عممم كامق8 ع5 ,لع/اام50 
0000 ذأ 560011216 10 012 15 أعع زم1م عط ومأ5م0م0)/م 51316 158 عوانا 
-31 01 قالع ماع3016 11246م10مم3 طعهع؟: ما عصوأكهمة؟ ععطاه طأابرا طاتة] 
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ماعامع5 أونامكدلنلا /هه/1تهم0 /مو8 لإرملالا 7/76 ".كأمعطعومتة! 
بصطوتكا زج8 علا لإط عطاناق عط 10 0ع10ن/امىم لإالمكا )اع ! .56,1989 
-3)11 5لط 2150 عع5 كلاصو لأكمللا عطا طاابا رع15/الث بلقا إهمهأأجهمعاما 
-أل80 .لع 531 .ل مز "ماهو8 بعلا عاثلا عط أه عمنوع8 أهوع" بعاه 

1986 ,نعلاناهظ8 .باقع 1/1001 عط ما نعأهول/الا ,لإأنع ج56 01 105 


.1551027 اط20) لقا |211002لمرعاما عطا أه مملودع5 طامالا بإمزط] عط [" 
.149-00 .م, 1988 ,باق ا /7127231/02/ 01 31و ]نامل ه4771 


551017 مامه الاها أهطهأ2معاذا عط 01 صمزلووعع5 طتمضوع عط[ 
1 ,83 ,باق ا /7127731/0/12/ 01 /73//ناول (رو4/7©//0/ 


© 01 5وطاأع57 األعنالع5طللة عطأ أهطا 0ع200 عط لانمطة معط 
1551165 10لة777ع] 08 /[وللال0 2ع ©5020 2320# علط م0أ55 مم00 
.0101© صضقتأناامم ما مموتكواع ما لإالوام6ع م685 


-طنام عنعللا ,ركأمع2000 لعالهأع0 طثايلا وماج ,5عانه كامأواعا هط1 
-250016 231316م56 3 35 2]1095أء86550 /للقا اهمه لو طيعاما عط بالط معراذ ذا 
,5/ع//7/ /7167/131/003/ 0 عرع1هلالا [ن دودلا 15 ره كع/ل()] لإجزداع6 .اها 

ههه آنا ل1/واع 6 ععأأه منععىع لا) .1967 ,صملمم ا 


/للاق! |هنات 2 مععام]ا أه عامأعمكم بزعكا عط" 1 5ععزع؟: -مربة مذ .لاا عاء1مم 
5 51916 لأققط لاعوعا" :(9.م 20777/77208) ,كعاب لإمزواع/) "دععح 5أطا ما 
,53 عاطق بانع لضصة ع35011361ع 2 م1 ,لأمألممع] 5أا متطلانا ,لمعاالامة 
© 2110021 عام مق آ0 15ع1هللا عطا أه وعذنا أوأءأأعمعط عطا مآ 


".مأ5ةه5 


-1عم0 15 © 0011© لإاقصم عذنا عاط25053ع؟ وصتأوالاع مث" :1<ااا/ا عاءلمم 
-أنا0 35 ع11136أممت 115 ولالاز]أأكناز 1005ع12 عطا د5دعاصب مملاج 
عط أ أقطا ومأوناعصمه عط م1 وملمدع! 5اماعج1 ععطته لاط معطواعنيا 
-16 159أأم00© 3 3000157700214 10 35 50 2120 متطععا ع0 لمع لمم 
-81 5لط1 10 أضمع21/اأنا0ع 250 15 معط ,160أ5عوونا5 عق ."عذنا عأطتتهم مامه 

ألا12 اع عع 551017 لمهي لالقا 1021 دععأاصا عط مأ عامل 
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11-12.م بأمعصممن .د5عابه كامأواعة! 
.لاطا 
.5 ,3 .أملا ,1959 بالواع8 رورم -/3 ١-1530‏ ,الاعمولا صطا 


كاملا أعوطومع85 .لظا كلم 8 -/ت زه7 .(1205/1790 .ل) اللإقطن2-2م6م 
-ي/ 01 67/600360 ذا ,563119 ./.5 أطاعقط56 2150 586 .39411.مم 
عطا ,عع3ام وقاءعتدنا عطا 10 030 عط" :(-1916 ,صعلاعا .لع 156) 7/و/ 
10 كهقط ععباعذاعط عطا لأعلتطين طلهم عط ,لعبرولاه؟ ع6 16 اهم عدعاه 
لاللقا لوصقه عطأ ,طعا لوعاصاععا 3 35 ,لهذاذا 01 ممأولاع: ع5 ..820] 


".قاذ 01 


عنلثا لصة ,لصذاذا ما للها -1ع21/ا ره ع15أ2ع]1 3 7001 لإأؤبامالاط0 5أ ولط[ 
دع 121000101 لناع] 3 وطلأضعدعم 16 لإلبلأ5 آناه 0ععنالع: عللقط 


.لاع لعالناأدمع20انا مح ذه مكاأتقما 
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-لمقطنااا أعطموط ع5 م1 لعأاناطأنااج 5و3الاج5 عط©ا عنة 530/5 ع1 26 


أهناللاء1 أدمأوانه منيثا عط عأناألأكصمه لإعطا ,حصنا( عط طااللا .20م 
.لقا عتلصذاذا 10١‏ 5ع0]نا50 


8 ,5ل035لق0 ,نان 30/3 هلدا وداه روعت ,اتقطل2-عة عططهللا 
أمعماصمىم ‏ ذزآ ااتحقطني .592.م ,5 .املا :450.م,4 .املا .1984 ,5ام/ا 
لاك لرهط] أ5اكناز /ا0131م 600011 


أن (775058830 ) 5أموطاء5 305لا لنم؟]! كأاناعا عععط لعأنعاء5 عنحوا علثلا 
-8) 02600165 علدنا لعأمع65)م معأازه 15 نيلها عأصقاذا .نثلها عأصجاوا 
بكأكقمةل! غطأ ,رصذاذ! أمصيا5 أو وطقططلقم 'أواءأأأه' انها عط©طأ م1 وم دا 
لهصمه] ذتطا مقطا أممضممما عرولا .5أأتقطة ممق 5لاألق/ا ,5الةطموا 
نال أ/ا الصا أه ومماععه أوعرماواط لمج أهعأطامهع060 عطأ 5آ ممتاعمأأة 01 
لقعا ع5 لقا )6هللا أ0 0356 عصا مأ لإالواععمدع .كارمنلا '505013:5 اه 
أقاوطءة 'لأوهمول' مؤوأكة أحخامع0 عط أ0 أمعطاهع]] اناه مأ وأأما 5عام 
عطآ كارناهه 'أكاتلق/ا' موعءم2ولا ,مز بإلنلاأه 0356 عطأا ما عمة أكطكلة:53 
مأ مه ععأمفطه 3 مصأ لطناه] بإالهععمعنو عا أعثهننا أ0 امعماهع] 
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: 28 /نا/لا ك7 /3 ' ه/زط/ 136/م) "لوناألاع؟ 00وا أ0 :كلممط" عطا متطااية [طلاى] 
-/3 .(أوأكناز أأصناك_عصأاصهقلاعا لإاناأصمعه 5أ16) لمتوزنلظآ مطا .و.6 عع5 
0185 عطا طاابنا .وء 30-20 <3)/ و5 بوه 3-83 و8 
-أت عطذ' لصح 238-246.مم ,8.املا .(1252:1836 .0) صألأطم' صط6طا آأه0 
0ع'30-0303 3/72ا 53/8 60 3-393 3577م ,المقطوأ6-اح مكاجاا 
-1316 ,0310 .ل0ن'1/135] لضط٠طأ‏ طنالهلطم' أ0 ذ5ع أو أمعمرممه عط لحهة 

.01.2,0.243-45/ا ,1322 


452.م ,01.4 لا واوا له 3-8 ١‏ ااتقطان2 
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4.ا0لا .1984 ,أناااع8 ,زط جكا-ات بق 5/7-5ة/ا /77/ولا/|-/4 .000303 نطا 30 


نط1 ) العطاموط-اه موا 11 /1//ونائل|-/ 3/7و إنالا 2150 عع5 ,217-218.م 
بأناراع8 ,(لمطوبما علاأومعاكاء 000200235 نطا م1 »اعلصا عناملا 2 2 15 
.0 .م ,2 .اهلا ..0.م 


/0١.4, 6‏ 70 ونال -/ق .000313 صطا 
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10 5810 15 لقلاطانا' مزوناللا/ /3ه هما 0م103 |اممامع-ع0م ١15‏ 0356 156 32 


-015 532160 معطا ع1 .عع]نام5 ععأهنلا عط أ0 أاهط لزأصه أطونبامط عبلوهطا 
أ عناأةلا عط ولام كنبال لاط 300 ,05 أأذباالا عطأ 10 عأهناى عط ومتااطءا 
60 علط لمعن ه] ,الاعل ع5 لاط 5010 وواعط كدنلا علطن ألهط ععطأه ع1 
-5نأاا 10 1515'ناز الهوطصقتا عطا لاط لع5ن 15 عامصقناعء ع1 .علط م1غز إاعه 
عط عأأامدع0 7عغدللا 01 ماطدعميلاه م1 أطوك عط 1ه بؤطأأأاطاك»اعا] عط 16ه]آ 

.ا ولأااعه مه صضقط©ط اهملوه 


١/014 8.‏ ,/7/7/وناثلا /ت ,000305 مها 


0 5 معغهلاا ما مأطداع15:هم عما مه لمعته ععأابدء 30/177/م عط 10 
عط ااعة مغ ضعللطاط1م]! عمط" أعطمهم65 عط] :نمو يععفنوعاهن رمعب مج 
-/ت ولط /ت ١‏ ااتهانات "71327-/3 /130 لزه 3/0 73/3/ ؟ع21/زا 01 5لااماناة 
عاعلاللا ,أمعع0111 15 ,ع5نا0© 0 رعدتاعة1م عط1 .454.م ,4.ا0لا ,/ررواد/ 
باللاو صا-اأعنة عم مذ ع0 نمللواعمععام]ا 03103'5نل 9 صطا مأ 51:2160نا ااا 25 
65" ,لتل0طمللق8 عألمة .و.ع عع5 .لإمأواط مأ 3015© 1ع31/لا 01 1206 
-0 0816/76 2/5ج137] آلاأل/أى!|/ ع0 7الأع|انا8 ,"عأ ذال نلجع'0 و5الباعارمم 
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دبعن لع ]القنان 5 عع5 أنا8 .183-202.مم ,1958 ,57 بولوامعء07 عأوم/ 
11 46 عأ0 550/17 عط أو موأاة 


١/014, 28.‏ ,أمطوباا/ا /ق .03ق0ن9 وصطا 


اج وأصقط5 5 اللامككا ,(0.483/1090) أكككلت: 35-53 20صمصصسقطنانا 
1906-2 ,والح ,015لا 30 بأنادى26//-/3 ,هئم 


22-23.م ,27 .١0لا‏ بالاوطقالا)ت ,أوككات: 53 
1 23 .اللا بأنادوطهىا /ه ,نؤداكاة 531 


30ل -ناطمة 65135 أقنأمع0 3:6 طلاطلاة5 0مة مباطلاول .64 ١.م‏ ,للطا 
نت1 زا لإطمورومع0 أوءأ355ه عط ماع56 -قعل/ا) 03118-]ل/ا5 300 (5ناكا0) 
-باأنا/ 070// نال نا ع1زم60013© 3 ,أعناوا/ا غفللظ ذا بعاأناأة 

.1973-1980 برو5أيق2 ,ؤاأ0/ا 3 ,3 7/اناى 


64 .م ,23 .١0لا‏ بأنادوطه/-/3 ,أكطكلة 5231 
.164-5.م ...لاطا 
١/015. 588.‏ ./77ةادا-/ق زواع /3 ١‏ اتهاناتك 


 30-‏ #مبرزهحهل8 ,اانقطيج .لقا ععه ,عأامأعممم أمقكممما علطا م0 
6 168 ,قمقلا1 .ع :5,1970ناء085ةما ,/7رو|دا !ات !1 1023157 
بوتقق 6‏ ,779/1/أنا5ناالاا 120/1 مت و إعدااء/اغ3ة ١06‏ 865035216 06 

1926 


,588-610 .مم ,كاهلا /7روا/وا-اة زوع - 3 .الهطنك 


010 للننامعه طا9ا عط ,.وبرمز//ه2' -/ه «قاطف-ات أوالوزولا معطا 56 
-ع؟ عاق 5عأمأعماام 0606121 مللذ عذعطأ عع طزا, 311005 وأاط0 01 ع000 
9 127ت30-0) 7 0م , 01/22 3/ 2/ا ,05,3 19) 19 .81 35 0ع00006م 
30 بأنامتة8 ,والدزقا/ا ات عاطم 559/7 .822 مالك .(030/177130 (انااهيز 

60.1923, 9. 


عطأ) باطصتم واأتصتط هم هال "فمدلة "لاقط مح' حطهم" :7230/16 1776 0نامقم 
5 أصلابلا 101 أمعملاء باعلةن أ0 5216 عط معللأتطره1 فهقط أعطمممم 
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.5903م ,5.املا /7ره|/ى!-/ت و32 .اتنقطنت عهه ,"(لعانوه مععط 


-06 وتاأءناق 72 لالأمععهممق قح كم .عابت عاكاصة ع5 35 لللامطا 15 ذل ]. 
-ألامام وذ5اق ع3 عرعط 1 .2أأطأ عع5 ,لقلا 1عأه/نا 101 أم3 ]مم لطا 15 ]ا رعمالا 
عط 10 5يعلال أ0 الومع: 350 له أأعنناكممه عط عا لقعا :10 05مزك 

-600-601.م ,5.ا0ل١‏ /7رو|/وا-اه روع-/3 ١‏ اتقطالت .معدلا أن عذنا 


.2 .م ,23 .املا انلاعطوا/- /3 .أقطكات 5231 
.5.173 ,لاطا 

4 ,.ل0اطا 

164,.لاطا 

610. 

.178 300 ,0.171 .170.م .لطا لإأع/ازامععمو86 


لال 61عم" يع | |الاوامل-عصضصهم3 ا .ل لأط طعمعءط ما لع1ممع؟ 15 ع5وك ع( 1 
-/م عناباء27 ."ناقع"0 0165110127 انا آلا5 3122آ21) ناك أعمم ثم 'ل احصناطل 1[ 
-و/إلال ع0 © 60/5/3107 06 ©7/هع3:0آ// أء 7005/2/17 ,96/977 

61م عالق داأععط ].79-90.مم ,1956 .0/0766 


82 36/161 مز .1946 .عع 23 ,0301 عطأا أه ممأواعع0] 
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عطععع5 .ا اكمةة 7/جلمق-/ت أوأازل 7 .(0.829/1427 أكأألوا/ا) ساعظ' .صطا 56 


.58 .5زعأوام ,مع 


لاأعلاللا 2 ,13537 كنات 05 'اولانات ,(0-767/1367) عهطاذا صطا االهككا 
.لات | أكاأاه/ا 01 صانألتضعم000 لع5نا 


6161 طأا ,1947 .عع0ا 22 ,اأقطناط] أجعممم جصوعطن عط 01 ذمأوأء06)] 
0864 


0 .1949 ,نولا 14 .عصننط] لهعممقم 152طان) عطأ أه ممأواء06] مم85 
89-0.مم 6م 


90م ,لاطا 
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الفصل التاسع عشر 


تطوير سياسات تهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة 
لياه النيل وحسن إدارتها 
جى. 1 ألان 


تخصيص مياه حوض النيل وإدارتها 


اوكسحف دافن اله حوازك الكيل:وخكارلف التتطفط كنار اسان 
والقضايا الاقتصادية والسياسية والقانونية المتعلقة بتخصيص ماء النيل واستغلاله 
فى الفصول السابقة؛ أن العوامل البيئية وقضايا التنمية بدأت تتفاعل فى أجزاء 
متعددة من الحوضء وهو ما ينطوى على عواقب بينية واقتصادية وسياسية تتطلب 
إدارة رشيدة لمواجهتها. وقد اتضح أن جغرافية مياه النيل تنطوى على أهمية بالغة 
نظرا إلى أن مواقع مناطق معينة فى الحوض أو مواقع كيانات سياسية منفردة تقرر 
إمكاضة قنام التطلقة يدون المستكوره آق ليون العجا وفيها عضن عددما كانت 
تقنيات التحكم فى الماء غير فعالة بقدر كبيرء كان القدر الأكبر من الفائدة يعود على 
دول المجرى الأدنى. وقد دعم من ميزات موقع دول الحوض الأدنى اتساعها 
بتضاريس وادى النيل الآدنى المنبسط الذى ينحدر فيه ماء النهر ببطء وله القدرة على 
ترسيب الطمى المنحوت من إشيوييا. وحتى النصف الثانى من القرن العشرين كانت 
دول النيل الأدنى تتوافر لديها أراض كافية وماء كاف. كما كانت تملك الهيئات 
الضرورية لتنمية مياه النيل اللازمة للإيفاء بأنشطة الحياة الحضرية والريفية. 

وبحلول النصف الثانى من القرن العشرين بدأ إطار التنمية يتغير. ولا ترال 
الميزة البيئية - فيما يبدو - فى صالح دول المجرى الأدنيء ولكن المستغل الأكبر للماء 
وهو مصر بدأت تشعر أن حجم الماء المتاح لم يعد كافيا لاحتياجات قطاعاتها 
الاقتصادية المختلفة. وحتى إقامة السد العالى فى أسوان فى الستينيات لم يكن 
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باكورة السبعينيات انتهجت مصر أساليب حياتية تتجاوز قدراتها ومواردها المائية, 
وحلت أزفتها الاقتصادية بوسيلة سياسية وذلك بإخضاع ما تحظى به من وضع 
إقليمى متميز لصالح الولايات المتحدة فى مقابل إمدادها بالسلع التموينية اسد العجز 
فيها. وبحلول الثمانينيات والتسعينيات عجزت مصر عن الإيفاء باحتياجاتها السنوية 
من الغذاء. كما لن يسعها فى المستقبل المنظور الإيفاء بهذه الاحتياجات سوى عن 
طريق الاستيراد من دول العالم الصناعى. 

والموقع الجغرافى لدول أعالى حوض النيل لم يتغير من منظور الظروف 
الطبيعية السائدة. هذا ما لم يثبت أن الأمطار التى تقل معدلات سقوطها عن 
المتوسط؛ وخاصة إبان العقدين الماضيين. قد أصبحت هى القاعدة. وحتى لو ثبت أن 
هذا المعدل هو القاعدة, فإن التغير المحتمل من منظور القدرة على حشد المصادر 
والوسائل لتخزين المياه واستغلالها فى أراضى إثيوبيا سيكون هو التغيير الأكبر. إن 
تنمية إثيوييا لمصادرها المائية لأغراض الزراعة والصناعة لو تم فى العقود الماضية 
لدمقتة مصن بثته عمل يكير القلاقل الاقتصادية. 

ففى سئوات القحط الشديد فى التسعينيات ريما تبيدو مثل هذه الميادرات 
للوهلة الأولى أعمالا تنطوى على قدر أكبر من الزعزعة الاقتصادية: ولكن منذ أن 
هيات مصر نفسها لمواجهة الصعويات المائية» فإنه ينبغى علينا ألا نبالغ فى عواقب 
تنمية المصادر المائية المحتملة فى إثيوييا. 

إن مصر قد نجحت بالفعل فى التاقلم مع مشكلة أكثر خطورة من مشكلة 
نقص إيرادات الماء من الروافد الإثيوبية التى تتمثل فى استغلال إثيوبيا كميات من 
الماء تبلغ ١١‏ مليار متر مكعب سنويا فى مشروعات الرى المقترحة. وهذا الاستغلال 
سيؤدى إلى نقص الموارد المائية للنيل سنويا بمقدار يتراوح بين ١‏ و8 مليارات متر 
مكعب وفقًَا لخواص التربة فى مواقع الرى. وتغلبت مصر فى باكورة التسعينيات على 
عجز فى الماء يزيد عن عشرة مليارات متر مكعب فى السنة وهو عجز فى ازدياد. وقد 
أوضحت مصر أن هناك وسيلة واحدة للتعامل مع العجز الحتمى فى ماء حوض 
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النيل. ولا تستطيع كل الدول أن تنهج نهج مصرء, وعلى أية حال. فمثل هذا النهج 
ربما لا يتاح لدول حوض النيل الأخرى فى المستقبل. نظرا إلى أن الولايات المتحدة 
ربما لا تتوافر لديها القوة الاقتصادية أو الرغبة فى تحمل أعباء إضافية كما يحدث 
فى علاقتها بمصر. والسودان بالتاكيد سوف يمنى بنقص خطير فى ماء النيل يصل 
إلى حد النضوب التام فى فترة تتراوح بين عشرة أو عشرين عاماء كما أن بوسع 
إثيوبيا فى القريب العاجل أن تنمى مصادر مياه النيل على نحو تام يحظى بقبول 
المجتمع الدولى. ولا يحتمل أن تواجه دول شرقى أفريقيا مشكلات نقص فى الموارد 
الماثية بسبب تمتعها بقدر كاف من الأمطار تهطل على الأقل فى مناطق من أراضيها. 
هذا من جانب. فضلاً عن أن حجم الموارد المانية الجارية إلى الشمال عن طريق النيل 
الأبيض تقل كثيرا عن موارد روافد إثيوبيا من جانب آخر. كما أن تقليل الفاقد 
بالتبخر فى منطقة مستنقعات السدود من خلال شق القنوات -- هذا إذا تم استكمالها 
والتوسع فيها - سيخفف من وطاة النقص فى الموارد المائية الناتج عن الاستغلال فى 
هضبة أفريقيا الشرقية. 

والميادئ القويمة لتخصيص الماء والإدارة ترتكز على عوامل الكفاءة 
الاقتصادية, والحفاظ على البيئة. والإمداد بالقدر الكافى من الماء. وتنظيم عدالة 
توزيع الماء. وهذه المبادئ يعترف بها المسئولون والسياسيون فى أحاديثهم وكتاباتهم 
من حين إلى آخرء ولكنها فى الوقت الحالى تغيب تماما عن بال القائمين على الإدارة 
الفعلية للمياه سواء عند تطوير سياسات تخصيص المياه وإدارتها على المستوى 
القومى أو الدولى. ثم يعقب ذلك مناقشة ختامية للالتزامات المتناقضة من جانب 
الشركاء فى أعالى النيل وفى أدناه. رضخت مصر بالفعل لهذه التحديات وذلك 
باستبدال موارد أخرى بالموارد المائية. وهو إنجاز تحقق بوسيلة اقتصادية وأخرى 
سياسية. فالاستراتيجية الاقتصادية تتطلب من مصر تنويع مصادر الدخل القومى 
بحيث يتزايد معدل الدخل القومى عن معدل الزيادة السكانية. ولابد أن تكون التنمية 
الصناعية مكونا آساسيا فى هذا التنوع وفى زيادة الدخل. وقد ثبت أن الجهود 
المبذولة فى هذا المجال قد حققت ثمارا طيبة؛ إذ إن مصر أصبحت الآن قادرة تماما 
على مجاراة مطالب واحتياجات المواطنين الذين يتزايدون عددا على نحو دائم. 
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واتخذت مصر كذلك موقفا سياسيا لمواجهة العجز فى الماء والموارد الغذائية, 
بقبول المساعدات الهائلة من الولايات المتحدة على شكل مساعدات غذائية ووسائلٌ 
الدعم المالى الأخرى. ومن أجل إقامة علاقات سياسية تمكنها من تلقى هذا الدعم, 
عدلت مصر من موقفها السايق كدولة مؤيدة للاتحاد السوفيتى قبل عام 1977 إلى 
دولة تعقد اتفاق سلام مع إسرائيل فى كامب ديفيد بعد ذلك بخمس سنوات, كما 
تمثل هذا التغير فى مواقف عديدة فى الثمانينيات والتسعينيات يعكس اتباعها منهجا 
يتسم بالحصافة والاتزان موال للولايات المتحدة فى القضايا الإقليمية. وهو ما تمثل 
فى موقفها أثناء أزمة الخليج وحرب الخليج الثانية .)1951١ - ١99-(‏ 


الموارد الماكية وإدارتها فى السودان 

بدأ بناء السدود الكبرى فى السودان بعد مصر على الرغم من أن الرى 
بالمضخات التى تسحب من النيل بالأنظمة الحديثة بدأ منذ .١1101‏ شجع النجاح فى 
زراعة القطن فى العقود الأولى من القرن العشرين الحكومة السودانية على تصميم 
وتنفيذ سد سنار فى ١9”0‏ وكان أحد أهدافها من وراء تشييد هذا السد التحكم فى 
مياه النيل الأزرق بحيث تروى ٠٠١.٠٠١‏ فدان ١١0...-(‏ هكتار) من منطقة 
الجزيرة (جيتسكيل. 5 والتفسير البديل للآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشروع 
سنار / الروصيرص / الجزيرة طرحه بارنيت (19174) حيث أوضع أن منافعه 
تراجعت نظرا لعدم الكفاءة فى تشغيل الأنظمة الهندسية والإدارية. 

وتتنوع آفاق وسائل التنمية المائية فى السودان أكثر من مثيلتها فى مصر. 
وفى حين أن قدرة منشآت السودان الحالية على تخزين المياه وتخصيص إداره المياه 
محدودة (الفصلان الثالث والتاسع)؛ فإن إمكاناته فى توليد الطاقة الكهربائية كبيرة 
(الفصل التاسع) وكذلك إمكانياته فى مجال الموارد المائية. 

وتمثل مياه السهل الفيضى فى منطقة السدود فى السودان موردا هائلا إذا 
أحسن استغلاله. وهو المورد المائى الكبير الوحيد الذى يمكن بالأعمال الهندسية 
توفير المياه للرى وللاستخدامات الأخرى فى هذا الجزء من نظام النيل المائى» ويذهب 
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انعفن إلى 1ك حمية هن :! لتطكة عبر رلاتة سنب تضافن ظروف الترية بع الآجوال 
خارج حدود جنوبى السودان كما كان متوقعا عند وضع مشروع جونقلى الأصلى. 
وتفيرك الأمور: كقرا مكذ دوقت فكوة 88 حوتفان وبروت أهميتها والشء فى اغنادها 
فى السبغينيات. وفى ذلك الوقث حظيت فكزة تنشيظ الاقتضاديات الزراعية فى اتجاة 
القنفال عن طرمق الامتكفادة بالا الإتضافى يقنول الدكومدين فى الخرطو والقاهرة: 
إلا أنه بحلول عام ١1597‏ أى بعد أكثر من عقد على توقف العمل فى إنشاء القناة 
وظهون الاختطوانات السيايسة: كفيزت نظرة المحقمم الدولن كفيراآحاذا إزاء هده 
الوكالاة (لدول:: 1و الينكاف القناكية عن تفوئل هذا العمل الذئ) مععدره المحكن قلزل 
المنفعة فى واحدة من أكبر مستنقعات أفريقيا. 

وتنمية الموارد المائية فى السودان - مثلها فى ذلك مثل ما نلمسه فى أية دولة 
أكرى -.متيعى الكظر إليها فى سباق هدة أولوياك متعازضة افق بتجالات الاقتصان 
والحفاظ على المياه والبيئة والمجالات الاجتماعية والسياسية. فالحكومة والمسئولون 
عليهم أن يضعوا فى حسيانهم قضايا مثل الطاقة الانتاجية للمياة؛ والاست ستخدام 
العادل للماء بما يناسب ا 4 لمستغلين له حاليا فى جنويى السودان وا د لمستغلين له فى 
الشمال مستقبلاء والاستغلال الدائم الآمن للماء. وهذه الأهداف التى تتصارع أحيانا 
تعفّد من عملية تقييم المشروعات التى تهدف إلى استغلال الماء طبقا لاتفاقية مياه 
النيل فى 1509١؛‏ التى نصت على الاستثمار المشترك ثم اقتسام العائد بين الشريكين, 
مصر والسودان فيما يتعلق يبتخصيص الماء. 
استكمالها فى المستقيل القريب. والمبداً المهم الذى يؤكده الموقف فى جنوب السودان 
هو أن مصالح الأهالى الذين د يعيشون فى هذها لمنطقة ذات الفائض المائى يجب آلا 
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يُقلَّل من شأنها أو يتم تجاهلها فى أسوأ الأحوال. ويتعين على حكومتى مصر 
والمؤداق 31 تعرهنا كنا دل ملعوميا فى الماك إذا أزانها 31 كيرا من موقت 
الكتوي حلي قل لديو كداة فتلقة السدون: 

وقضية التبخر قضية خطيرة من عدة وجوه وخاصة فيما يتعلق بدراسة الموارد 
المائنية فى منطقة السدود وما يمائلها من مستنقعات فى الجنوب» فهى قضية وثيقة 
الصلة بالجانب الاقتصادى لمشروعات إدارة المياه وجدواها من كلا الجانبين 
الافتسادى والفقي اوتاه ادير اك القتكر من مب قماتتدكونى السسوذاة مدقت 
غالنة سوا عور نهو ضيف الوازىالثاكنة فى العيقة: وكلسا تزاية عهز افده 
الإيفاء بالطلب المتزايد عليه. تزيد الضغوط لتقليل التبخر إلى الحد الأدنى من جميع 
مسطحات التخزينء سواء أكانت طبيعية أو صناعية: وذلك بتوفير طاقة التخزين فى 
السيذاتاذات اللناخ الأقلتسزارةافى حتويي الخوضن نينا هارع لوق :هذا الضدد 
تعتبر إثيوبيا كذلك فى موقع قوى. 


النيل فى إثيوبيا: إمكانات مهدرة فى مجال توئيد الطاقة والرى 

كتنتم إثيوفيا بإمكاثات :قائلة داخل أزاهتزينا مكل في متصادن ناكية كن 
هائلة. وقد حالت فى البداية الاتفاقيات التى عقدتها القوى الاستعمارية ثم الصراعات 
والاضطرابات السياسية دون تنمية هذه الموارد لعقود طويلة. ونظرا إلى أن النيل 
الأزرق فى إشيوبيا والروافد الأخرى تسهم بنسبة /8٠١‏ من الماء المستغل حاليا فى 
السودان ومصرء فإن إمكانية استغلال إثيوييا لهذه المزايا الجغرافية تشغل فكر 
هذين المستغلين الرئيسين للمياه الواردة من إثيوبيا. 

فالضيراع السناشى أشن بإثيوييا فى محال الأمن القومى» كما أنه أضتر على 
نحو خاص بمشروعات التنمية الاقتصادية بها. فإثيوبيا عاجزة عن تنمية إمكاناتها 
الهائلة لتوليد الطاقة (وزارة الداخلية فى الولايات المتحدة, 1954) وعن استغلال مياه 
رَوَاقَن الخيل فى'رئى: التطلعة الشمالي القرنية الثائية رتكماع إقامة مسقن للرى 
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والاآعمال المدنية الضرورية إلى عقد أو يزيد من الجهد والاستثمار. ومن أجل تحقيق 
ذلك يجب حدوث تحول فى الوضع الاقتصادى لإثيوبيا وفى علاقاتها الخارجية فى 
الاقتصاد والسياسة. إذا أرادت أن تحقق ذلك بموافقة دول الحوض الادنى ومنظمات 
التمويل الدولية. فإذا شعر الشركاء فى الحوض الأدنى بتحقيق مكاسب متبادلة. فمن 
الواجب على هذه الدول المعنية أن تستذبط إطارا لتقدير موازنات الماء الاقليمية 
وحساب الأرباح والخسائر الناجمة عن التنمية فى أعالى النيل وذلك من منظور الأمن 
الاقتضادى وكامين المواون اللائية (ويشستحتوة وهايدز 125 

ولم تقرر السلطات الاثيويية حتى الآن خطتها العامة لتنمية مواردها المائية 
للزراعة. ففى البداية أقرت الحكومة (آبيت. .,١991١‏ ص ؟1) بأن الماء ليس سلعة 
مجانية» وأن نظاما لتحديد سعر المياه ينبغى تطبيقه عند استغلال الماء بكميات كبيرة 
فى القطاع الزراعى مستقيلا. 

كما اعترفت بأن هناك أساليب مختلفة لاستغلال الماء. ويأن أسلوب التوزيع 
باستخدام التقنية الرفيعة المستوى عمل باهظ التكاليفء إذ تتكلف التنمية للهكتار 
الواحد ما بين ٠٠‏ و0..٠,0٠‏ دولار أمريكى. 

أما مشروعات الرى الصغيرة فإنها تتطلب تمويلا آقل بكثير وتحقق عائدات 
استثمارية بمعدل أسرعء ونظرا إلى أن الزيادة فى إنتاجية مثل هذه السلع 
الاستراتيجية كالقمح الناجمة عن تخصيص مياه الرى للزراعة لا يحتمل أن تعطى 
عائدا اقتصاديا أو تسهم فى اقتصاد الأمن الغذانى الوطنى ذى الأهمية 
الاستراتيجية, فإنه من غير المحتمل أن تخصص السلطات الاثيوبية ما تملكه من 
موارد استثمارية نادرة لمشروعات الرى الواسعة النطاق زات التكلفة المبدئية وتكاليف 
التشغيل الباهظة. 

ومن المرجح أن تفضل مشروعات الرى الصغيرة فى إطار استراتيجية التنمية؛ 
هذا فضلا عن أن الخطط العامة الإثيوبية للزراعة والرى يحتمل أن تركز على زراعة 
محاصيل تستفيد من ظروف النمو المثالية فى الأراضى المنخفضة فى الشمال الغربى 
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التى تتسم بارتفاع درجة الحرارة: كما أن هذه الخطط العامة تعد زراعة قصب 
السكر بمثابة خيار اقتصادى (آبيت #اقطق؛ .)١1951‏ 


قدرةالعكوفة الاقيوبية حاحعها فى كضيت القزن القامم إلى :3 ميان انولاز 
أمريكى لمشروعات الرى و ١15‏ مليار دولار لمشروعات توليد الطاقة من المصادر 
المائية. ومجموع الناتج الوطنى الإثيويى بلغ 0.4 مليارات دولار فى 1584.: وبذا فإن 
معدل تمويل مشروعات تنمية الموارد المائية سوف يتسم بالبطء. ويمكن للمساعدات 
الأجنبية أن تسرع بمعدل التنمية. وهناك حجج قوية تدعم هذا المنهاج تستند إلى أنه 
إذا قلت الفعزة اللازمة للجزء فى تصدين الطاقة كان العائن الاقتضادة من هده 
الاستثمارات سريعا مما يعود بالنفع على اقتصاد إثيوييا. 

وسوف تشيد إثيوبيا سدودها فى حقبة تتسم بشيوع مفاهيم الحفاظ على 
البيئة التى أضمهت الآساس الذى ين طبه القخطئط المشتروعات وإنجانها: وفذه 
الأولويات تعقد العلاقات الداخلية بين القطاعات والعلاقات الخارجية الدولية فى فترات 
التحضير والتنفيذ. وتعلن الحكومة الإثيوبية صراحة أن تنمية مواردها المائية فى 
المستقبل سوف تضع هذه القضايا فى الحسبان. وإثيوبيا صريحة كذلك فى توقعاتها 
مغتروزة إغادة لظن فى انق الاتقافنات الثولية مول الاءوواهسة قد (ثفافنات 
جديدة يتم التوصل إليها لا تتفق بالضرورة مع الاتفاقيات والأحكام السابقة أثناء 
الفسين الاستقهما ري : 


مطائتب الاستثمار 

تعد الدول خارج المنطقة هى المصدر الوحيد للاستثمارات اللازمة لإنشاء 
أنظمة جديدة لمراقبة البيئة ومنشات الادارة المائية فى الوقت المناسب. وهذا يعنى أن 
الوكالات الدولية وكبار الهيئات المانحة مثل تلك الموجودة فى الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبى واليابان سوف يكون لها دور كبيرء ويجب وضعها فى الاعتبار 
بصفتها جزءا من السيناريوهات الاقتصادية والسياسية وحتى القانونية. وإحدى 
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الشكلوت القن كمتركن اليل هى قارن الافترافات السدسة كرس تمن الاء 
نتيجة لإقامة منشات إدارة مائية جديدة. وسيحتاج الأمر إلى عشرات البليونات من 
الدولارات» وبمعنى آخر مبالغ تتجاوز كثيرا مجموع الدخل الوطنى السنوى للجميع 
فيما عدا مصر. ولكن حتى مصر يعوزها الفائض المالى الذى يمكن تخصيص جزء 
منه للإيفاء بالموارى الاستثمارية الهائلة المطلوبة. 

وسوف توجه الاستثمارات فى دول أعالى النيل لتحقيق أهداف جد مختلفة عن 
فلك الف كموكاها الاستتتمارات فى دول الحوظن الآرني» الى امتكتميرت بعزارة 
وسوف تستثمر أكثر فى تحسين الإجراءات التى تستهدف تقليل الأضرار الناتجة عن 
الكوبتع ف الزراعة والوي المككف وكذاك للتركين علق الاسنتفادة بالأزشق والماء 
سوق يودي الاستكمان فى وول أعااز اسل وهاه اف اغوي الى كقيراك حجان 
فى الانها بواوالاتانحية ومحككل اهاي حكوا ف دول ثعان التان مكار لات امبحان 
مضنا المالنة الدولئة تفرشى شيو :غلن اتتبتحداننها للعاءطيها للمبانئ الت تفضا عفن 
من فاعلية الاستثمار فى دول الحوض بأكمله. وهى قيود تتعارض وتأكيدات المجتمع 
الدولل دقري القرون على هذا الاسكك دامر رانيت: فقا انق ص 3م 


تعتبر السدود والمنشات الهندسية الأخرى وخاصة المنشات ذات الأثر على 
التصريف والتبخر عناصر حيوية للاستخدام الحالى والمستقبلى للماء فى منابع النيل 
فى جميع دول الحوض. ولن تقوم المنشات الجديدة إلا بعد الاقتناع الكامل من قبل 
جميع الشركاء فى النيل بأن هناك مصلحة مشتركة فى الإدارة الشاملة للمياه. 
والشروط اللازم توافرها لإقرار هذا المنهج هى: أولا: أن يشعر الشركاء بان 
مصالحهم سوف توضع فى الاعتبار. وبمعنى آخر أن يتوقعوا تصورات جديدة تهيئ 
الأمن المائى من منظور الموارد والأثر على البيئة بالإضافة إلى عائدات اقتصادية 
أفضل بالنسبة للموارد المائية فى بعض أجزاء الحوض. وثائيا: يجب أن يشاركوا 
ويعترفوا بفوائد إقامة نظام مراقبة كفء يرصد أثر الظروف الجوية على الموارد المائية 
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ويغطى كل منطقة الحوض. فنجاح المباحثات فى المستقبل حول تخصيص الماء يعتمد 
على دقة هذه البيانات. وثالثا: يجب أن يكون للوكالات الدولية ومانحى المساعدات 
الكتائية ف هذا الهنده دور فى التخظطيظ وادارة مواة الثيل:وذلك المشتاركة فى 
مراحل التقييم والتنفيذ واستخدامات المياه. كما أنهم بوسعهم الاضطلاع بدور فنى 
شديد الأهمية يتمثل فى إنشاء أنظمة مراقبة بيئية. ووابعا: يجب أن تشرع حكومات 
دول حوض النيل فى الاعتراف بالحاجة إلى تبنى أسلوب متبادل لتنمية الماء عن طريق 
التمتع بنصيب من ثمار الاستثمار بما فيها المشاركة فى الاستثمار. وأهم هذه 
التوصيات العاجلة هى التوصية الثانية. وعلى مانحى المساعدات المتوقعين أن يدركوا 
أن إقامة نظام مراقبة كفء يحظى بالأولوية فى مجال الدعم المالى. 


ال مراجع 

05 0560م0ص 3 الإعأامم 'عأهنا [52311002 لعوصواط .(1991) ..2 علوم 
-مععام! عامو8 لارمللا 5 غ6 لعأمعوع)م ععموط .وأممأطاع 10 
6 إعأوللا علاأومعطع]1صماه0 ذه ممطككارملالا أهمماا 

.)نا ممأومنطهولك .كامه8 لارملقا علطا .5عاءأامم أمعمعوومد اا 


-0ئم 8 الإءأامم 2161لا |5311003 لعصمصوا2 ./[1031الاة ,(1991) .2 رعلومم 
0أمللا 3 غ3 لعأمعود5ع:م ععموط .دأمواطاع 10١‏ ع085 0560م 
علا علاأقمعاع!ملرون) ذه ممطككاءولالا لهده0 لأ دععأاما عامو8 
عاص لانملا عط! .د5علءزامظ أمعمع1/3629] 5عع'ناموعة8 
.)نا ممأوصاطعح للا 


/ 0600/20/23 .لإا5101 500602655 3 15 320نا طولط عط! .(1981) ,.ق.ل .مواام 
.393-06 .مم .(1981) طععوالا ,6 .الااملا ءم/2ه39// 


ع 21 وع/اأن 'عمت2 .300/79/م 1/2167 835/7 8/1/8 .(1991) ,.ظق.ل ,حداام 
-850 أن لإأأونعلااصنا عط©طأ ما لاعط عاتلا عطا نه باع 0م لاك ممع 
2 ©7/79 .(1974) ..! .أأعمة8 .1991 طعنواا .هصموها 

50/776: 30 .716/11/م0/ع/اع0 01 5/0/7ل!|//‎ )2355. ٠001 


؟أ5 لإ لعأألع ,1 ١/6١٠.‏ ,أماممن ع//8 .(1921) .أمعمطصاع/ا00 لوأملاوع 
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601/60 .0أ08 ,للوموناعو/1ا طعولرنل/ا 


10١ 2‏ /13١016/1م‏ 250106285 /ع31//ا 3/10 1/7/9310 .(1957) ,0م] 
.لقع عممعم 


-اها .5/03/7 7/ 776/11/م0/ع/ا0 01 /ز/510 3 :062/73 .(1952) ,.ق .|اعكعاوالج 6 
361 لمق ععطوع ,م00 


-0©0 وملناناع 776 .(1946) الا .قاتق أذ لمق .88 عاعوا8 عانم أوبننم 
.منأق0 ١٠الا‏ .صاعوظ8 عاثلا عط1 ع/// عم [ه ممناهبمرعد 


.5131 ,مها ءلم 756 .(1959) ..8. لم أونلا 
.معناطاعل/ا ,مهلمم ا .مهللادمق 31 7و2 لو/8 ,(1965) .. 1 .عاثانا 


-)عازملا .'سعأععزمءظ وملقهوتا عاثلطا ع»عممنا عط1 .(1945) .8.1/7 .موعرن/ا 
.6م23 صقاام .ل أ.لللا .منوطاانانا أ0 أله 


برعااهنا عازلا/ 156 07 #/ومء27 .(1958)' ..لا.للا .مقااط مه ,للاءم. لا .عوارولا 
0 0393نا5 .انام لقطكا ,5ا0/ 2 .موام 


٠0١ 0‏ فلا © 15 800/01 روءلا 7/76 .(1960) .0.8 أمعلأوعر2 ,رعووقلم 
ملا عط أه امعصمواع/ا00 ,لون 


-707773/ أوء 5121511 .(1989) ,موأكوتصطه© لوعأمطعع! أمامل أمعمهمرعم 
واباووعة8 عأول/الا لمق عارملمئا عتلطنط أه لمأستصالا .معلهن .رمة 
!| أ0 لإلأوتصأا عط ,انام مقطكا 200 روع 


-77/5/ 1170/79 1324 :6/0/716/711/ا 0 1716913120 825/7 ع/7// .(1989) ,"انالانا 
4 --86/003/-ا8 8 ,إرومع١‏ 5/0/0 


هلا لع امنا ,8/12 ,37/53/58 امع 7رناء20/ لاإل) .(962) .كصموتتقلةا لعأ1أدنا 
550 كهللا أممممععءوق6 و5رعتو/لا عاتل!ا ع1 .كلكو/ برعلا .5م10 
أماول أمعصموطرع5 عط :1959 ععطومعلاولطة 8 ره ملوي وآ 
-ل8© مأ أمعمرعع30:1 لاط هنا أع5 11/35 00أ55 متهي أهعأصاعع 1 
ما لمعه مععط0 عبنقط ذالاعا عط1] .1960| لاتقونامقل 17 نه ١0‏ 
.565 علالأا5أوع ا لالا عطا 
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-ع8 ,ع:هللا 300 3/70 756 .(1964) .؟م0رعأما عط 01 أمعصفهومع 5لا 
0 ألطاتطاكة لالا ١0|.‏ 17 .هزمم/زاع 835/7 عا/آلا/ ©1506 01 ومع ]ناهد 
00 


-3011 عط لضأ أعأهللا ولانالو/ا .(1980) ,عا .كا ,ردعميزواط 300 0١‏ .ممأوم تالالا 
-أا0م 350 31003 لطلأدوع 5006 #أملاوط أ0 أمعصمصة 7نامع أوناأانات 
املا .وعبناعءموع28 ع 56/670 /2760/0/13 .600051081311015 بإ 

.109-66 .مم ,10 


وطن 10 ععه/الا عائلا .(1985) .ع .كا .دعملاوط للم ١لا‏ .ممأو اللا 
-»ا© أ3أنا أأناء390:1 :10 لمألوع2!!0 'ع21ئا ما كأ أأأممه ومأوعورع 
لمق .© .00115اناهع5 لأ[ .51030 320 أملاوع طأ لممأؤصضهم 
(١7 15 ©‏ 6/00/776/11/اع0 /قإناأإنلاء/497 ,.5.كا .موأطعقاءل/ا 
.25-149ا .م ,ضمعدما ,لإعاألالا محامل غ#دموع 


5 175 01 لزع/ا اناد /و07761600/091 براغ . (1982) ,نمالان/ اللا 
أععزه,/8 ,ماء5 ع5935 ناآناناه// 30 وومرزكا ١316 ١/2073.‏ 01 
ولاعمع0 ,0/ال/ا .1/0/75 ١1960/11716703‏ 3110 1110/1795 
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نيت الاختصارات 


(لماعط[! 01 نوعلا عط]! م1ا) أصامهط عممة دام 
فى التقويم الميلادى 
راوع" عط] أ0 عدع/ عط1 ما) عوءأوةء؟! عممم تم 
فى التقويم الهجرى 
قنا طوتك مويووم ‏ راألام 
السد العالى فى أسوان 
اعلاع ا هع5 قضوع/ا عامطمق اذكلام 
فوق مستوى سطع البحر 
(عودعيلةق) علام 
متوسط 
(طعأننا عط1 أ0) لصضنط أضصعممواع/اع0 دعم ,و8 ع1 عارام8 
وطن عم]ع86 80 
قبل الميلاد 
أمعوع]5 وروزو8 مم 
قبل الآن - منذ 
() أهلم0 لأ صعاصا ممناع 5م00 ع0 عأمووم ره أن 
الشركة العالمية للإنشاءات (فرنسا) 
0005 0205 
غارز كلورو فلوروكربون 
© 23600 0020 
ثانى أكسيد الكربون 
أعنز800 ووأاممةا/ا عمعء واو عباأأد رع م000 0011/82 
المشروع التعاونى لرسم خرائط العصر الهولوسينى 
لموعع5 عمط رعاعل/ا عأطنان ‏ 5مع7انان0 
متر مكعب فى الثانية 
ةلا آ0 أمعاءأاع00 /ا0 
معامل التغير 
(©و85,0 80230) 10و51 0ن001] 0/5] 
منسوب خلف حسر الطريق 
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لالقنااطع"! , نامقل ,أعطلمع12660 :نم5635 *الن] 
موسم الشتاء ( ديسمبر- يناير- فبراير ) 
0523110 معطأنه50 / ووألة اع 0كؤلراع 
التذبذب الجنوبى / النينو 
(لإعمعوقم لانا) عمسبع نوخا مرمأو5أم دنه عأممصدمعع / عممبع عنعرع 
وكالة الأمم المتحدة لتنمية أورويا 
(لإعصمعوق لانا) 811625 رسع ومأو5الاه0 عأمرمووع منع 
وكالة الأمم المتحدة لتنمية أفريقيا 
أع1/00 مملكوابءئنان) مدع أملاوع لاوع 
نموذج الدورة المصرية 
مواط ععندلا :1/351 موأأملزوع مانشترااباع 
الخطة المصرية العامة للمياه 
(311005لظا لعأأمنا) ععمؤوأ515و85 أووءأصطعع 1 أه عصصورومء2 لعلموماع ممع 
البرنامج الموسع للمعونة التقنية للأمم المتحدة 
0م15 أوناعم ماع 
التبخر والنتح الفعلى 
1أم013055مة/] أولأمعامهط ماع 
التبخر والنتح المتوقع 
(لانا) 1221160م0:903 عنااناءو86 لم8 50050 ممع 
منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة 
011 اوأدهاه0 لحم مواعروء 00ط5 
وزارة الخارجية والمستعمرات البريطانية 
اع1/00 مملأواناءأن اوعضع /ا00 
نظام الدوائر العامة 
20011 00065116 0317055 002 
معدل الدخل الوطنى 
200 531 2110لا 1055 612 
مجموع الإنتاج الوطنى 
أ 35 2100 أماعع:2 لج010 020 
قاعدة البيانات العالمية لسقوط الأمطار 00 
اناو )ع2 لولاا جوع اللا 
مليار وات فى الساعة 
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لاأعماععاع لإومممع وناو للزت ععنم 


الطاقة الكهرومائية 
00/1 والطوع(1/3 جع 1ن 

حكومة جلالة الملكة 
لإع/انا5 أو أو010 مع اعم0 لل 5ك 

المسح الهيدرولوجى 


بوهام للا 01 عاباأتأكما اما 
معهد الموارد المانية 
5 مولع 50 50(١‏ ا020002عاما ١5548‏ 
الجمعية الدولية لعلوم الآأراضى 
(لهعأوه١ه0:مع11»1)‏ 200 ععمعوويعب/اده0) أوعأممممعاما ١102‏ 
منطقة التحول المدارى فى الآرصاد 
م3 علالأباععناع أعاودمل نعال 
الهيئة التنفيذية لجونقلى 
مقع 1 مملأهوتأدعلاما عأاودول ال 
فريق دراسة جوبقلى 
[ْ أ5ناوناق الإأنال ,مال :م5650 6لل 
موسم الصيف ( يونيو ويوليو وأغسطس ) 
7/65 لكا لاما 
ألف سنة 
(1982 ,ولاصعكا) ا طانم أمعمامواعباع0] مأو 8 عا | 04ا8 ا 
هيئة تنمية حوض البحيرة ( كينيا )١145‏ 
معطأ ة09ا 10 109 
و (الوقاريم ساس ) 
دواع مهولا "الا 
متوسط الموارد المائية 
لاووامصطعع1 01 عانألأوما سعأأع5باطء 102553 [ اللا 
المعهد التقنى فى ماساشوسيتس 
لم560 ذنروع ل أ0 أعطصبالةا زوعهع7) ا 
عدد سنوات الرصد 
لإاتصنا موعأءثة أه مضنأ 2أمةو0 ل1ا04 
منظمة الوحدة الأفريقية 
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مم60 أوعأاصطعع 1[ ألتمل اأمعمورةه نيالم 
الهيئّة الفنية الدائمة المشتركة 
موأاائلا عءم عموم /ؤزمم 
جزء فى المليون 
30 مامه عم 
سقوط الأمطار 
| عنأنا 0.5 داواط) [م 
بنت ( نصف لتر ) 
8050 86 
حجسر على الطريق 
85020 80 
طريق 
ماع50 الدعأطمة660913 1ولا860 805 
الجمعية الجغرافية الملكية 
م10 لاع 519300210 510 
معامل الانحراف 
لقع 1 21100و أأدعناما ألعصممماعلاع0] 0ماع11ن50 [ اناه 
فريق دراسة التنمية للجنوب 
(مولدما أه لإأوامعاامنا) 510165 موعتلكة لمث أحامة 01 أ0 أمم5طهء5 5085 
معهد الدراسات الشرقية والآفريقية ( جامعة لندن ) 
160612 51011366 563 551 
درجة حرارة سطح البحر 
570 (8020) 80 طأونمط1 180 
المنسوب أمام جسر الطريق 
2 لع1أمنا كانا 
المملكة المتحدة 
لصضبعا أمعلامماع/اع0] [19أم02 5م0هلا لعأاضنا “ناولالا 
طق 2:0 أمعمرمماع/اع0] 5م2110لظا لم أأمنا طرالانا 


مع سالا 
تعني كلمة [ل]1(1[)0]! باللغة السواحيلية "الأخوة 
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ألملا ,عغقلالا لصمنامومع50لا أه امعلرمماعن/ع0) 3005لا لغ1أمنا لاهلا نالانا 
وحدة تنمية المياه الجوفية (احدى وكالات الأمم المتحدة) 


لن8 5م5121 لعأامنا للم 5لا 
برنامج المعونة الأمريكية 


0 طأاجع 3 ل1أرولالا بلالا 
منظمة الصحة العالمية 


أوعأوهاه:معأع/] 0110للا اللا 
هيئة الأرصاد الجوية العالمية 


6057 


ثيت المفردات 


35م 301/3006 | 


مرحلة تقدم المياه 
2»015 
برعاية-بدعم 
0 ع1 /اأأوع2 
1 فنك 
يحزن-يوجع- يبتلى 
ش 200 
أعطى- أمد-أنتم-قدم 
1 20010 
بناء القاع أو الضفة بالارساب 
200210 
يجمع المجموع الكلى-حاصل 
200012 
يناضل -يتعذب عذابا شديدًا 
فتتلقك 
فى الطليعة 
فح فلات 
البياض 
#تايا كات 
يصطف- يحازى- يتراصف 
ااثالات 
سكن-هداً-لطف 
ع3 أناعااج 
لقالاع فالات 
خصه توريع -تخصيص 


ألوأنانااأاج 


م 
1 00 20 
غزير-كتير-مفعم 
20610 
205115 
سهو -سلب - فاقد 
200600010 


يتكيف-يسوى--يوفق 


3000101101 
يوضح-يبرر-يعلل-يبين السبب 


لت عات 
تراكم-نمو-تكائر-ا زدياد : 
1 عةانانا 300 
بجعم ترام 
اع ]أنا 300 
طبقة حاملة-خزانات جوفية 
36010150 
كتسب - مقت 
201010 
حريف-حاد-تهكمى-شكى 
90 


خاص- لأجل هذا-لغرض معين 


ع0 لامأدع30 


قوى الالتصاق 
ع نم30 
خلط-مزج 
201011 
ماهر-يار ع-حادق 
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255010105 
افتراضات- توقعات- ادعاءات 
25100 
فلكى 
0 أةناطع]21 
اهدار-إنهاك-اضعاف 
21/6 
تن “قت 
زيادة 
31013 
نوية- عبير-فوهة-هالة-رعدة 
000015 
حرية التصرف 
بحا لاأطموااه/اج 
المتيسر-المتا ح-الموجود 
كا 


حقيقة تاريخية-بديهية-قاعدة مقررة 


8 
ع2 ناكا 63 
ركود الماء-- ارتداد الماء للخلف 
(ع20ا) ع5جط 
المدى الزمنى 
0 لما ماكةط 
الرى بالأحواض 


لطاع ومأقهط 

طريقة الشحن بعمل آحواض 
لوطم ماع05 

مقدما-سلفا-قبلا-قيل سواه 
05 


يتعين-يتوجب ينيغى 


201 
يحسن-يتحسن-يعدل 


ث0 م زقتاففات 
سهل الانقياد-مطالي-مسئول 
بالمعملة 
اللياقة-أسباب الراحة والمتعة 
عأطق 321 
حبى -سلمى- لطيف 
لقا" “افات 
يبلغ ... 
#0 الله زيقات 
ذلا القاافات 
حقد-يغضا معدا عغل-شحناء 
الاملققافاقاء 
شذونز-مخالفة للقاعدة 
11 01110111مم3 
تحصيص- تخصيص - تقسيم الأنصية 
121531مم2 
تقييم تثمين-تخمين 
م0 ممه 
تخصيص-تملك بوضع اليد 
2006000005 
عاط313 


قابل للزراعة-منزر ع-صالح للزراعة 
لم300 
آثرى مختص بالعاديات 


20 
قاحل-حاف 
#النكفات 
مجموعة موحدة 
5ا 3113 


626060 


5013013 


نباتى 
والضناط 
يد 
0019» و]لاط 
01/5 آنا 
اححور 
6 
لععطللة0 
محدود لا.. 
مه 
زورق طويل وخفيف يدار بمجداف 
ف زقاعى 
واد-عميق 
(لاعأ)) لإأأمهمده 
السعة الحقلية للترية 
(..'عم) 18أمج6 
للرأس -للفرد 
05501 
نياتات درنية الجذور 
لاك /إ1 63130 
تطور عنيف-طوفان- زلزال 
أمعسطعاة0 
١ ١‏ 2/5 لاع 631015 
631/21 
تحذير شرعى -توضيح 
©0606 


يتحسر 


موامع6 
معتدل-حميد-غير خطير- لطيف 
ولأطامع6م 
مرسى للسفن- مرقا 
أعوع5 
يزعج يقلق يكتفى 
أأ0 ععااع6 
أفضل بكثير-فى حال أفضل 
035 
انحراف-محاياة-اتحياز 
عاط3 0100 
مطيع-سهل الانقياد 
مهن لاط 
تشعب- تفرع -تغرق 
لأ أكاع 51007 


عاعله لوءأسعطعءمع0و010 
دورة التحول الكيميائى للعناصر الطبيعية إلى 


مواد عضوية فى البيئة 


لهم أ 5 لإطمصهاط 
الكائنات الحية 
ععع لام5105 
الكائنات العضوية على سطح الأرض 
52255 


-2193؟! 10065 و5ععلاع!) عل60 


(مملا 
الرى بالشرائح 
اجع:501 
شمائى-قطبى 
كع]0طع 0 
بريمة-ابار ارتوازية 
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عل نام م0. 


إعلان-تصريح صحافى 
1 لاضع لمع ملام 
متمم -متزاوج-مكمل 
“اع م0011 
مجموعة ' 


م0003 باط عإعام كمه 


5003121100 
فصل المنحنى-الزمنى المركب للتصرف 
6 05 31100 ]نام امه 


ممعم 
حساب السمك لمتوسط المياه المتساقطة 


00000 0 


امتياز-قبول-إذعان تصريح 
لكات لي لاقف 
بالتالى-تبعا لذلك-وفقا لهذا 


0010 
إجماع - قبول-موافقة 
ل أ/اناع 0010 
توصيل 
6001110101210 
شكل-هيئة-صورة تناسق-تكوين 
100 مم0 
تفوت اللواقهة 


بنهر بآخر 
21 1ع رع 0001 
تكتل-مجموعة شركات 
]001515 
متين-متماسك-متناسق-ثايت 


0 عدااع0 
غرا-قا ع-دهليز 
650201 
متعلق بالدهر-حديث ممتد حتى الوقت 


الحاضر 
أهع)ع0 
حبوب الفصيلة النجيلية كالقمح والشعير 


والأزز و الذرة 
020 
مهمة-واجب-شحنة- توجيهات 
1 60 
خندق-اخدود 
000 


يختنق-يتوقف-يسد 
5كامة] أعأهنا أجعا2 
أحواض المياه المرشجة 
طعواه 
ثابت-برشام قايض-ضابط 
00069 
ملتئم-متالف-متماسك-متحد -ممتز ج 
با اأطهعميعم أ0 أمعأو1ائاعمن 
معامل النفاذية _ 
ععمع 001 
تلاحم-تماسك- التصاق 
ع06] ممأععطم0 


قوى التماسك 
أضصع 0م00 
متزامن فى المكان والزمان-متطابيق 
00110 


مراجعة-فحص-مقارنة فرز 
ع2 لاط 1م001 
متعادل-متساو-قايل للقياس بنفس الوحدات 
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ذا لعممم00 
0صذا وماأمم00 
أرض منتجة 
عاطصناءه0 
فتت-كسر-حطم- تحطم-تفتت 
(عأم) أأطنا© 
ذراع طولى( 575 , ٠‏ متر) 
ذا عاطونأان6 
أرض صالحة للزراعة 
ته 
برابخ-مجرور للمياه تحت الطرق 
15 عأطناء) 5عع17نا0 


(5800005 اعم 
مثر مكعب فى الثانية 
ع/غ1أ انامانا6 
نر اكمق 


1 أوضع الا 
مقباس سرع التيار 


/1501لا0 
سشريهء خاصطف متعجل 

ونه 

) للحمانة‎ ١ 
8 

0231256 
مجموعة البيانات 

(10) 0216 
حتى الآن 

0319 


000513150 
مكلف-مرتبك- مقيد 
1ات مم0 
إجبار-اضطرار-اكراه-فكرة 
عك5ن ع/اأأمانا5لاتن0 
الاستهلاك المانى 
ةلك 0001361 
م0 ناصمع 000 
جدل-نزا ع-جهاد-نضال 
00011 
01505310 لع ام امه 
التحكم فى التصريف بيوابة آو صمام 


ع/اأأ 0011/0 
موصل أو ناقل للحرارة 
لإاع5)ع/1 001 
عكس -مضاد-فى الجانب الآخر 
00005 
غزير-وافر-كثير الانتاج 
001 


لب-جوهر-مركز-صميم 
0011002110 
الرى بالسطور أو الخطوط 
(أععملاء ,لمعمع0) ده أضنم6 
يعتمد على-يتوقع 
ع1 ع0 م000 
عمل بدافع الشفقة-ضربة حظ 
أقاع 560 أوع01 
فترة الذروة 
530 أوع0 
أقصى منسوب 


6063 


مععكهم 0ع21أدممدع0 


ضرب مثلا 
ودع 2 مع 
المواطنون-المقيمون-الآجانب 
المستوطنون 
مم أأاعامع0 
انحسار-استتزاف 
06000011100 
ترسيب-إرساب 
مملماعزاعع06 
طرح-اهمال-تقصير-ترك-هجر 
0600010 
جفاف-تجفيف 
م0660 
التجقية 
©1120 لملأمعاع0 
التخزين المحتيس 
ل0ع21 ع0 
مهددة 
م غ061 
تدهور 
لوأمع ماع00 
ضار مود 
ع5ذأياع0 
يبتكر-يختر ع-يستنيط 
(ععالانل) عاا0 
سد-حاجز صخرى رصيف --خندق 
01011 
صخر نارى جوفى كبير الحبييات 
لا 015311 
تشويش-تعطيل-تفاوت-عدم نظام 
0م0563 


يحل -يسرح 


13010 ع0 


فى الواقع 
طمدع0 
قلة-ندرة-مجاعة 
ع3 الطع0 
يضعف-يضنى- يرهق-يوهن 
اعنامطع0 
يتدفق من واد ضيق إلى سهل فسيح 
065 
فتات-نقل-حطام- أنقاض 
06610 
المدين 
ع ماع06 
يهلك القسم الأعظم 
ععنالع0 


يستنبط-يستدل يستنتج 
0م معع0 


تسرب عميق 
ععأاع0 
آذعن-آجل-أخر-انقاد 
لإعصعنأأء0 
نقص-عجز -قحط 
ع/ | ]ماع00 
نهاتى-حاسم-دقيق-واضح 
لع ممع وعء0 
انحط-انحل-انفسخ 
5لا عع|ع0 
وييل-ضار-مضر 
عأدع وزاع0 


مهاج وروع0 
ترسيم الحدود -تحديد 
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013511 150310 


الأثقاف 
5006 
عمااوة0 
سلسة الجر 
ماع55 01310306 
شيكة الصرف 
عأ5 013 
عنيف -متطرف- قاس 
م0 
أطون 010 
جفاف-قحط-قلة ندرة 
5ا0أط 0 


غامض-مبهم-مريب-مشكوك فيه 


ع 


1م6005 
نطاق الأرض المشتمل على كاتنات حية 

ماع51 لا6005 
أنظمة الكائنات الحية المتعايشة فى البيئة 


الطبيعية 


عأطمول0ع 
متعلق بالتربة أو الآأرض 
كأمعنأاء 
أفرع النهر 
كارع لطكاضة طلرع 
جسور-سدود 
255150 ةطلمةء 
مريك 


عاط امرع 0150 
قابل للتمييز 
0501310 
تدفق -تصريف سحب تفريم 
1م0150 
ينفق -يبدد-يشتت 
عأع 050 


متفرد-متميز- غير مترابط 
الع ع0 طدع 5ل 
عدم تحسن 
معد ذاعم لوال 
نافر-كاره-مال آو انحرف عن 
0015 
اضطرابات -تشويش-خلع 
/25231عم015 
مستوصف-عيادة خارجية 
000 0م01 
تفاوت-لا تناغم-لا تناسب 
م015 
شق-مزق 
0ع31م 0155 
سنت -يدلد 
00طاع7 الام انا؟ لطاع 01 
الشحن بعمل مجار وخنادق عميقة 
01/0 
000 
المعطى-الواهب-المانح 
37315 71355 عاطنا00 
التحليل الكمى المزدوج 
001/101 
فى اتجاه مجرى النهر-دول المجرى 
001/00 
خفض-التقليل من شأن 
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601 
جروف-منحدرات 
ل31لأ65 
مصب-فم-خور-حمام بخارى , 
ْ 5 200131100 تناع 
ْ 01]10ام<ء أناه لاعباع 
تهدا-تمهد-تبسط تسوى 


9 أ/اام باع 
يطور-يستنبط-يستنتج ش 1 
1 تت كن 
استفحلت-آثيرت ١‏ 
تتا فقت “حت 
تفسير-تأويل 
6000 
انتفاخ | , 
0121ماع 
الفتالا»اءكت 


معامل ( أس ) -دليل التكرار فى الجبر- 


. 13]00م0ماع 
نزع الملكية للمصلحة العامة 
7 اا 
غريب-عرضى- استثنائى غير جوهرى 
6 
يستنتج من سلسلة بيانات-يستقرئ ' 
اهلأ5ع ماه 
61212031 
مسرف-مبذر -مفرط-متهور-متطرف 


عانا5 6057010 
مرفق-سياج 
أاع لطع 03 له 
التعدى على ممتلكات الآخرين -انتهاك ' 


الحرمات 
2 الامتفافت 
يعزز-يجمل-يزين- يزيد قيمة 
الفتاففت لقت 
يلقب-يوّهل 
0ع أعصلاطع 
نطق بها-صرح بها-اعلنها 
306 5األامرع 
تواجه -تتخيل-تتصور-ينظر إليها 
هع مع لامع 
زائل-سريع الزوال 1 
0 012 أأمء 
يلخص-يوضح بصورة مصغرة 
أعممع6 
حقبة- دور تاريخى 
الللقلالكات؟ اكت 
ثبات-رباطة جاش-اتزان-رصانة 
ا30113 .الع ' 
استوائى 
“50 نالع 
الاعتدال الخريفى-الاعتدال الشمسى 
عا ]نامع 
عادل-منصف 
حت 


عصر -عهد -زمن- تاريخ -حقبة 
(أز50) لمأوممع 
نحر-تجريف الترية 


32 


666 


اناا 
غسيل بالماء--تطهير 


5عام53 1000 


مصادر إنتاج المواد الغذانية 
1009 
. السايق-الماضى 
٠‏ 10051 
أعظم -أقوى-آقيم 
طااصطط 10 
. فورا-حالا-على الفور 
15 
قلاع حصون- طوابى 
]ألا 01] 
قضاء وقدر-عرضى-بالمصادفة 
لفنا "كاتا 
حكم 
اأو05] 
بقايا الكائنات المتحجرة 
0116 /ئاع 350 11 
نظام-نطاق-قالب 
6 
1 : اأطضة0 
مقدمة-تمهيد-افتتاحية 
لا©1010م 060101 
1 060 
التضاريس الطبيعية على سطح الأرض 
5ع]لاأ065 
تلميحات - إيماءات 
0010 


حلق- يلعوم-سد فى مجرى النهر 


3 
12010 
معامل 
٠‏ أاممممعع2ة ألج] 
أمر واضح-حقيقة واقعة -عمل 
لا رجعة فيه 
ش طممذًا وصلااج1؟ 
الفرع الهابط 
لقان |اج] 
إراحة الآرض 
9انات] 
تصدع 
ا3لا3] 
عمق لاع 
السعة الحقلية للتربة : 
ومعمنو تن عوماا 
دو حبيبات صغيرة 
000 ط5ق1) 


فيضان شديد مدمر 
9أناه 11000 
انتقال الفيضانات 
منهام 000 
:2 أتكافلنا 
خاص يزهور أو نياتات إقليم أو عصر 


علال داعووع]نام!ا 

محلول ملح فلوريسينى 
لزملنا 
ماعنالا 


تقلب تحول تذبذب- تراوح 


667 


201310 
رسم بيانى 
ع00مم - عول0هط 
مزيج-خليط-خلطة 
عأأوأامط 
كلى-عام 
ممعم 
عصر هولوسين 
00 


حجر التجليخ-مسن -شحذ 
اتنا لاملا 
فلاحة البساتين-زراعة الحدائق 


ناطناط 
نرزعة تفاخر -نعرة قومية 
عالط 
تتزاحم تختلط - تتراكم- تشوش 
01 350 علط 
عماج صر 
علاط 


حاجز من العيدان المشبكة 

ل01010©1ع 011 لاط 
ظاهرة التبخر المائى فى الجو 
تكثيف الظواهر الجوية المائية (آمطار- 


جليد-ضباب- رطوية ) 
طاأماعه باط 
سبل برى-بصيلات 
/جاالاناعن لمهت ع أأباح لاط 
طاقة النقل- 


| الطاسة5 130511 


لاع اكلا 00121 لاا 


00103 
تحكم-سيطرة-توجيه-حكم 
م0120 
تدرج-انحدار-درجة الميل 
01255130 
اع/0123 
حص 2 خصياء 
5لا 0معع01 
مستدفاً نباتى -صوية 
ع ناع 011 
ظلم-حيف- أذى-ضيم-غم 
(أأمصضنه) 0م00 
الجريان الجوفى 
1/21 0101010 
مياه جوفية 
5م010 
(5]131) 003965 
مقياس القامة 


!+ 
(10.0000) عوأععط بجا 
هكتار-ة 350 فدان 
0هعطل 
تل 12 
المنابع العليا للنيل 
30 اطاواط 


هضبة - مرتفعات-أرض جبلية 
-أل (أنقطء تط) قروم ةساط 


66 


لقأ ما 
تنظيم-تسلسل-توجه 
م0 نامعهما 
بدء-بداءة-شروع-آول 
ش لاالجأصع لما 
عرضيا-ثانويا-طارنا-تصادفيا 


اعمصمقطه ذا ومأواعما 
يشق قناته-يحفر مجراه 


ممأوأعما 
حفر-قطع-نحت- نحر 
أرع رع مما 
علاوة-زيادة 
(«ع00!) وعم ألما 
جمع كشاف 
' 5نامع 010 
أهلى-وطنى -فطرى--طبيعى 
داعملا 
جمود-كسل -قصور ذاتى 
عاطة:0<اعما 
متصليب-متشدد- لا يلين-عنيد 
اما 


تخلل-تسلل 
لاناأآصأ / للا0اآاما 
مصب النهر -تدفق الوارد 
عو ماعع. / الامااما 
شحن -حوض استقبال 


الع باع أما 
نادر-قليل الحدوث 
أأطلطما 
ينهى-يكبح- يتبيط 
لوعأاصاما 
معاد ضار - غير ملائم 
م0 تأعصنازما 


اه ناع امم لاط 
افتراضى-قانم على الافتراض 
تلحت يت تلق 
ظاهرة الاضطراب 
| 
5ع0 م10 
عينات من الظج-دراسات جليدية 
مما 
سد-صدمة ملاً- أفعم 
معأوممما 
ش اأتعمما 
يقع أو يوقع فى الخطر 
عأطوع لطعم را 
صماء- غير نافذة للماء-كتومة 
5نان ألازاع ما 
اصم حلا ينفذ منه الماء-منيع 
5اأ | 
قوة واقعة-حماس-اثارة 
قن أأممما 
تورط--اشتياك-تضمين 
لم ممما 
تضمن: اقتض -دل ضمنا على 7 
00 مما 
محجور -محيوس -مضبوط 
ممما 
يجمع الماء فى خزان 
عونا ما 
يتوافق-ينسجم-يتراصف مع 
ناأأه مأ 


فى موضعه الأصلى أو الطبيعى 
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لاأعأهء ماما 
: معقد-معرقل-مشتبك 
: معنا و ماما 
خد ع-دس فتنة-دبر مكيدة 
0 اناما 
غمر-إغراق 
١‏ ع211021ناراأ 
يبطل-يلغى ينقض-يفسخ 
خاي كل 
1510 
أحجار حديدية 
عاط0051م5ع1| 
بدون مسئولية 
. أع 501 
كنتور الأمطار 
1 ْ ]| 
الجمعية الدولية لعلوم الأراضى 
»ناتيت 1 
إعادة-تكرار-مراجعة . 
ل 
تا هام زقتا 
يجازف- يعرض للخطر 
كو 
عاطوع ونع 0 كا 


ذكى-نبيه - حشن الاطلاع 


051005 
ماكر-غادر-نام بالتدريج حتى يكتشف 
]ف زول 
-. - -ضرية الث 
0ع211كما 
المنصوية-المركية -المنشأة 
تنا 
يولى-ينصب-يقيم- يقر 
عات “لتقا 


يحرص-يحث-يثير . 


أمع ممم ماع باعل لهومم1 ناكما 
تطوير الهياكل المؤفسسية 
5 ناكما 
عصاة - متمردون 
اليتق 


كثافة-قوة:شدة-حدة 
ع0 ونمصم[ة) دالت - ععاما 


(05طلطا 
من بين الأمور 
0 لأمعممعاما 
اعتراض نياتى ش 
تل قت 1لا 
اتصال بعضها بيبعض 
5 /لوطلام ع5 1العاما 


(لهمأدلاطم أو لععم) 
تعدد مذاهب البحث العلمى 


ملأرعاما 
فترة-مؤقت-خلال- غضون 
الع امطرعاصا 


31 /الاإعاطا 


60 


1 0اعناا 
رقراق-صاف-شفاف-رائق 

| للقصامنا 

كوكب درى-عا لم-متقف-مصلح 


مأمطعمصلاا 
مسمار المحور-محور الارتكاز 


و 


: معط 866 
حاف الفا "مالقا 
أهمية-حجم-قدر-ضخامة-كير 
310513 
دعامة-عماد-الحبل الرئيسى 
: 000 
قاع النهر-أكثر فاعلية 
انام اط وما 
مصالحة-مناورة-تلاعب 
اع رط 2130لا 
إدارة-تحكم 
تت للاعاقل 
إعلان-إظهار-تصريح كشف- إيضاح 
5 ىلا2031 51355 


وامت وق 
قليل-شحيح-متوسط 
لت 
يتلوى-يتعر ج-يتسكع-يهيم على وجهه 
51150 


0/100 
مملكة العراق. بلاد ما بين النهرين .(دجلة والفرات) 


59000 3012| 
فراغ-ثغرة-فجوة بقع شمسية 

5 ع ذأ أونا0قا 

م00ن0| 

بحيرات ضحلة 
ْ (0عمممع) 0مونا 
ارض جَمْع محصولها 

(00أمممع) لمدا 


أرض منتجة 
3050 
انحطت-تدهورت-توقفت-آزيلت 
65ل مدع 
سنوات عجاف-جفاف 
ع1 0ده1 
زمن الرحلة-زمن التنيؤ-البشارة 
ع30ع/يلاع| 
قوة-نفوذ-فاعلية 
ومماع] 
طويل العمر-مدى الحياة-طول العمر 
أ01]| 
ساحلية-شاطئية-منطقة ساحلية 
(وصلالت]) ططحمطنا 
الفرع الهابط 
(ولأوك) طحدذا 
الفرع الصاعد 
هوالت 
آسباب العيش-أرزاق 
الناتا» ا 
طميى 


(11الا) 000 


أرض مطيلة-آرض سيحة 
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لم 


]زمره اع ال 
نيطى <- مملكة عربية قديمة فى جنوب 


شرقى أآسيا (شرقى الأردن حاليا) 


53017 
نظير -ند-حضيض 
تل لمق 
الطبيعى-المعتاد 
علط أامع لم 
ب انطو أ/ا-ممد 
عدم قيولها للتطبيق 
50100 
06 أ 8ت ات 
ناص 
جوهر-عقدة- تنيؤ 
0 
أع0115 
قصاصة- تحويلة - تعويض- مقابل 
0105 
باهظ-شاق- ثقيل-مضايق 
000159 
نام-متطور - متقدم باستمرار 
أع05 
بداية - شروع 
1 م6 
يعبر عن رايه- يرتتى 
1م60 ا 
تفعرا ّْ 


مج011 0ع 
مختص بالتقلبات الجوية ( حركة الهواء - 


الضغط-الرطوية-الحرارة--الغيوم-الأمطار) 
وأثر الإقليم فى حياة الحيوان والنبات. 


2 2 1ألتطااءة أه لوطاعمم 
طريقة المتوسط الحسابى 


عأ المطاء لا 
العصر الحجرى الأوسط-العصر الميتوليتى 
11210 
00 0031 
قانون- شروط-قانون شكلى 
أع000 
نموز ج-شكل- نظام 
051 
رطوية-ندى 
ومأءمتصملم 
مراقبة 
000 
رياح موسمية فى المحيط الهندى 
0010 
موضع نقاش-غير ذى أهمية عملية 
102101 
تأجيل الدفع لسبب قاهر-نظرة عامة 
0م 


عدد ضخم لا يخحصى ولا يعد 


6/2 


لاأأنناحم 


قلة-ندرة 
0312 
الضلع القائم 
0م 
هوس العظمة الكاذية جنون الاضطهاد 
لع عتم 
سفح- لفح -حجفف- شيط -شوى 
التللف “اماه 
محدودل-ضصيق -محصور 
21101320م5 
مناصرة-تفضل- احسان 
5 ع0 


مستنقهات النباتات المانية 
115 انا0عم 
غرابة-خصوصية-ميرة 
متوامعمعم 
سهل حجرى 
منا أمعم 
محبوس -محجور 
(معع0) ممالوامء عم 
تسرب عميق 
عم 
تسرب الماء الزائد 
امام لمعرعم 
بالقطع-بالحزم-بدون أحذ أو رد 


لمأ 0001عم 
مناوبة-دورية-وقوع متتال فى دورلات 
معلومة 
بصع لماعم 
محيط 
لماعم 


تبادل-استبدال تعديل 


(1أ2تمااء) مانامرلام0 


المناخ المثالى 
0016 
تاريخ تكوين الجيبال ووصفها 
/الان |0 
0015 
رعوس الأموال- البنية الأساسية 
0110 
يغشاه - يكسوه 
ماع01 
متسلط - متسيد على غيره 
ع 01/121 
م 
0306 
يساير-يجارى- يتقدم 
ع 00م 


أرز بقشرة آررز شعير 
0م علطأتامعاهم 
العصر الباليوليثى ( منذ ٠٠١.٠٠١‏ سنة) 
0215010011 
بدراسة بقابا عظام الكائنات المتحجرة 


1 عالأو أالهم 
3 525 ع عه 
تافام زائزه' 
ملموس-محسوس- واضح صريح 
عت مفاتا» 


دواء عام-دواء يشفى كل داء 


656073 


ملأ أماعع1م 
تساقط الأمطار 

لعلناععم 

منع-حال دون-جعله مستحيلا 
ته 

يسبق-يتقدم من حيث الزمان 
1 ل03101ع م 
مفترس- نهاب-يعيش على النهب والسلب 


6013م . 


مازق حرج-ورطة 1 
ب ااأطواء العم 
التنيق-التكهن 
5 لالأصو” تمصملعم 
غالبا-سائرا - بتسلط-بتغلبي 
00 ناعم 
مراوغة-موالسة-غين-محاولة 
00001501 
نائب القنصل-قائد رومانى 
01م 
لحة مختصرة-صورة جانبية : 
0015م 
تدريجى-تصاعدى 
ع/الأأطاطمم 
محوم-مانع-تحريمى 
00م 
وا ضح-مؤكد-ثابت-صريح 
أمع ]اناك عملا- ععأاعمم0ام 


ٍ' كاتا 
مقياس سرعة التيار ذو المروحة 
ش 000000000 
نزعات-ميول -طبائع 
00000 


صفوح -سمح-يبشر بالخير 


تت 
الحاح-عنار-مواظية-دوام 


0615023517 
مقنئع 
أه5نااعم 
دراسةقرا ءة-تمعن فى 1 
لأتتثلاة 
مآزق - ورطة 
عأتد ماع معوام 


دراسة الآثار للاستدلال على الطقس 
/31 اأمصعامم أمعام 
مفوض-معتمد-مطلق التفويض 


00ام 
كد ح-مثابرة-اتاد فى مشيته-تهادى 
ا أ/اناام 
ممطر-يحصل بفعل المطر 
0350م 
١‏ 8 .9 - 3 .9 
معاامم 
لقاح-حبوب لقاح 
3160الاأ05م 
سلم جدلا-ادعى--افترض 0 
0 
مواقف ٠‏ 
؟ع31/لا عاط0013 
ماء صالح للشرب 
عاطمحعم 
مقدمة - افتتاحية 
09/1005عم 
خطير-غير ثابت-مشكوك فيه 
60م 
ا ستقيال فلكى-سيق-مبادرة 
31 أمأ0عم 


مندفع-متهور-طائش متسر ع 
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129 


تقييم-تقدير 


طعوع] 
مسافة قناة 


6 
لسان منيسط بين نهر أو جدول أو آرض 
- مراحل 
ممتأعامع0 01 مماووعمع] 


٠‏ اواك 
منحنى الاستنزاف ( الانحسار ) 


/لماواأما / عو قدامع1 


ال ٠.‏ 
5 راع 
سر 
معمرأوع] 
نسق-نظام تدبير غذائى- حمية 
0وأووعلع] 
تراجع-ارتداد-انحسار-تقهقر 
6 أطوطع: 
يعيد تأهيل-يرد الاعتبار 
ع1هنوعاع 
يرد-يعاد-ينفى يعزل- ييعد 
5زاع] 
تذكار-رفات-أثر مقدس 
أعذاع] 
النحت-الاغاثة-التضاريس 
صوائدمعء] 
مسترد حقه-شريك 
5 ]ا 
اتنعكاس-رد فعل-ترديد 


لعمهء نامع 
تضاعف- تكرر 


1 65 00 
توقعات -تاملات-اشيا 3 مرتقية 


فت عاء فاه 
يؤخر -يوجل- يمد -يطيل 


25 1/1510 10م 
تقديرا ات مادية 


10م 
أقك ل -مصبدار ٌْ 


0101/1150 


بند شرطى فى عقد-شرط-اشتراط 


ملق؟ 01 5عو5انام 


نيضات الأمطار 
وماجءع/اانام 
يسحق-يجعله ترابا-ينعم 
0 
لأ مهنا 
يقيس-يحدد مقدار 
/131 0021 
الدور الجيولوجى الرابع 
لتك 


رصيف بحرى- مرسى للسفن ميناء 


8 


3 
نسق-صف-در جة-مد ى-مجا ل-سلسلة 
قوع كاصة! 
حساب السنوات-قيد السنوات 
005 


-منحدر النهر حيث تتدفق مياهه يسرعة 


6/5 


0انا؟ 
جريان -تصريف-انسياب 


(ع136نا5) أأ0لان؟ 


الجريان السطحى 
فت" 
كثير الحفر والآخاديد 
5 
دعل3! ع0أأج5؟ 
531/3 


منطقة استوانية بها عشب وأشجار متنائرة 


الفاتعك 
ضئيل - شحيح - طفيف :< ناقص 
56016 
نادر-قليل-صعب 
50211 
ببدد-يبعثر-يشتت-يتطاير 
0م50 
الحاد-ريية-شك 
50010110 
نحر - تجريف - كسح - تفتيت 
5010111105 
سفيه - فاحش 
7الا0ع5 
متنقل من جيل الى جيل - قرنى يحدث 
كل قرن 
5608611211 


مستقر - مقيم - غير مهاجر 


ٍ 0 لنمع] 
أنكر-حجحد-رفض الاعتراف ب 
كاطع ماع ]أنامع؟ 
مطالب - احتياجات 
أملرعوع] 
خزان مياه-مستود ع-مخزن 
0 عم م أملااعوع] 
تشغيل الخزانات 
ا3نالأو5ع] 
ع/الأععموع)] 
خاص -بخصوص 
ْ 0 5اوع] 
أنعش-أعاد إلى الحياة-نشط 
أأناطع] 
رد-صدمة-رفض-كسوف 
أ عم05أع] 
استرجاع الماضى-تاآمل الماضى 
0 رعلاع] 
يرجع إلى-يرتد على-يعود - ينقلب 
للق 
شرخ-صد ع-شق- آأخدود-مخاضة 
أكع م101 
متم 
حوض النيل-متشاطى-شريك 
أ5لاط0] 
شديد-قوى- غليظ-شاق 
(1000]) ونتأناه» 
انتقال الفيضان 
1131 أ0نا؟ 
بدائى- متخلف--غير متطور 


اعنام عط أو ادلم 
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الأواع/ة ودنل نم50 


تقل توازن 
٠‏ 505 
ضئيل - متفرق - غير كشة 
م5 
فضائي - مكانى - حيزى 
لاعالا ءأأاععمه 


تصريف نوعي 
ا 3اناءع013عم5 
مدهش - منير حم استعراضى 
2 / 6©13م5 
تخليل طة 
ع21الا 500 
يتامل ٠-‏ يفكر - يمعن النظر فى 
لثمك 
قناة لتصريف الفائنض من المياه 
التنيلال»ك 
510 (إقثلاأازم؟ 
هدار - سيفون الفيضان 


عاكام مه 
سل 
م5 
شجر التنوب الفضى - متقن - كيس 
ع الام 
بقيقة - يرش 
0030 51311 
مقياس القامة 
513206 


مرحلة - منسوب ماتى 
(1ع]2/ا) 51920 
منسوب مانى 
5120011529 
يتراجع - يتمايل - يترنح - مذهل 


56006 


تسييل - نز - نشع - تسرب 
- مطبل - مشيع بالماء 
(أوع01) أمع و5 
فترة الذروة 
50010 
عزل - فصل - قسم - فرز 
'ع1أنا 300 0ع أأممه - أمرعه 
خزان جوفى شبه محصور 


521 
صدفية 
الوأضمطة 
عجر 
أع/القطه 
يذوى - يزيل 
|اأو 
جزء منبسط - عتية الباب أوالشباك 
الكت 
طمى - غرين 
1ل رواأ5 
مفترى 


5130 - عم0ا5 


تكفاكف 
منحنى المعايرة المركب (ميل - منسوب - 
تصريف) 
5 عن اناأو 
فتحات التصريف - مجرى مانى -هويس 
5 50 
المجمعات الآرضية 
0م501 
ابتلال -- ترطيب 


677 


١1100‏ مأنأه 
الرى بالحواجز 
م5 
جدوع 
ملصنام عاطتومع07طنا5 
مضخة مغمورة 
+ع5طاة 
جهاز صغير ضمن جهاز كبير 
ع5 
بقاء - عيش - وجود - قوام 
56513011 
بيرهن - يثبت بالحجة - يجسد 
13ططلاة 


ممتتهوا 206 ناذملا5 
الرى الباطنى بالرشح 
واف حت ع كك 
وريث - خليفة - خلف 
لاأ010لا5 
بحكمة - ببلاغة 
فاه حزياقك 
لس 
ع61118005منا5 
يركب - يضع فوق شىء آخر 
1 560 ملاة 
يحل محل -- يبطل - يلغى - ينوب عن 
ودأل00!! / ع20]آنا5 
الرى بالغمر 
أأ0صنا؟ ع30كانا5 
الحريان السطحى 2 ' 


علالاة 


موجة عارمة من شدة التيار 


500 


موقف 
١‏ 505 
أسواق - سلعة استراتيجية 
00 اتلك كت 
قائم أثرى 
(لضقا355:و) عممع51 
آرض تكسوها الحشائش 5 


0ع3 أنامالاة * 
يحث - يثير - ينيه - يحفز 
لا5 
مثير - منيه - حافز 
: 26 انام 5 
مشروط - متفق عليه 
501 


أشعل النار فى - التهم - وقد 
(مملأمعاع0) ع5100590 
التخزين المحتيبس 
ش 6م 510206 
مرحلة التخزين 
١‏ 502001 
ينفرج - يفتح بين الأرجل 
طصةىروم لاط //ا0 | أ ملاوع 511 


2231/55 
تحليل المنحنى الزمنى لتصريف مجرى 


مائى سطحى 
(...00) لمعم ]5 
فى وضع يمكنه من الانتاج 
لإأ5نا0نا م511 
بشدة - ينشاط - بكثافة 1 
القثافافات 
مدو - مصرصع - صرار 


0068 


لت 
النمل الأبيض . 


عقت" 
ثلاثى - ذو ثلاث مراحل ب 


الدور الجيولوجى الثالث 
(ال50) عأنالاة] 
قوام الترية 
535 ع(مااا 
المدى الزمنى 
0 الخانيكا 
مؤقت - مناسب - فى وقته أو فى حينه 
1 أعكاعناط وضامصم1] 
الوعاء القلاب 
٠‏ تخانناك! 
أجزاء من مؤلف - مجاد كبير 
50م10 
أعلى التربة 
لاع 1011 
تيار جارف - سيل عرم - تيار شديد 
أأمننا؟ [أ015] 
الحجم الكلى للجريان 1 
ع ع0 ألا10ا 
عمل دال على البراعة والالمعية 
125 
بقاع - أصقاع - أراضى - جهاز - بقعة 
60أو5ع30501] 
تعد -انتهاك - خطيئة - طغيان 
تكاه تلقاعكاا 
يعرق - يرشح - ينتح 
فخت اموق 
عبر - قطع - اعترض - تخلل 
كاع] 
رحلة شاقة - هجرة 


ناد 
قهر - تغلب على... - ارتقى - ذلل - 


]ناو 
نائب - بديل - وكيل 
تك 
يغذى - يؤازر - يساند : 
لوقت زات 


استدامة - إعالة - إعاشة 


41 مروت نحرقت 
صيانة - دعم 35 اسنتدامة 


ااع براه 
يرتفع + يفيض - ينتفخ 


5 


3 ذالاط3] 
جدول خال من البيانات - العقل الأملس 


قبل تلقى آية معلومات ا 
ابلعاتا 
ضمنا - بتقدير - باستنتاج - بإضمار 


12113101 
يماثل - يضار ع - يعادل 


لعأأمامم - لإالهءأصطعع] 


يدار بأساليب فنية 
عاطهومة] 
يمكن الاحتفاظ به أو الدفاع عنه 
ع/اأأوامع] 
تجريبي - امتحان - تجرية 
5نا0تاطة] 


دقيق - رقيق - نحيف - لطيف 


67/9 


ْ 3019ومنا 
ترقية - تدرج إلى أعلى 
٠‏ لمع من 
ع5ا 
استفادة 
1230لأنا 
استغلال - تشغنيا 
04 
حخايت “اع 
شرود الذهن - وهم - تخيل - هوى 
اكزالاةاتفاعك 
قدرة على التغير -- إمكانية التحوا 
اك اتااتك 
تباين - تنوع - اختلاف - فرق 
٠721/5‏ 
11000 
05" 
كميات موجهة - حشرات ناقلة للجرائيم 
اا يتك 
نار 
مأتومارع”٠‏ 


محضر ارتجالى - كلمة بكلمة وحرف 


بحرف - حرفى 
عاط ألمع”٠‏ 
أصلى - حقيقى ١‏ صحيح - مطابق للواقع 
0ع51ع”7" 
حق مكتسب - ثابت - مؤكد- راسخ - 


عاطوأ/ا 
قابل للحياة أو التنفيذ 


ك3 ]لاطا 
روافد 
ع ا1آ1 
تنقيما 
وت 0 »كا 
' 000005 
امع الاعناما 
متوحش - صارم - بدائى :- شرس 
إت1ة 1 
- 1 
مضطرب - مشوش - مهرجل 
ل 
0ع عونا 


غير مدون على الخريطة 
اع]ألا260 صعمه / لمعم أآصمعنا 
خزان جوفى حر / مفتوح 
5300 للعو أأاضنا 
رمال منتظمة 
طموعوهةل0لاط أأصنا 
منحنى الوحدة الزمنى للتصريف 
معأ اوعدن 
غير مقيد - غير محدد 
005 
لم يصيه ضرر - سالم من العطب 
: ل0ع5155301136انا 
غير منبت - غير ميرهن 
0عم مانا 
غير مطروقة 
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عاط13 )عاجرا 
مناطق ذات مياه جوفية قريبة من سطح الآرض 


5لا 2161 بلا 
استهلاك المياه - الاستقادة بالماء 
فت 4 »ثالث اميف 
ارض مشيعة بالماء - آأرض مطيلة 
0ع نا 
تصريف مياه الأنهار 
لع تعطنوعة 
مال لتحدير مياه الأمطار 
كأع لم 
سدود لرفع منسوب الماء آو تحويله 
ات 
اأرض رطبة 
أطواعط الوببا 
ارتفا ع البقن 
7 
0111م لاعالا 
عائد - محصول 


لماعملا 
5 ال - حاكم 
ع0 
حقود اه انتقامي 
0 فلك 
حصاد - قطاف الكروم - غلة الكرمة 
اهنأاالا 
فعال - حقيقى- تقديرى 
أمع نأا 
سام - مؤذ - ضاغن - وييل 
ع3112لاذألا 
يتصور - يتخيل - يبدى للعيان 
١/063‏ 
عالى الصوت 
5نا0 ]7/001 
صراخ - صياح _- زياط 
الا 
13 للا 


حذر - متيقظ -- حريص - واع - متحوط 
(00ن00) عاونا 
مياه جوفية 
مم 21لا 
ازعافا» وت اتين 
موارد مبأة منقفصلة 
أرع لماع 7352360 1ع 21 بلا 
إدارة الميأة و تدبير الميأه 
56800 ع1 الا 
القطا ع المانى 
© انع أو الا 
منسوب مائى 
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المحرران فى سطور: 

أ- الدكتور بول هاويل (ذوفى فى ١59:5‏ قبل صدور هذا الكتاب). ظل قرابة 
أوغندا حتى عام .١19351١‏ شارك فى هذا الكتاب - إلى جانب التحرير -- بدراسة عن 
منطقة السدود وبيئتها وطبيعة سكانها من واقع خيرته كرئيس لفريق دراسة مشروع 
قناة جونقلى - وكان رئيسا لقسم الدراسات الأفريقية فى جامعة كمبريدج. 

ب- الدكتور جى. أ. آلان» المروفيسور بمعهد الدراسات الشرقية والأفريقية 
بجامعة لندن شارك فى هذا الكتاب - إلى جانب التحرير - بثلاث دراسات. 


0682 


المؤافون فى سطور: 


- الدكتور زبودى أبيت»: المدير لكام البو الدرا ماك لتتمية ربو إثيوييا 
مَدشفن وكالة بجماية البيلة فى ارين 


ب- السفير سمير أحمد. مصر. 

ع البروفيسون حجنى؛ 1 (كوتى) الآ مههه الدراسات الشرفية والافريفية 
جامعة لندن. 

د- البروفيسور روبيرت أوكولينز. قسم التاريخ؛ جامعة كاليفورنيا. 

وح سهان عيرس لازتام اع و 

و- الأستاذ بيتر تشيزويرث: جامعة كيمبريدج. 

ز- الأستاذ تيرى إيفائز. جامعة كيمبريدج. 

تان سرد تون امع لد 

- الدكتور بول هاويل. جامعة كيميريدج. 

ى- الدكتور مايكيل هولم. جامعة إيست أنجليا. 

لفك الأشتاق يووا ذال كانانداارتووازة فلضة لياه والحادة: ارعكدا 

ل- الأستاذ باتريك أوزبيرت كاهانجايرء وزارة تنمية المياه والمعادن, أوغندا. 

ع الذكفوز ينامكيل اوه تحافعة لندن: 

ن- الدكتور شلبى ملاط: قسم القانون. معهد الدراسات الشرقية والأفريقية. 
جامعة لندن. ش 

س-- البروفيسور أوديدى آوكيدىء؛ جامعة موى. كينيا. 


ع- الدكتورة إيفون باركسء معهد الموارد المائية, جامعة لندن. 
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ف-. البروفيسور رشدى سعيد, معهد الدراسات العلياء برلين. 


ق- الأستاذ روى ستونرء معهد دراسات الرى»: جامعة سوثا مبتون. 


664 


المترجم فى سطور: 
د. توفيق على منصور 


حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية (؟1105١)‏ وماجستير فى الشنون 
الفنية (برنو .)١1108‏ وماجستير فى العلوم العسكرية والاستراتيجية ))١1116(‏ 
ووالتسكون فق الأذي الاتعليق (1581)بوتكتوزاوض الآبي الإتظليرى (جامعة 
القاهرة 1957). 


يجيد اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والالمانية. 
زار كثيرا من دول أوروبا وآفريقيا وأسيا. 


آلف وترجم آكثر من ٠١‏ كتابا فى العلوم والفنون والآداب. شارك فى ثورة 
يوليو ١907‏ وحروب 19607 - واليمن ١19354‏ - و1137 - والاستنزاف - وأكتوير 
7 . وحصل على كثير من الأوسمه والآنواط. 


ترجم جميع قصائد وسونيتات ويليام شكسبير شعرا بشعر. له ديوانان من 
الشعر الابداعى. ومعجم الاختصارات والاصطلاحات السياسية والاستراتيجية 
باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية. 

حضر العديد من المؤتمرات العالمية والعربية والمصرية وشارك فى مناقشة 
بعض الرسائل الجامعية. 

وألف مسرحيتين شعرا إنجليزيا لإمقرطنا عط أه طالاقة 156 

و0160 عونم عطا لمق معو8 عن زبنا1 156 وحقق بعض كتب التراث. 

فاز بجائزة عبد الله باشراحيل فى الترجمة. عام :5٠١9‏ وهى الجائزة التى 
تنظمها كلية الآداب جامعة المنيا. 
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الإشراف الفنى: حسن كامل 


هذا الكتاب مرجع وثائقى لنهر النيل بكل مشتملاته الجيولوجية 
والطبوغرافية والطبيعية والمناخية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية والتنموية والقانونية» وغيرها. 

ويتميز عن غيره من الكتب التى صدرت عن نهر النيل بأنه يشتمل 
على عدة دراسات فى الموضوعات السالف ذكرهاء تعبر عن 
وجهات نظر نخبة من الباحثين والعلماء والخبراء العالميين 
والمصريين والإثيوبيين والأوغنديين والكينيين والبريطانيين 
والأمريكيين والألمان» ولهم جميعا خبرات سابقة وعمل فى دول 
حوض النيل. ' 

يطرح الكتاب عرضا لمشروعات أنجزت؛ ومشروجات بدأ لطر 
فيها ثم توقفت» ومشروعات واعدة فى المستقبل» أملا فى تنمية 
الموارد المائية والاقتصادية لجميع دول حوض النيل؛ حتى يعم 
الرخاء ويرفرف السلام فوق كل أرجائه. 
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تصميم الغلاف: حسن كامل 


